9 322 یب کم ۱ 
LEG O‏ حدر 7 5 5 
و سے ہے 727 مم سے 

الال كت الاسائیں في ترمیْمالگائی 

اي رضاح كمس الدسائیں في منع ترمیمالکاشس 


دسف 


تی تین قلا زب( ف لی رئ 


مد تبیہ 
انم 


کے #۸۰ 
هين 


کے 


0 


کے 
پل 
و 
ا 
دای 
20 
ا 
SY‏ 
ES‏ 
و 
کر 
E‏ 
ES‏ 
PSE‏ 
O‏ 
0 
I‏ 


یں اچ ا کے 2 > 
و ا ا یت 
45 024245 
و و ا 
موی يه 

EEE EES Ax‏ ا ا ا ا ES‏ یی 


بی ع وہ ا ا یی دک ر4 مام یا و پا ار ملک کچھ چپ ڑھد ڑم 5 
EEE‏ ا ایال ا ا ا 
ر 


2 

4 4 
0 
2 0 

دم 

7 
:3 
کی 
x‏ 
و2 
2 
0 
یر 
OED‏ 
SS‏ 
۹ 
I‏ 
و 
کن 
> 
3 
+٠‏ 
بی 
0 
022 
4 
9 
0 
22 
7 
را 


2 
و 
وک 
کی 
کر ول 
:2 
E‏ 
SS‏ 
ES‏ 
000 
EX‏ 


EN ریس‎ Gx; CX EEX 
جک ی ی ی تا : وا ا اس ما ار‎ 


ANAS SOLAN SOAS SLE SNL S018 2‏ ا كا كا تا ا LSE‏ 
OX EXE, AX 0‏ 7 ٭ OX TAX SUX. OX EE 22 EX EX SEX,‏ 
ا ARSE‏ 
کن کن ا A‏ ای COO‏ 
BASSE‏ یس یا رم ہاج دک مج ا مان ما کم رز مر 

پیل ری ریو ںی یی نین کی یلیہس ہہ 
دورد پھر دہ پا دج پھر یہ یتر مھ یا دہ پا د کیک ر یک یی دج ہا رئیا ہیں 
ا کم یک کک د کم دم ا ا یی بی 
SSS‏ ی ا ا 
تی ای یں ای 2 ا ا 
می ری میں می ہی 2 بی مب SDS SSE SO‏ 

0 


SESE ESS 
5 7 SESE ES ی ی‎ 


ا نا ECS‏ ای 2 مر 
ا کک PIS OS EES ES‏ ی 0C‏ 27727 


تاب تاب تا با با لن CAS CEES OES OEE‏ کک 210 لا لا کک کر 
SE SL‏ کت PSS‏ کک ا کہ پر 1 7 2 ِ 27 


پور وہ پھر یہ پک یہ یڈ وج حا اص دہ ا اد ال م 72 
ےی نیرک ری BOX‏ ری 57 5 ۳ 2:5 ۳ 12 20 1 8 
ا ا ا ا DBR‏ ا ا ا جا اہ ا ا ا ا ا 06 


ساد م اه مد وو 
معو لظي ع فوط 
المملكة الأردنية الهاشمية 
أله رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 


او تد دوع الم فت 


العبدلي - مقابل عمارة 
جوهرة انقدس - البرید الأردني 


رقم الجوال: ۷۹۰۱۵۳۷۷ ۰۰۹٦۲‏ الشافعيء تقي الدین على بن عبد !لگا 2 السیگی۔ 
۰۰4٦۲ ۷۸٣٦٣٦۸‏ 5 ۲ که 
Email:alatharya1423@yahoo.com‏ ثلاثة رسائل 2 الکناتس: الأولى 
Twittr:@ adaralathryaa‏ الدسائس ۶ ترميم الكنائ الثانية ايضاح كشف 


الدسائس, الثالثة رسالة 4 ترميم الكتائس- تقي 
الدين علي بن عبد الكل السبكي الشافعی. تخقيق 


مشهور حسن آل سلمان - عمان؛ الدار الأثرية 


للطباعة وائنشر والتوزیع 70117 
(077) ص۔ 

داه ۲۰۲۲/۱۲۱۰۵. 

ISBN ۹۸ ۷-۹۹۰۷-٠ہ‎ ٥-۳٥-٤ (ردمك),‎ 

الواصفات ۰ /الكنائس// العقيدة النيتية// 

ا مسحية/ 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانوتية عن محتوى 
مصنقه ولا يعبر هذا الصنف عن رأي دائرة اللكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


ری ا 
مه سب 


my Sutor.center@gmall.com 
رسس سی كي اطم ة ات‎ 
1 
كم‎ .- ھ٤٣‎ 


کان لی اوہ اک 


الا کم الس اؤیں في تَرِیٔوالگائیں 
الَا ایْضَاح کم الاَسَائیں في مَنْعْ اگاس 
2 سا ترمِيَوالكانُسِ 


و یط 
نصنیف 


مي زین كاي مسر لی نی نت 


(تمدلاه- 1۳م( 
ل 
5 ا 


4 


رم مر 0 
عم یی 


7 4 2 ۶ 1 
ا تا 


1 الحمد لله نحمده ونستعيته» ونستففره, ونعودٌ باه من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء مَن بهده الله فلا مضل له ومن یْضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله لا الف وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبدٌه ورمنولہء آما بحد: 

فهذا تحقیق لثلاث رسائل من تأليف الإمام الشیخ تقي الدین 
علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي في ترميم الکنائس» وهي نفيسة» 
وطوّل فيها النقس في تقرير ما رَآهُ صوابّاء وأفاد فيها فوائد جمّةء ونقل 
عبارات أئمة الشافعية -وغيرهم-» ووقف عندها طويلاء وتأملهاء 
وناقشهاء وأظهر الراجح منها؛ بل غاص إلى مرادهم» وبیّن المؤاخذات 
على عبارات بعضهم بطريقة علمية دقيقة» وأدب جمٌ مع من تقدّمه» 
واعتذر لهم في التوسع في بعض عباراتهم وحملها على غير ظاهرهاء 
وقدّر محذوفا -تارةً- فيها. 

وكان تأليفه لهذه الرسائل وهو قاض للشافعية» عند سؤاله عن 
ترميم بعض الکنائس. وتنبيهه لنوابه -في بعض البلدان- على إعمال 
ظاهر کلام الرافعي في «فتح العزيز؟ء وبيانه لمؤاخذاته عليه وعليهم! 

وتوجيهه -تارة- على معتّی مُعین دون سواه -بخلاف المتبادر 
من ظاهره- بقرائن معتبرق؛ وطوّل في تقريره» وقال عن عبارة الرافعي 
-في بعض الأحايين-: «إنَّ فيه تسمُحًا»» وتظهر ملكة الإمام تقي الدين 
السبكي الفقهية في هذه الرسائل على وجه ظاهر. وعلمه بخلاف أئمة 


الشافعية واسع؛ وتدقيقه في عباراتهم على وجه لائح. 


© كم عدد رسائل السبكي في ترميم الكشانس؟ 

الذي وقفتُ عليه منها -هنا- ثلاث رسائل؛ هي: 

الأولى: «كشف الدسائس في ترميم الکنائس١ء‏ ثم استجدت له 
زيادات» وطرأت عليه نظرات» ودقق في مسائل» ودونه في: 

الثانية: «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس». 

الثالثة: «رسالة في ترميم الکنائس؟ وهذا الاسم من عندي» وهي 
بخطه ودون عنوان -کما سيأتي -. 
© فوائد هذه الرسائل في الكنائس 

لھذو الرسائل فوائد عديدة جدَّاء يُمكن أن تلخّص في الأمور الآتية: 

آولا: نشر رسائل مهمة لم تطبع من قبل. 

انيًا: فيها نقولات مهمة عن كتب لم تنشر للآن؛ بل لم يُعلم لها 
وجود؛ کنقله عن ابن جرير الطبري في «اختلاف الفقھاء؛''' -وغيره-. 

ثالقًا: فيه إشارة مهمة إلى عناية نور الدين البكري”" بالكنائس» 
ولم نظفر بجهده -للأسف!- إلى الآن. 

رابعًا: فيها حشد للادلة النقلية والآثار السلفية في مسألة الكنائس. 


)١(‏ أودع التاج السبكي في «فتاويه» (۲/ 1۳۹- 4۱۷) رسالة واحدة؛ وهي 
«الإيضاح»»؛ ولخصها وحذف منهاء والسبب: أنه اشترط أن يودع آخصر 
الرسائلء واالإیضاح؟ ليست كذلك» ولكنه تراجع عمّافي «الكشف» 
-وهي أخصرها-؛ فاضطر أن يلخص ویحذف: والله علم. 

(۲) لم أظفر بهذا النقل في النسخ الخطية المكتشفة حديئًا من «اختلاف 
الفقهاء» وفيها زيادات كثيرة عن مطبوعة الكتاب. 

(۳) ستأتي ترجمته في التعليق على فقرة )١67(‏ من «كشف الدسائس». 


خامسًا: فيها فهم وتوجيه لكلام الفقهاء في المسألة» ومحاولة 
جمع ذلك على وجه عملي واقعي. 

سادسًا: فيها المراحل التي مر بها التقي السبكي في تقريراته في 
الكنائس وترميمها. 

سابمًا: فيها تحكيم الدليل» وجعله أصلا مما جعله يُخطئ 
اختیارات أئمة الشافعية المعروفين -كالرافعي والنووي- وغيرهم-. 

ثامنًا: فيها دقته المتناهية في الوقوف على الألفاظ والمباني» 
ومقارنتها بالحقائق والمعاني مما اضطره إلى فهم الكلام من غير 
تعميم تارة» وبيانه تجوّز الفقهاء وتسمُحهم في الألفاظ تارة آخری؛ 
واللجوء إلى تقدير محذوف تارة الثة. 

تاسعًا: تبقی هذه الرسالة -في حدود ما اطلعت عليه- من أدق 
الرسائل وأحسنها وأجمعها فيما تب عن الكنائس» وتقريراته في 
الرسالتين الأخيرتين موافق -فيما أرى- للأدلة» وما كان عليه السلف 
الأول؛ وفي رسالته الأولى تقرير لما عليه بعض المذاهبء ثم بيانه 
-فيما بعد- للمآخذ عليها. 

عاشرًا: في هذه الرسائل بیان جلي لتخبط كثير من المعاصرين؛ والرد 
على تقريراتهم التي فيها مشروعية بناء الكنائس» دون أي ضابط شرعي أو 
قيد مرعی» مما هو مذكور عند الفقهاء» وزعموا أن هذه القيود والضوابط 
ليست بشرعية!! ولو لم تكن من فائدة لهذه الرسائل إلا هذه؛ لَكَمّت. 
© احتنال الفقهاء بكتب تقي الدين السبكي عن الكنائس 

على الرغم من أن تقي الدين السبكي قرّر في مؤلفاته هدم 
الكنائس والمنع من ترميمهاء خلاف ما عليه مُتأخرو الفقھاء؛ إلا أن 
جماعة من العلماء المحققين فرحوا بتقریراته» ونقلوها في معرض 
الرضى والقيول. 


| ۸ ل 5 ثلاث رسائل في الکنالس 


ولیس هذا مُختصًا بفقهاء الشافعية» وإنما تعدّاهم إلى غیرهم. 

- نقل الشافعية: 

۱- قال آبو زرعة العراقي آحمد بن عبد الرحیم» ولي الدین 
(ت۸۲۱ه) في «تحریر الفتاوي» (۳/ -۳٣٣‏ ۳۵۵): «قال السبكي في 
تصنيف له سماه «كشف الدسائس»: الصواب: أن الضمير في کلام 
يعم المسألتین؛ أي: مسألة ما إذا تهدم بعض كنيسته؛ هل يمنع من 
ترميمها؟ وما إذا انهدمت كنيسة؛ هل يمنع من اعادتها؟...» إلى أن 
قال: «وحاصل اختياره" في مصنفاته في هدم الکنائس: أنه لا يجوز 
التمكين من الترميم -رأسًا-...» 

۲- قال زكريا الأنصاري (ت٦۹۲ھ)‏ في «آسنی المطالب» 
(۰ ۰) في معرض كلامه عن (الوقف على الكنائس التي للتعبد): 
«وسواء فيه إنشاء الکنائس وترميمهاء منعنا الترميم أو لم نمنعه وقيّده 
ابن الرفعة بمنعه» قال السبكي: وهو هما" . 

وقال في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» )١417/5(‏ في 
(فصل في بيان الجزية) في معرض حديثه عن حكم إحداث الكنائس 
والبيّع في ديار الإسلام وترميمها: «قال: (وإن يرمم) -أي: الكافر- 


)١(‏ يريد: الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في قوله في «التنبيه» (۲۳۸): «ولا يمنعون 
من إعادة ما استهدم منهاء وقيل: يمنعون", قال أبو زرعة على إثره: «ظاهره 
موافقة ما حكاه شيخنا -أي: السراج البلقيني- عن النص والماوردي 
والروياني من جواز تقريرها فيما فتح عنوة؛ لأن إعادة ما استهدم فرع جواز 
التقرير» وقد يقال: إنما كلامه فيما فتح صلحًاء وقال السبکي...» إلى آخره. 
وانظر: «الأم» )۲۰٢/٤(‏ «الحاوي الكبير» (۱6/ ۰0۳۲۱ «بحر المذهب» 
(۱۳/ مود وما سيأتي في «كشف الدسائس» فقرة (۲۵۱) مع تعليقي علیه. 

(؟) أي: العلامة التقي السبكي كراهن 

(۳) انظر: فقرة (108) من «كشف الدسائس». 


البيع والكنائس المبقاة إذا خربت (أو يُعِدْ) ها إذا انهدمت (لا موسعا) 
لها (ئگن) لأنها مبقاة؛ فله التصرّف في مكانها بأن يَرْمّها ويعيدها ہما 
تهدّم» لد بالات جديدة؛ كما هو مدلول لفظ (الترميم) و(الاعادة)» كذا 
قاله السبكي”'» أما إذا أعادها موشغا لها فلا يمكن؛ لأنَّ الزيادة في 
خکم بيعة أو كنيسة مُحدثة متصلة بالاولی». 


۳- أحمد بن حجر الهيتمي (ت ٤۹۷ه)‏ قال ذ فى «تحفة المحتاج» 
yy /۹(‏ أمان الکفار 
الذي هو قسيم الجزية والهدنة) قال: «... ودمشق عنوة عند السبكي». 

وقال -أيضًا- في «تحفة المحتاج» :)۲٤٢ /٦(‏ «(فإن وقف) 
مسلم أو ذمي (على جهة معصية كعمارة نحو الکنائس) التي للتعبد أو 
ترميمهاء وان مكناهم منه -كما بسطه السبكي”" وتبعه الآذرعي(* 
-وغیرہ - ردا لإيهام وقع في كلام ابن الرفعة مت أ اديه أو کاب 

نحو «التوراة» (فباطل) لأنه إعانة على معصية.. 

-٤‏ وقال الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ھ) في «مغني المحتاج» 
(۵۳۰/۳) نحو الکلام الذي قاله ابن حجر الهيتمي السابق في آوقاف 
المسلم أو الذمي على جهة معصية؛ کعمارة الکنائس وئحوها من متعبدات 
الکفار ... إلى أن قال: «(فباطل)؛ لأنه إعانة على معصية» والوقف شرع 


(۱) انظر: فقرة (۲۹۱ - ٢٦۲؛‏ ۳۹۸ - ۵۳۰۹ ۳۷۷) من «کشف الدسائس)ء 
وفقرة (۲۰۲) من «رسالة في الترمیم» 

(۲) انظر: فقرة (4۱ - ۸٦ء‏ ۲۵) من «كشف الدسائس» والفقرات ۷١(‏ - 
۳ ۳) من «رسالة في الترمیم» 

(۳) انظر: فقرة )۲٥۸(‏ من «کشف الدسائس؟. 

(4) في «قوت المحتاج» (6/ ۱۹). 

)0( في «كفاية النبیه" (۱۷/ ۰۱۹۸ 


ثلاث رسائل في الكنائس 


للتقرب؛ فهما متضادان» وسواء فيه إنشاء الكنائس وتزميمهاء منعنا 
الترميم أو لم نمنعه» ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على 
الترميم بمنعه؛ فقد قال السبكي''': إنه وهم فاحش؛ لاتفاقهم على 
أن الوقف على الكنائس باطلء وان كانت قديمة قبل البعثةء فإذا لم 
نصحح الوقف عليهاء ولا على قناديلها وحُضرھا؛ فكيف نصححه على 
ترميمها؟ وإذا قلنا ببطلان وقف الذمي على الكنائس» ولم يترافعوا إلينا؛ 
لم نتعرض لهم حيث لا يمنعون من الإظهار... إلخ». 

-٥‏ ونحوه -أيضًا- في نهاية المحتاج» (۵/ ۳۱۸) لشمس الدين 


الرملي (ت 6 ۱۰۰ه). 
- ومکذا في کتب الحنفیة؛ فقد نقل غير واحد منهم عن هذه 
الرساتل» مثل: 


۱- ابن نجیم (سراج الدين عمر بن ابراهیم) (ت ۱۰۰۵ه) في 
کتابه «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (۲4/۳) في معرض حدیثه 
عن حکم إعادة بناء المنهدم من البیع والکنائس القديمة في (فصل في 
الجزیة) قال: «نقل السبكي من الشافعية الاجماع على آنها لا تعاد»". 

۲- وابن عابدین (ت ۱۲۵۲ه) في «الدر المختار» (4/ ۰۲۰۳ 
قال: «تقل السبكي الاجماع على أن الكنيسة إذا هدمت -ولو بغير 
وجه- لا يجوز إعادتها»". 
© احتفال من الف في الكنائس بكلام السبكي 

وقعت لقاضي القدس شھاب الدین أحمد بن محمد بن محمد بن 
أبي بكر بن علي بن محمد بن عثمان بن غببّة الشافعي باوت 
(۱) انظر: فقرة )۲٥۸(‏ من اكشف الدسائس؛. 


)٢٢(‏ انظر: فقرة ( )٦ - ۳٦٣‏ من «الایضاح» ورقم (۲۱۱) من #رسالة في الترميم». 
(۳) المرجع السابق. 


(۸۳۱- ۹۰۵ھ) محنة عند قراره بهدم كنيسة اليهود في القدس سنة 
۹ھ وفزع في تأليفه في هذه المحنة كتابًا بعنوان «وفاء العهود في 
وجوب هدم كنيسة اليهود ونفيس النفائس في تحرير مسائل الکنائس 
وكشف ما للمشركين من الدسائس» إلى «كشف الدسائس»» ونقله 
بتمامه ورمته» سوى الديباجة» وأشياء يسيرة منه. 

وممن احتفل بكلام السبكي -أيضًا- في موضوع الكنائس: 
المُرُنْبُلالي الحنفي في «الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود» (۲/ 2051١‏ 
۲ - مع «مجمرع» له)» وابن آبي شريف في «واقعة أخرى تتعلق 
برهبان دير صهيون». والسّنباطي في «صورة سؤالات وجوابات 
وخير الدين أحمد العُليمي الفاروقي في «الفتاوى الخيرية لنفع البرية 
على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة التعمان» (۱/ ۹۲). 
© الامورالمشتركة في الرسائل 

هناك أمور مشتركة بين رسائل العلامة تقي الدين السبكي الثلاث» 
ويمكن إجمالها بالاتي: 

أولا: جميعها في الكنائس بعامة» وترميمها بخاصة. 

ثانيًا: مقدمات الرسائل واحدة» والفروق بينها يسيرة. 

ثالقا: سبب تأليفها واحد» وقد صرّح به في «كشف الدسائس»" 
تحت (فصل: الذي دعاني إلى كتب هذه قضية غريبة)ء وتضمّن (رؤيا) 
وقعت له. 

وذكر في (الرسالة الثالثة) نحوه ولكنه ضرب عليه”", إلا أنه قال 


)١(‏ يسر الله لكاتب هذه السطور تحقيقه عن أصلين خطيين» وقام بدراسة مسهبة 
مهمة لقصة تأليف الكتاب» وقد فرغت منه؛ ول الحمد. 

(۲) انظره: في فقرة (۳۸۱). 

(۳) انظره: في حاشية فقرة (۳۰). 


ثلات رسالل في الكنالس 


فيها: «مثاله ما حملّنا على تصنيف هذا الکتاب؛ وهو فتوى حضرت 
اي في إعادة سقف كنيسة الفُررّل» وقريب منها في كنيسة عیٹا؛''. 

وهذا لا يخالف ما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»“ في 
حوادث سنة (٢٥۷ھ)ء‏ وعبارته: «وفي أول شهر رمضان اتف أن جماعة 
من المفتين أفتوا بأحدِ قولي العلماء -وهما وجهان لأصحابنا الشافعیة-؛ 
وهو جوارٌ استعادة ما اشتهدم من الكنائس» فتغضب عليهم قاضي القضاة 
وو السبکي؟ فقرّعهم في ذلك ومنعهم من الإفتاء» وصنّف في 
ذلك مُصفا ب یضمَنٌ المنع من ذلك. سمّاه «الدسائس في الکنائس»». 

فن هذا حصل بعد رؤياه التي ذكرها في كتبه. 

رابعًا: تقريره فيها -جميعًا- واحدء و«حاصل اختياره في مصنفاته 
في هدم الكنائس: أنه لا يجوز التمكين من الترميم راسا 

خامسًا: اعتمد فيها -جميعًا- على الأدلة الشرعية الصحيحة» 
وجعلها الحاكمة» ورجّح فيها خلاف مذهبه ونصر قوله بإنصاف 
وأدب» وبالطرق العلمية» والاستنباطات المعروفة عند العلماء» وفیها 
دقة وحسن تتبع. 

فأصغ إليه وهو يقول في «كشف الدسائس»: 

١‏ - قوله في فقرة (۱۰۸): «ولا يجوز شرطه -أيضًا-؛ لعدم الدلیل علیه». 

۲- قوله في فقرة (۱۹۰): «لا ينهض الدلیل عليه؛ لضعف الحديث 
المذكورا. 

۳- قوله في فقرة (۲۵۱): ابل الصحيح الذي بقوم عليه الدليل؛ خلافه». 
)١(‏ «رسالة في ترميم الكنالس» فقرة .)٤(‏ 


(۲) )1۸/ 00۸(„ 
(۳) «تحریر الفتاوي» (۳۵۵/۳). 


4- قوله في فقرة (۳۰۹): «فما الدليل على لزومه؟». 

-٥‏ قوله في فقرة (۳۱۲): «فما الدليل عليه من جهة الشرع ؟۷. 

-٦‏ قوله في فقرة (۳۳): «ومن ادّعى جواز التمكين من ذلك؛ 
فعليه الدليل». 

۷- قوله في فقرة (۳۹۳): «والدليل معهم» وهو يقصر عن ذلك». 

۸- قوله في فقرة :)]٥۷(‏ (وأنا أقول: إنما بقيتها؛ لعدم قيام 


الدليل على عدمها». 
4- قوله في فقرة (4۰۸): «فمن ادعى إجراء حکم الأولى عليها؛ 
عليه الدلیل». 


۰- قوله في فقرة (4۱9): افلا يجوز أن یتعرض إليه بإنكار الدليل». 

وأما «الایضاح» فذكر ذلك في أكثر من موضع؛ مثل: 

-١‏ قوله في فقرة (۸۳): «لأنا إنما نعتمد الأدلة الشرعیةء والدليل 
الشرعي في هذا النوع؛ هو الذي ذکرناه» فلا یتعدی». 

۲- قوله في فقرة (۱۰۱): افلا بذ من الدليل». 

۳- قوله في فقرة (۱۷۹): «فمن اذَّعى جواز التقرير على شي: 
منها؛ هو المُحتاج إلى الدلیل». 

-٤‏ قوله في فقرة (۳۳/ ۱): بل الذي يظهر: التوقف عن الحکم 
لعدم الدلیل و کم من مسألة -مکذا- لا يقضى فیها بشيء لعدم الدلیل 
ولا لدلیل العدم...۷. 

ومما قاله فى الرسائل الثلاث في الخطبة يؤكد ذلك. وعبارته: 
«فاردت أن آنظر ما فیها من الأدلةء وأزيل ما حصل فیها من العلة...»(). 

سادسًا: نقل في رسائله -كلها- مذاهب الائمة الاربعة الفقهية 


(۱) انظر: مقدمات الکتب الثلائة. 


۱ 2 ثلاث رسائل في الكنانس 
المتبوعة؛ واختیارات ابن حزم» وذکره -في بعض الاحایین- في 
معرض القبول. 

ورجح مذمب مالك تارة» ومذهب أحمد آخری؛ فقال في 
*لایضاح) فقرة (۳46/ :)٤‏ 

«قلت: وهر المشهور عن أحمد, وهو مقتضی مذهب مالك وهو 
الصحيح عندي». 

وقال في فقرة :)٦/۳٤٤(‏ 

«وبالجملة؛ المشهور من مذهبنا: التمكين من الترميم؛ والحق 
عندي خلافه؛ وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد». 

سابعًا: نقل آقوال أئمة الشافعية, وناقشهم وذكر المآخذ على 
عباراتهم ووقف عندها طویلاه وذکر تسشخهم ُحَھم في بعضها'» وذکر 
أمثلة على ذلك. فالمصنّف يتعبد الله -تعالی- بما قرره في رسائله 
هذا؛ لأنه (ادّعی أن الأمة مجمعة على آنا لا نأذن في ذلك»(" مع أنه 
لم يُسبق إلى هذا القول إلا ما قرّره ابن جرير الطبري» وعرف ذلك من 
العلامة نور الدين البكري لما زاره في مرض وفاته» وكان قد اعتنى 
بهذه المسألة عناية تامة(۳. 

ويستفاد من صنيعه في هذه الرسائل: رفع المؤاخذة عن مخالفیه, 
لا سیما شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل خالف فيها أغلبية الفقھاء 
ولم يعذره -للاسف! - المصنف فيها!؟» وكتب عليه مؤاخذات» 


.)۲ انظر: «كشف الدسائس» فقرة (۲۷۷)ء «الإيضاح» فقرة (115؟/‎ )١( 

() «تحریر الفتاوي» (۳۵۵/۲). 

(۳) انظر: «کشف الدسائس» فقرة .)٠١١(‏ 

(4) بل كان من جملة القضاة الذين حاکموه, خلاقًا لما ذکره بعض الفضلاء في 
جمعه لسيرة ابن تيمية» وأفاده التقي السبكي نفسه في «ترجمة ابن تیمیة»؛ = 


وظهرت في فتاوى ومصنفات: والمقام لا يسعف في ذكرها وبيان 
الماجريات حولها! 

وأعجبني -غاية- رد ابن تيمية في كتابه «الرد على السبكي في 
مسألة تعليق الطلاق» (4۵۱/۱) في بعض (مسائل تعليق الطلاق) عند 
قول بے و سو رو سے 


«فيقال له: هذا كما يقال في المثل: (رمتني بدائها وانسلت)؛ 
نان المجيب لم يكن هذا القول مما تربّى علیه ولا له فيه غرض 
يميل لأجله إليه؛ بل كان يعتقد خلافه ويفتي -دائمًا- بخلافه» لکن؛ 
لما نظر ورأى الحق؛ لم يجز له أن يقول بخلاف ما تبين له وال 
لول يعلم -وعباده المؤمئون الذين هم شهداء الله في الأرض - 
أنه لم يمل إلى قول إلا قصدًا لاتباع الحق الذي بعث به الرسول يل 
من جهة قيام الحجة به» وإيجاب الله ورسوله عليه ألا يقول على الله 
إلا الحق» وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول بخلاف 
من تربی على قول تقلده -آولا- بلا حجة ثم لما نوزع فيه؛ أخذ 
يلفق حججًا لم يذكرها أصحابه الذين هم أحق بمعرفة تلك الحجج 
لو كانت صحيحة؛ بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منهاء 
وبأقيسة ومعانٍ هي أضعف في الحجة من تلك المنقولات التي لا 
حجة فيهاء فليس معه دلالة لا من كتاب» ولا من سنةء ولا إجماع 
الأمة المعلوم ولا من قياس صحيح؛ بل معه ظن كاذب للاجماع 
رس عو مر بیو وی جو بے ۱3 
والفرق بين هذه الأمور وبين مسمى الیمین؛ حيث أخرج ما هو یمین 
عند الله ورسوله يك وأصحاب سرت سس ا 


= قال: افعقد له مجلس -كنت حاضره- في المدرسة الصالحية...» 


ثلاث رسائل 


یمینّاء وجعله عتقًا ونذرًا وطلاقًا). 


قال أبو عبيدة: لكن جنح التقي السبكي في هذه الرسائل إلى 
خلاف ما تربّى عليهء وحكُم الأدلة النقلیةء وساق عليها شواهد لائحة 
من النظر؛ فكان بخلاف ما عرف عنه فجزاه الله خيرًا على ما قرر 
وألف: وجعل ذلك في صحيفة عمله. 
© ما امتازت به كل رسالة 

على الرغم من وجود الأمور المشتركة بين الرسائل الثلاث؛ إلا 
أن الاشتراك فيها بين الكليات. 

بقي السبكي يبحث في المسائل التي تخص مسألة الکنائس 
وترميمهاء ويتأمل في الأدلة النقلية من الأحاديث المرفوعة والأقوال 
السلفية من الصحابة والتابعين» ويحاكم المقرر عند الشافعية بهاء مما 
اضطره إلى التصريح بخطئھم: وتأدّب معهم. وأطلق التّسمّح بعبارات 
وقعت لهم. 

بقيت الرسائل الثلاث التي بين أيدينا تسیر على مهيع واحد؛ 
ويحاول المصنف فیها «توجیه المسائل الكلية بلسان العلم 
واصطلاحات العلماء بالحقيقة والمجازء إحالة على فهم الفقهاء»!", 
منبّهًا على أخطاء وقعت لبعضهم. محاولا حمل كلامهم على اختلاف 
مذاهبهم على الوفاق لا الفراقء إن أسعفت مناهج الاستنباط -ولو 
بتقدير محذوف- على ذلك! 

والعجيب أن تاریخ الرسائل غير واحد! مما ينبئ أنها متعددة» ويريد 
المصنف ذلكء مع أنه وضع لها مقدمة واحدة» وعناوين مختلفة وینبی 
ذلك أنه يريد واحدة منهاء وهو الذي استقر رأيه فيها في مسائل الكنائس! 


.)۳۳( «رسالة في ترميم الكنائس» فقرة‎ )١( 


وهذا تعريف موجز بهذه الرسائل: 
الأولى؛ «كشف الدسائس في ترميم الگناشس». 


النُسبة صحيحة بيقين؛ فهو منسوب إليه في النسخة الخطية 
المعتمدة في التحقیق» ونقله برمته ابن عُبيِّة في «وفاء العهود» -کما 
تقدم بیانه-. 

ونسبه له -أيضًا- جمع من مترجمیه وعارفیه؛ وعلی رأسهم: 

أولا: ولده تاج الدین عبد الوهاب؛ فقد ذکره في أكثر من کتاب 
من کتبه. مثل: 

۱- «طبتات الشافعية الکبری» (۱۰/ ۳۱۳ وفیه: «في هدم 
الکنائس» بدل «في ترمیم الکنائس»! 

۲- «آرجوزته فیما صح وانده مُخالقًا فيه النووي» (ق۳۹/ 
ب) في (باب التراجیح من الطلاق وبعده لآخر العتاق)» وذکره 
مختصرا باسم «الدسائس» قال: 

ولا تعد شہئا من الکنائس عند انهدام قال في الدسائس 
ولا فرق عند الهدم أن ينهدما ‏ كنيسة أو بعضها أو حرما 
كلاوقالصورةالإعادة ‏ لسع ود لال 2 لا زب ادة 
قالوأماآلةأخرىنلم بل بمودهابها آخوحکم 

۳- «توشیح التصحیح» (/755-ط أسفار) في (عقد الذمة)» 
وفیه: افي تبقية الکنائس» بدل «في ترمیم الکنائس». 

ثانيًا: مجموعة من تلامیذه؛ مثل: الصفدي في «أعيان العصر 
وأعوان النصر» (۳/ 8۳۲ وتتمة الاسم عنده: «في هدم الکنائس». 


(۱) نسخة برلین؛ رقم (۱۰۲). 


ثالنًا: وهكذا ذكره له السيوطى فى «حسن المحاضرة» /١(‏ ۳۲۳ 
وهكذا هو في ١موجز‏ دائرة المعارف الاسلامیة» (۱۸/ ۵۵۵۷). 


ومنهم من اختصر عنوانه؛ فاقتصر على «كشف الدسائس»؛ مثل: 
أبي زرعة العراقي في اتخرير الفناوي» ونقل مته وحاجي خليفة 

في «سلم الورصول» (۲/ ۳۷۲)ء إلا أنه ذكره فى «كشف الظنون» 
:)۱٢۸۹ /۲(‏ : «كشف الدسائس في ترميم [في هدم] الكنائس»! 

بینما عنوان الكتاب في «إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي 
للإعلام بترجمة السخاوي» )۸٦٦(‏ و«هدية العارفين» (۱/ ۷۲۲): 
«كشف الدسائس في ترميم الكنائس»؛ وهكذا هو في الأصل الخطي. 

واختصرہ ابن كثير فى «البداية والنهایة» (۱۸/ )٢٣١۸‏ هکذا: 
«الدسائس في الكنائس»» وعرّف به. 
© تعریف موجز ب «كشف الدسانس» 

قزر فيه أن الشرع لم بُرد بالإباحة بقاء الكنائس» وادّعى أن الأمة 
مجمعة على أن لا تأذن في ذلك» وفرّق بین الإذن وعدم الاعتراض. 

وصوّب أن الضمیر فى قول (التنبیہہ''': «ولا يُمنعون من إعادة ما 
استهدم منها» يعم المسألتين؛ أي: مسألة ما إذا تهدم بعض كئيسته؛ هل 
یملع من ترمیمها؟ وما إذا انهدمت کنیسة؛ هل يمنع من إعادتها؟ وخطأ 
شيحّه ابن الرفعة لما اغترٌ بهذا الكلام؛ ال دون الثاني 

قال الدَّمِيريٌ: «ومعنی كلام الفقهاء: الا نمنعهم الترمیم»: أنه 
جائز؛ بر ری ا و اھ 
-ونحوه ولا نقول: إن ذلك جائز له وهكذا ترميم الکنائس ۔عند 


)١(‏ (ص۲۳۸). 
() انظر: الفقرات .)۲٦٢ ۲٢(‏ 


من يقول به في بعض الأحوال- ينبغي أن لا يأذن لهم ولي الأمر فيه» 
كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع» وإنما معناه: تمكينهم بالتخلية 
وعدم الإنكار. 

وإذا علم ذلك؛ فلا يلزم منه جواز الوقف والترميم؛ لأن ذلك يستدعي 
آجرق ونقرهم على «التوراة» و«الإنجيل»»: ولو اشتروها أو استأجروا 
من يكتبها؛ لم نحكم بصحته؟ فكذلك الترميم إذا مکْتاهم منه؛ لا يحل 
للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: «افعلوا ذلك» ولا أن يعينهم علیه. 
ولا لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فیه ولو استأجروا له وترافعوا إلينا؛ 
حکمنا ببطلان الإجارة» ولا نزيد على مجرد التمكين والتخلیة»۲۲. 

ثم قرّر أحكام الكنائس على أقسام البلدان"» ونقل عبارات 
الفقھاء وحاول أن يجمع بينهاء وبیّن تجورًا في بعضهاء وأورد كلام 
أبي حامد الإسفرائيني ومخالفته لكلام الرافعي والنووي» وناقش 
الرافعي في بعض عباراته وإطلاقاته» واحتمل بعضها بتأويل» وصرّح 
بخطئه في جزمه بخلاف ما عليه السابقون؛ بل بخلاف نص الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي -أحيانًا-. 

وقدّر أن العمارة والترميم لا يكون بأعيان جديدة» ومن فهم ذلك؛ 
فقد أخطأء وعبارته: افمن اأعى أن مذهب الشافعي: (أنهم لا يُمنعون 
بن العمارة والترميم بأعيان جديدة)؛ فعليه نقل ذلك ین كتاب صريح» 
ولا یکتفی بلفظ (الاعادة)»؛ فهو عليه لا لك ولا بلفظ (الترمیم)؛ لأنه 
زيت فن اف 


(۱) «النجم الرهاج» .)٦٦۸/۹(‏ 
(۲) انظر: الفقرات (۲۱۷ - .)۲۳٦٣‏ 
(۳) انظر: فقرة (۲۳). 


ثلاث زسائل في التكنائس 


وذكر (ملخص ما قلنا وما نقوله في الكنائس الموجودة في بلاد 
الإسلام)0". ثم ذكر (من أهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة)(۳ 
تم (نكتة ينبغي التفطن نها( 

وحرّك المصنف مسائل * وأجاب علیها بالبحث» ولم يجد نقلا فيها“ 
وتردد في بعضهاء واقترح جوابّا لبعض آخر منها(. 

ومن نفائس مباحثه: أنه ذکر الجِکَمٌ ومحاسن الاسلام خلال 
تقریره لبعض الأحكام”". 

لم یستقر المصنف على جمیع ما قرره في (الکشف؛؛ وانما غير وبدّل» 
وصرّح بتراجعه في «الإيضاح»» وسيأتي بيانه» والله الموفق والهادي. 
© تاريخ التصنیف 

أول ما ألّف السبكي في الكنائس: «كشف الدسائس»» وكان 
ذلك في يوم الخميس السابع والعشرين من شعبان المكرم سنة أربع 
وخمسين وسبع مثة» وفرغ منه إلى (فصل ۱۰ في يوم الأحد سلخ 
الشهر المذکور!"“. 

ثم أرسل إلى ولده في مصر طالبًا تصنیف شیخو ابن الرفعة 


.)۳۸۱ -۳۷۲( انظر: الفقرات‎ )١( 

(؟) انظر: الفقرات (۳۹۹- 4۱۱). 

(۳) انظر: الفقرات ٦١٤(‏ - ٤١٦)۔‏ 

.))٥٤ ۶۰۱( انظر: الفقرات‎ )٤( 

() انظر: الفقرات ۳۱٣(‏ ۳۹۹ - 4۱۱). 
() انظر: فقرة .))٥٤(‏ 

(۷) انظر: الفقرات (۳۹۷ 1۰۲ - 8۰6). 
(۸) بترقیمنا في هذه النشرة. 

() انظر: فقرة (4۱4) من «کشف الدسائس». 


«النفائس في أدلة هدم الكنائس»» وأرسله الیه» ونقل منه بتلخيص 
وتخلیص» وناقشه ثم قال: 

«وفرغ من کتابته یوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام من عام أربع وخمسین وسبع مثة بدمشق المحروسة». 

ولم یقنع الإمام بما کتبه وبقي في نفسه شي. وعنده أمور صرح 
بأنها تحتاج إلى بحث ومزيد تأمل. 

اسمع إليه وهو يقول: «في النفس منه شي ء۲" » و«هذا بحث آخر 
مهم يجب تأمله والنظر فيه»"» و(نهاية ما خطر لي في توجيهه؛ ثم 
توقفت... فما أظن فيها خلافا»(*. 

الرسالة الثانیة: «ایضاح کشف الدسائس في منع ترمیم الکتانس». 
تا صحة النسبة: 

ذكره له السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۳/ ۱۰۲4) و«إرشاد 
الغاوي» (٤٦۸)ء‏ ولم یسمّه قال: «وقد صتّف شیوخ المذهب؛ 
كالنجم ابن الرفعة «النفائس في ترميم الکنائس». وجز٤ا‏ آخر بديعًا 
أودعه القاضي تاج الدين السبكي في «فتاويه»٠.‏ 

قلت: هذا الجزء هر «الایضاح»(۳ وأودعه ولده فى «فتاويه» 


(۱) انظر: آخر «كشف الدسائس» (ص ۲۸۲)۔ 

(؟) «کشف الدسائس» فقرة (٦٥٦)۔‏ 

(۳) «کشف الدسائس) فقرة .)٦٥۹(‏ 

.)۱۲۸ -۱۲۷( اکشف الدسائس» فقرة‎ )٤( 

(۵) ذکر المحققان الجلیلان الاستاذان محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو في 
تعلیتهما على ۱طبقات الشانعية الکبری» (۱۰/ ۲۱۳ هامش ۳)؛ والدکتور 
محمد عالم عبد المجید الأفغاني في مقدمة تحقیقه ل «قضاء الأرب في 
أسثلة حلب» (ص ۷۰) للتقي السبكي: أن المودع في «الفتاوی» هو #کشف = 


اچس پل سح 


-٦١٤ /۲(‏ 1۳۹)» وسيأتي إيضاحه. 
9 هل «الايضاح» شرح ل «كشف الدسانس»؟ 

زعم بعض المفھرسین أن «الإيضاح» شرح ل «کشف الدسائس»؛ 
فقال عند تعريفه ب «الکشف»: «ثم أتبعه بشرحه!! -وهو (إيضاح كشف 
الدسائس» - في ذي القعدة من نفس السنة»» ثم قال: «أي: إن المتن 
والشرح فرغ منهما في وقتِ واحد»!! 

وقال لما ذكر «الایضاح»: «وبأول المجموع جاء مثل العنوان» 
وصلّف تصنيمًا بعد ذلك كتاب «إيضاح الدسائس؟ء قد يكون من تأريخ 
كتابة المؤلف له بعد انتهائه من تأليفه في ۲ شوال من السنة نفسهاء 
لهذا؛ لم ندونه كتأريخ نسخ» وأيضًا؛ لحداثة الخط»(۱. 

قال أبو عبيدة: الذي يهمني -هنا- مناقشة قوله: «ثم أتبعه 
بشرحه؛ وهو «إيضاح كشف الدسائس»...“"» وهذا الزعم يرد عليه 
آمور؛ ف «الإيضاح» يتضمن: 

أولا: شرحًا يسيرًا في أمور تحتاج إلى إيضاح بإيجازء وكان قد 
عالجها في «الكشف» بإجمال. 

ثانيًا: أخذت المباحث تنتظم عنده في «الایضاح؟؛ إذ طرقها 
في «الكشف» على عجلةء ولكنه في «الإيضاح» عالجها بتفصيل 
وتدقیق۔ 


= الدسائس!! وهذا خطأ! 
وتابعهم على هذا الخطأ جمع؛ منهم: محقق «الابتهاج في شرح المنهاج» 
(کتاب الصداق) عند ذکر المژلفات رقم ۸۱۱ وكذلك؛ صاحب امعجم 
الموضوعات المطروقة» (؟/ .)١١6١‏ 

(۱) «برنامج مخطوطات قرص خزانة الماجد». 

(۲) ما الکلام عن تواريخ التألیف؛ فسياتي الکلام علیها. 


ثالنًا: تراجع عن آمور كان قد قررها في «الكشف»» وصرّح بذلك 
في «الإيضاح». 

رابعًا: زاد بيانًا فى أمور كاد أن يهملها فى «الکشف» وأعاد عليها 
في «الایضاح» بالبیان والتوجيه. ۱ 

خامسًا: أمًا بالنسبة للأدلة التقلیة؛ فقد ذكرها في «الکشف» 
مجملة» ولكنه في «الایضاح» أسندهاء وزاد عليها بعض الآثار. 

سادسًا: بعض المسائل التي في «الکشف» قرر فيها خلاقاء 
وتساهل فيها بعبارة رخوة» ولكنه في «الایضاح» جزم فيها وحسم» 
وغلط -أحيانًا- بعض الأحكام بعبارات فيها قوة. 

سابعًا: برزت في «الإيضاح» مصادر جديدة» ولا سيما للحنابلة. 

وهذايدل على عناية المصنف الشديدة بهذه المسألة» وأتها 
أحذت منه زمنا من تقلیب النظرء والإنعام فيه بالأدلةء والتأمل فيما 
كانت عليه في الزمن الماضي الأنور الذي زکاہ النبي كله وهو زمن 
السلف الصالح. 

وأصبح ينظر للأحكام بنظرة واقعية» وتجاوز التنويعات والتقسيمات 
النظریة القائمة على الاحتمالات» وأحكم المسائل العملية» واستبعد 
بعض الوجوه ولعل عمله في القضاء استدعى ذلك أو أوجبه! 

فاسمع إليه وهو يقول -متعقبًا قول الرافعي-: «وَالنَّانِي: البلاد 
التي لَمْ يُحَدِنُوهَاء وَدَخَلَّت تحت يدهم فان أَسلَم لها -كالمَدِيئَةٍ 
وَاليَمَنِ-؛ فَحْكمُهًا کم القسم لاله 

قال العلامة السبکي: «وَهَذَا صَحِيعٌ» ولکِنْ تصویر اسلام جُمیع 
آمیها عزیژ...». 


(۱) «الایضاح» فقرة (۳۳/ ۰6۸ 


ثلاث رسائل في اناد 


وقال في موطن آخر -متعقبّا الرافعي في نوع آخر- : «قلت: 
وَعَذَا صَحِيعٌ؛ أن الخال قد تَدَعُو الب وَلا يَتَنَى الفتخ الا على ذلك 
فَنَحتَاجُ إلى المُوَافْقَةٍ عَلَيو»» ثم قال على إثره مباشرة: 

ولا آعرف لهذا لسع مثالاء ولا دلیلا من المْنّةہ!'"“. 

فالمسائل التي تخص الکنائس تصورًا وعملاء ومحاولة بنائها 
أو (بقائها أو ترمیمها؛ تبقی قائمة في واقع المسلمین -آنذاك-: وهي 
عمل المصنف في آفاق بحثه في هذه الرسائل الثلاث المهمة. 

وان الناظر -بعمق- إلى تقريرات الامام الشافعي في «الأم»؛ 
يجد في تیه البيان العملي الواقعي في كثير من المسائل الفقهية» وان 
تقريرٌ أي حكم على وجه لا يقبل العمل؛ فهو دخيل» أو وضع له في 
غير مكانه أو زمانه» فما أنزل الله الشريعة إلا وهي قابلة للعمل. 

وهذا هو صنیع السلف الصالح. ومن هنا جاءت الرعص. 
وتفرّعت مباحثهاء وافترض وجود المخالفات» وعامل الفقهاء في 
تقريراتهم المخالفات الصادرة من أفعال المكلفين» وقالوا: إن المنهي 
عنه شرعًا ليس كالمعدوم حشا 

ومن هنا تعامل الشرع مع الكنائس» ووضع لوجودها ضوابط 
وشروطًا. 
© تراجعات المصنف في «الايضاح» 

قزر المصنف في «كشف الدسائس» آشیاء. وتراجع عنها في 
الیضاح؛:؛ مثل: 

موقفه من مذهب الإمام ابن جرير: 

أول ما علم التقي السبكي مذهب ابن جرير: من صديقه نور الدين 


۰۱۲ /۳۳( «الایضاح» فقرة‎ )١( 


البكري”١‏ 1 وجزم يعدم صحة مذهبه؛ فقال و في «كشف الدسائس» 
(فقرة :)١65‏ 


«وکان الشّيخْ نور الڈین البكري رِعَثللَ سَألني في مَرض موته عن 
هذا الخدیث ۳ وقال لي: «قد أتقنث هَذه المسألة وَوجدتُ فیها تلا 
عن ابن جریر الطّبري»؛ وقصد أن يفني بها( لکن هذا خلاف مَا عليه 
الاس وَأئمّة العُلمَاء»؛ ثم قال على إثره (فقرة :)۱٥۷‏ «ويّحتاج الگلام 
فيه نَظرًا أتمّ من هُذاء يَضيق زماثنا -الآن- عَنه ولا فصد لَنَا فيه؛ لاه 
لا يَظهر لتا صِحَّة ما فَالهُ البكري في ذلت أعني: على جهة الوجُوب». 

وأعاد كلامه مع البكري في فقرة (۱۷۳)ء وذكره عرضًاء ولم ينبه على 
مذهب ابن جرير! واكتفى في «كشف الدسائس» بالإشارة إليه» وتخطتته. 

ولكنه في «الإيضاح» فصل وطوّل في مذهب ابن جرير» وحقّقه 
ونقحه وأفتى به بعد أن صرّح بعدم العمل به» مع إبداء ملحوظات 
على بعضه ! 

قال في «الإيضاح» في فقرة (01): 

«وقد ريت في لام ابن جَرير: : أن كم جمیم بلاو الاسلام کم 
جَزِيرَةٍ العرّب. ثم ریت -آتا - کلام ابن جَرِيرٍ -بَعدَ ذَّلِكَ- ے وسأذکره 
في قصل مُفرّدِ -إن شاء الله تعالی وَأَنكلَمْ عَلّيه». 

ثم أكّد هذا المذهب بأدلة من الأحاديث والاثار» ثم قال بعد 

سردها في فقرة (۷۸): 


(۱) انظر: ترجمته في التعليق على «الكشف» فقرة (۱۵۲). 

(۲) هو قوله قےا: «أنا بري؛ من كل مسلم مع مشرك لا تتراءيا نارهما»» وحديث: 
«لا تجتمع قبلتان بأرض». 

(۳) أي: يكون اختیار ابن جرير هو المعمول به في الدبار الشامية في هذه 
المسألة. 


ثلاث رسائل في نان 


«فَهَذْهِ الأخادیث -كُلُّهَا- لا ختصٌ بِبَلَدِ مُعَيّنِء الا ما في الأخير 
من جَزِيرَةٍ العَرّبء وَسَنَتَكَلَمْ عَلَيهَا في گلام ابنٍ جُریرا؛۔ 

ثم حص (فصلا) قال فيه: «نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا 
به»» وساقه من فقرة (۱۱۳) إلى فقرة (۱۳۳)ء وقال: «هذا کلام ابن 
جرير رما . 

ثم أخذ في منافشته» ومما قال في فقرة :)۱۳٥(‏ «وَأمًا یه 
كم جَزیرة العرّب إلى ما يلاه ار ار ات وف من کلام 
جُمھُورِ العُلَمَاءِ ء اختلافهُم في أن عير الحِجّاز م من الجَزِيرة: هَل يَْتْ له 
هدا ال م؟ وَالصٌجیخ أنه لا يَعِيْتُ». 

ثم قال على إثره في فقرة (۱۳): 

١لَكِنّ‏ کلام ابن جَرِيرٍ فيه روخ ولا مدع له من جهة البحث ژالتضش 
وَالقِيَاسٍ وَالِعَمَلٍِ)ء ثم قال على إثره -مباشرة-: 

«قد بن ان داع لگلامی ولكن؛ له أن يَقُولَ: : گل مَوضع و جَدنًا 
فیه ازى غير فحتاج سور وتحفقتا من می إقر َه سل 
0 تم لَهُمِ صُلخخ؛ء وَإِنّمَا يَظهر قول في بلي تفتخها اليَوم؛ 
24 نی أن معتل فا بقلم نها جد لَه داف 

قال أبو عبيدة: تأمل قوله: «قَإنَهُ لا يُوجَدُ له دَافِعٌ » وقارنه بموقفه 
السلبي من كلامه؛ فكان كلامه في «كشف الدسائس» مجملاء ويحتاج 
إلى «إيضاح» لا إلى «شرح» ولذا؛ بدأ يقبل قول ابن جرير عند وقوفه 
عليه أو العمل على التفريع عليه 

قال في «الإيضاح» في فقرة (۱۳۷): 
«فَعَلَى مُقتَضَى قول ابن جریر؛ يَنْبَفِي أن لا یمن من الإِقَامَةٍ في 
ذَلِكَ البَلَدِا. 

ثم قوله على إثره في فقرة (۱۳۸): 


«وكَدَلِكَ؛ إِذَا كانت بَلدَةٌ قَرِيبَةُ القتح يُمِكِنُ مَعرِفَهُ خالها...» إلى 
آخر کلامه . 

فانه رضيهء ولیس هذا -فقط -؛ وإنما أصبح يُفرّع علیه. 

اختلفت نظرة التقي السبكي بأخرة في قول ابن جریر في مذهبه في 
الکنائس؛ فقبل منه شيئّاء ورد آخر؛ فقال في «الایضاح» في فقرة (۱8۲): 

«وَمِمًا يُوقَفْ عن قَبُولٍ مَا قَالَهُ ابن جَرِير...؟ وساق کلامّاء ثم قال 
على إثره موجُهّا قبوله لا رده: 

دوَلّو قال: ان ذلك جَاتِرٌُ لا اجب أو اَن وُجُوبَةُ بخسب ما یر 
الإِمَامُ من المصلحة التي هي أَمْ مِنَ الضُرُورَة» علی خسّب مایا 
الامَام من اجلائهم وَإِبِقَائِهِم؛ كَانَ جیْ۱». 

قال آبو عبیدة: وکان هذا -أعني: إجلاءهم من قبل الامام- في 
زمنه وزمن غیره؛ فهذه الأحكام مُناطة بالأئمة» فأصبح شرط السبكي 
-هذا- تحصیل حاصل؛ فهو موافق له في النهاية والمال والاعتراض 
في الألفاظء وقوالب الصیاغة! وأما الفحوی والمعنی فمتفق علیها 

ثم کشف عن سر خفي في میله لکلام ابن جریر وان لم يحكه إلا 
عن غیره؛ فهو شامل له قال في «الایضاح» في فقرة :)١51(‏ 

«وَآئّذِي يَسهَدُ الحَاطِرٌ به: أنَّ سَبَبَهُ [همَالُ المُلُوكِ دك وَعَدَمْ 
نظریم ولیشوا أهلّ تُدِوَة وَأَعمَال النّصَارَى والیهود وَهِمَعُْهُم في 
الڈُنیا والاستبلاء بِقبر حَيٌء وَالمُلَمَاءُ وَالصَّالِْحُونَ مَشَعُولُونَ بيليهم 
وَعِبَادَِھم عن فقالبة دك وَتضییع رايهم فیه مع ضُعُوبَيه - ما تن 
ُشَامِدُ-ء وَلَقَد كَانَ البَكرِي شاد من عَلوّهم واستبلانهم مَا أوجَبَ 


)١(‏ ومثله في «الایضاح» فقرة )١56(‏ و(۱۷۳). 


ثلاث رسائل في الكنالس 


7 


ار ر قلبه وَانفِعَالِه لِقَبُولٍ کلام ابن جَرِيرٍ فيه؟. 

ثم أكد مذهب ابن جرير بکلام لابن خزم في «مراتب الإجمّاع»؛ 
تبان لم تی تمہ ہج ور و علي فرك 
للسابقين يوافق ما قرّره ابن جرير” ' والمهم من ذلك تصريح السبكي 
في «الإيضاح» بقوله في فقرة (۱6۱): 

«فَكَلَامُ ابن جَرِيرٍ اول ما يُسمَعٌ ستنکل : وَِذَا نُظِرَ فيه؛ لم بوجد 
نا مدق َي يكين العمل بو في تعض الأوقًات فبتا تَحطه 
ونم بن تملك داز في بلا الاسلام» غر يبٌ! مَعَ اقیضّاء البَحث لَهُ). 

يظهر للقارئ جليًا تغيّر موقف الإمام تقي الدين السبكي من كلام 
ابن جرير؟ فأصبح مؤيّدًا له -بالجملقی وحصر مؤاخذاته وردوده عليه 
في مسائل -فحسب-! 

وطال بحث المصنف» وردّد نظره وأكثر في سبب وجود الكنائس» 
مع أن الذي تبرهن عنده المنع من وجودها إلا في مضايق» ولا سيما 
مع ميله -أخيرًا- إلى مذهب ابن جرير! 

قال بعد نقله عن ابن حزم في امراتب الإجمّاع» قوله: اون سکن 
المُسلمُونَ بینهم؛ هدموا كنائسهم وبِيّعهم؛ تفاب يدل عَلی أن بَعضَ 
العُلماء قال بذلك -أو كلهم- 2اگ 

ثم قال على إثره: فان عادته في تقل الاجماع؛ يحترز عن کل 
مذمب مخالف: فبُمقتضى کلامه -هَذا- لا بد أن کون ذهب قائل 
بائہ ا سکن النسلخون تبنهم؛ وجب قلیهم هدم كنائسهم وَبيَعهم؛ 
فاا أن يكون قائل ذلك هو ابن جریر رما یره وَإطلاق ذلك يَقتضي 
أنه لا فرق بين أن یکون رط آهم اف له لا لك مود 


)١(‏ انظر: ما سنذكره -قريبًا-. 
(۲) انظر: «الإيضاح» فقرة (۱4۸). 


محل يُتفردون بشکناہ: وَلَم لت نا جواز شرط الإبقّاء في محل يُختلط 
یه المْسلمون قعهم. 

ولم یثبت یثبت لٹا -أیضا- - وجود ذلك في رمن الغلماء ء المُعتبرين 
البتقدمیی القادرین على ا اله فقد وكين هذا الال الّوجود 
-الیوم- مما حَدث بعد ذلك لكن؛ لاجل ای د ألت؛ 
صَارَت التُفوس تُنكر مذهب ابن جُربر وها رافقف نلا تغتر بلك 
وَيَنبِغي طلب ليل على الحنٌ فيه. 

وکذلك ما يُوجد في كلام الفقهاء ين أنَّ الگنائس المَوجودة في 
مد و يُمكن خملها على ما هُو في يَلدةٍ مُختصّة بالكُفّار 
من بلاد أمصّار المُسلمينء وَيَكون المُراد باليصر: الإقليم لا البلدة 
الوّاحدة» قالأشيّاء البّعیدة الغائبة عَنا؛ لا تتمسك بها من عير بیان فَلا 
من الدّليل»”". 

والشاهد من هذا -كله- : أن نظر نظر التقي السبكي في «الإيضاح» 
انُسع. وزاد إحاطة ا الكنائس وترميمهاء وخرج عما هو مقرر في 
مذهب الشافعي» ولم يكتفٍ -كعادته- بقبول كلام أصحاب المذهب 
وتقريراتهم وإنما انتقل إلى خطوة متقدّمة مهمة؛ وهي مطالبتهم 
بالأدلة النقلية على آقوالهم. فظهر تبحره وتحقيقه ورسوخ قدمهء مع 
إنصافه ومحاولة وقوفه على الحق» مما جعل «كشف الدسائس» يحتاج 
إلى «إيضاح»» ويدل عليه -غير ما قدمناه- أمور؛ هي: 
© تراجمات آخری 

من المسائل التي حيرت السبكي: تبقية الكنائس"» وقلّب النظر 
(۱) » الایضاح» فقرة (149- ۱۵۱). 


TET ۵ ٣٣۸ ۱۹۰ ۸ ۰۱۲ ( انظر: «الکشف» الفقرات‎ (۲) 
(Efo EFE ۶۲۳ ۰۶۳۲ ۰۳۸۵ ۰۳۷۰ ۰۳۱۲ ۵۲۵۰ YEQ ۷ 


فيهاء وقال في «کشف الدسائس" فقرة (۱۲۷): «وأمًا القول بالجّواز 
مع يلك المسلمین؛ فمُستنكرء وهذا نهاية ما خطر لي في توجيهد'. 
ثم قال على إثره: اقم توقفث. لأنًا وان شرطنا الاختیار أو القسمة(؛ 
فذلك في ملك آحاد العانمین أمّا جهتهم وجهة الخمس؛ فما أظن فیها 
خلافاء فَكيف تبقی ملکهم کنیسة؟". 

ثم قال في فقرة (۱۲۹): «فالذي يَظهر القطع بالمنم»! 

ثم وجدته یقول في «الایضاح في فقرة (۳ع۱۱/۳): اوَكُنت 
تقد آنْ هَذَا الوجة غَلَطٌ؛ لذخوها في الغَنَائُ ثم رَجَعت عن التَغلِيطِ؛ 
لِمَا قَدّمته أَنّهَا لیست بِعَنِيِمَق وَافتَصَرث عَلَى التضییب». 

وقال -أيضًا- بعد بحث وكلام: «قلت: قد عَرَفَِّك ني كنت أقطمٌ 
بِهَذَاء وَأْعِبَقِدٌ غلَطَ الأَوّلِ؛ٍ لِمَا ذَكَرَهُ الرّافِعِيُ -هُنَا- من الیل باليلكِ 
بالاسیبلای عتّی ظهَرٌ لي ما قَدَمنَاهُ من أَنّهَا لا دش في الغَنِيمَةِ. 

وَكُنت -قَبلَ ذَلِكَ- آفول: قد ون ماد الخلاف: ان الغَيِيمَةَ 
هَل مك بالاستيلاء أم تفت الملك فیها عَلَى الاختِيارٍ -كَمَا هُوَ 
ور في بَابو-؟ وَأفرض المُسأَلَة قبل الاختیار» ختی استَنَیثُ عن 
ذَلِكَ بما تَدّمتهء وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَالأصَحٌ -عِندِي- ما صَحُحۂ الرَّافِعِيُ 
وَغَايْبُهَا أن تَكُونَ كَالمَوَاتِء وَنَحن لا تُمَكُّنُ من جعله کنیس في 
الاسلام». 

قال أبو عُبيدة: رجع في «الایضاح» عن تخریج مسألة على أصل 
مختلف فيه عن الفقهاءی وكان قد قرر ذلك في «كشف الدسائس». 


= وفي 2 الإیضاح) الفقرات (۲۰ء ۲۲۱ /۳٣٣ ۲٦٢‏ ۷ و ۱۱). 
وفي «رسالة في الترمیم» الفقرات (٦۱۱ء‏ ۰۲۰۵ ٣٠٦٢‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱۹ 
(Yol ۰ ۰۵‏ 

() برید: في الغنيمة. انظر: «كشف الدسالس» فقرة ( ۱۲). 


© مصادر المصئف 
المتأمل في مصادر المصنف في «كشف الدسائس» و«الإيضاح)؛ 
يجد أن مصادره في «الایضاح» قد زادت وكثرت» وبرزت نقولات 
جديدة مهمة من عدة کتب"؛ مثل: 


كتب أبى يعلى: 

نقل في «كشف الدسائس» عن آبي يعلى شروط عمر وأجمل 
ذلك. ولم يفصل'(". 

وصرّح بالنقل من كتابه «الجامع» برقم (۲۹۷))ء بينما زاد 


في «الابضاح» فقرة (۱۸7) النقل من كتابه في «ما بلزم أهل الذمة 
فعله»( "» وصرح بالنقل منه -أيضًا- في فقرة (۲۹۹)۔ 

وأجمل النقل عنه ولم یسم كتابًا في الفقرات (۰۲۸۱ ۰۳۱۲ 
۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۱/۳۱ وصرّح في الأخيرة بالتقل من «الجامع». 

ونقل في «الایضاح» من کتابه"*) «کشف الغمة في میراث أهل الذمة». 

وانفرد فيه بالنقل من کثیر من المصادر الفقهیه: 

فنقل من کتب الحنفية؛ مثل: «شرح مجمع البحرین) لابن 
الساعاتي «الكافي»» «شرح مختصر الكرخي». 

ونقل من کتب للشافعیة؛ مثل: «بحر المذهب» و١تعليقة‏ أبى الطيب». 


)١(‏ تنظر: مواطن النقل من كل رسالة في (فهرس الکتب)ء والله الموفق 

(۲) انظر: «کشف الدسائس» فقرة (۳۷). 

(۳) لم ينشر ضمن «مجموع رسائل الإمام القاضي أبي يعلى ابن الفراء» 
وذكره محققه فيه (ص ۲۷/رقم 6 4) ضمن (المؤلفات التي لم نعثر عليها 
الآن)» وسماه «شروط أهل الذمة»! وينظر: التعليق على فقرة )۱۸٦(‏ من 
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ونقل -أیضا۔: من «مسائل حرب الكرماني عن الإمام أحمد بن 
حنبل». 

ونقل من: «مراتب الاجماع٢‏ لاہن حزم «طبقات ابن سعدا. 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 
© مسائل زائدة 

من المفيد أن تقي الدين السبكي زاد بعض المسائل المهمة في 
«الایضاح» ولم يكن قد تعرض لها في «كشف الدسائی)؛ مثل: مسألة الزي. 

قال في فقرة (۳۰۹ - ۳۱۲) منه: «وَمَنَمَ الب يهم في لِيَاسهِم؛ 
لیلرموا مَزِلَةَ الائ ولا يَحْرُجُوا منها إلى مَرنَبَةٍ التُعظِيم؛ لقوله بلا 
وَلَا بوا بلیُووه. 

ولان عُمَرَ صَالَْحَهُم عَلَى تَغْبِيرِ يهم بخضرة الصَّحَابَق وَلَا 
مالف لَه . 

ولوجُوب مُوالا: المُسلم وَمْعَادَاؤِ الکافر وَمْبَايْتَیو؛ لاب من 
تمپیزه وَلَيسَ إلا اليه وله إذلال في مَعنَّى الجزيّة؛ ليون ذَرِيعَةَ لَهُم 
إلى الإسلام». 

ثم دفع في فقرة رقم (۴۱۳) شبهة عدم إلزام النبي ب يهود 
المدينة بذلك» وكذلك نصارى نجران. 

وطوّل النفس في الكلام على المسألة» وتكلم عن الألوان التي 
كان يُلزم بها أهل الكتاب7"» ثم تعرض لأنواع الألبسةء وأورد أحاديث 
وآثار في ذلك ثم ذكر ما كان منها من زې العربء وما كان منها من 
)0 سيأتي تخريجه. 


زفق سيأتي تخريجه. 
(۳) انظر: الفقرات (۳۱6 - ۳۱۸). 


زي العجم''' وهو من النفائس التي لا تجود بمثلها إلا من هو مثله في 
كثرة البحث والتنقيب. 

ومن المسائل الزائدة التي تعرض لها في «الایضاح»: اتخاذ أهل 
الكتاب شيئًا من الرقيق» ولم يذكر ذلك في «كشف الدسائس». 

وهذه المسائل احتاجت إلى زيادة في الأدلة. 
© الادلة 


بسط السبكي في «الإيضاح» الأدلة من عدة و جوه؛ مي: 

آولا: ساق أحاديث وآثارًا بسنده -هو-. 

ثانيًا: زاد في الأدلة النقلية. 

ثالمًا: وأحيانًا يزيد في وجه الدلالةء وییسط في طريقة الاستنباط. 
© تأريخ التالیف 

وأخيرًا؛ فان تأريخ التأليف هو كاشف مهم عن مراد المصنف 
ب «الإيضاح»» فإنه فرغ من «كشف الدسائس» في سلخ شعبان المكرم 
من سنة أربع وخمسين وسيع مئةء وابتدأ به في يوم الخميس السابع 
والعشرين من شعبانء ولم ير كتاب شيخه ابن الرفعة «النفائس»؛ وأرسل 
إلى ولده في مصر یطليه؛ ولما وصله؛ زاد منه زيادات مع مناقشات» 
وفرغ منها يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة الحرام من 
العام نفسه ثم َنْتْ له إيضاحات وتراجعات» ومباحث زائدات» 
وتوجيهات لأدلة على غير الوجه الذي قرره» وفرغ من «الإيضاح» 
ضحی يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي القعدة الحرام من سنة 
أربع وخمسین وسبع مئة بدمشق المحروسة”". 
)١(‏ انظر: الفقرات (۳۱۹ - ۲۳۰). 
(۲) يؤكد ذلك ما كتبه الناسخ على غلاف «الایضاح»» وسيأتي عند توصيفنا للنسخ. 


ثلاث رسائل في الکنائس 


ومما يجدر التنبيه عليه -بعد هذا البيان-: أن عنوان الرسالة 
الأولى «کشف الدسائس في ترميم الكنائس» وعنوان الرسالة الثانية 
«إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس». 

فزاد في العنوان كلمتين: 

الأولى: إيضاح. 

والأخرى: منع . 

وهاتان الكلمتان تلخصان ما سبق بيانه من إضافات وإفاضات 
مهمات في «الکشف». وهما تدلان على أن «الإيضاح» منصب على 
(منع) ترميم» وهو ليس بشرح ل «الكشف»! فافهم ذاكء تولى الله مُداك. 

الرسالة الثالثة : «في ترميم الگنائسء۔ 

هذه رسالة ثالثة مھمة لم يشر إلبها آحد. ويسر الله الوقوف عليها 
من خلال البحث والفتش» وهي بخط تقي الدين السبكي -نفسه-. 
وسيأتي بیان ذلك عند الکلام عن توصيف النسخ الخطیة وهي بلا 
عنوان» وناقصة الآخر. 

الرسالة صحيحة النُسبة بيقين» والأدلة عليه: 

آولا: آنها بخط تقي الدين السبكي -المعلوم-. 

ثانيًا: أن مباحثه فيها وتبويباته واستدلالاته؛ موافقة لمافي 
الرسالتين السابقتين. ۱ 

ثالنًا: أن ديباجتها هي ديباجة الرسالتين السابقتين. 

رابعًا: منیب التأليف هو هو؛ وهو إعادة سقف كنيسة الفُرُرُل» 
هكذا بإجمال؛ وهو موافق لما في الرسالتين السابقتين» مع زيادة ذكر 
الرؤيا -هناك-. 

خامسًا: شيوخه في الأحاديث التي أسندها معروفون» وتراهم في 


التعليق على الفقرات (۳۹ ۰8۱ ۰1۳ ۸۳ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۱ وبعضهم 
مذكورون في الرسالتين السابقتين. 

سادشا: ذكر تحرّجه من سكناه في القاهرة» وأن الحافظ الحارثي 
قال له شيئًا قال عنه: «وصدق فيما قال۷('. 


والحارثي هو مسعود بن أحمد ولازمه تقي الدين السبكي» وكان 
يسكن القاهرة. 

سابعًا: أسلوب الرسالة» وطريقته فى معالجته للمسألة؛ لا تختلف 
عما في الرسالتين السابقتين. ١‏ 

ثاممًا: ذكر فيها عيادته الشيخ نور الدين البكري!" وسرد نحو ما 
ذكره في الرسالتين المتقدمتين. 
© التعريف بالرسالة 

بنی السبكي الرسالة على مقدمتين» ومقصدين. 

وجعل المقدمة الأولى في لفظ الكنيسة وما في معناها من البيعة 
والصومعة. ونقل عن أئمة اللغة معناهاء وتلمس الفروق بينها. 

وأما الأخرى؛ فهي في تاريخ بناء الكنائس» قبل نسخ الشريعة أو 
بعدها أو بعد استيلاء المسلمين عليها أو على مكانهاء ثم تعرض إلى 
مكان الكنيسة في دار الكفر ودار الاسلام» وقسّم الدور إلى خمسة» 
وعرّف بهاء ثم إلى أحوال الکنائس» وجعلها ثلاثة: بين أن تكون محياة 
من موات قصد تحيية ذلك. وإلى ما يكون يلكا لمالك. أو لا ندري! 
هي من أي النوعين. 

قال: :وإذا عرفت انقسام الأزمنة إلى ثلاثةء والأمكنة إلى خمسةء 


(۱) انظر: الفقرة (۹۲). 
(۲) انظر: الفقرة (۱۱۳). 


والأحوال إلى ثلاثة؛ کان الحاصل من ذلك: خمسة وأربعين قسمًا من 
أقسام الکنائس؛ لکل منها کم يخصّه»“. 

وذكر آفة المُفتین» وقال: «فلا يغتر مَن عنده يسير علم بما يجده 
في بعض الکتب من النهي عن هدم الکنائس؛ فإنه قد يكون في بعض 
الأقسام دون بعض»(". 

وكان تبويبه وتنوعيه في هذه الرسالة مميرًا عن اللتين قبلهاء 
وبحثه دقیق» وتردده قليل» ومباحث هذه الرسالة منظمة ولم يكتف 
-فقط- ب (خمسة وأربعين) قسمّا؛ وإنما زاد عليها نظرًا لسؤال الفقهاء: 

-١‏ يكون عن الهدم. 

۲- أو الإبقاء. 

۳- أو الترميم اليسير. 

-٤‏ أو إعادة بعضها الزائد على ما يسمى (ترميمًا). 

4- أو إعادتها -كلها- إذا انهدمت. 

-٦‏ أو إذا هدمها هادم؛ هل يكون كالانهدام بنفسها؟ 

۷- وماذا يجب على الهادم(٩؟‏ 

وقال بعد ذلك: «فهذه سبع مسائل مضروبة في خمسة وأربعين؛ 
تبلغ ثلاث مئة وخمس عشرة مسألة»”©. 

وختم بهذا المقدمتین» ثم شرع في المقاصد. وجعلها في 
(مقصدین). 


.)۲۹( «رسالة في ترمیم الکنائس» فقرة‎ )١( 
.)۳۰( «رسالة في ترمیم الکنالس» فقرة‎ )۲( 
.)۳4( انظر: فقرة‎ )۳( 
.)۳۵( انظر: فقرة‎ )٤( 


وجعل المقصد الأول فيما ورد من الأحاديث في ذلك 
وسردهاء وخرّجهاء وتكلّم عن صحتهاء وذكر توجيهًا حسنًا لها. 

تمتاز هذه الرسالة بكثرة الأحاديث والآثار» مع تنوّعهاء والتبويب لها. 

ثم ذكر كلام الفقهاء حولها. 

وتمتاز -أيضًا- بتغليط ذلك الخيال الذي فيه تصور المسألة على 
جال 

ثم عقد (فصلا)ء قال في أوله: «هذا الفرق الذي ذكرناه بين تلك 
البلاد والقاهرة؛ محز عظيم يجب النظر فيه». 

وذكر فيه بإفاضة ما حصل مع شيخه ابن الرفعة» وقال: «وليته لو 
حَكَمْ؛ فلم یجد إعانة من بقية القضاة على ذلك» فان مُستنيبه ابن دقيق 
العيد توقف إشدة ورعه وكان تفه وہ تو یہہ كثير الورع في 
الدّين والعلم» عديم الهجوم على ما فيه أدنى احتمال»(*۲. 

ثم تکلّم عن تاريخ إنشاء القاهرة» وأن قرائن الأحوال لا تأذن 
بوجود بيعة أو كنيسة فيها. 
# بين ابن الر قعة وابن دقيق العيد 

أوجز المصنف في رسائله الثلاث في ذكر محاولة ابن الرفعة 
هدم الکنائس في مصر وقال: سید موی ام ریم اجه ام 
یف -عندي - م مأخذهاء وقال -أيضًا- في موطن آخر: فان مُستنيبه ابن 
دقیق العید توقّف لشدة ورعه». 


.)۱۲ -۳( انظر: فقرة‎ )١( 
انظر: فقرة (۱۷۳)۔‎ )( 
.)۱۷٦( انظر: فقرة‎ )۳( 
.)۱۷۹( انظر: فقرة‎ )٤( 


ثلاث رسائل في الڪنائس 


وما يُشير إليه المصنف: حادثة وقعت في شهر رجب سنة سبع 
مئةء وكانت تسمى (واقعة أهل الذمة)ء وسيأتي -قريبًا- التعريف بھا. 

وقال السبكي فيها: «الهدم له وجه لو قال به فقيه؛ لم نكر 
وكذلك تمنيتثٌ لو خکم به ابن الرفعة» لكنه لم بيَقُوَ عندي مأخذه؛ 
فتوقفث» ولم یجی -قط- دليل من الشريعة أن الكنائس تبقى» ولا جواز 
ذلك؛ بل هو من المنكرات إجماعًا؛ لأنها محل كفرء وإِنَّما يحتمل إذا 
شرط لهم ذلك لمصلحة رآها الإمام للمسلمين؛ كما نقرّهم على كثير 
ین ضلالاتهم؛ رجاء (سلامهم!». 

وهذا يدل أنه آلّف هذه الرسالة بعد «کشف الدسائس». 
© أهم الاحداث التي وقعت مع أهل الذمة قبل تاليف النقي السيكي 
رسانله الثلاث 

التعريف بوقعة أهل الذمة: 

قال المقريزي في كتابه «السلوك لمعرفة دول الملوك»0© حوادث 
عام (۷۰۰ه - ۱۳۰۰م): «وفي رجب" كانت وقعة أهل الذمّة: وهي 
أنهم کانوا قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفنَّنوا في ركوب الخيل 
المسوّمة. والبغلات الرائعة بالحلي الفاخرة» ولبسوا الثياب السَّرِيّة 
وولوا الأعمال الجلیلت فاتفق قدوم وزير ملك المغرب!'“ يريد الحج» 
واجتمع بالسلطان والامراء وبينا هو تحت القلعة؛ إذا برجل راکب 
فرسًا وحوله عدّة من الناس مشاة في ركابه؛ يتضرّعون له ويسألونه 


(۱) انظر: فقرة (۲۰۵). 

(۲) (۲/ ۲۳۳۷ - ۳۳۹) باختصار وتصرف. 

(۳) في أُخریاتہ وسیأتي بيانه -قريبًا-. 

(4) كان سلطان المغرب -آنذاك- الناصر لدين الله آبو یعقوب یوسف بن 
يعقوب المريني (۱۸۵ - ٠5‏ /اه)» انظر: تاريخ سلاطين المماليك» (۹۸)۔ 


ويقبّلون رجليه» وهو معرض عنهم لا يعبأ بهم؛ بل ينهرهم ويصيح 
في غلمانه بطردهم؛ فقيل للمغربي: :إن هذا الراكب نصراني»؛ فشق 
عليه» واجتمع بالأميرين بیبرس وسلار وحدّئهما بما رآه» وأنكر 
ذلك» وبكى بكاءً كثيرّاء وشنّع في أمر النصاری: وقال: كيف ترجون 
النصر والتصارى تركب عندكم الخیول؛ وتلبس العمائم البيض» وتذل 
المسلمين؟ وأطال القول في الإنكار» فأئّر كلامه في نفوس الأمراءء 
فرسم أن بُعقد مجلس بحضور الحكام» واستدعيت القضاة والفقهاء 
وطلب بطرك النصاری» وبرز مرسوم السلطان بحمل أهل الذمة على 
ما یقتضیه الشرع المحمّدي فاجتمع القضاة بالمدرسة الصالحية بين 
القصرین» وندب لذلك من بینهم قاضي القضاءة شمس الدین أحمد 
السروجي الحنفي؛ وطلب بطرك النصاری» وجماعة من آساقفتهم. 
وأکابر قسیسیهم وأعيان ملْتهم ودیّان الیهود وأکابر ملْتهم» وستلوا 
عمًا أَقِرُوا عليه في خلافة آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب وه من 
عقد الذمة؟ فلم یأتوا عن ذلك بجواب» وطال الکلام معهم إلى أن 
استقر الحال على أن النصاری تتميّز بلباس العمائم الزرق. والیهود 
بلبس العمائم الصفر؛ ومنعوا من ركوب الخیل والبغال» ومن كل 
ما منعهم منه الشارع ب وآلزموا بما شرطه علیهم آمیر المومنین 

عمر بن الخطاب یلع فالتزموا ذلك. و آشهد عليه البطرك أنه حرٌم 
على جمیع النصرانية مخالفة ذلك والعدول عنه. وقال رئيس الیهود 
ودیّانهم: «آوقعت الكلمة على سائر البهود في مخالفة ذلك» والخروج 
عنه»» وانفش المجلس وطولع السلطان والامراء بما وقع؛ فکتب إلى 
آعمال مصر والشام به. 


ولما کان يوم حميس العهد؛ وهو العشرون من شهر رجب: جمع 
التصاری والیهود بالقاهرة ومصر وظواهرها» ورسم ألا بُ تخدم أحد 


۰ئ ثلاث رسائل في الكنالس 


متهم بديوان السلطانء ولا بدواوين الأمراءء ولا يركبوا خيلا ولا بغالاء 
وأن يلتزموا سائر ما شرط علیهم. ونودي بذلك في الفاهرة ومصر...». 

وقال في موطن آخر منه: 

«وفي أخريات شهر رجب سنة سبع مثة: قم وزير مُتملّك المغرب 
إلى القاهرة حاجاء وصار يركب إلى الموكب السلطاني وبيوت الأمراء 
فبينا هو ذات يوم بسوق الخيل تحت القلعة؛ إذا هو برجل راكب على 
فرس» وعليه عمامة بيضاء وفَرْجِيَّة مَُصقولة وجماعة يمشون في 
رکابه» وهم يسألونه ويتضرّعون إليه ويقبّلون رجلیه» وهو مُعرض 
عنهم وینهرهم ويصيح بغلمانه أن يطردوهم عنه فقال له بعضهم: 
«يا مولاي الشیخ! بحياة ولدك النْشو تنظر في حالنا"؛ فلم يزده ذلك 
إلا عُترًا وتحامقاء فرق المغربي لهم وهم بشخاطبته في أمرهم» فقيل 
له: «وانه مع ذلك نصراني»؛ فغضب لذلكء وکاد أن يبطش به ثم 
كنف عنه» وطلع إلى القلعة. وجلس مع الأمير سَلار نائب السلطان» 
والأمير بيبرس الجاشنکیر؛ وأخذًٌ يحادثهم بما رآه وهو يُبكي؛ رحمة 
للمسلمین ہما نالهم من قسوة النصارى؛ ثم وعظ الأمراء: وحذرهم 
نِقمّة الف وتسلیط عدوهم علیهم من تمکین النصاری من ركوب 
الخيل» وتسلطهم على المسلمین واذلالهم إياهم» وأن الواجب 
الزامهم الضَعًار وحملهم على العهد الذي کنبه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَتَْيَدعَنَُ؛ فمالوا إلى قوله» وطلبوا بطريرك التصاری وکبراء‌هم 
ودیّان الیهود. 

فجُمعت نصاری كنيسة المُعلّقة ونصاری ڈیر البَغْل -ونحوهمت 
وحضر كبراء اليهود والنصاری؛ وقد حضر القضاة الاربعت وناظروا 
النصارى واليهرد؛ فأدْعَنوا إلى التزام (العهد العمري)ء وألزمَ بَطريرك 
النصارى طائفته النصارى بلبس العمائم الزرقء وشن الزّئار في 


مقدمة الفعقق 


أوساطهم» ومنعهم من ركوب الخيل والبغالء والیزام الصغار» وحرّم 
عليهم مُخالفة ذلك أو شيء منهء وأنه بري؛ من التصرانية إن خالف» ثم 
انبعه ديّان اليهود بأن أوقمَ الكلمة على من خالف من اليهود ما شرط 
عليه من لبس العمائم الصفر والتزام (العهد الحُمري)» وكُتبَ بذلك 
عدّة سخ شیّرت إلى الأعمال. 

فقام المغربي في هدم الكنائس؛ فلم یُمکنه قاضي القضاة تقيُ الدين 
محمد بن دقيق العید من ذلك؛ وكتبّ خطه بأنه لا يجوز أن بُهدم من 
الکنائس الا ما استجذً بناؤہ؛ فعُلّقت عدَّة كنائس بالقاهرة ومصر مد أيام؛ 
قسعى بعض أعيان النصارى في فتح کن كنيسةٍ حتى فتحها؛ فثارت العامف 
ووقفوا للنائب والأمراءہ واستغائوا بأن النصارى قد قتحوا الکنائس بغیر 
إذن» وفيهم جماعة تکبّروا عن لبس العمائم الزرق» واحتمى كثير منهم 
بالأمرای فنودي في القاهرة ومصر: : أن یلیس النصاری -بأجمعهم- 
العمائم لرُرق» ويلبس اليهوذ -بأسرهم- العماتم الصّفر ومّن لم يقعل 
ذلك؛ تهب ماله ول دم ومُنعوا -جمیعا- من الخدمة في دیوان 
السلطان ودواوين الأمراء حتى يُسلموا. 

فتسلطت الغوغاء عليهم وتتبّعوهم, فمّن رَأوه بغير الزّيٍّ الذي 
ریم به؛ ضربوه بالتعال» وصفّعوا عُنقه حتى يكاد يهلك. ومن مر بهم 
وقد رکب ولا يني رجله؛ ألقوه عن دابته» وأوجعوه ضربّاء فاختفى 
كثيرٌ منهم» وألجأت الضرورة عدة من أعيانهم إلى إظهار الإسلام؛ أنفةً 
من لبس الأزرق وركوب الحمير. 

وقد أكثر شعراء العصر في ذكر تغيير زيّ أهل الذمّة؛ فقال علاء 
الدين علي بن مُظفر الرداعي: 

تقد دزم دکثاز مامات نله ئزیثغم من تشویشا 


فقْلث لَهُم ما لب کم عَمائِمًا جو ممه 


ثلاث رسالل في العكنالس 


وقال شُمس الدين الطّيبي: 
تَعجُبُواللتَصَارَى وَاليَهُودِمَعًَا وَالسَامِرِيّينَ لمَّاهُمْمُواالخِرَقًا 
کانمابات بالأضباغ مُنسهلا سر السَمَاءِ قأضحی قَوْقهم َر و 
من هنا انطلقت الشرارة؛ وأثيرت المسألةء وبدأت الابحاث في 
القرن الثامن الهجري وتعرضوا لفتوی العلامة ابن دقيق العیدء وهذا 
ما حصل لتقي الدين السبكي في رسائله -هذه-. 
© المؤلفات في هذه الواقعة وآراء العلماء فيها 
أف في هذه الواقعة جمع من العلماء: ومن لم یصنّف فیھا؛ 
اقتصر علی فتاویء ودوّنت في كتب التاريخ أو اشير إليهاء وهذا الذي 
استطعتٌ التوصل إليه منها: 
- مؤلفات عديدة لشیخ الإسلام أبي العباس نقي الدين أحمد بن 
عبدالحلیم ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ - ۱۳۲۷)). 
قال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۳/ :)۱۰۲١‏ «جمع التقي 
ابن تيمية عدة تآليف وفتاوى» أي : في هدم الکنائس. 
قلت: نعم؛ له تراث فيها مهم يتمثل في كتب وفتاوى عديدة؛ مثل: 
الأول: «قاعدة في الكنائس» وما يجوز هدمه منهاا. 
ذكره ابن زكنون في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام أبن ٹیمیة؛( 
(۱) «المواعظ والاعتبار» /٤(‏ 11/53 ١١18-1١٠.ء‏ ط مؤسسة الفرقان). 
وينظر -أيضًا-: «نهاية الأرب» (۳۱/ -٦١٤‏ 4۲ «کنز الدرر» (۹/ 4۷- 
۱ «النهج السدید» (ص ۳۹۷)ء «صبح الاعشی» (۱۳/ ۳۷۷- ۳۷۸)» 
«عقد الجمان» (4/ ۱4۰- ۰۱8۱ «النجوم الزاهرة» (۸/ ۱۳۲- ۱۳۵ 
«أهل الذمة في مصر العصور الوسطی» (۷۱-۷۵) لقاسم عبده. 
والأبيات في «النجوم الزاهرة» (۸/ ۱۳۰). 
(؟) (ص۲۸) وانظر: (الجامع لسيرة د شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة فرون» .)۳۰۹٩(‏ 


قال: «في مجلد». 

الثاني : «مسألة في الكنائس». 

منها نسخ عديدة: 

في المكتبة الوطنية بباريس» رقم )۲۹٦٢(‏ في مجموعء (الرسالة 
الثانية). في (۳۱) صفحةء منسوخة في مستهل جمادى الآخرة في سنة 
إحدى وخمسين وسبع مئة. 

وأخرى في دار الكتب المصریة رقم /5١050(‏ ب)» في (۱۲) 
صفحة منسوخة سنة ١۱۳۳ھ‏ - ۱۹۱۷م. 

وثالثة في دار الكتب الظاهرية» رقم (۲۳۱۱))ء في مجموع 
(ق ۱۷۵ - ۱۸۳)) بخط محمد بن محمد بن داود الشافعي الحموي. 
نسخھا في القاهرة سنة ۸۱۷ھ - 1414١م؛‏ في )١4(‏ صفحة. 

وحققها فضيلة الشيخ علي الشّبل -حنظه الله تعالى- عن هذه 
النسخ(۱ والكتاب مطبوع في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )1٤١ - ٣٦٦‏ 
على نقص وبعض التحريف. 

ولعل ابن تيمية كتب هذه المسألة في هذه الحادثة؛ ففيها ذكر 
لكنائس القاهرة» وشکوی النصارى من الظلم الذي وقع عليهم بسببها! 

وهذه الرسالة عبارة عن فتوى موجزة لابن تيمية عن الكنائس» 


)0 مما فاته من النسخ: نسخة مکتبة الأوقاف المركزية بمسجد السيدة زينب» 
برقم (111/5)» منسوخة سنة ١٣٠۱ھ‏ - ١٢٦۱مء‏ ونسخة بایزید رقم 
(٦۱/ء‏ ونسخة الأزھریق رقم (۸۷۹۳)ء وفيها زيادة على المطبوع؛ 
وقد فرغث -ولله الحمد- من تحقيقهاء يسر الله نشرها بخير وعافية. 
انظر: «الفهرس الوصفي لمخطوطات الفقه الحنبلي وأصوله وفقه الظاهرية 
بالمكتبات المصرية» (۱/ ٤٤۷‏ - ۸٥٥))؛‏ ولم تذكر فيه إلا نسخة السيدة 


زینب!! 


لے ثلاث رسائل في الكنالس 

وهي غير السابقة في (مجلد)! وإنما هي كراريس صغيرة. 

الثالث: «كراريس في هدم الكنائس». 

ألفها -قديمًا- وهو في دمشق؛ قال في «مجموع الفتاوى» 
(۲۸/ 1۵۷): 

«وقد أرسلت إليكم كتابًا أطلب ما صنفته في أمر الکنائس؛ وهي 
كراريس بخطيء قطع النصف بلدي ۱ فترسلون ذلك -إن شاء الله 
تعالی - وتستعینون على ذلك بالشيخ جمال الدين المرّي؛ فإنه یقلب 
الکتبء ويخرج المطلوب». 

قتأليفه لهذه كان سابقًا على هذه الواقعة» ولعل هذه مسودات لكتابه 
الذي في مجلد أو مجلدین؛ الذي دعت الحاجة إلى تأليفه أيام الناصر 
وكان ابن تيمية سنة ۷۰۰ - ۱۳۰۰م في مصرء فلمًا وقعت حادثة 
هدم الکنائس؛ ألّف كتابه الكبير» وهو المعنيٌ بکلام الإمام محمد بن 
عبدالهادي لما سرد مؤلفات شيخه ابن تيمية في ترجمته المفردة له: 

الرابع: «قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منهاء 
وإبقاؤه. وما يجب هدمه. وأجوبة تتعلق بذلك!۰ نحو مجلدين”". 

فهذه في مجلدين» ولعله غير المذكور سابقًا عند ابن زكنون» 
ومن المهمات في ذلك: 

الخامس: ما ذكره ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» (۲/ ٦1۷۷‏ - 
1 ووورد على شيخنا -أي: ابن تيمية- «استفتاء في أمر الكنائس» 
صورته...2 وأورد السؤال والجواب بتمامه» وهو مهم ولا يوجد فيه 


)١(‏ أي: نصف الورقة الكاملة قبل الطيء ويقال لها: (الفرخة)ء والطلحية: 
ورقة مزدوجة؛ وهي ورقة مطوية في وسطها لكي تشكل صحیفتین. وانظر: 
«معجم مصطلحات المخطوط العربي» (۲۲۹) 4 ۲۳). 

(۲) «العقود الدرية» (ص ۲۵). 


ما يفيد في تاریخ الفتوىء ولا الواقعة التي ألمت بسببها. 

ونقل منه عدد کبیر» وجمٌ غفير؛ منهم: أحمد بن عبدالحق 
السّنباطي”' وابن فُطلوبغا" وأحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري!؟. 

فإذن؛ لابن تيمية عدّة مؤلفات وفتاوى في الكنائس» ولا ندري! 
بم تحتفظ به مكتبات العالم الخطية منهاء والأيام حبالى. 

ومن مباحثه”؟؟ المهمة فى رسالته «مسألة فی الكنائس» قوله 
(ص ۱۰۲ - ۴ تحت عنوان (تکذیب غوئ و الكنائس 
بالقاهرة منذ عهد الخلفاء الراشدین): «أمّا قولهم إِنَّ هذه الکنائس من 
عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة وأنَّ الخلفاء الر اشدین 
آقروهم علیها؛ فهذا -أيضًا- من الکذب"** فان من المعلوم المتواتر 
أن القاهرة بُیت بعد عمر بن الخطاب عة بثلاث مثة سنةء بُیت بعد 
بخداد» وبعد البصرة والكوفة وواسط. 

وقد اتفق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن 
لأهل الذمّة أن یحدئوا فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلخاء وأبقوا 
لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيه عُمر بن الخطاب وة 


69 في «صورة سؤالات وجوابات» (۲/ ۳٣٣‏ - ۳۰۹)» وهو ضمن كتابي 
«البخائس والنغائس٤۔‏ 

(۲) في «القول المتبع في أحكام الکنائس والبیع» (۳/ ۹۲ - ۰6۷۰۸ وهو 
ضمن كتابي «البخائس والنفائس». 

(۳) في «إقامة الحجة الباهرة على هدم کنائس مصر والقاهرة» (۸۹ء ۱۲۱- 
6۵ 

(4) آي: شيخ الاسلام ابن تيمية ال ذاه ۲ 

(ہ) لا يستبعد مع مرور الزمان أن الکنائس التي بثيت حديثًا في (جزيرة العرب)؛ 
أن يجد أصحابها -زعمًا وزورًا- مستندّاء كأن یقولوا إنها قديمة! أو ما 
شابه! 


1 ۲ -_ ثلاث رسالل في العکنالس 


أن لا يُحدئوا كنيسة في أرض الصّلحء فکیف في بلاد المسلمین؟!». 

ثم فشر وجود الكنائس في القاهرة بقوله (ص ۶ ۱۰ - ۱۰۲: 

«فإِنَ القاهرة بقي ولا آمورها نحو مائتي سنةٍ على غير شريعة 
الإسلام» وكانوا يظهرون آنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية, 
سے چک رد در الاي 
صنّفه في الردٌ عليهم: «ظاهر مذهبهم الرفضی؛ وباطنه الکفر المحض)» 

ثم فصل في الأحكام على وجه بدیع» واختياراته فيها توائق 
اختيارات سائر العلماء في الكنائس» ويجمع فيها بين الأدلة النقلية 
والعقلية والتاريخية والمقاصد الشرعية» وفيها إيماء لسنن الله عَرَتبَلّ التي 
فر روحم سر و تد مر ود 
عنها» وانظر حواليك؛ ۳ لتجد برهان ذلك بالعیانء والله الواقي والعاصم. 

© النتي ال بکي ۔اخیڑا وا شق ابن يمية 

تحرّر التقي السبكي من التعصب للشافعية في رسالتيه «الكشف» 
و#الإيضاح » والثالثة افي الترمیماء وناقش أئمتهم» وبين خطأهم. 
وعقد فصلا لما في كلام الرافعي» وناقشه بأدب وعلم؛ وحجة ظاهرة؛ 
ودلیل قویم؛ كما یصنع ابن تيمية مع مخالفیه. وعلی رأسهم العلامة 
تقي الدین | لسبکي. 

ووافق ابن تيمية التقي السبكي في تقریراته؛ لاعتماد کل منهما 
-أصالة- على الادلة الشرعية النقلية. 

ولابن تيمة -ایضا-: 

«فشوى في الكنيسة التي خارج بيت المقدس المشهورة» وأجاب 
عنهاء وهي ليست في الحادثة المصرية؛ وإنما هي في كنيسة في القدس» 


(۱) اسمه (المستظهري» أو «الرد على الباطنیة» (ص ۳۷). 


وهی موجودة فى كتاب «الكناس لفوائد الناس» (ق1/۱4- ۱۵/ ب) 
لابن طولونء وأوردتها -برمتها- في (النفيسة الرابعة والعشرين) من 
كتابي «البخائس والنفائس» أو «الكنائس بين الأحكام الفقهية والوقائع 
التاریخیة» وهي تنشر لأول مرة. 


وممّن ألّف في واقعة هدم الکنائس سنة ٢٠۷ھ‏ - ۱۳۰۰م: 

- الامام الفقیه العلامة نجم الدين آبو العباس آحمد بن محمد بن 
علي الأنصاري المصري المشهور ب (ابن الرفعة) (ت ۷۱۰ه - 
۰ 

أنّف کتابه «النفائس في أدلة هدم الکنائس»(۲. 

وابن الرفعة من الفقھاء الكبارء وأجمع مترجموه على علوٌ کعبه 
فى الفقه وقال ابن تيمية لما التقاه وسئل عنه: «رأيت شيخًا تتقاطر 
فروغ الشافعية من لحيته». 

قال ابن الرفعة في أول «نفائسه» (۱۳ - 16) بعد بيانه وجوب 
مجانبة الكفّار ومخالفتهم؛ وهي سبيل المؤمنين» ثم قال(۳: 

دومن أهم ما يُبدأ به من الإنكار على أهل الملتين من الکمّار 
اليهود والنصارى الفجّار فيما ينسب إليهم من البيع والکنائس بهذه 
الديار» خصوصًا بالقاهرة التي اتفق القاصي والداني على أنها بلدة 
إسلامية أتشأها المعز». 

ثم زيّف دعوى النصارى بتأصيل مهم جا حول ضابط فقهي 


(۱) سمّاه السخاوي في «الأجوبة المرضیة» (۳/ :)۱۰۴١‏ «النفائس في ترميم 
الكنائس»! واقتصر ابن الملقن في «عمدة المحتاج» (۱4/ ۱۹۷) على 
«النفائس»» وانظر: تعريفنا به في التعليق على (ص ۲۵۵). 

(۲) انظر: «الدرر الکامنة» /١(‏ ۰6۳۷۷ «البدر الطالع» (۱/ 116). 

)۳( «النفائس في ادلة هدم الکناتس» (۱۳ - 16). 


ہے 5 ثلاث رسائل في العکنائس 


في المدّعي والمدّعى عليه(" ثم نسف قولهم بتأصيلات الفقهاء 
وذكر الأشباه والنظائر ذ في المسألة في فروع الفقه» ثم أورد خلاف 
ل یت 
بیع وكنائس -ونحوهما-؛ لا تجوز مصالحة أهل الذمّة على إقرارها 
بالجزية» وهو الذي صحّحه جمع من ن أئمة الشافعية. 

وسبق الإيماء بأن التقي السبكي ناقشه في بعض الفروع في 
التخريج على هذا الأصل! 
© فتوئ ابن دقيق العيد 

وممّن اعتنى بهذه الحادثة: ابن دقيق العید!؛ فإنه توقف في هدم 
الکنائس التي لم تقم بيّنة على حدوثهاء وهذا في الأرض التي فتحت 
صلخاء وتبعه تقي الدين السبكي. 

قال المستشرق الانجليزي ترتون في کتابه «أهل الذمة في 
الإسلام» (ص ۱۱): 

«وفی سنة ۷۰۰ه ظهرت محاولة دیرها (!!) وزير متملك المغرب 
ترمي إلى هدم کل ما بمصر من الکنائس" "؛ بيد أن قاضي القضاة تقي 
الدين محمد بن دقيق العید أحبطها إذ أفتى بانه لا يجوز أن يُهدمَ 
من الكنائس إلا ما استجد بناژه» فأغلقت عدَّة بيع في وجه المصلین 
لبضعة أيام» فسعى جماعة من أعيان المسيحيين في فتح واحدة منها؛ 
فنجحواء مما أدى إلى نشوب الفتنةء وانقضت ثلاث سنوات أرسل 
بعدها ملك برشلونة هدية جليلة إلى أرباب الوظائف من الأمراء وإلى 


(۱) انظر: «النفافس» (۱۷ - ۷۵). 

)۲ له فتوى في ذلك؛ ذكرها تلميذه تقي الدين السبكي في «كشف الدسائس 
(ق|/٦/ب‏ ۸ب ۱۱/ به ۰/۱۷ ۰/۳۱ 

(۳) سبقت بتفصیل (ص‌۳۸). 


مقدمة المحقق ل ] 
السلطان؛ يغريهم على فتح الكنائسء فلم يفتح سوى ثنتين منها؛ هما: 
كنيسة حارة زويلة للیعاقبة وکنیسة البندقانيين». 

والخلاصة: أن الکنائس في القاهرة -وليس في پر مصر- محدثة» 
وهذا أمر مجمع عليهء ودلّت عليه الحقائق التأريخية» وهو الذي قرره 
المحدّئون والمؤرّخون والفقهاء من غير خلاف بينهم. 

قال العلامة تقي الدين المقريزي -مؤرّخ مصر والخبير بتضاريسها 
وجغرافيتها وما أحدث فيها- في كتابه «المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط والآثار»"'» لما ذكر أسماء الكنائس فی القاهرة بحارة زويلة 
في خط درب ابن الكوراني -وهي تختص بالسّمرة-: 

«و جمیع كنائس القاهرة -المذكورة- محدثة في الإسلام بلا خللاف)2. 

ونقل السخاوي(۲ ذلك عن شیخه خاتمة الحفاظ أمير المؤمنين 
في الحديث» الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال -بعد کلام -: 

«ويتأيد بما نقل لي عن شيخنا وأستاذنا أنه قال: کل ما بالقاهرة 
متها محدٹ؛ مستحق الاستهدام» حقیق(۳) بالإزالة والإعدامء وكذا 
قال التقي المقريزي“ أوحد المؤرخين بالاعتراف: «جمیع کنائس 
القاهرة محدث في الاسلام بلا خلاف»؛ وقد هدم جلّها المسلمون 
في زمن الناصر محمد بن قلاوون بغير اختياره ومرسومه؛ بل بتأييد 
من الله -تعالى-» العالم بظاهر الأمر ومكتومه؛ ولذلك سبب عجيب» 
وخبر غريب! وهو أنه بعد فراغ الناس من صلاة الجمعة بقلعة الجبل؛ 


“١۳ (4/ق ۹۸۱/۲ - ط مؤسسة الفرقان في لندن) أو (؟/ 1ه‎ )١( 
ط المصرية القديمة).‎ 

(۲) في «الأجوبة المرضية» (۳/ ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱). 

(۳) في المطبوع: «حقيقة»! 

(4) سبق النقل عنه -قرییا-. 


بر سے رت نيا رصبي خا نبز يجا ارخ دہ 
اهدموا الكئيسة التي بالقلعة! وكرّر ذلك ث ثم اضطرب. فتعجب السلطان 
والأمراء من قوله! SE‏ وا فان 
قد بنيت كنيسة فهدمت» ولم يفرغوا منها حتى جاء الجيران العوام 
والغوغاء اجتمعوا وقت صلاة الجمعة -أيضًا- وهدموا عدة کنائس 
بقناطر السباع ونواحيها [و] ما بها -وهو شيء يفوق الوصف- حتى 
صارت کومّا» واتفق مثل ذلك في هذا اليوم -أيضًا- بالقاهرة؛ حيث 
صاح شخص آخر من الفقراء بجامع الأزهر بين خروج الخطيب والأذان 
بقوله: اهدموا كنائس الكفر والطغيان! نعم؛ الله أكبر! فتح الله ونصر! 
وصار يزعج نفسه ويصرخ بقوله: إلى الأساس! إلى الأساس! فأحدق 
الناس إليه النظر ولم يدروا ما هذا الخبر؛ بل ولم یجدوا شخصه مع 
إحكام كل منهم في ذلك فحصه. فھڈمت عدة كنائس منها؛ بل ومن 

مصر -أيضًا- -» وجاء الخبر من کل من نائب ب إسكندرية ووالي البحيرة 
ومدینه قوص "أنه وفع بالأبكنة صصىىه -المقاز 
إليه- هدم كنائسها -أيضًا-» وتوارد الخبر من الوجهين القبلي 
والبحري بكثرة ما هدم في اليوم المذكور”"»: وعلل بعض الفقراء 
ذلك بكثرة ما زادوا في الطغيان والفساد والمهالك وكذا أمر عمر بن 
عبدالعزيز رنه بهدم بيع النصارى .بد ورد على من كتب 
إليه من ملوك الروم يسأله في إجراء أمرهم على ما وجدوه من الکنائس 
-وغيرها -؛ فإنهم «زعموا أن مَنْ تقدّمك فعل في كنائسهم ما منعتهم 
منهء فان كانوا مصيبين في اجتهادهم؛ فاسلك سنّتھم؛ وان یکونوا 
مخالفين لها؛ فافعل ما أردت»؛ بقوله: 


(۱) سيأتي -بإذن الله تعالى- تفصيل الخبر -قريبًا-. 
(Y)‏ سيأتي تخريجه. 


a‏ -تعالی- في قصة داود 


ہے مر می 


وَشبليمات ...لز بان في ارو إِذََکٹ تم الم وکا ِف دمج 
هرت ک س جک یم وم و ۷۸- ۷۹)۔ 
© ما تمتازبه رسالة السبكي الاخيرة 

تمتاز الرسالة الأخيرة في هذا المجموع بالکلام على ضمان من 
هدم كنيسة» سواء كان بعد التقریر بالشرط أم قبله(. 

وتکلّم عن اشتراط التقرير لإبقاء الكنيسة» وان تحقق؛ هل يجوز أم 
ا وذكر حلاف الشافعية» واستشکله» وأجاب عليهء وذکر احتمالات 
لفهم کلام الإمام الشافعي» وأن ذلك -كله- في كنيسة أحدثت بعد 
بعثة النبي گلا وقبل الفتح”". 

ار و ہو رو ای سر سوہ 

7 0ت ومثل ہو نس ری می ہہ 
کنائس دمشق ومصر(۳ ۰ 

ثم تعرض لما فتح صلحًا على أن یکون البلد لهم» وذکر الخلاف 
ولاک وتعرض لكلام الأصحاب في (باب اللقيط)» وأنهم یطلقون دار 
الاسلام على ما فتح عنوة وسکنوه أو صلحًا وسکنوه. 

ثم ذکر (باب الترمیم والاعادة)(* وفصّل فيه» وبین الممنوع منه 


والمأذون فیه. 


(۱) انظر: الفقرات (۲۰۹- ۲۱۱). 
(۲) انظر: الفقرات (۲۱۲- ۲۲۱). 
(۳) انظر: الفقرات (۲۲۲- ۲۲). 
(4) انظر: الفقرات (۲۳۰-۲۲۷). 
)٥(‏ انظر: الفقرات (۲۳۳- ۲6). 


ثلاث رسائل في الكنالس 


© دقة المصتف في رسانله الثلاث 

یتدرج المصئّف هماهت في رسائله مع القارئ» ویخرس في 
نفسه حکمّاء ثم ينتقل معه في الفهم من حكم إلى آخرء ثم منه إلى 
الذي يليه» كأنه يمشي على آسنان المشط؛ لأن تحت كل حكم معنى 
يشير الیه. وغرضًا يعوّل -في سياقه- علیه. فهو یکتب بعد محاولته 
الإحاطة بالمسألة» وأقوال الفقهاء فيهاء ولم يتسنٌ له ذلك إلا بعد فترة 
من الزمن» وظهرت في (سبعة) تآليف» وهي على الرغم من اختلافها 
في الترتيب والمباني؛ إلا أن النظر فيها -جميعًا- يعين على وضوح 
المراد والمعاني. 
© فيم المسألة من جميع ما كتب 

لا بد للقارئ من النظر في جميع رسائل التقي السبكي؛ حتى يقف على 
آخر أحکامہ!'' وتقريراته» ولیس هذا -فقط-؛ فهناك بعض المعاني قررها 
في رسالة سابقة. وشرحها في أخرى لاحقة؛ وبعض التقریر في واحدة يؤكّد 
في الأخرى بمزيد توضيح وبيان» ولو بالرجوع الذي طرأ عليه. 

وحاول المصنف -بحكم أنه قاض - تنزيل المسائل النظرية على 
واقعها؛ فاضطر أن يذكر أنواعًا من الکنائس؛ وأوصلها إلى (۳۱۵) نوعًاء 
وأن لكل نوع حکمّا خاضًا به» وسبق أن بيا ذلك» والحمد لله وحده. 
© انطلاقات من مرتكزات مهمات 

انطلق المصيّف في صنيعه -هذا- بأن الشرع لم يكن -قط- یشرع 


(۱) نقل ابن عبية في كتابه «وفاء العهود» عن «كشف الدسائس» أو «مختصره) 
-فقط- وفرح ببعض تقريراته» ولو أنه رأى الرسالتين الأخرتين لازداد 
فرحه؛ فان بعض ما نقله عنه معدود فيما تراجع عنه» وقد بِيِّنتُ ذلك في 
تعليقي على «الوفاء»» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


لأحد في إباحة موضع يُكفر فيه بالله» وشرع موسى وعيسى -عليهما 
الصلاة والسلام- هو الإسلامء وليس فيه بناء مكان إلا لعبادة اللہ و حده 
لا شريك له فاتخاذ مكان لعبادة غيره؛ كفر كتكذيب رسله» لم یرد في 


شرع من الشراقع'. 

وإن الاذن بالاقرار في بقاء نوع من آنواع الكنائس"؛ نما لحکمة 
آرادها الشرع؛ وهي متفرعة من عقد الذمة الذي رعب فيه الشرع؛ طمعًا 
في إسلامهم. 

قال المصنف في «کشف الدسائس)؛ مبيّنَا ذلك بعبارة واضحةق 
أفصح فيها المصنف عن عزة الإسلام» وتلمسٌ سل الجکم من بقائها؛ فقال: 
«عسی الله أن يهديهم بسماع القرآن ورؤية وسوی مو ومُجاورة 
المسلمين» وشغفهم متعلَیُ بمعابدهم ما داموا على حالهم» فيقطع اللظر 
Ss‏ 
ونوافق غرضهم فيها؛ تأنيسًا لهم وترغيبًا في الإسلام ونثبت لها خکم 
البقاء لجهتهم وليست بلگا لهم؛ لعدم قصدهم ذلك. ولکن؛ على ما 
قصدوه. ليعرفوا بظلمتها ونور تعابد الإسلام فرق ما بينهما؛ فيسلموا»". 


ثم قال: «وهذا شي؛ اقترحته للجواب عن البحث الذي حرکثه؛ 


.)١١( انظر: «رسالة في ترميم الکنائس» فقرة‎ )١( 

(۲) ذكرث في (النفيسة الأولى) من كتابي «البخائس والكنائس؛ أن (الکنائس) 
لم بن في زمن عيسى ال ولا في زمن حوارییه» ونما ظهرت عند دخول 
الملك قسطنطين فی النصرانیة وصرّح بهذا بعض القساوسة» و(الكنيسة) 
في «الکتاب المقدس» تحمل على مجمع المژمنین» لا على البنای ولهذا؛ 
لم تذکر (الكنيسة) في القرآن الکریم» وبسطتٌ ذلك في التعلیق على فقرة 
(AT)‏ من «لایضاح»» فانظرہ؛ فإنه من (المهمات). 

(۳) انظر: «كشف الدسائس» فقرة .)4١7(‏ 


ثلاث رسائل في الكنانس 


ليُمِعَن النظر فيهماء ويّشهد لما اقترحته -الآن- صلح الحدیییة»(٩‏ 

ثم قال: «وان أجيب بقوة الإسلام -بعد ذلك- فصحیخْ إلا أنَّ 
عموم أهل الذّمة في أقطار الأرضء ومن بُرجّی تج اسلامه إلى يوم 
القيامة؛ خلقٌ کثیر» ومصلحةٌ عظیمةء ليس لضعف الإسلام» لكن؛ لرجاء 
الهداية» وهو تمحل لأمر أَلْجأ إليه استمرار عمل الناس على إبقاتها»". 

مع هذا البقاء الذي يؤيّد أن المنهي عنه شرعًا لا يعامل معاملة 
المعدوم جشّا؛ وقعت فيه تجاوزات وأخطاء وأحيانًا ظلم وتعذ على 
أهل الذمة؛ كواقعة هدم الكنائس -كلها- في وفت واحد في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون» وقد أدرك المصنف ذلك» وكانت فى سنة 
0ه وهذا بیان موجز عنها(۳: 1 

«في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر سنة ۰۷۲۱ وقت 
اشتغال الناس بصلاة الجمعة؛ فتجمّع عدَةٌ من غوغاء العامّة بغير 
مرسوم السلطانء وقالوا بصوت عالٍ مرتفع: الله أكبر! ووضعوا أيديهم 
بالمَسَاحي -ونحوها- في (كنيسة الزهري)» وهدموها حتی بقیت کومّا» 
وقتلوا من كان فيها من النصاریء وأخذوا جمیع ما كان فيهاء وهدموا 
(كنيسة بُومنا) التي كانت بالحمراء» وتسلّق العامة إلى أعلاهاء وفتحوا 
أبوابهاء وأخذوا منها مالا وثُمَاشًا وجرار خمر؛ فكان آمرّا مهولا ثم 
مضوا إلى کنیستین بجوار السّبع سقايات» تعرف |حداهما ب (كنيسة 
البنات)ء كان يسكنها بنات التُصارى وعدَةٌ من الڑھبان؛ فکسروا 


(۱) انظر: «كشف الدسائس» فقرة .)٦٥٤(‏ 

(۲) انظر: «كشف الدساتس» فقرة .))٥٥(‏ 

(۳) بين ذلك -بما لا مزيد عليه- في (النفيسة الخامسة والعشرين) من كتابي 
«البخائس والنفائس في أمر الكنائس»» فانظرہ؛ فان -إن شاء الله تعالى- 


نا به. 


أبواب الکنیستین» وسَبّوا البّّاتء وكنّ زيادةً على ستين بِنْتّاء وأخذوا 
ما عليهنٌ من الثياب» ونهبوا سائر ما ظفروا به» وحرَّقُوا وهدموا تلك 
الكنائس -كلّها-. هذا؛ والناس في صلاة الجمعةء فعندما خرج الناس 
من الجوامع؛ شاهدوا هوّلا كبيرًا من كثرة الغبار ودخان الحريق» 
ومرّج النّاس» وشْدَّةٍ حركاتهم» ومعهم ما تهبوه» فما شبّه الناس الحال 
-لهوله- إلا بيوم القيامة». 


© فواند آجنبية عن الکت‌انس ولکنها مهمة 

تضمنت الرسائل المحققة فوائد مهمة غایق لا يدوّنها إلا آمثال التقي 
السبكي. وكتبها بعد خبرة طويلة في التعامل مع تقريرات العلماء وكتبهم. 
وهي ليست خاصة في الكنائس (موضوع الرسائل الثلاث)» من مثل: 

- سبب اختلاف اختيارات أبي إسحاق الشيرازي في كل من 
كتابيه «المهذب» و«التنبيه». 

قال التقي السبكي: ««التنبيه» مأخوذ من «تعليقة أبي حامد» 
يوافقه -غالبًا-» كما أن «المهذب» مأخوذ من «تعليقة آبي الطیب» 
يوافقه -غالبًا-» وقد یکون في الکتابین على خلاف ذلك؛ كما دلّني 
استقراء كلامهما على ذلك»(. 

وهذه فائدة نفيسة -غاية-› لا 1 يكتبها إلا شبعان ریان من النظر فی 
هذين الكتابين» وهي مأخوذة بالاستقراء. 

- منهج ابن حزم في «مراتب الإجماع». 

قال التقي السبكي: «فان عادته في نقل الرجماع يحترز عن كل 
مذهب مخالف. فبمقتضی کلامه -هذا-؟؛ لا بد أن یکون مذهب قائل 


(۱) انظر: فقرة (۱/۳6) من یضاح کشف الدسائس»» وتعليقي علیها. 


[*۰] 8 ثلاث رسالل في العکنائس 
به ٩۱۲0۰.‏ وساقه عند تحريره مذهب ابن جریر في الکنائس» واحتمل آن 
ابن حزم كان ذا دراية به» واطّلاع علیه. 

- الاستمداد الفقهي بين الشافعية والحنابلة. 

أفاد التقي السبكي أن ابن قدامة في «المغني» استمد مسائل من 
«الشامل» لابن الصباغ''' وموضوع الاستمداد مهم في جمع كلمة 
آهل الحقء وأنهم كانوا إخوة غير متنابذين» ولا متخاصمین ويحتاج 
إلى دراسة موعبة. 

- قوانين السياسة لم تكتمل من حيث التطبيق العملي في عهد 
النبي جد وان وفع ذكرها منه ہي 

قرر هذا الفحوى والمعنى بعبارات من عنده» ولكنها دالة على 
هذه الحقيقة والسنة الشرعية الكونية". 

وهكذا بالنسبة إلى تقريراته البديعة حول الکنائس؛ مثل: 

- الكنائس لم تكن موجودة في زمن عيسى عم ولا حواربيه. 

المتائل في مواطن من كلام التقي السبكي”*)؛ يجد هذا منطلقًا له 
في تقريراته فيها. 

- سبب بقاء الكنائس إلى هذه الأيام إنما هو إهمال الملوك 
وعدم نظرھم. 

قال: «وليسوا أهل قدوة» وأعمال النصارى واليهود وهممهم في الدنياء 
والاستيلاء بغير حقء والعلماء الصالحون مشغولون بعلمهم وعبادتهم عن 


)١(‏ انظر: فقرة )١49(‏ من إيضاح كشف الدسائس». 

(۲) انظر: فقرة (5937-1590) من «كشف الدسائس». 

(۳) انظر: «إيضاح کشف الدسائس (فقرة ۱۲۳ - ۱16) وتعليقي عليهاء فانه 
من (المهمات). 

)٤(‏ انظر: التعلیق على فقرة (۱۳) من #الایضاح". 


ماد 55 Ê‏ 5 7 )0 
مقالبة ذلك» وتضییع زمانهم فیه مع صعوبته -كما نحن نشاھد-)'''. 


© أدب المصنف مع مخالفيه 

قزّر الثصنف أحكامه التي رآها آنها من شرع الله -تعالى- بأدب 
واحترام لمُخالفيه: ويا ليته بقي على هذا المَّهيّع مع جميعهم في 
المسائل -كلها-ء ولا سيما في مسائل الطلاق» وعلى رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ولو أنه توسّع وتبحر فيما خاض فيه في مناكفته ومناكدته له؛ 
لوجد -على الأقل- سبيلًا للاعذار؛ إن لم يكن للتحول في بعضهاء 
كما حصل له مع ابن جرير الطبري في مسألة الكنائس» وسبق أن بيّناه! 

قال المصنف في «الإيضاح» : ريما يَقَعُ البح فيو - أيضًا- : 
أن وُجُوۃ الكَنَائِس الما یل علی جَرَاز إبمَائِهَا لا عَلَى وُجُريِدِ 
كفي في الأدب مع مَ الأُئِنة المَاضِينَ ان بَقَاءَهَا لیس بعموع وَأ 
جَای فَإِذًا َأى اما دك وان مَصلّحة المُسِلِمِينَ في خَذا الوّقتِ 
1 الَٹهَا؛ جاز له ديك ولا مقي کت 
بَقَاوُهًا؟ المَوَجُودُ پثبث لَهُم عَقٌ الابقای کمن في يَدِهِ سَيءٌْ تجهل 
خاله؛ + یج تیه وَعَدَمْ زنم ده عَنهُ. 

مو مَبَاحِتُ -كُلّهَا - محل 

فانظر -رعاك الله- إلى أدبه مع الأئمة الماضين» فالخلاف بقی فی 
الرأي» والقلب سليم على مَن خالفه. وهكذا ينبغي أن يكون الخلاف 
-بين الموقّقين- في العقول دون القلوب! 
)١(‏ انظر: فقرة )١54(‏ من «إيضاح كشف الدسائس» 
(۲) انظره: فقرة (۳۶۳/ ۷). 


ات 


© تقریر الكنائس_-الآند 

تقرير الكنائس بالبقاء -اليوم- أمر لازم» ولعل من المصلحة 
الشرعية التغافل عنه في بعض الأحایین» ورحم الله بعض فقهاء أهل 
تلمسان -وهو القاضي أبو زكريا بن أبي البركات-؟ فإنه كان يقول: «لا 
خفاء آن مَن معه أدنى مسكة من العقل: -فضلا عمن اتصف بالعلم-» إن 
تدیّر الاوصات المسطرة ة فوقه» التي أحدها يقوم مقام جمیعها؛ لا يقول 
بهدم الکنائس المذكورة ولا يفوه به؛ لِمَا تقرر من أن درء المفاسد آولی 
من جلب المصالح. ولا سیما إذا بدت لذلك أمارات» وقامت عليه 
دلالات؛ تقتضي تحریم الخوض في لك كما هو المقرر في تغيير 
المنکر إذا كان مؤدّيًا إلى منکر أعظم منه''' ولو كان المنکر الذي 
أريد تغييره مجممًا عليه» وأ مفسدة أعظم مما يثير الهرج ويحدث 
الفتن المؤدّية لقتل النفوس» وسلب الأموال» واشتعال نار الحرب بين 
الخلق في سائر الافاق: إذ مثل هذا -إذا تُسومح فيه» وحكم به في 
موضع- لا ينفك في تطرقه منه إلى غيره من سائر البلاد؛ لِمَا تحقق 
من کون أهل الشر والفساد يتعلّقون بأدنى شيء من الأسباب الموصلة 
إلى أغراضهم الفاسدة: وان كانت على غير وجه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ فكيف بما يُراد بناؤہ على أصل ديني؟ ولا سيما 
بين القلوب المشحونة بالصغائن» حتى بين العلماء المتعاطين للتکلم 


)١(‏ قال ابن الفيم في «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۳۳۹ - بتحقيقي): «إنكار المنکر 
أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وان لم یل بجملته. 
الثالئة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدر جتان الأولَنَانِ مشروعتان والثالثة مرضم اجتهاد؛ والرابعة محرمة». 


في ذلك؛ إذ لا امتراء في عدم اتفافهم. واختلافهم آيل إلى التعرض 
للأخذ في أعراض بعضهم بعضًاء والغيبة والتکذیب؛ حسبما يقتضيه 
الاختلاف والجدال»۲۱۲. 


ورحم الله ابن عرفة؛ فإنه تغافل مرة عن هدم ذلك؛ قال تلميذه 
البرزالي: 

«ووقعت مسألتان بتونس: 

إحداهما: بنى النصارى منزمًا حتى علا على آخر مدرسة التوفيق» 
فکلمثُ -في ذلك- شيخنا الامام(۲ یئل وذکرث له ما تقدم 
للطرطوشى؛ فنظره وقال: ذكره عن الشافعية. فقلت له: ليس فى المذهب 
ما يخالفه. فتغافل”" عن ذلك؛ فيحتمل أن يكون أنه رأى أنه لا بسعف 
بهدمه؛ لكونهم بمکنة من السلطان أو رآه مرا محتملا؛ فترك تغييره. 

ومنه -أيضًا-: أنهم زادوا في كنيستهم وعلُوھا كثيرًا؛ وذلك 
محدّث, وإِمًا أن يكون -أيضًا- في عهودهم» أو بنوها حصتا؛ لاختلاف 
الدول خشية العامة» أو وقع التغافل عنهم...“ إلى آخر كلامه. 


)١(‏ «المعیار المعرب» (۲۲۹/۲- ۲۳۰))ء وانظر: -أيضًا-: (ملحق: ردود 
الفقهاء المناوئین لفتاوى الإمام المغيلي) (ص )۲٦۸ - ۲٦۷‏ من آخر 
«رسالة إلى كل مسلم ومسلمة» لمحمد بن عبدالكريم المغیلي؛ وهي 
(الجزء الخامس) من «مدونة نازلة يهود توات؛ الإمام محمد بن عبدالكريم 
المغيلي التلمساني» مناقب وماثر»» تحقيق مقدم مبروك» وتقديم بوعبدالله 
غلام الله. 
قال أبو عبيدة: تأمّل أنَّ المفسدة المقررة في اختلاف الفقهاء المنسوبين 
للشرع؛ فماذا يمكن أن يقول لو كان في زماننا؟ اللهُم لطفك وحتانيك! 

(؟) أي: ابن عرفة ان 

(۳) هذا التخافل فيه فقه. ما لم يروج الباطل بسببه؛ فيجب البيان. 

(4) «فتاوی البرزلي» -۱٩/۲(‏ ۲۰). 


کچکی فان 


© قصة وقوفي علن المصنف الثالث للنقي السبكي في ترميم 
الكتاتس 

وجدتٌ بعض الباحثین يذكر أن للإمام أبي زكريا یحبی بن معين 
مُصنفا في الكنائس! 

ففي «معجم تاريخ العراث الاسلامي في مكتبات العالم» 
(/ 4ء «ترميم الکنائس ليحيى بن معین ٩!‏ ثم نقله عنه صاحب 
«معجم الموضوعات المطروقة» (۱/ ۰۱۰۹۲ وأقره! وفيهما ما يفيد أن 
نسخة منه في مكتبة قرة حصار في تركياء وحصلت المخطوط؛ ووجدت 
على غلاقه: «وفيه من كلام الإمام أبي زكريا یحبی بن معين 5اشع . 

هكذا -فقط -» ومادة الكتاب فيه ترميم الکنائس؛ فخرج المفهرس 
بالنتيجة المذكورة! وهي خطأ؛ إذ أدرج الناسخ على الغلاف أسماء 


رسائل المجموع؛ ومن ضمنها: 
«أربعين حديث من مسموعات فخر الاسلام النيسابوري»» ناقصة 
من آخرها. 


رتحته: «وفيه كلام الامام أبي زكريا يحيى بن معین کلت ثافت). 

فالرسالة ليست للإمام ابن معين» ومما يؤكد عدم صحة نسبتها له: 
آنها صيغت بکلام المُتأخرين» وفيها ذكر لأعلام توفوا بعد ابن معين» 
ولم يذكر أحد ممن ترجم لابن معين أن له كتابًا في ترميم الكنائس» 
وإنما هو خطأ مفهرس. والله ولي التوفيق. 

ونظرث فی هذه الرسالة؛ فوجدتها غير #الكشف» و«الإيضاح»» 
ودرستهاء وتیفنث أنها لتقي الدين السبكي» ولم يعرف الباحثون 
المعاصرون للسبكي إلا «الكشف» و«الإيضاح) وبقيت الرسالة 
الثالثة في طي الکتمان حتى يسر الله عل الوقوف عليهاء والعمل 
على نشرها في هذا الکتاب. فله الحمد والمنة» على نعمائه 


الظاهرة والباطنة. 


© هزيمة واتبطاح 

قرّر -اليوم- غير واحد من الأكاديميين المنبطحين خلاف ما 
وصل إليه التقي السبكي؛ فجوّزوا للنصارى إقامة الكنائس في بلاد 
المسلمین» وشككوا في الشروط العمرية» ورأوا أن بناء الكنائس في 
ديار المسلمين حتى في جزيرة العرب مشروع دون قيود! 

وخالف هؤلاء الإجماع» والنصوص الشرعية الصریحة الصحيحة. 
والمقرر عند الفقهاء! 

ولا يوجد فقيه معتبر يؤيدهم في هذا الإطلاق» ورسائل التقي 
السبكي الثلاث ترد عليهم؛ وهم نکرات ولا حَظ لهم من الفهم 
والقلم سر وو سس وہ في (النفيسة التاسعة عشرة) 
من كتابي «البخائس والنفائس في أمر الکنائس)ء والحمد لله. 


© عودة إلى أدب التقي السبكي مع مخالفيه 

ومن أدب السبكي مع مخالفيه: قوله في «رسالة في ترميم 
الكنائس» (فقرة ۱۹۰) في مبحث إبقاء الكنائس: «ويحتمل أن يقال 
-مع ذلك-: بوجوب الهدم؛ وهو بعيد»» وعلل ذلك بقوله: 

«لأن فيه نسبة الماضين -قبلنا- إلى السكوت عن إنكار المنكر». 

وهذا من آدبه واعترافه بفضل السابقین؛ فهو يقرر أحكامًا شرعية» 
ويرعى لوازمها التي لا تنفك عنهاء ومنعه من الجزم بالهدم: عدم نسبة 
الماضين إلى السكوت عن إنكار المنكر. 

ويقول -أيضًا- فيها (فقرة ۲۰۲): «ونحن بعد سبع مكة سنة؛ 
فالأولى لنا أن لا نغيّر شيئًا مضى عليه الأولون». 

وآورد ما كتيه الحسن البصري إلى عمّر بن عبدالعزيز: «أمًا 


.+ - < فلات رسائل فى الكنائس 


فاتّما آنت متّبع ولست بمیتوع؛ والسلام؛'' 

وقال تق اہت: «کذلك نحن متبعون لا مبتدٍعون. ولو علمنا 
حال الكنائس كما علمها عمّر بن عبد العزیز؛ لقلنا بقوله». 

فهو بقرر أحكامًا شرعية» و ساوت کہ و موم 

0 فان 3 السبكي کف وت أبدع أيما إبداع في هذه 
الرسائل بتقريره وأدبەء ومنهجه وطريقته وأسلوبه» ومحاولته للجمع 
بين الأقوال. 

ولعلك لا تجد مثلها فيما كتب في التراث الإسلامي؛ فانه جمع 
بين التأصيل والتفريع» والتنظير والتطبیق. والتدليل والتوجيه. 

وناقش المخالفين بأدب وعلم» وحكّم الدلیل وما كان عليه السلف 
الصالحون في الترجيح والاعتماد؛ فجزاه الله خيرًا على ما أفاد وأجاد. 
© هل لتقي الدين السبكي رسائل غير المذدکورۃ؟ 

للتقي السبكي مصنفات في الكنائس» قال ولده تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي في «فتاويه» (۲/ 1۳۹): «وللشيخ الإمام ول 
مصنفات فيها -أي: الكنائس- هذا أحدها...» وساق «الإيضاح» فيه 

وذكر في (أول) «فتاویه» (8/1) ما يفيد أن له (سبع) مصنفات 
في الكنائس» وعبارته: 

«وربما كانت له في مسألة واحدة سبعة مصنفات؛ كمسألة تعدد 
الجمعت ومسألة التراويح» ومسألة هدم الكنائس» فذكرنا أخصر تلك 


)١(‏ «رسالة في ترمیم الکنانس» ففرة (۰4۲۰۳ وسيأتي نخریج الاثر. 


.٠٠٠.٠'!تافنصملا‎ 

ولم يذكر المعتنون بتراث تقي الدين السبكي إلا (كشف 
الدسائس» و«ایضاحه». 

وبقيت ثلاث رسائل للسبكي غير معروفة العنران؛ بل أربعة؛ لأن 
الرسالة الثالثة التي عثرنا عليها لا يوجد لها عنوان. 

ونجد رسالة أخرى مُسمّاة عند حاجى خليفة فی ١اكشف‏ الظنون» 
)١484/7(‏ لما ذكر «كشف الدسائس في ترميم (في هدم) الکنائس» 
للتقي السبكي؛ قال: 

«ثم انتخب منه مختصرا)'" وذكر أوله: «الحمد لله معز الاسلام 
بسلطانه»! 

وهذه الديباجة لكتاب «وفاء العهرد» لابن عبيّة» ولیست ديباجة 
«المنتخب»» ولا إخال إلا أن تكون ديباجة «المنتخب» هي ديباجة 
سائر كتبه في الكنائس» وهي واحدة. وفي هذا إشارة إلى أنه يذكر أول 
الکتاب وآخره» ولا یلزم من ذلك أنه رآه» ولعل الغالب رؤيته لذلك» 
والله أعلم. 

قال أبو عبيدة: هذا «المُنتخب» أودعه قاضي القدس الشيخ 
شهاب الدين أحمدبن محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
محمد بن عثمان بن عَبيّة الشافعي سم (ت۹۰۵ھ) في كتابه البديع 
«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود؛ ونفيس النفائس في تحرير 
مسائل الكنائس» وكشف ما للمشركين من الدسائس»؛ فنقل «كشف 


)١(‏ لکن ولده التاج في مسألة الكنائس لم يذكر أخصرهاء وسبق (ص٦)‏ سبب ذلك. 

(۲) هنالك «كشف الدسائس في الكنائس» للمحقق ابن كمال باشاء منه نسخة 
ضمن مجموع رفم (۳۹۰۵) في مكتبة الحرم المكي» ولا صلة له بكتاب 
التقي السبكي؛ فاقتضى التنويه. 


ثلاث رسائل في الڪنالس 


الدسائس» -برمته- فيه» ثم ذكر هذا ١المُنتخب»‏ دون ديباجته. وابتدأ 
به في (فصل”©: في جمع الکلام على هذه الفتيا إن سثل عنها) إلى آخر 
الكتاب؛ وهو (فصل)”؛) قال في آخره: «ومن أراد المنقول ونحریرہ؛ 
فعليه يكتابي المُسمّى ب «كشف الدسائس في ترميم الكنائس». الذي 
هذا «(منتخب منها» والله أعلم بالصواب». 

قال أبو عبيدة: ختم ابن عُبِيّة كتابه ب «الكشف» و«مُنتخبه»» وكان 
هذا سببّا في اضطراب غير واحد في نسبته» وقد كشفنا عن هذا في 
مقدمة تحقيقنا له» والذي بھمنا -هنا- ما يخص التقي السبكي. ) 
© أوهام حول التعریف ب «كشف الدسائس»” 

من الأوهام التي وقعت لحاجي خليفة في «كشف الظنون» 
١5894 /۲(‏ ) آنه لما ذكر «كشف الدسائس» للسبكى قال فى التعريف 
به: «كتبه في قصة هدم كئيسة اليهود بالقدس سنة ۸۷۹ تسع وسبعين 
وثمان مئة» على يد الشيخ أبي العزم محمد بن الحلاوي» بفتاوي 
العلماء» وحصل بذلك...٠‏ هكذا فيه! وتبعه على هذا الوهم بروکلمان؛ 
ففي «تاريخ الأدب العربي» /٦(‏ ۳۵۰- ۳۵۱) تحت «كشف الدسائس 
بترميم الكنائس»» ونسبه لتقي الدين السبكي» قال في التعريف به: 
إنَّه آلفه بمُناسبة هدم الكنيس اليهودي بالقدس سنة ۸۷۹ - 4 ۰۱۷ 
والذي تولی هدمه أبو العزم الحلاوي. 

ثم قال: «ينسب إلى شهاب الدين بن عبیاء!! أيا صوفيا». 


() من كتابه «وفاء العهودا رقم (140- بتحقيقي). 

)٤(‏ برقم (47- بتحقيقي). 

)٥(‏ بِيننُه في مقدمتي ل «وفاء العهود» تحت (الاضطراب في النسبة)» ووقعت 
أوهام فيه على ألوانٍ ووجوه والذي يهمني منها -هنا- ما يخص التقي 
السبكي #تفهكازقانت. 


مقدمة الفحقق ۱ 


قال آبو عبیدة: هذا خطأ لا شك فیه؛ فالتقي السبكي لم يدرك 
حوادث هذه القضيةء فهو من وفيات سنة كاه والحادثة في سنة 
۹ھ - ١۷٣۱م!‏ 

من أين جاء الوهم؟ 

جاء الوّهم من وجود عبارة موهمة أن «کشف الدسائس بترميم 
الكنائس» لابن عبيّة -لا ابن عبياء! -؛ ففي آخر كتابه (وفاء العهود» 
(ق /٠١‏ ب) (النسخة السليمانية) فصل بدأه بقوله: «تَعلّق من لا علم 
له بان قَولهٌ: «مَا خر ب...0...0. 

ثم نقل کلامّاء وختمه بقوله: «وَمَن أرَادَ المتقول...» العبارة التي 
سيق أن نقلناها. 

فالذي عمله ابن عَبيّة هو اختصار لكتاب السبکي» وأودعه في 
آخر «وفاء العهود»؛ بدلالة أنه (ق673/ ب) قال: «فصل: شَرعتٌ 
في كتابة هذا التَصنيف يوم الخمیس السّابع وَالعشرين من تُعبان 
المُكرم سَنة أربع وّخمسین وٗسبع مئة؛ وفرغت من -إلى هنا- يوم 
الاحد سَلخ الشُھر المَذكورء وَسمَّيتةُ «گشف الدّسَائس في تُرميم 
الكتائس2...6. 

فهذا الكلام وما قبله للسبكي -أيضًا-» ويتوهم من نظر في 
آخره -فقط- أنه لابن عُبيّة! أو أن التقي السبكي هو الذي ألّف «وفاء 
العهود» من خلال الواقعة الحاصلة سنة ۸۷۹ف وهذا هو سبب خطأ 
حاجي خليفة”' وتبعه بروكلمان. 


)١(‏ هذا الخطأ يفيد أن حاجي خليفة لما عرّف بالکتاب؛ كان بين يديه وكتب 
ما كتب على عجلة» ووقع له في مواطن كثيرة مثل ذلك. 
وهذا مما لا ينفك عن البشر؛ والواجب العدل» والملامة على من يجهّله 
وهو لم يطلع على عشر معشاره! 


___ ثلاث رسائل 


© ثلاث رسائل آخری متبقية للنقي السبكي في الكشائس 

هناك ثلاث رسائل أخرى للتقي السبكي؛ لأنه ألّف سبع رسائل!'' 
في الكنائس» وظفرنا بثلائة منها في هذا المجموعء وبرابعة عند ابن عبيّة؛ 
وهو" «منتخب كشف الدسائس»» وبقيت ثلاث رسائل أخرى لا نعرف 
شیّا عنهاء ولا عناوينهاء والأيام حبالى» ولعل الله عَتيَجَلَ پیسر بها أو ببعضها. 
© النعریف ب «منتخب کشف الدسانس» 

لما وجد التقى السبکی تراجعًا في کتابه «کشف الدسائس؟ عن 
بعض آمور قررها فیه؛ رأى أن يختصره مكتفيًا ب «منتخب منه؛ فحذف 
ما لم يرتضهء وخرج منه «منتخب كشف الدسائس)ء ولعله لم یتمه أو 
لم يكن بين يدي ولده تاج الدين؛ فهو أخصر كتب والدهء وهو على 
شرطه في وضع الرسائل في «فتاویه»» إلا أن یکون التقي قد زاد في 
«المنتخب» فيكون طویلا! ۱ 
© الاصول الخطية المعتمدة في التحقيق 

يسّر الله عَرَتِبَلٌ لي نسخة خطية واحدة من «كشف الدسائس» 
و«الإيضاح»». واعتمدث في تحقيق كل منهما على نسخة أخرى 
مساعدة وأما الرسالة الثالثة؛ فاعتمدت فی تحقيقها على نسخة بخط 
التقي السبكي -نفسهت وهذا التفصيل: ٠‏ 
© توصيف النسخة النعتمدة من «كشف الدسانس» 

اعتمدتٌ على نسخة محفوظة في مكتبة المسجد الأقصى» تحت 


)١(‏ نص عليه ولده تاج الدين السبكي» وسبق أن نقلنا كلامه. 

(۲) أي: التقي السبكي» والعجب من محققي «كشف الظنون» /٦(‏ 00 - طبعة 
دار الفرقان في لندن) رقم (۱6۷۳۳)؛ إذ زعموا أن صاحب هذا «الانتخاب» 
هو أبو العزم محمد بن محمد بن يوسف الحلاويء ولا دليل لهم عليه! 


رقم (۱۵۱ - فتاوى ۲۹ - ٩۷‏ - ۱ وهي ضمن مجموع (۱/ ب - 
ا ومسطرتها Yo‏ سطراء والطول ٦‏ سم والعرض اسم 
والهامش ٠١‏ ملمء والمخطوط بحالة جيدة» والخط نصف معجمء لون 
الورق أصفر من الحموضة» ويورد بعض الألفاظ بالحمرة؛ وعليه قيد 
مُطالعة مُورخ في ١٦٢۱ھ‏ واسم المطالع ممسوح؛ وقیّد ملكية» نضها: 

«جاءني هذان التأليفان يوم الاثنين حادي عشر شهر ربيع الثاني 
سنة ۱۰۹۸ ها . 


وعلیه: «وصّف تصنیفه -بعد ذلك- کتاب «ایضاح [کشف] 
الدسائس ۰ وفرغ في ذي القعدة سنة 6 هلاه). 

وفي آخر المخطوط ما يفيد أن المژلف فرغ من تألیف کتابه 
بدمشق في ۱۳ ذي القعدة سنة ۷۵ . 

وهنالك مدة بين فراغه منه -وکانت فی شعبان من السنة نفسها-» 
ثم بین الالحاق الذي کتبه عليه عندما وصله من ولده بالقاهرة کتاب 
شيخه ابن الرفعة» المُسمّى ب «النفائس»» وقد نص -هو- على ذلك» 
وسبق أن بنا ذلك من كلامه ععتم5ناشد. 
© الناسخ 

ناسخ الكتاب هو أحمد بن محمد الحنبلي» ويبدو أنه من هل 
العلم. وكان يكتب (كذا) فوق ما يستشكله من عبارات الكتاب» وهذا 
يدل على دقة في النقل والفهم. 

وهناك مواطن في المخطوط لا يستقيم ما فيها إلا بتحصیل أصلٍ 


(۱) انظر: «فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الاقصی» (۱/ ۱۳۷) للأستاذ خضر 
إبراهيم سلامة» «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط؛ 
(۸/ ۲۸۷-الفقه واصوله مؤسسة آل البيت). 


ثلاث رسالل في الکنائس 
وثيق آخرء ولكن -للأسف! - لم أظفر بنسخة أخرى من الكتاب» ثم 
ما ی از 
محمد بن عثمان المقد E‏ (۸۳۱- ۹۰۰ھ) كتاب «کیف 
الدسائس» -برمته- سوى أشياء حذفها عن قصد منه وذلك؛ في كتابه 
«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیھوداء فاستعنت بنسختین منه 
-ولا أعرف له غيرهما-؛ وهما: 

الأولى: نسخة مكتبة عاشر أفندي» رقم (۱۱۲۷) وهي بخط محمد بن 
علي المجذوب. نسخها يوم الائنین ۱۱ جمادي الأولى سنة ۹۷۹ھ. 
الأخرى: نسخة المكتبة الوطنية في الجامعة العبریة مؤرخة في 
شهر ذي الحجة سنة 890ه» وهي بخط ولد المصنف. 
© منهجي في اعتماد هذه النسخة 

يتلخص عملي في اعتماد النسخة المساعدة على أمور: 

أولّا: ما حذفه ابن عُبيّة من «وفاء العهود» أهملته. 

ثانیا: ما وافق نسخة المسجد الاقصی من «کشف الدسائس» أَئبنّه 
ولو كان في نسخة واحدة من «وفاء العهود». 

ثالثا: ما وقعت فيه مخالفة لما في «کشف الدسائس» وله و جه؛ 
أثبتّه في الحواشي. 


(۱) له ترجمة في «العنوان في ضبط موالید ووفیات آهل الزمان» للنعيمي 
(ترجمة رفم ٩۲‏ - بتحقيقي) وفي تعليقي عليه سائر مصادر ترجمته» 
وترجمث له ترجمة ضافية مهمة» مع دراسة مستوعبة لکتابه في تقديمي 
ل «وفاء العهود» (ص ٩‏ - ۱ءء 


رابعًا: رکزث على المواطن التي استشكلها الناسخ» واستفدث 
في حلها مما في «وفاء العھودا. 
© عودة إلى نسخة «کشف الدسائس» وتأريخ نسخها 

وآخر نسخة المسجد الأقصى من «كشف الدسائس»: «والحمد 
لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد. وآله 
وصحبه -أجمعين -. يتردد في كل نفس ولحظة مادام بقاء وجه رب 
العالمين. 

وفرغ من كتابته يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام مِن عام أربع وخمسين وسبع مثة بدمشق المحروسة؛ وحسبي الله 
وعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». 

وعلى هامشه بخط مُتأخر مُغاير: «فرغ المُصنف من تصنيفه في 
آخر شعبان...» إلى آخر ما سيأتي نقله -قريبًا-. 
® التنسخة المعتمدة من «(یضاح کشف الدسانس» 

اعتمدثٌ على نسخة محفوظة في مكتبة المسجد الأقصى» تحت 
رقم -١77(‏ فتاوى ٤‏ - ۹۷ - ۲)ء وهي في المجموع السابق (6/ ب 
- ٦٤/ب)ء‏ وبالخط نفسه والناسخ هو هو والمسطرة ومقاس الورق 
حالته مثل «كشف الدسائس)20. 

على غلاف المخطوط: #یضاح كشف الدسائس في منع'" ترميم 


(۱) انظر: «فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى» (۱/ ۱۱۱)ء «الفهرس 
الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط» (۱/ ۸۳۸- الفقه وأصوله). 

(۲) أورده حاجي خليفة -كما تقدم-: «... [في منع] في ترميم الکنائس٤؛‏ ولم 
ينتبه أن نتمة اسم «الكشف»: «في ترميم»» وأما «الإيضاح»! فهو «في منع 
ترمیم» ولعله حسب أن «الإيضاح» شرح ل «الكشف»؛ فاستشكل التتمة 
مع أن التقي السبكي نقصّد الاختلاف بين "في ترميم» و«في ملع ترميم»» = 


ثلاث رسائل 


الكنائس» تصنيف علي بن عبد الكافي السبكي). 

وعلى يساره ما نصه: 

«کشف الدسائس للمُصنّف؛ فرغ منه في آخر شعبان سنة أربع 
وخمسین وسبع مثة ثم ألحق به أشياء أخر في (شوال) من السنة 
وفرغ من هذا الکتاب في ذي القعدة وقد نقل منه داعيًا لمقیده: 
آحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن آحمد بن محمد الكِتاني الحنبلي؛ في 
سنة الإلمها. 


وهذه التعليقة مُشابهة لما في آخر «کشف الدسائس)؛ ففيها ما نصه: 

«فرغ المُصّف من تصنيفه في آخر شعبان سنة أربع وخمسين» 
ثم زاد فيه أشياء في شوال ما ذكره قبل ذلك بخمس ورقات» ثم أتبعه 
بكتابه «إيضاح كشف الدسائس» في ذي القعدة من السنة». 

وهذا يُفيدنا أمورًا؛ وهي: 

الأول: التعليقتان بخط واحد» وصرّح الناسخ باسمه في الثانية 
دون الأولى. 

الثاني: الناسخ من أهل العلم» ومن أئمة الحنابل وهو مُتوفى 
سنة ۲۸۸۷ وكتب تعليقته سنة ۹۸۷۱ قبل وفاته بخمس سنوات. 

الثالث: لم يكتب شيئًا على طرر «الكشف» و«الإيضاح» ولا 
أثبت اسمه في قيد المطالعة لكل منهما. 

الرابع: قوله في التعليقة الأولى عن «الكشف»: «ثم زاد فيه أشياء 
في شوال؛ كما ذكره قبل ذلك بعشر ورقات!» يرد عليه: 


= وسبق أن بيّنا ذلك» وهذا من أوجه الوهم عند حاجي خليفة الدال على 
وقوفه على الرسالتينء والله العاصم والواقي. 

)40۷ /۱( «الجواهر والدرر»‎ ء)۲۰٠‎ /١( ترجمته في: «الضوء اللامع»‎ )١( 
.)۲۰ /۷( و(۳/ ۱۰۷۱)ء «نظم العقيان» ۳۱۱ انيل الأمل»‎ 


-١‏ أن شوال -والثاني والعشرين منه- هو انتهاء تاریخ «الایضاح» 
ولا صلة له ب «الکشف». 

۲- بدلالة أنه قبل عشر ورقات ذكر الفراغ منه في شعبان لا في 
شوال. 


۳- ومنه يعلم زلة قلم أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني 
الحنبلي. 

€ - وکذا؛ قوله عن «الکشف» في التعليقة الثانية: 1 ثم ألحق به 
آشیاء أخر في شوال» صوابه: افي شعبان». 
# عودة إلى تو صيف النسخة المعتمدة في التحقیق من «الایضاح» 

على غلافها: «كتب محمد بن محمد الورقاني» ۔ولعله اسم 
المحبّس للکتاب۔. 

وأوله: «بسم الله الرحمن الرحیم 

الحَمدٌ شه رَبٌ العَالمينء الله صل عَلَى میا مُحمد وَآلهِ 
وصحبه -أبدًا-. 

ال شيخ الاسلام أؤْحَد المُجتهدين» رحلة الوّقتء قَاضِي 
الصا تقي الذین علي بن عبد الكافي الشبكي -أثابهُ الل وَأَيّده-...4. 

والنسخة مقابلت وخطها جيد» وأثبت الناسخ على طررها 
حواش جيدة» وهي آشبه بالعناوین ن الرئيسة للکتاب» وهکذا صنع 
في التي قبلها. 

وأثبت الناسخ (الأبواب) و(الفصول) بالمداد الأحمرء وكذلك 
فوق بعض الکلمات المهمت وهي قليلة. 

ونقلها الناسخ من خط المصنفء ففي آخره: «فَرَعْتٌ منه في یوم 
الأربعاء الثاني وَالعِشرِين من شوّال سَئة أربع وخمسین وَسَبع مئة» 
بظاهر ومشق» وَالحَمڈ لله رحد رَصّلّی الله عَلَى سَيّدنا مُحمد وَآله 


__ ثلاث رسالل في الكنالس 


وَصحبه وَسلَم حَسَبًا الله وَنِعمَ الرّكيل. 

هذا ص لفظ المُصئف وَين حَطہ تُقلتُ. 

وَكانَ الفَراغٌ من شحی يوم الثّلانَاء السّاوِس وَالْعِشْرين ين ذي 
القعدة الحّرام من سَنة آربع وَحَمسين وَسَبع مثة بيمشق المَحروسة. 

وَالحَمدُ لل رَبٌ العالمین بمًا خمد به نفس وَحَمدهُ به الحَایڈون 
من الحْلائق -آجمیین- في گل لحظة وَطرفةٍ وَتَمْسِء دائمًا أبدًا بدوام 
بْقَاء وجهك رَبٌ العَالمین۔ 

وَصَلٌ اللَّهُمّ على سَیّدنا محمد كما يُحبْ أن يُصِلَّى عَلبه» في کل 
لحظة دّائمًا آبداء وَعلَى آلو وَصّحبو -أجميين-» وَعلی جُمیع النبیین 
وَالمَلائكة -أجمهینت وَعبّاد الله الصّالحِينَ» رسب الله وَنِعمَ الوكيل». 
© التدقيق في التواریخ, وماذا يُستفاد منها 

انتهى المُصنٔف من «كشف الدسائس» بثلاث تواريخ: 

الأول: إلى قبل النقل عن «النفائس» لابن الرفعة» وكان ذلك في 
۷ شعبان ٤‏ ۹0٩ه.‏ 

الثاني: ثم فرغ منه إلى (فصل ٠‏ في سلخ الشهر المذکور من 
السنة نفسها. 

الثالت: آرسل ولده إليه کتاب «النفائس». وزاد المولف مله 
بتلخیص وتخلیص مع مناقشة. وفرغ من ذلك في الثالث عشر من ذي 
القعدة الحرام من السنة نفسها. 

آما «الایضاح» ففرغ منه في ۲۲ شوال من السنة نفسها. 

ومعنی هذا: أنه قبل أن يتم الالحاق من «كشف الدسائس؟؛ انشغل 
ب «الإيضاح» وأتمه» ثم رجع إلى تتمة «الكشف». 

وهذا يؤكد أنه تعجل في «الایضاح) لما ظهر عنده من أمور 
مهمات» وتراجعات كان قد قررها في «الکشف» وأثبتها في 


مقدمة المحقق 


«الإيضاح)»»ء ولذا؛ كان تتمة عنوان «الكشف» : افي ترميم الكنائس» 
وتتمة عبان «الإيضاح»: «في منع ترميم الکنائس۰ وهو العَلامةٌ 
الكاشفةٌ بين الکتابین؛ وهذا من آقوی الادلة في أن «الإيضاح» لیس 
شرحًا ل «كشف الدسائس»» وإنما هو -كما سبق وأن قدمناه- إيضاح 
له ويتضمن تقريرًا لمنع الترمیمء وتراجعًا عما ذكره في «الکشف"۰ 
وجزمًا في آشياء تردد فيهاء وسبق أن بیّناه» والحمد لله. 

بقي التنبيه على أن قول المفهرس في مركز السيد السري جمعة 
الماجد -فيما قدمناه أيضًا-: «إن المتن والشرح فرغ منهما في وقت 
واحد» لیس بصحیح: وقد أخطأ المفهرس مرتين: في قوله: «المتن» 
آي: «الكشف»» و«الشرح» أي: «الایضاح». وفي قوله: «في وقت 
واحد» والله الواقي وس 
© صل اعد في تحقيق «إيضاح كشف الدسانس» 

سبق أن ذكرنا أن ولد المُصنف تاج الدين عبد الوهاب قد أودع في 
«فتاويه» (؟/ 1۳۹- 4۱۷) «الایضاح» لأبيه» ولكنه اختصره وحذف 
منه عبارات» ووضمت ما حذفه بين المعقوفتین [ ]» ولم أعلق شیثا 
في الحاشیة؛ فلیکن ذلك على بالك؛ وقاك الله المهالك. 

وحلّت لي هذه المقابلة اشکالات في المخطوط وکذلك؛ 
وجدت من خلالها آخطاء في المطبوع» ولتصوب من هنا زادك الله 
سعادة وهناء. 
8 تو صیف الشنسخة الخطية للرسالة الثالة في ترمیم الكشائس 

عرّفتك -فيما مضى- قصة تحصيلي لهذه الرسالة» ومن حسن حظي 
-بحمد الله ومنته- أن النسخة الخطية بخط التقي السبکي؛ وهذا توصيفها: 

محفوظة في مكتبة قرة حصار في ترکیاء تحت رقم (۰)۱۷۵۱۲ 
وأفاد غلافها أنها في مجموع فيه عدّة رسائل؛ بعضها للسبكي وبخطه. 


۱ ۱ ثلاث رسالل في الكنالس 


ولذا؛ کتب في أعلى صفحة الغلاف منه: 

«مجموع فيه من الكتب والرسائل»» ثم بخط السبكي: «تلخيص 
رشد الافهام في زكاة الأيتام» تصنيف علي بن عبد الكافي بن علي بن 
تمام السبكي -عفى الله عنه-». 

ثم تحته أسماء الرسائل التي فيه بخط آخر(. 

وهذه الرسالة في المجموع (ق 1/۱۳ - ۵ في تسم 
وعشرين ورقة؛ في كل ورقة لوحتان: ومسطرتها (۱۳) سطرا» وكل 
سطر من )١5-١5(‏ كلمة -تقريبًا-» وتنقيطه قليل» وجُل الكلمات 
غير منقوطة! وكتب إلحاقات كثيرة في (ق۱۳۹/ب) و(10١/ب)‏ 
و(" ١/أ)و(5:5١/أ)و(1:4١/أ)ر(١دارأ).‏ 

وضرب على ثلثي آخر سطر من (ق۱۳۹/ ب)» وأول عشر أسطر 
من (ق )۱/۱٤٥١‏ إلا آخر ثلاث كلمات! 

وأصلح آخر كلمة في السطر الثالث من (ق ۰1/۱1۱ ولم تظهر 
الكلمة» فأثبتها في الطرة هكذا: «بیان: مصرا؛ وأثبت كلمات يسيرة 
بين الأسطر. أثبت فيها كلمة لا يستقيم الكلام إلا بهاء وهذا في السطر 
الثالث من (ق۰)1/۱۳۹ وضرب في السطر الأخير من (ق١٥۱/‏ ب) على 
«وأربع مثة» بالنقاط ( 2355 )ء وأثبت صوابها في الحاشية: «وثلاث مئة». 

بدأ الُصئف رسالته بمقدمته المعتادة في رسائله» وآخر ما في هذه 
النسخة: «وأمًا إذا حصلت آلة جديدة -إمّا في الترميم؛ وإمّا في إعادة 
الجملة-؛ فهو زيادة على ما التزم...»» وهنا انتهى ما في هذه النسخة. 
الناصري». وتبتدئ: 


(۱) اقرأها في النموذج المرفق من الصور الخطية. 


«آشهدت على نفسي في يرم الأربعاء السادس عشر من جمادی 
الأولى سنة إحدى وأربعين وسبع مثه». 

والذي يظهر أن تأريخ تأليف هذه الرسالة بعد التأريخ المذكور» 
ولعلها كانت قريبة من سنة ٢٥۷ھ‏ وترجُح لنا أنها بعد الرسالة الأولى» 
ويبقى النظر مترددًا بينها وبين تاریخ الثانیت وان كان الميل إلى أنها 
بعدھاء والله أعلم. 
© عملي في التحتیق 

وجدث الرسائل الثلاث في موضوع واحدء والصلة وثيقة بينها؛ 
فلم أرَ من المناسب إلا كتابة مقدمات التحقيق لها مجتمعة. 

ويتلخص عملي بالأمور الآتية: 

آولا: قمث بمقابلتها على أصولها الخطية المتقدم توصيفها. 

انيًا: لم أکتفِ في أول رسالتين بالأصول الخطية؛ فوجدت لکل 
منهما اصلا مساعدًا آخرء وسبق أن بت ذلك. 

ثالئًا: ضبطث الألفاظ المُشكلةء وقسمتٌ كل رسالة إلى فقرات» 
وأعطیث کل واحدة رقمًا متسلسلا. 

رابعًا: وضعث تخريج الآيات في المتن بذكر اسم السورة ورقم 
الآية بين معقوفتين. 

خامسًا: حرّجث الأحاديث النبوية والآثار من أقوال الصحابة 
والتابعینء وحكمتٌ عليها صحةً وضعفًا على حسب الصنعة الحديثية. 

سادسًا: ترجمث للأعلام» واعتنیث بترجمة الرواة الذين 
ذكرهم المصنف بأسانيده إلى صاحب الكتاب المشهور؛ ك «سنن 
أبي داود» و«سئن الترمذي» و«الأموال» لأبي عبيد و«شروط أهل 
الذمة» لابي 1 


وتابعتُ المصنف في حکمه علی الرواة المتکلم فیه وترجمتٌ لغير 


KN‏ ثلاث رسائل في الکنالس 

المشاهير من الأعلام ولا سيما لشيوخ المصنف -رحم اللہ الجميع-. 

سابعًا: عرّفتٌ بالغريب والكلمات غير المشهورة. 

ثامنًا: عرّفتٌ بأسماء ببعض الأماكن» وحاولث الوقوف على 
اسمھا اليوم. 

تاسعًا: تابعث المصتف فى نقولاته. ووثفث منهاء وقابلتُ نقولاته 
من الكتب المطبوعة» وما تيسّر لي من المخطوط. 

عاشرًا: رضَّحتٌ بعض ما أجمله المصنف. 

حادي عشر: وثّقتُ المذاهب الفقهية المذکورة. 

هذا عملي في هذه الرسائلء والمرجو من الله -تعالی- أن أكون 
وقّقتُ فيهاء وأصبتٌ الأجرينء والله من وراء القصد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمین: وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه -أجمعین-. 


وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الأردن - عمان 


في ٦‏ محرم 51417 اهم 
OTC‏ 


غلاف «كشف الدسائس في ترميم الكنائس» 


سل ثلاث رسائل في الکنالس 


وال اتا سای مه امو 
وق رانا لم و وو تہ جد 
RE‏ ا کر زار 020 
دید غم رس[ عر تر 1 آغانه الس کی 
ا اعلام الالء واد رمزيادهامن! الله : 
به کے وت 595 
جا مو الاب و 


و ن لدع ر۶ 
ِ۶" 


الورقة الأولى من «كشف الدسائس في ترميم الكنائس» 


من النسخ المعتمدة في التحقيق 


کے 


ست 


عم لارا الاک م دک 


الورقة الأخيرة من «كشف الدسائس في ترميم الكنائس» 
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ت رسائل في 


غلاف «إيضاح کشا الدسائس في منع ترميم الكنائس» 


نماذج من النسخ المعتمدة في التحفيق 


الورقة الأولى من «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الکنائس» 


0 ثلاث رسائل في الكنا 


الورقة الأخبرة من «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الکنانس» 


نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 


بسا 1۳ ول ا تم 
aT‏ ب 


غلاف المجموع الذي فيه الرسالة الثالثة 


دح سے 


سسب رالد | لر راچ ہے 
اخم دوه ری عطرامرہےہ العمل 
دحلا رل رول ومراا الاو رقلا 
داعا یله وما می سرا را دیسر سلو ته | 
۱ رمه مزه . وس سل هرا لال الرامى رفضله: 
انا خی ورسم لچ ریم اجاراد اعا ده اده 
الله فا رضا انطرا پا الله وارب لماحل یا 
سرالعله وسا للا ا ربهر ی ا۱ حدویدہ راک وو ازیو 
سلہ ربوس ليس رهم زا ده عليه یسل لااعز 1 
مطل ویو ںا رګ رر یهار وعرله رش رطا وال 


حا پا 5 
بات لت Ya‏ 


الورقة الأولى من «رسالة في ترميم الكنائس» 


نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 


( خف الچ ن عمرر| لاضع رلح مسار 
لایس ہرز وير ما سا وا رع دالت | ,عر 
رازه رلوددر سيوع وھ وه ( روتنس 
زارا عباشمسیوءسائعدرو ور 
ور را رسفا سو ا ارا ورتوا لسم 50 
ایض مممااز مال( وسيل معو ,لتم ال" 
ده ١‏ سس نو لا ری ال له 
رصعہ مسر تلد( I‏ مال 
ور ر مرا لر مسو روا لاتا دہ ٥ل‏ رل چ ب٤۱‏ یں 
ر جاصلا سعط (کرارسعادیا وشعبرريا 2ه 

ا ووز تب ارمس سشؤوعا مو 
و ر الال سبدلا لاعت ربحنه») ا لولس لو دا 
2 لك EERE.‏ وا رم رلا (واصلب . 
3 و ا اانه اهربا ۱ 4 
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كنت سانسن 


اب 


لصيف 


نتيا الزن كه برغ ایی ان 
(ت۷۹۵۱ھ- (pre‏ 


لك 


2 0 


زر یز رتیت وين 


تت تت ۱ 


0 


الحَمدٌ لله ربٌ العَالّمينء وَياللَهِ وَقرَّتهِ أستّعين. 

ال السیخْ الإمَاغء أؤْحَد المُجتهيينء فاضي جَمَاعَة المُسلمين» 
ِي الدّين علي بن عبد الكافي الشّبكي -نَضّرٌَ الله به صِمَاح المُؤمنين» 
وَنَصرَ به جناح المّنة وَالڈین-: 

الحَمدُ لله الذي أيقظّنًا من سِنَةِ الغَفلةِ» وَجَعلنًا من آشرف مِل 
وَمَدانا أقوّم قبلّف وَأعظم يِحلَة۔ 

وَصَلَى الل عَلَى یدنا محمد الذي تسخ بشريعتو گل شریعة بل 
وَسلَّم تسلیما کثیزا لا یلع الوّاصفون فضله أمّا بَعد: 

ققد شعل عَن ترمیم الکنائس أو اعادة الکنيسة المثضمَحلة؛ 
فاردث أن انظر ما لیها ین الأدلةء رزیل ما فيا ین ال وَسَأَلتُ الله 
2 نما اخشّلف فيه من الحَقٌء وَأن يهديني شبله؛ و و3 
بن محمد يكل -لا اعدمني الله ظِلَه۔ وَقفوث اثر تر بن لطاب 
ما فأقول: 

-١‏ شروط عُمر بن الطاب وه عَلى تصاری الشام رَوینامًا بالإستاد. 


)0 التوشل بالنبي ب مما وفع فيه خلاف: والراج جح المنع؛ وصنّف في ذلك 
حي ل اهل الد 7 

روف أثر عمر المشهور ب (الشروط العُمرية). وله طرق عديدة» وسيأتي -بإذن الله- 
سید شاک 
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۲- وَذَكرّها جَمَاعَةٌ كثيرون من العُلمَاء ٹر 

۳- وَمِمن ذَكرّها بالاستاد: بو مُحمد بن حزم في كتابه 
«المُحلَّى)('' بإسنادو. 

4- وَكذلك البيهقي'" وَخلائق بأسَانيدهم إلى عَبدالرٌ حمن بن 
4 و وت 5 7 رو کے روف 5 
ن وَعبدالرٌ حمن بن غنم -هذا-: رجل کبین» زجل امل الشام» 
مُقدم علیهم وأفقههم 3 وهو و الذي فقه جمیع التّابعین بالشام“» وَكانتَ له 
جلالة وَقَدْر وَلا خلاف أله أسلمَ في رمان ال ية وَتفقه عَلَى معاذ 

ا 3 کے يب ۶ 4 72 ین 
وَلَازمَۂ'" وَإِنّما اختلَفُوا في أنَّه قدم علّی الب بي في خیاتو؛ فیکون 
صَحَابيًا9") أو لم يم الا بعد موته + فیکون من كبار التّابعین(. 


۔)۳٣۷‎ -۳۱/۷( «المحلى بالآثار»‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» (۲۰۲/۹) رقم (19185). 

(۳) غنم: بفتح المعجمة وسكون النرن؛ كذا في «التقریب» (۸٤۳)ء‏ وفي 
«الإكمال» (۷/ ۳۶): «بالغين المعجمة والنون». 

)٤(‏ وضعه مسلم في كتابه «الطبقات» (رقم ۱۹۱۸ - بتحقيقي) في (الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل الشام). 

)٥(‏ كان ممن قدم على رسول الله ي في السفينة في اليمن» ذکر ذلك من نسبه 
وخبره» انظر: «الاکمال» (۷/ ٣۳)ء‏ وذكره ابن يونس وابن منده -وآخرون- 
في الصحابة وأنكر ابن أبي حاتم -وآخرون- صحبته وقالوا: تابعي 
مخضرم انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۰۲)۔ 

() قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ 41۱) عنه: «وكان ثقة -إن 
شاء الله-» بعثه عمر إلى الشام يفقّه الناس» وكان قد لقي معاذ بن جبل» 
وروی عنه۷. 

(۷) قال ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۷۸) عنه: «سکن الشام؛ زعموا أن له صحبة» 
ولیس ذلك بصحیح -عندي-» وذکره في کتابه امشاهیر علماء الامصار» 
(۱۱۲) في (تابعي أهل الشام). 

( انظر: «طبفات خلبفة» (۰)۳۰۷ «تاریج الثقات» (رقم اگ للعجلي» = 


-٥‏ وَهُو عبد الرّحمن بن غنم بن كريب“ بن هَانِى بن 
ین 
رَبيعَة بن عَامر بن عَدّر بن وائل بن اجية بن خنيك 


الْجُمَاهر ب بن أذ( بن الأشعّر الأشعريٌء وهو كَثِيرُ الرّوّاية عن 


عُمر بن الخُطاب۔ 
-٦‏ فمن رواياته عَنهُ: 


«وَيْلُ! لِدَبّان'“ من في الأرض من دَبّانِ تن في الشماء الا تن 


مر بالعَدلِء وََضَى بالحق وَلم يَقضي لا عَلَى رَعْبٍ وَلَا رَمب وَلَا 


= تاریخ دمشق؛ ٦۹٥ ٤۸٤ ء٦۹۸ ٦٦٥‏ 0۹۷) لأبي زرعة الدمشقي؛ 
«فتوح مصر والمغرب» (ص )۳٣٣‏ «مرآة الزمان» (۹/ ۰4۲۳۳ ٦‏ تاریخ 
دمشق» /٠١(‏ ۷۳) و(80/١711-‏ ۳۲۲) لابن عساكرء «البداية والنهاية» 
(۱۲/ ۲۸۳)ء «الإصابة» (4/ ۲۹۴)ء «النجوم الزاهرة» (۱/ ۱۹۸)ء «حسن 
المحاضرة» (۱/ ۲۱۷). 

)0۱ في مطبوع «تاریخ دمشق» (۳۵/ ۳۱۱): ف وفو فی «الإكمال» (۳۵/۷): 
«عبدالررحمن بن غَنْم بن عطم بن کریب... 

)٢(‏ في «الإكمال» (۷/ )۳٣‏ و«المستخرج من ت الناس» (۲/ ۲ ۲) و«تهذیب 
الأسماء واللغات؛ (۳۰۲/۱) و«أسد الغابة» (۳/ ۷١١۱))ء‏ و«الإصابة» 
:)۱٥١ /۸(‏ «عدي»» إلا أن في «الإكمال» )٦٦۷ /٦(‏ تحت (عَذر) -بفتح 
العين والذال المعجمة-: «فقال ابن حبيب: في الأشعريين عَذّر بن وائل بن 
الجماهر بن الأشعر»» فالصواب المثبت. والله أعلم. 

(۳) في «تاريخ دمشق؛ و#المستخرج» و«أسد الغابة» واتهذیب الأسماء 
واللغات» و١تهذيب‏ التهذيب»: #حنبل»» والمثبت من «الإكمال» و١تهذيب‏ 
الكمال» (۱۷/ ٣٣۳)ء‏ وفي الأصل: «خبيك». 

(4) في «تاريخ دمشق» واتهذیب الأسماء واللغات) و«تهذيب التهذيب»: 
«ادغم» والمثبت من الإكمال» وسائر المصادر. 

(0) في الاصل: «دیان!» والمثبت من المصادر. 

() في الأصل: لات والمثبت من المصادر. 
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0) 


راب وجَعَل کتاب الله مرآة بِينَ عبِنَهِ» 

۷- وین روايّات عبد الرّحمن بن عنم الاشمري ۔مٰذا۔؛ قال: 
«کتبث نهر بن الخطاب لته حينّ صَالحَ صازی السام وَشَرَط 
عَلیهم أن لا يُحَدِئوا في مدينتهم -وّلا ما خولها-: ديرًا ولا كَنِيِسَةٌ وَلا 
قلیّة'' ولا صَومَعَة راهب ولا يُجِدّدُوا ما خرب ینها»۳. 


(۱) رراء آبو العباس الاصم في (الجزء الثاني) من «حدیثه" (رقم 44) ومن 
طريقه ابن عساکر في «آمالیه» -كما في «تخریج أحاديث العادلین» 
(ص ۱۱۳ - بتحقيقي) - والبيهقي في اسننه الکبری" (۱۰/ ۱۱۷) من طريق 
عقبة بن عقبة» حدثنا سعید بن عبدالعزیز» حدئني اسماعیل بن عبید الف 
عن عبدالرحمن بن عنم عنه. 
وإسناده جيد. 
وتوبع عقبة؛ فأخرجه ابن خزيمة في (صحیحه» (کتاب السياسة) -كما 
في «تخریج أحاديث العادلين» (ص ۱۳) واکنز العمال» )۷٥۷ /٥(‏ - 
عن بشر بن بكرء وأبو نعيم في «العادلين» (رقم 44 - بتحقيقي) عن 
عبد الأعلى بن مسهرء وابن أبي شيبة -ومن طريقه وكبع في «آخبار القضاة» 
٠٣ /۱(‏ - ۳۱) - وأحمد في «الزهد» (ص١٥۱)‏ کلاھما قال: ثنا وکیع؛ 
ثلانتهم عن سعيد بن عبد العزيز به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الملوك» -ومن طريقه ابن عربي في 
«محاضرة الأبرارة (۲/ ۱۱۱ - ۱۱۷) - والمحاسبي في «الرعاية» (ص‌4۸) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق) (ص ۲۸۵ - ۲۸۲ ترجمة عمر) من طرق 
عن عمر -بنحوه-. 
وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (رقم 1۷) والبيهقي في «الشعب؛ 
(1/ رقم ۲۳ من قول كعب الاحبار كلّم عمر بن الخطاب به. 

() في «السنن الكبرى» للبيهقي: : «قلاية»» قال ابن عبية في «وفاء العهود» 
20 - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) أو (ص ۲۱۳ - بتحقيقي): 
«والقّاة: مُتعبّدُ الرهبان بضم (القاف) وكسرها». 

(r)‏ سيخرٌجه المصثف في الفقرات الآنية؛ وخرّجه في الإيضاح» بأطول مما هنا. 


۸- وَنَصٌُ كتاب عمر ”نة -عَلَى ما رواۂ الببهقي20-: 

دن لجع 

عَذَا کاب لِعَبدِ الله عم یر المُؤْمِنِينَ ین نَصَارَى مَدِينَةٍ گذا وَكَذَا: 

ا ل ا ل و ا 
وهل ملینء وَسْرَطنا لَكُم عَلَى آنشیتا أن لا لحیت في تب دیتیتّا -وَلا 
ا ا 1 
ما خرب ينهاء ولا تُحبِي ما كان منها في خطّط المُسلِمِينَ». 

4- وفی الكتّاب شووط كُثيرة”") اقتصّرّنا من على مَذا؛ لأنَّهُ 
المَقصُود -هَنا-. 1 

-٠‏ وَفي آخجرو في روايّة البيهفي: «فَإن تحن خالفنا شيعا یما 
شرطنا؛ کم 'فَصَمِنَاهُ عَلَى آنشیناه فلا وه ناه وَقَد خل لگم من ما 
یجل لم من أهل المُعَائَدَةِ وّالشْقاق»؟. 

۱- وَرَواه عن عبد الرّحمن بن غنم: مسروق؛ وَھُو من الطّبقة 
الأوئی من التّابعين من أهل الكُوقّة'» وَهُوّ فقي أهل الكُوفَةٍ في 
ذَلكَ الوّقت -سّنة ثلاث وٹین يِن الهجرة-» و کف من الصّحَابَّة 
مَوجودُون". 

۲- وَرَواه عن مَسروق: طلحة بن مُصَرّف بن عمرو بن كعب 
اليَامِيٌ: كان يُقالُ له في ذَلكَ الزمان: (سَيّد القُرّاء)؛ أجمّعوا على أَنَُ 


.)۱۹۱۸۱( رقم‎ )1١7 /۹( في «السنن الکبری»‎ )١( 

(؟) ستاتي -بتمامها- في «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۲۷۱). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ هكذا عدّه مسلم في «الطبقات» (رقم ۱۱۹۸ - بتحقيقي). 

)٥(‏ ذكره مسلم في «الکنی والأسماء؛ )۲٦٦۸(‏ تحت (كنية أبي عائشة) وقال: 
«سمع عمر بن الخطاب وعلیّاء روى عنه أبو وائل والشعبي». 
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أقرأ أهل الگوفة مَع بادة وَنَضْلء ركان من خیار أهل الكُوقّة! 
۳- وَرَواهُ عن طٔلحَة بن مُصَرّف: شفیان بن سَعيد القٌوري؛ الامّام 
العظیم المَشْهُور. 
6 - وَرَوَاةُ عَن شفیان التّوري: یَحبی بن 
قال البّخاري۳: «عَن منصور؛ مُنگر الحَديث». 


6- وَأشار البُخَاري -بهذا- إلى حَديئِهِ عَن مَنصّورہ عَن فيس بن 


عقبة ۱+ فيه کلام شََدِيدُ 


»)۳۰۸ /٦( انظر: «الطبقات» (رقم ۴ للومام سل «طبقات ابن سعده‎ )١( 
.)۳۶۳ /١( «غاية النهایة»‎ 

(۲) آخرجه ابن الماك فى «شروط أمير المژمنین عمر بن الخطاب على 
التصاری» (۱) -ومن طريقه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ ۲۱6) - 
وابن زبر في اجزء شروط النصاری» (۱۰) -ومن طریقه ابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۱۷۲/۲) - وأبو يعلى الموصلي -ومن طريقه المصنف 
-فیما يأتي- في «ایضاح کشف الدسائس» (ق ۵۳/ ب) أو رقم )٩۳(‏ - 
وابن الاعرابي في «معجمه» (۳۵۷) -ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۲/ )۱۷١‏ - والبيهقي في «الکبری» (۲۰۲/۹) -ومن طریقه ابن 
عساکر في «تاریخ د مشق» (۲/ )۱۷١‏ - وابن حزم في «المحلّی» (۵/ 1۱0 
وابن عساکر في تاربخ دمشق) (۲/ ۱۷۷) وابن کثیر في «مسند الفاروق؟ 
(4۸۸/۲) من طریق یحی بن عقبة بن أبي العَيْرّار» عن سفیان الثّوري 
والولید بن نوح والسّري بن مصرف یذکرون عن طلحة بن مصرف عن 
مسروق» عن عبد الرحمن بن عنم به مطوّلا جدًا. 
وإسناده تالف؛ للكلام في يحبى بن عقبةء وسيأتي مفصّلا عند المصنف 
برقم (۹۳). 
وتوبع یحیی؛ قال المصنف في «الإيضاح» فقرة (۲۹۱): «وممن تابع 
يحبى بن عقبة في سفيان: إسماعيل بن مجالد لکن سنده ضعيف بمرة» 
وتخريجه هناك. 

(۳) انظر: «التاريخ الکبیر» .)۲۸٦ /٥(‏ 


أبي حَازم؛ عن أبي هُريرة خدیث: «مَن حَجٌ فلم يَرقُث...270. 


٦-۔‏ وَالضّحيح عَن مَنصُور عَن أبي خازم عَن أبي هُريرَة. 

۷۔ وَھذا قريبٌ؛ لکن؛ عَن يُحيى7": أنه لیس بشّيء. وقال مرّة: 

وَقال 0 ۳ (۳). و جو 4 

وَقال آبو داود ': ليس بشيءع. 

وَقالٌ التسائي: ليس بثفة. 

وَقالٌ الرّازي”: مَتَرُوك الحَديثء كان يَفتعل الخدیث. 

وال الدّارقُطئي(: ضَعيفٌ 

وقال ابن عدي”": عَامَّة مَا يَرويهِ لا يُتَابَع علیه. 

کر له ابن عدي آحادیث وان نده عن محمد بن ُحَادَة عَن أنس 
أحَاديث غيرهاء رَوامَا عَنه الرّبيع بن تَعلبء وَلم يُذكر شروط عم منها“. 

وال ابن جبّان؟: يروي المَوضوعات عن الأثبّات» لا يجوز 
الاحتجاج به -بخال-. 

انتھی کلامهم فی وَلَم ینفرد بھُذو الشروط. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۰۰۱۵۲۱) ومسلم (۱۳۵۰). 

.)٥٤٤ /۳( اریخ ابن معین»‎ )٢( 

(*) انظر: «سوالات الآجري» (ص ۰4۲۹۱ «الضعفاء والمتروکین؛ (۲۰۰/۳). 

(4) انظر: «سوالات الاجري» (ص ٦۲۹)ء ‏ «الضعفاء والمتر وکین" (۳/ ۲۰۰). 

(ه) «الجرح والتعدیل» (۱۷۹/۹). 

.)۱۷۸ -۱۷۷ /۳( انظر: «علل الدارقطتي»‎ )٦( 

(۷) انظر: «الكامل في الضعفاء» (۱۰/ ۷ 

(۸) لانها ليست مرفوعة» وعمد ابن عدي إلى أوهام الثقات في المرفوعات: لا 
فی الموقوفات! 

(4) انظر: «المجروحين» (۳/ ۱۱۷) لابن حبان. 
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۸- وَسَنذکر عن ابن عساکر روايتها من طريقين آخرین(. 
۹۔ ووّردت -أيضًا- من طريقة ثَالئة عَن عیسّی بن خالدٍ آبي 
شرحبیل الجمهي عَن أبي الیّمان وأبي”" المُغيرة عبد القذوس بن 
الخجاج عَن إسماعيل بن عیاش عَن غير واحدٍ من أهل الجلم» عن 
عبد الرّحمَن بن غنم» وفیه: دولا يُجِدُدوا کا تحرب». 

۰- لَكنّةُ ليس في نُصَارى الشَّامِ؛ بل في آهل الجيرة» كتبوا إلى 
ابن عنم وَكّتب إلى عمّر بذلكَ؛ فکتب إليه: «أن أمضه»”". 

۱- فهو شاه وَإن كَانَ ضعیفا -أيضًا- بجهالة أهل العلم. 
وجَهالة خال عيسَى بن خالدا وَالرّاوي عَن يَحيى بن عُقبة. 

۲- ورویث شرُوط عمّر ین حَيث الجُملة- من طريق ثافع» عن 
أسلّم مَولَى عُمَرء عن عم وَعَن یَحیی بن عُقبة: 

۳- الوّبيع بن تَعلّب: ؿِقڈ؛ در ابن أبي خاتم (*. 

4- وشزوط عُمّر مشهورة وَتكفي شهرئها وقد تصمّنت: أنه 
شرط عَلیهم أن لا یُجدڈدوا ما خرب ينهًاء وَلا يُحيّى ما كان منهًا في 
خطط المُسلمین. 


(۱) انظرها: برقمي (۲۷ء ۲۹). 

(r)‏ في الاصل: «بن أبي؟؛ والصواب المثبت. 

(۳) سيأتي تخريجه في «الإيضاح» (رقم۲۹۹). 

(٤٤‏ نف «الكنى والألقاب» (ص 4۱۷) رقم (۳۷۵۲) لابن منده اسٹن 
الدارقطني» (۲۸/۱)؛ وينظر -أيضًا-: «تراجم رجال الدارقطني في سننه» 
(رقم ۸۳۰) «معجم شيوخ الطبري» (رقم )]٥٤‏ «المعجم الصغير لرواة 
الإمام ابن جربر الطبري» )]1١ /١(‏ رقم (۳۳۸۸) وقد أغفله محمود 
شاكر في تحقيقه ل (تھذیب الأثارا (٢٦۲ء‏ ۱ ولم يعرفوه -جميعًا-» 
وهذا نص عزيز في جهالة حال عيسى بن خالد. 

.)49۱/۳( في «الجرح والتعدیل!‎ )٥( 
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-٥‏ وَصَنَّف فیها من المُحدّئين: أبن مد ین بر۴ وُجُمع 


شروط عمّر -هذو-. 

۲ - وذَكرّها الخافظ ابن عَساکر في "تاريخ دمشق»" من جهة 
الرّبيع بن تُعلب -هَذا-» وفي سندها -مّع شفیان القُوري0"-: الوّلید بن 
وح وَالسّرِيُ بن مُصَرّف”4؛ گلانتهم عَن طلحة بن مُصَرّف. 

۷- وذكر ابن عساكر” رهآ أنَّ مِمُن رواها: مُحمد بن حميّر 


موه وی )٦(‏ 


)١(‏ وهو جزء صغيرء مطبوع. 

(۲) (7786/7- ۱۷۷)ء؛ وسبق تخريجها من طرق الثلاثة المذكورين عن 
طلحة بن مصرف. 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الثوري» الكرفي» 
شيخ الإسلامء وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه» المجتهد, 
مصنف كتاب «الجامع» ولد سنة سبع وتسعین اتفاقًاء وطلب العلم وهو 
حدث باعتناء والده المحدٹ الصادق سعید بن مسروق الشوري» وكان 
والده من أصحاب الشعبي» وخيثمة بن عبد الرحمن» ومن ثقات الکوفیین» 
وعداده في صغار التابعين. 
روى له الستة في دواوينهم وحدّث عنه: أولاده -سفيان الإمام» وعمرء 
ومبارك-» وشعبة بن الحجاج؛ وزاثدة» وأبو الاحوص وأبو عوانة» 
وعمر بن عبیلٍ الطنافسي -وآخرون-. 
مات ماله سنة ست وعشرین ومائة. 
ترجمته في: «السیر» (۷/ ۰4۲۲۹ تاريخ بغداد؛ (۱۰/ ۰۲۱۹ «وفیات 
الاعیان» (۲/ ۲۸۱). 

)€( في الاصل: «مطرف؟»۰ والمثبت من تاریخ دمشق؟ والسان المیزان»» 
وكالمثيت في «الإيضاح»' (فقرة 545). 

.)۱۷۸ /۲( ٭تاریخ دمشق»‎ (o) 

() في الأصل وضع فوقها: «كذا'. 
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وَالتٌوري وَالوّلید -نحوّه-(. 
۸- وَرَواه جُماعَةً عَن الرٌبیع بن نُعلب -المَذكور-. 


8- وروی -أيضًا- عن شحمد بن اسکاق بن رَاهوّیهء عن آبیه 
رین 


تنا بَقيّة بن الوَلِيده تنا عَبد الحمید بن بھرامء عن شَهِرء 2 عن ابن غنم 

۰- وفي آخر الکتّاب الذي گتبه مر في روّابة ابن ححزم 
«وَإن خالفوا شیفا یا شرطوه؛ قلا ئة هم وقد حل للسلمین ينهم 
۳ يحل من أهل المُعائدة وَالشْفاق». 

وينبخي أن يُضبط قول عمر: «وّلا كَيِيسَة). وقولة: ما خرب 
منهًا». والضمیر يَعُود علّی (كَنِيسَةٍ)؛ فیکون (مَا خرب بعضها) وَھُو 
الترميمء ولا پُراد (مَا خرب من الگنائس) ختی يراد الكنيسة الكاملة 
-من جنس الکنائس- إذا خربت -کلهات ومکذا يُفهم هذا من الخدیث 
سنذكرة» وَإِنّما هنا عَلی ذلك -هُنا-؛ لأنّا سَنذكر ین الكلام على کلام 
«التَّنبِيه»”؟) ما يَحتمل الأمرّين 

۱- وَالحَديث المذکور ذكرهُ عبد الحَق في ٦‏ الأحکام٭”'' من طريق 
آبي أحمد. انه ذکره يِن حديث ابي المهدي سَعيد بن ستان؛ عَن ابي 
ال همغن كثير بن مُرّة؛ قال: سَمعتُ عُمَر بن الْخَطَّاب؛ قال: قال 
رَسول الله يكهِ: «لا ثنی كَنِيسَةٌ في الاسلام ولا يُجدَّد ما خرب بنها»۳. 


.)۲( 


)١(‏ سيأتي في «الایضاح» (رقم٦۲۸)‏ وتخریجه هناك. 

زف سيأتي في «الایضاح» (رفم ۰۲۹۰ وتخریجه هناك. 

(۳) «المحلى بالآثار؛ (۷/ ۳۷ وسبق تخريجه. 

)٤(‏ «التبیه» (ص۲۳۸). 

.)۱۱۱/۳( «الاحکام الوسطی»‎ )٥( 

. في «الاحکام الوسطی»: «عن آبي الزّاهرية كثير بن مر‎ )٦( 

)¥( أخرجه ابن ژبر الربعي في «شروط التصاری» (ص۱۹) رقم ۲( وابن عدي - 


في «الكامل في ضعفاء الر جال» (۵/ 40۲) رقم (۸۳۲۳) وأبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ ۳۸) وأبو نعيم في «تاريخ آصبهان» 
)٦٣٤/١(‏ والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (۱۰۳/۳) 
رقم (۱۱۱۷) والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (۵/ ۲۱۷) رقم 
م وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۵۰/ 07) والحافظ ابن حجر 
في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (ص۹١۲۹)‏ رقم (۴۰۹۷) من 
طرق عن سعيد بن عبد الجبارء حدثنا سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن 
كثير بن مرف عن عمر بن الخطاب -رفعه-. 

قال ابن عدي: «وعامة ما يرويه -أي: سعيد بن سنان- وخاصة عن أبي 
الزاهرية- غير محفوظة». 

قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» :)۲٥۹۹/٥(‏ «وسعید متروك 
الحديث». 

قال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (۲/ ۲۸۲): لم يصح». 

قال ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقيق» (1۲4/4): «هذا الحديث لا يثبت 
مرفوعًا». 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ :)۲۱٦٢‏ «في إسناده سعيد بن ستان؛ 
وهو ضعيف». 

قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۰۵ وروی ابن عدي بإسناد ضعیف٤.‏ 
قلت: الشطر الأول منه : رواه أبو عبيد (۱۸۰/۱۱) رقم (YAT)‏ وابن زنجويه 
(118/1) رقم (۳۹۹) كلاهما في «الأموال» وابن زیر الربعي في «شروط 
النصارى» (ص ۲۰) رقم (۰)۳ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الخیر» عن عمر -موقوقًا-. 

واسناده ضعیف. فيه عبدالله بن لهيعة» وللانقطاع بين أبي الخير -مرئد بن 
عبد الله اليزني- وعمر؛ فإنه لم يدركه. 

وأخرجه أبو عبيد (۲۸۲) وابن زنجویه (۲۸۲) -كلاهما في «الأموال» - عن 
توبة بن اللّمر الحضرمي قاضي مصرہ عمن أخبره؛ قال: قال رسول الله 6: 
1 خصاء في الإسلام ولا كنيسة». 
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فال عبد الحَق: ٢‏ بُو المهدي كَانَ زجلا صالخا وَلَكنّ خدیئه 
ضَعيف ولا یُحتج ہوا۔ 

۲- وأورد عليه ابن القطان!': أنه رده برجل وثرك غیره. 
وشقطت له منة لفظة انقطع الإسناد بهَا۔ 

وَ(أَبُو أحمّد) -الذي ذَكرةٌ عبد الحق- هو ابن عدي. 

۳- وقد رَأيتٌُ هذا الحَديثٌ في کتابه «الگايل»" في (ترجمة 
سعيد بن ستان الجمصئ)ء قَالَ ابن عدي: آنا الحَسن بن شفیان: ثنا 
مُحمد بن جامع نا سَعيد بن عبدالجبار» ثنا سَعيد بن ينتان» عن أبي 
الزّاهريّة؛ عَن كثير بن مُرّة؛ قال: سَمعتٌ عَُمَّر بن الخطاب نة يتقول: 
َال سول الله يك: «لا نَذْرَ في معصیة ولا یمین في مَعصِيَة رکه 
]77 ۳) 5 

ره یمین 


6 - قال ابن عدي: وَبإسنادو: قال سول الله یئئ: «لا بى كُنيسَة 


ہے و|سناده ضعیف. فيه المبهم» وعبد الله بن صالح کاتب اللیث ضعیف. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر؛ )۲٦۹ /٥(‏ عن عبد الرحمن بن 
جَمّاس -رفعه-: دلا حصي في الاسلام ولا كنيسةا» قال البخاري: ہ٭مرسل؛؛ 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (۷/ ۳۷) عن (ابن جساس): «تابعي». 

.)۲۰۹ -۲۰۸ /۳ «بیان الوهم والإيهام» (؟/ ۵۲- ۰۳ و‎ )١( 

48 «الكامل في ضعفاء الرجال» (۳/ ۱ 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (۳/ )۳٦٣‏ أو (۵/ 4۵۲- 
ط السرساوي) وقال: «ولابي مهدي سعيد بن سنان -هذا- غير ما ذکرت 
من الأحاديث» وعامة ما يرويه -وخاصة عن آبي الزاهریة- غير محفوظة» 
ولو قلت: انه هو الذي برویه عن أبي الزاهرية لا غيره؛ جاز ذلك لي» وکان 
من صالحي اهل الشام وأفاضلهم» إلا أن في بعض روایاته ما فیه». 
وسعید بن عبد الجبار الحمصي متروك الحدیث وکان جریر یکذبه. 
انظر : «میزان الاعتدال» (۱۳۹/۲)) «ذخيرة الحفاظ» (۵/ ۲۲۷۱). 
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في الاسلام ولا يُجَدَّدُ ما خَرِبَ منها»'. 

قال عَلِىٌ الشبكي: 

٥ك-‏ وَسّعيد بن نان ضَعَّفه الاکثرون وتركوةٌ» وَأنكرُوا خدیثة. 

وقال أحمد بن صَالح المّصري”": «مَا أعرف من خدیثه الا 
خدیئین أو ثَلانّة2. 

وَونّقه بعضهم" وَكانَ ِن صَالحي آهل السام وَأفضلهم. 

٦‏ وَأَبُو الزَّاهِريّة -الذي رَوَى عَن كثير بن مُرّة- اسمة: خذیر يڻ كُرَيْب. 

۷- وذّكرٌ أبو يُعلى شرُوط عُمَر -من غير كر لِمَا فُلناهٌ- من طريق 
الخسن الرَعفرَانيّ» عن ابن عُلیک عَن آیوب» عن تافع» عن أسلّم؛ عَن مره في 
«رسّالة» کتب بها القاضي أبو عُمَر إلى الوّزير أبي أحمّد العباس بن الحسن(۶“. 

۸- وَرَوينًا في كتّاب «الأموّال»” لابي عُبيدٍ: أن الإ كي كنت 
إلى هرقل: : ني أَدعُوكَ إلى الإسلام» قن أسلّمت؛ كَلَكَ مَا لِلمُسِلِمِينَ 
وَعَلَيكٌ مَا عَلَيهم وَإِن لم تدخل في الاسلام؛ معط لإ الجزيّة» 

۹- وفیه: «لا؛ فلا تخل بَينَ القلاجین وَبِينَ لاسام 


( سبق تخریجه. 

(۲) انظر: «تهذیب الکمال» (۱۰/ ۰4۹۷ «تهذیب التهذیب» /٤(‏ 1۷ وفیهما: 
«منکر الحدیث: ما أعرف...» 

,۳( يُؤئّر توثيقه عن صدقة بن خالد» انظر : «الجرح والتعدیل» ۸/4۱ ۲). 

(4) في الاصل: «الحسین» انظر ترجمته: في (فقرة ۱۸۲) من «الایضاح». 

() کرت ۳) رقم (٥٦۔ E‏ تا لت 

)0 آخرجه آبو عبید في «الاموال» (ص ۳۰) رقم (۵۵) -ومن طریقه الحارث 
في (مسندہا (۲/ )٦٦٦‏ رقم (1۳۹) -» من طريق عباد ب بن العوام وأخرجه 
البخاري (رقم ۷) وسعيد بن منصور في «سننه" (۲/ ۱۸۷) رقم (۲۷۹) 
-ومن طريقه الطبراني قي «الکییر» (۷۲۷) - من طريق خالد بن عبد اللہ = 
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والمراد ب (القلاجين): جُمیع أهل مَملكة مرقل؛ لأنَّ العَربَ 
سمي العجم (فلاجین)؛ لأنّهم یزرعون و (الفلاح) عِندَ العَرّب من 
زَرَعء شواء رَرَع بنفسو أم بأمرو. 

وَهذًا الكتّاب لیس فيو ؤكر الكتائس» وَلْكنًا ذكرئاةُ؛ لِمَا فيه من 
مُطالبة مِرّقل -ومُو مَلك الرُّوم- بالجرّية إن لم يُسلم؛ ليُعَلَم أن ذلك 
لا فرق فيه بین المَلك وَمَن دُوئه ممن لم ؿٛسلمء يجري علی جمیعهم 
محکم الصّعْار؛ فيُعطوا الجزيّة عَن ید وهم صاغرون. 

۰- وین ذکر شروط مر وَهَلِكٌكنَُ: الشّيخ أيُو خامی 
الاسفرائييي ۲ ية ام العراقيينَ من أصحَابنًا -رضوان الله 
= کلاهما عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد به. 

وإسنادہ صحیحء وعبدالله بن شداد من صغار الصحابة ولم يدرك الحادثة. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۹۸) بسندٍ ضعیف عن عبد الله بن 
شداد» عن دحية الكلبي -رفعه-» وفيه یحی بن سلمة بن كهيل متروكء 
ويحيى الحماني ضعیف» وضعفه ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 6۷ وأقاد أن 
النبي ب أرسل إلى هرقل كتابين: 
الأول: في الهدنة مع قريشء وهذا الذي حضره أبو سفیانء وأخرجه البخاري 
(رقم ۷). 
والثاني: في غزوة تبوك» وهو هذا الذي رواه عبداش بن شداد. 
)0 بنحوه عند أبي عبيد في «الأموال» (ص ۳۰) أو (۱/ 7- ط دار الفضيلة). 
(۲) هر شيخ الشافعية» وعالم العراق أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد 
الإسفرائيني» ولد سنة أربع واربُعین وثلاث مثةء ومات سنة ست وأربع 
مثة» وله اثنتان وستون سنة. 
انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» (۱/ ۰۳۷۳ «العبر» (۰)۲۱۱/۲ 
«الوافي بالوفیات» (۷/ -٣‏ ٣۲۳))ء‏ لطبقات الشافعية الکبری» (51/4) 
لابن السبكي» «طبقات الشافعية» (۱۷۲/۱) لابن قاضي شهبق «مرآة 
الجنان» (۳/ ۱۴)ء «تاریخ الخميس' (۳۵۱/۲). 


عليهم-؛ فقال في «تعليقته)”'' -وَمِمّن کتبها عَنهُ: صاحبه سُلیم الرّازْي 
ند وین حَطه تقلث- قال بعد (باب إظهّار دين الثبي ی على 
الأديّان)» في «باب الجزية)ء في شرح قول الشّافعي7": «ولا يُحَدِئوا 
في آمضّار المُسلمین کنیس ولا مُجِتمَعًا لصّلاتهم۳: 

«البلادُ التي ینفذ فيهًا آمر الامام على ثلائة أضرب: 

- بَلِدٌ آنشاه المُسلمُون؛ فُفتحةٌ المُسلمُون عَنوةٌ. 

- وَبِلَّدٌ صَالحُوهم عَلیه. 

فأمًا البّلد الذي أنشَّأهٌ المُسلمُون -ابتدَاءً- كالكوفة وَالبَصرَّة 
بنَاهُما عَُ عُمر بن الخَطّاب ٹکٹ وَكمّدينة السّلام بَناهًا المتصور فان 
راد الإمَام أن یَعقد الدّمّة لقوم مِنَهُم؛ ويُسكنهم مثل مَذو البلاد؛ فلا 
َجُوز أن يشرط لهم أن بُحیٹوا فیها گنیسةً أو بِيعَةَ أو صَومعَةَ اهب 
-وَنحو مذات وَالأصل في ذَّلكَ الاجماع وَالاعتبَارٌ. 

فأمّا الاجماع: 

5۱ - فمّا روا مسروق عن عبد الرّحمن بن عُنم؛ قال : لَمَا صالح 
عُمَر بن الخَطَّاب أهل الشام؛ تبث له كتابًا فيه: 


«وآن لا يَبنوا في بلادهم -وّلا فيمًا حَولّها- دَيرّاء ولا كَنِيسةَ وّلا 


)2.02 قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» /٤(‏ 1۸): «وقفتٌ 
على أكثر #تعليقة الشیخ أبي حامد» بخط شُلیم الرازي؛ وهي المرقوفة 
بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق» والتي علقها البندنيجي عنہہ وتخ أَخَرَ 
منھاء وقد يقع فيها بعض تفاوت؟. 
وهي «تعليقة» عظيمة» في نحو عشر مجلدات» كثيرة الاستدلال والأقيسة» 
انظر: «کشف الظنون) (۱/ ۰۲4۲۳ 

(۲) «الام» (ه/ ٦۹٤‏ - ط دار الوفاء). 

زوس في «الأم»: «ضلالاتهم؟. 


۹ }03 کشف الدسالس في ترميم الكنالس 
صَومَعةً رَاهبء وَأن لا يَمنعُوا الْمَارّة ِن الفسلمین أن ینزلُوها تلائاه 
وَيُطعمُوهم» وان يُوسّعوا آبابها لیدخلوا المَارّة من المُسلمین. وَأن لا 
یُجددوا مَا خَرِبَ منها»(*. 

وقوله: «وَأن لا يُمنعوا المارّة من المُسلمين أن ینزلوها» أرَادَ به 
ما كانت موجودة في الأصل. 

وَوَجه الاستدلال من هَذا: أن النَّام كات للمُشركين؛ فَفتحهًا 
عَنْوّة وَملكها المسلمون واشترط عَليهم أن لا ینوا فيهًا هذه الأشيّاء. 
فَالبَلدُ الذي أنسَأهُ المُسلمُون -ابتداء- وی بدّلك. 

وقول الشیخ أبي حَامَدٍ: «فتحها عَنوٰةاء مع استدلاله باشتزاط عُمَر 
في مُصالحته؛ یُمکن الجَمع بینهما: بأن یُکون الصّلح على عَقد اد 
-فقط - وَشروطه لا على الأرض؛ فان الارض استَقرٌ کم العنوة فيها 
عون قر-(٥,‏ 

والنّاس مُختلفون في فتح الشَّاه0©. 


)٤(‏ مضى تخريجه. 

)٥(‏ قال ابن غبية في «وفاء العهود؛ (ق٦۷/‏ ب نسخة المکتبة الوطنية العبریة) 
أو (ص 19١0‏ - بتحقيقي): «هذا الجمع الذي جمع به الامام السبكي ماه 
متعيّن. ومثله فتح صلاح الدين القدس؛ فان الصلح كان على الرؤوس 
والخروج من القدس: وأما الارض؛ فقد استقر عليها حكم العنوة» ولهذا؛ 
وقف أراضيهاء وأخذ الكنائس ما خلا قمامة -كما تقدم- وترکه قمامة 
لهم؛ كان من باب درء المفاسد» لأنها لو أخذت؛ خمیّت الکفار -کلهم- 
وقاتلوا المسلمين في سائر الأقطار». 

00 رجح السبكي أن دمشق فتحت عنوةٌ قال ولده التاج في «ترشيح التوشيح» 
(ص ۸۰ و ۸۰۷-ط أسفار): «ومما أغرب به: (مسألة) أن دمشق فتحت عنوة». 
انظر: «النجم الوهاج» (۹/ ۰0۳۱۷ «مخني المحتاج» ۲۳۱/۵۱ «تحفة 
المحتاج» (9/ ۲۱۵)؛ «حاشية الرملي على آسنی المطالب» (6/ ۲۰۲). = 


۲- فذكرٌ ابن عَساکر في «تاریخه»۱ في (باب فتح دمشق): 
أن يزيد بن أبي شفیان تزل على بّاب الصّغیر ۳ وَأَبَا غُبیدة على باب 
الجّابية”"» وَخَالدًا('“ على باب SRS‏ ل 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ٢ :)1٤۷‏ فإِنٌ بر 
الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك الکنائس وجاز لهم تخريبها 
باتفاق العلمای وإنما تنازعوا فى وجوب تخريبها». 
وقال -قديمًا- أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال» :)۳٦٣(‏ «أرض 
الشام -كلها- عنوق إلا المدن خاصة؛ فإنها صلح -كلها-». 
قلت: الذي يتأمل كلام العلمای ويسقطه على ما يعرف اليوم؛ يجد أن دمشق 
فتحت من الشرق حربًاء ومن الغرب صلحًاء والله أعلم. 
وانظر: «سراج الملوك» (۲/ )٠٠١‏ للطرطوشي؛ «فتح القدير» ۰9۹/۱۱ 
«حاشية الدسوقي» (۲/ ۰۲۰۵ «فتاوی السبكي» (۲/ ۰4۱۱ «مجموع 
فتاوی ابن تیمیة» (۲۸/ ۰۱۳ «الفروع» ۲۷/۱۱ «آحکام أهل الذمة» 
(۳/ ۰۱۱۷۸ ۱۱۸۵). 

(۱) تاريخ دمشق» (۱۱/۷- ۱۱۷). 

(۲) واحد من أبواب دمشق الرومانية السبعة یقع في جنوب مدينة دمشق» 
وعرف بالعهد العشماني باسم (باب الحدید)؛ لأنه كان مدعمّا بصفائح 
حديدية» قريب -الآن- من (مسجد الباشورة) انظر: «مجتمع مدينة دمشق» 
(۱ء «مکتشفات مثيرة تغير تاريخ دمشق القدیم» ۳۱٣(‏ وما بعد). 

(۲) هو باب غربي من أبواب سور مدينة دمشقء وهو من الأبواب السبعة 
الأصلية الرومانية» يقال: إن خالد بن الوليد عة نزل عنده سنة (۱1ه) 
خلال رحلته إلى الشام؛ وانظر: افتوح البلدان» (۱۱۹) للبلاذري. 
وعرّف به محمد أحمد دهمان في تعليقه على رسالة «مدارس دمشق ورّبطها 
وجوامعها وحماماتها» للاربيلي (ت ۲ ۷م) بقوله: «هو في الحي المسمى 
ب (الخضيرية)ء وقد تُنُوسِيَ هذا الاسم -الآن-» وبقي عالقًا بزقاق بين بابي 
الفرج والفراديس (بابي المناخلية والعمارة)». 

)٤١(‏ في الأصل: «وخالد». 


۰۸ كشف الدسالس في ترميم الكنالس 


شرفي( وَكَانَ راهب دمشق طلب من خالد الصّلح؛ فشرط عليه أشياءَ 
ی الرّاهب أن يُجِيبّه إليهّاء فدخل يزيد -لَّسرًا- من باب الصٌغیر ختی 
رَكبهًاء وّذهب الرّاهبٍ علّی الحَائط الخائط. فَأتَى َالدا -وَمُو لا 

- فقال: مل لك في الصُلح؟ 

ال: وَتُجيبني إلى ما قرط عَلِيكَ؟ 

قال: عم. 

فأشهد عَليه وَفتح له الاب الشُرقي” ۳ فدّخل وَالتقَى ہُو وَیّزید بن 
آبي شفیان عند المقسلاط فقال مذا: «دخلتُها غنوة" وّقال هَذا: 
«دَخلئُها صّلحًا»؛ فأجمع زأیهم على أن یجعلوها صُلحّا(“۔. 


( سيأتي التعریف به -قريبًا-. 

(۲) في الأصل: «خالد». 

(۳) الباب الشرقي: من آبواب دمشق في الجهة الشرقية لمدينة دمشق القدیمةه 
وفیها شارع رئيسي عریض یعرف -حالیٌا- باسم (شارع مدحت باشا)؛ 
وهو واحد من الأبواب السبعة الرومانية» بنوه الرومان على آتقاض الباب 
اليوناني القديم في زمن الامبراطور (سپیموس سیفیروس) واینه الامبراطور 
(کارکالا)ء في السنوات الأواخر من القرن الثاني والسنوات الأولى من 
القرن الثالث المیلادی: والباقی منها بحالته الأصلية -تقريبًا-» توجد عليه 
كتابة غير واضحق تأریخها (۵۵۹ه)» تذگر اسم مجدد بنايته (نور الدين 
زنكي)ء يقدر ارتفاع المدخل الصغیر الشمالي ہ (۳۱۷) سمء وعرضه 
(TAA),‏ سم كما جددت مثذنته في العهد العثماني» وكان خالد بن الوليد 
نزل عليه يوم فتح دمشق سنة 5 اه. 
انظر: «تاريخ دمشق٤‏ (۲/ ١5١)ء‏ «البداية والنهاية» (۹/ 0۷۹)ء «نزهة 
الأنام» (ص٢٢)‏ للبدري» «معالم دمشق الثاریخیة» (ص 4 ۰60 «أيواب 
دمشق» (ص۹٥۱)ء‏ «معجم دمشق التاريخي» (۱/ .)۲٦‏ 

)٤(‏ انظر: «تاریخ دمشق» ))١١!-1١١77/5(‏ «فتوح الشام» (۱۰۲) للازدي» 
«فتوح البلدان» (۱۲۳ -۱۲6) للبلاذري» وسيأتي تفصیل ذلك. 


تمد اد ۳۹ 


۳- وقال سعید بن عبد العزيز: نظروا؛ فإذًا مَا بین لباب الشّرقي 
إلى المقسلاط ۱۱ أبعد مما بين البَاب الصّغير إلى المفسلاط. 


6 - وفي كتاب خالد لأهل دمشق''': إِنّي مهم على دمّائهم 
وَأموالھم وَکنائسھم؛ أن لا تُسكن وَلا تُهدم. 


() هو البّريص -بالصاد المهملة ثم راء مهملة مكسورةةء ثم ياء مثناة 
تحتية» وآخره صاد مهملة-: اسم نهر دمشق» ومنه سمي باب البریص 
بدمشق؟ لأنه مقام قوم یروون قال حسان بن ثابت الأنصاري في 
«ديواته» (۳۰۹): 
يَسْقُونَ من وَرَد البریض عليهمٌ بَرَتَىيْصَفَنُ بالرحيق السَنْسَلٍ 
وقال وعلة الجرمي: 
قمالخم السشراب نا بسزاد لا رطان آنهار البَريسص 
وهذان الشعران یدلان على أن البریص اسم الفوطة بأجمعها؛ ألا تراه نسب 
الانهار إلى البریص ؟! 
انظر: «معجم البلدان» (۱/ 4۸6-1۸۳ اتاج العروس" (۱۷/ ۰4۸۸ 
«الخراج وصناعة الکتابة (۲۹۳-۲۹۲)» (مكتشفات مثيرة تغیر تاریخ 
دمشق القدیم» ٣(‏ ۳۱۳-۳۰)ء «مجلة الحوليات الأثرية السورية» المجلد 
(۷) جزء (۱- ۲) عام (۱۷٦۱۹م)‏ (ص ۱۵۲ وما بعد). 
وقي «فتوح البلدان» (۱۲6): :هو بالقرب من درب الريحان» وهو موضع 
النحاسين بدمشق» وهو البريص». 
وبقيت كنيسة (المقسلاط) قائمة إلى المئة الثامئة» ثم بادتء وهي بالقرب 
من درب الريحان -اليوم-. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/ 1 في (حوادث سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة): 
«كنيسة المقسلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابةء وكانت مبئية على ظهر 
السوق الکببر» وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين من بقية القناطر 
التي كانت تحتهاء ثم بادت -فيما بعد وأخذت حجارتها في العمارات». 

۲2( «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۱۷). 


= ور س- كشف الدسالس في ترميم الكنالس 

٥۔‏ وَفي روايةٍ أخرى": أنَّ أبا عُبيدة دخلها ین باب الجَابية 
بالأمَانء ودخلها خالد من الباب الشّرقى بالسّيف غنوة؛ فالتقيا عند شوق 
اريت" قلم يُدرَ أيهما كان أَرّل! فاجتمعوا وقالوا: لین آخذئا فا ليس 
+ لَنأئّمنء وَاژن تركنا بَعض ما لَنا؟ لا نأئم»» فأجمعوا على الصّلح. 

-٦‏ وكتب أبو عُبيدة: هَذا كتابٌ أبي عُبيدة مِمِّن أقامَ بدمشق 
وَأرض الشَّام ِن الاعاجم: (إِنّك حين قدمت بلادنا؛ سَألناك الأمَان 
على أنفُسنا وأهل مِلعنا أنّا شرطتا لك علّی أنمُستًا أن لا تُحیث في 
دمشق -وَلا حولها-: کته ولا ديرًا وَلا قِلایة وضو وَلا تُجِدّد 
تا خرب ین كتائسناء وَلا تُمنعھا المُسلمين أن ينزلوها». 

وذکر شروطًا کثیرة في آخره: وان تحن غیّرنا وخالفنا؛ قلا ذِمّة ل . 


)١(‏ أخرجها الربعي في «فضائل الشام» (4۷) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)٦١۹ /٢(‏ 

(۲) سيأتي التعريف بها. 

(۳) آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ »)١١‏ وإسنادہ واو بمرّة؛ وفيه 
أبو مخنف لوط بن يحيى؛ شيعي كذاب. 
وأخرج سعيد بن منصور في «السنن» )۴٦٢٢(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
01/0 ۲ 4۷۸) من طريق الاوزاعي عن ابن سراقة: «أن أيا 
عبيدة بن الجراح كتب إلى آهل دير طا( ): 
إني أمنتکم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تُخرّب أو تکسر ما لم 
تحدثوا أو تؤووا مُحيثًا مغيلة» فان آنتم أحدثتم أو أويتم مُحدًِا مغيلة؛ فقد 
برئت منكم الذمة و[ ن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام» وان ذمتنا بريئة من 
معرّة الجیش۔ 

(1) سيأني التعريف بها في التعليق على فقرة )۲٥٤(‏ من «الإيضاح»» وانظر: 
«المعجم الجغرافي» (۲/ ۲۱۱) لطلاس. 


= شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن 
عامرء و کتب"». 
واسناده منقطم أو معضل. 
ابن سراقة هو عثمان بن عبد الأعلى» توفي رال سنة 4٠‏ اهه وثقه الفسوي» 
انظر: «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۰4۷4 ولیس هو عبدالله بن سراقة المختلف 
في صحبته» وفي سماعه من آبي عبيدة» وعبدالله بن سراقة -هذا- لا يروي 
عنه الاوزاعي؛ وانما روی عن عثمان -فیما ذکر وسيأتي ما يؤيد ذلك في 
کتاب خالد بن الولید وََلِيِمَنة. 
وأخرجه ابن العدیم في «بغية الطلب» (۱/ ۵۸6) أو (۱/ ۷۳ - ط القرقان) 
من طریق الولید: حدثنا أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: أنه كان 
في کتاب أبي عبيدة الجراح... بنحو ما تقدم. 
وإسناده إلى الأوزاعي حسن. وبين الأوزاعي وأبي عبيدة مفاوز !! 
فائدة: قال ابن العديم على إثره: «قال لي أبو الحسن: قال لي الحافظ أبو 
محمد القاسم بن علي: «(دير طيايا) من أرض قِنْسْرِين», وذكره لي مقيدًا 
بياءين» ونقلته من خط بَنُوسَة -فيما نقلته من كتاب البلاذري- كذلك 
بياءين ١‏ 
وقنسرين بالشام» وهي الجابية» وبينها وبين حلب اثنا عشر ميلاء انظر: 
«الروض المعطار» (ص 4۷۳). 
وروي -أيضًا- أن صاحب هذا الكتاب خالد بن الوليد» وشهد عليه أبو 
أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۰ من طريق الوليد بن مسلم» 
عن أبي عمرو -يعني: الأوزاعي-» عن عثمان بن عبدالأعلى بن سراقة: أنه 
كان في كتاب صلحهم: «هذا كتاب من خالد بن الوليد: إني أمنتكم على 
دمائكم وذراريكم وأموالكم وکنائسکم أن تهدم أو تسکن؛ شهد على ذلك 
أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة». 
وإسناده ضعيف مع إعضاله. 
الوليد بن مسلم مدلس؛ وقد عنعن. 


لق 5 لن كشف الدسالس في ترميع الحكنائس 

۷- وّفي رواية أخری(: إِنَّ آهل ومشق راضوا َالدا على الضٌلح 
حى صالحهمء وذخلها ابو عُبیدة من التّاحية الأخرّى عَنوةٌ؛ فكانَ صُلح 
آهل دمشقٌ شیا" مُسمّی دينارين دینارین» وسین“ ن الطعام. 


۸- وفي E‏ دحل سالد عَنوة» وَأهل کل تاحية صُلخا۔ 
وَقال آبو عُبيد*© في و 


= وعثمان بن سراقة تقدم -قريبًا-» وبینه وبين خالد مقاوز. 
وفي هذه الرواية ما يقوّي أن ابن سراقة - المبهم في رواية أبي عبیدة- هو 
عثمان ولیس عبدالله» وتوبع الولید في روایته» تابعه محمد بن کثیر: 
أخرجه أبو عبيد في ال رالء (۵۲۵) -ومن طریقه ابن زنجویه في 
«الأموال» (۷۵۲) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ ۳۳۵) - عنه عن 
الأوزاعى به. 
واسناده كسابقه. 
محمد بن كثير الصنعاني ضعيف» ومتكلم في روايته عن الأوزاعي -خاصة-. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (۲/ ۱۱۷) من طريق عبدالأعلى بن 
مسهرء حدثني غير واحد عن الأوزاعي؛ قال: اكنت عند ابن سراقة حين أتاه 
أهل دمشق النصارى بعهدهم؛ فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحیم» هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق: إني 
أمنتهم على دمائهم وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدمء شهد يزيد بن أبي سفيان 
وشرحبیل بن حسنة وقضاعي بن عامر؛ وكتب في رجب من سنة أربع عشرة». 
وإسنادہ ضعيف؛ لجهالة من روى عنه عبد الأعلى. 
ولعل هذا الصواب في القصة: أن نصارى الشام أظهروا الكتاب لعثمان بن 
سرافه لا أنه رواه هو عن أبي عبيدة أو خالد ناء والله أعلم. 

)0 «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۲4). 

(۲) في الاصل: اشيء٠.‏ 

(۳) في الأصل: «وشي*. 

)6( «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۳۳). 

)٥(‏ في الاصل: اعبیدة» 
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«ااموالی»۱: ودمشق افتتحها خالد صلخا. 


وَعلّى هَذا؛ مدن المام صل -دُونَ أراضيهًا- على يدي يزيد 
وَأبي عبيدة وَشرّحبیل۔ 

وَمُلخص هذهو الروايات: أنَّ آثر دِمشق أشبّة عَلى من حَضَرها؛ 
فكيف علينا؟ 

وَالقائل بأنّها عَنوة؛ قوله يتترجح؛ لأنّ الصّلح كان مَكيدة هن 
شوہ یملم یا ساد سوہ ملك غتر ومثل مذا 
يَختلف الفتهاء في صِحَّة العقد وما يحملف فإذا كانَ سبب الم 
سرت فحن تعتمد في الکنائس ذلك تُبقيهًا على خالھاء لا 
لم نتحقق تتحقق السّببَ المُوجب لهّدمهَاء ولا ُمکُن من ترميمهًا ما 
لأئا لم تتحقق السّبب في جَوّاز الٹرمیم وّالاعادة وّبتاء الجدّار الذي 
سٌقط الع E‏ 
بتَلكَ الأعيّان الأولىء وَإصلاخُْه من غیر أعيّانٍ جديدة. 

من قال أن الشَّامِ صلح: الجوري”" من أصحابئاء وَمَا ذکرئاء 
أكثر تخر حريرًاء ولیس الصّلح النّابت فيهًا شَينًا من القسمین النّذين 
یذکرهما الرّابع الخامس؛ بَل الأمَان على الدّماء وَالأموّالء وَأمًا 
الگنائس وَالأَرَاضِي؛ فَأَمْرّهمَا مُشتبه مُشتبه کتا قلناء(۳. 


(0 (ص۱۲۹). 
(۲) انظر: «آسنی المطالب» (4/ ۲۰۲). 
والجُوري هو: علي بن الحسن القاضي؛ أبو الحسنء آحد الائمة من أصحاب 
الوجوه» له «المرشد» و«الموجز على ترتیب آلمختصر ۰ توفي مد سنة 
اثنتين وتسعين وثلاث مئة؛ ودفن بجرجان. 
ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ .)٤٥۷‏ 
(۳) في هامش الأصل: «بناء الكنيسة معصية». 
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ولنرجع إلى كلام الشّيخْ أبي خامد؛ قال: 

٩‏ - وروي عن ابن عباس لحو ذَلِكَء وَالمَعنی فیه: إن بئاء 
الكنيسَة والبيعة -رَنحوها- معصية ولهذا؛ قُلَا: إِذَا صی بناه کیسَة؛ لم 

تَصمّ الوّصيّة» وَإِذَا وَقفَ على کُیسَة؛ لم يَصحٌ الوّقفُ؛ لانْ ذلك تعصیق 
ا کان ذلك قلا يجوز لإا ان شالع على کا کر تعصية معصیة"». 

ثم قال: «ومتی أحدثوا شَينًا من ذَلك؛ تقض وَقُلع؛ وین هَذا: 
کتاب عَمَر صَفْلعَنة؛ فَإِنّه تح السام وَاشْترّط عَليهم مَا ذکرتاه وَالمَعنَى 
فيه مَا مَضَى -أيضًا-». 

یسر و می کو اع | بي حَامدٍ وَمَدَلنَةُ. 

۰- وَقَصدِي بو: كره لشرُوط عُمَرَ وَفیھا: ‏ أن لا یُجدّدوا تا 
خرب منها». 

-١‏ فإ هَذا إِمَام أئمّة أصحَابنًا العراقیین لو وَجدتا تقلاین 
کلامه في الفقه؛ تُمسّكنا ہو؛ فیعتضد به الاستاد الذي ذکر تاه في شروط 
شتر؛ لأجل ما قدّمناه ِن الگلام في يَحبى بن عُقبة الذي في سندو(؟» 
وانظر کم عضدها عاضد. 

۲- والخدیث المشهُور* بَتمسّك كثير ین العُلمَاء بو؛ وَإِن لم 
يصح لَهُ سند في الآحَاد. 

۳- هن الشروط؛ دُکڑھا خلاتق ين المُحدَّئين وَالفُقھاء 
وَانضم إليهًا حَديث مرفوع. وَإن کان في سَندہ ضعيف؛ إلا أله رَجُلُّ 
صالخ فاجتمّاع هذه الأمور كاف في التّمسّك ہو ولا شك أنَّ هذا 


)0 سيأتي تخریجه برقم (۹۹). 

(۲) في هامش الأصل: ١لا‏ يُجدّد ما خرب». 
(۳) انظر: ما تقدم عنه (فقرة ٤ءء‏ 
)٤(‏ يريد: الشهرة اللغویة لا الاصطلاحية! 
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الخدیث ليس مَقطوعًا ببطلانه ولا َظنونًا؛ بل هو مُحتمل. 

كيف يُقدم مَعَهِ علّی الفتوی بخِلافه لو انفرّدہ فضلا عن أن 
تعضده أمور؟ ؟ وَالفتوى بخلافه ليست بکتاب وَلا سَنَة ولا قول صَحابي 
ولا قباس صَحيح وَلا ضعيف؛ بل برآي قاسد! 

5- وَالعَمل بالخدیث الضُعیف أُوْلَى من العمل بالرّأيء رَقد 
اقتضّى كلام أحمّد بن صَالِح”": 
لاند»؛ قلعل هذا منها. 

| 0- ومن ذکر شروط عُمّر -هذو-: أبُو بكر مُحمد بن الوّلید 

الطرطوشي المَالكيٌ في «سراج الملُوك؛''' وَنْقلَ ابن حزم" خلاف 
الغلماء في انتفّاض الدَّمّة لمُخالفة شيء منها؛ ققد قوّى التّمسك بهذو 
اللفظة التي في دی مور ل ان 
مر وه نما ذکزها یا سمه من الیل كما روا کی 

حر تم 1 7 
صّحابي ! 

فاحذر أن تعتقد هَذا في هذا التحل؛ لأنَّ هذه المسألة ممّا لا نس 
ذه في الكنات ولا في الله 0ا عن امنيا و كلام یل ضر 
7 لٹ السام ومع وجوه المُهاجرين وَالأنصّار وَعمل مَذا 
زره بتحضرهم وَالظاهر الہ لاب أن يكون بُشاورتهم؛ ولا َك أله 
بلغهم وَيَمرفوئّہہ وقد أقرُوا قلیه؛ فضار إجمَاعًا. 

۷- وَلعلٌ قائلا يتقول: إن هَذا شرط من عُمَرء وقد انقضی حُكمه! 

فإيّاك ِن هذا -أيضًا-؛ لأنَّ النّاس اختلفوا: هل يطّرد کم مَذا 


«أنّهِ يعرف من خَدیئو: خدیئین أو 


(۱) انظر: «تهذیب الكمال» (۱۰/ 4۹۷ «تهذيب التهذيب» (:/ 4۷). 
)٢(‏ (ص ۱۳۰۵). 
(۳) «المحلى» /٦(‏ 2۱۱۰ ۱۱۱ و 4۱6/۱۱ 
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العقد في أولادھم وَأولاد 0 وان سَفلوا أو لَا؟ 


فمن قَالٌ باطراده؛ فهُو يُقول: بان خکمه بَاقِء ومن لم يَقّل؛ قلا 
شلك أن الئاس في ذلك ما لا مُنْبِعِينَ لعُمر نة ولا نحفظ من 


۳ لهم عَقدا تعدة. 


۸ وفي طني أنّي وَقفسٌ على مرسوم اصري زَإِئباتِ بَعض 
ضا السام -لا آدري! أفيه قد آم 1 -» في الدّولة الثّانية من أيّام 
الشلطان المّلك النّاصر مُحمد بن فلاون!'' في أوّل هَذا القّرنء في أيّام 


)١(‏ هو الملك الناصر محمد بن قلاوون» أبو المعالي ابن منصورء تولی السلطنة 
بعد وفاة أخيه الملك الأشرف وعمره تسع سنين سنة ثلاث وتسعين وست 
مثة» وهي ولايته الأولى» ثم خلع لصغر سنه في يوم الأربعاء حادي عشر 
المحرم سنه أربع وتسعين وست مئة» فكانت مدته الأولى أحد عشر شهرٌ 
وأيامًاء وقيل: سنت وأما سلطنته الثانية؛ فقد أعيد إليها في يوم الاثنين 
سادس جمادی الاولی سنة ثمان وتسعين وست مئة» وعمره أربع عشرة 
سنق ثم خلع في سنة ثمان وسبع مئة؛ فكانت مدته الثانية عشر سنین وسبعة 
شھوں وسلطنته الثالثة كانت في يوم الخميس ثاني شوال سنة تسع وسبع 
مئة بعد ما أعيد إليها ولم يغير فيها لقبه وبقي في هذه السلطنة مدة طويلة 
إلى أن مات في ليلة الخميس حادي عشري ذي الحجة سنة إحدى وأربعين 
وسبع مئةء فكانت مدته الثالثة انين وثلائين عامًا وسبعة أشهر ونصف 
الشهرء فصارت جملة مدته وولايته في السلطنة نحوًا من ثلاث وأربعين 
سنة» ولم يبلغ أحد من سلاطين مصر -لا قبله ولا بعده- مدتهء وكان ملگا 
عظیمّا» دانت له اليلاد» وأطاعته العباد؛ مهيباء ذا بطش ودهاء وحزم شديد» 
ذكيّاء عاقلا» كريمّاء شجاعاء لا يُحب الظلم ویتروی في الأمر |ذا أراد 
فعله هادته الملوك وراسلته» خطب له بالروم» وضربت الدراهم والدنانیر 
پاسمه ببغدادء صاحب العماثر العظيمة الهائلة والاثار الطائلة؛ منها: القصر 
الابلق بالقلعة» والمبدان بهاء والجامع بهاء والایوان المعظم» والجامع 
بمصرء والمدرسة بين القصرين» وغیر ذلك من المشاهد الوافرة» والأوقاف = 
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شيخ الاسلام بَقیة المُجتهدين, قي الدّين أبي الفتح مُحمد بن علي 
القشيري» المَشھور ب (ابن دقيق العيد)”'' تََفْلؤئظۂ؛ لما ألبسُوا النُصارى 
الأزرّق» والیهود الأصفر؛ والگمر ة٢‏ رسس شش سای 


)0 
زفق 


العظيمةء ء أدركته المنية ودُفن مع والده بالقبة المنصورية ية» فسبحان مَن لا 
يدوم إلا ملكه. 

انظر أخباره وترجمته فی: «المختصر فى أخبار البشر) (5/ ۳۰ «نزهة 
المالك والمملوك» (ص ۱٦١‏ ۱۷۰) «العبر» (4/ »)١74‏ «تذكرة النبيه» 
2155/1 ۲۱۶ و ۱۹/۲ "كنز الدرر» (۸/ )۳٣٣‏ «الوافى» (4/ )۲٥١٢‏ 
«فوات الوفيات» (4/ ۰۳6 «البداية والنهاية» (۱۸/ 4۲4 «أعيان العصره 
«(VY /٥(‏ «النجوم الزاهرة» /A)‏ ۶۱ ۱۱۵ و۹/ ¥(« «الجوهر الثمين؟ 
(۲/ ۱۱۶ ۰۱۲۹ ۱80 «العقد الثمين» /١(‏ ۰۱۲۷ «المقفی الکبیر 
(۷/ ۰۸۹ «نزهة الأساطین» (ص ٤۸)ء‏ «نزهة الناظرین» (ص ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
«تحفة الناظرین» (ص ۰۱۰۱ «التاریخ المعتبر » (۲/ ۱۲۳). 

ستأتي ترجمته في التملیق على (فقرة .)٩۳‏ 

هم السامرة» وهم طائفة من المتهوّدین الذین دخلوا البهودية من غير بني 
إسرائيل» کانوا یسکنون جبال بيت المقدس, آثبتوا نبوّة موسی وهارون 
ویرشع بن نون دون نبوة من بعدهمء ظهر فیهم رجل يقال له (الألفان)؛ 
ادعی النبوة وضل قبل المسیح بمثة سنة» وهم فرقء وقبلتهم إلى جبل 
جرزیم بين بيت المقدس ونابٌلس» ولغتهم لغة الیهود والعبرانية. 

وتقیم هذه الطائفة في مدينة نابلس بفلسطین» وهم أقلّ الطوائف اليهودية 
عددّا وكانت هذه الطائفة -في تاریخها القدیم- في صراع مستمر مع 
الیهود ومع الرومان وقد قاموا پثورات زمن الإمبراطور الروماني زینو 
:)24٩۱ - 41/4(‏ فطردهم من مقرهم في جبلهم المقدُس جرزیم؛ وبنی فيه 
كنيسة بدل الھیکلء وثاروا في زمن الامبراطور جوستنیان (۸۲] أو ٦۸۳‏ 
۵ فنگل بهم ودثر معبدهم» وأفام الکنائس في المدینة؛ فهرب 
بعضهم إلى إيران» واعتنق بعضهم المسيحية (وهذا السبب في قلة عددهم). 
وبعد الفتح الإسلامي العربي؛ عاد السامريون إلى نابلس» سس ٰ5ا 
في ظل الاسلام» يقيمون طقرسهم الدينية بحرية تامة. 
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= وتقوم عقيدة السامریین على خمسة أركان: وحدانية ال نبوءة موسی 
2ء قداسة جبل جرزيم» الإيمان ب التوراة» (الأسفار الخمسة الأولى 
-فقط -)» وأنها منزلة من اللهء والإيمان بيوم الدينونة والبعث؛ وأنه لا ریب 
فيه. 
ويظهر من اهتمام الناس بالسؤال عنهم: إفراد بعض العلماء المسلمين 
طائفتهم بالتأليف» مع وجود عدد من فتاوى علماء الشام فيهم؛ يظهر أنه 
كان لهم وجود في العصر المملوكي» وقد حقق السامريون فيه ما لم يحققوه 
طوال عهودهم؛ فانتشروا في المدن والحواضر الإسلامية الهامة في ذلك 
الرقت» وأصبحت لهم مراكز دینیة متعددة لأول مرة في تاريخهم الطویل؛ 
فكان لهم مرکزین دينيين رئيسين في کل من نابلس ودمشقء ومركزين 
دینیین ثانويين في کل من غزة والقاهرة» مما أحدث نهضة دينية وعلمية 
واجتماعية كبيرة في أوساط السامریین؛ تمثلت بوجود العلماء والشعراء 
ب ا سو و اھ می وت 
وظهرت المو لفات الدينية والتاريخية والقانونیة بالإضافة إلى ما حققو 
اس ھت راج مس ا 
أغنى الأقليات الدينية الثلائة في الدولة المملوكية (اليهود. والنصاری. 
والسامريون)ء ومع أنهم أقل تلك الأقليات عددًا؛ إلا أن المماليك فرضوا 
عليهم نصف الرسوم الملكيةء والنصف الآخر على اليهود والنصاری. 
كما أنهم کانوا مقربين من الحكام؛ فعینوا منهم المستشارين في المحاكم 
المملوكية» ولذلك؛ كان العصر المملوكي أفضل العصور بالنسبة 
للسامريين؛ لما حققوا فيه من ازدهار علمي واقتصادي واجتماعي. 
مستفاد من «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» /١(‏ ۵۰۳). 
وانظر فيهم: «منهاج السنة» )۱۷/٥١(‏ -وسماهم (رافضة اليهود) -. 
(الجواب الصحيح؛ (۲/ ۰۲۳ »)40١‏ «الآثار الباقية» (۲۱ - ط ليدن) 
للبيروني» «الملل والنحل» (۲۱۷/۱) للشهرستاني» «مروج الذهب» 
(۱/ ۰۱۷ «المواعظ والاعتبار» )٩0۸ - ۹٥١ /٤(‏ (مهم). «سفر التاریخ 
اليهردي» (۳۵۸ - )۳٥۹‏ لرجا عرابي مجلة «العربي» الكويتية (العدد < 


مقذمة المصنّف ۹ 


بالشام الأحمر. 


0۱) 


۹ء نیسان سنة ۱۹۵۲م ص ۸۱ - ۸۷) (تحقيق صحفي) #العرب والیهود 
في التاريخ» (۳۵۹ - )۳٦٣‏ لأحمد سوسة. 

وللاستاذ إياد هشام محمود الصاحب دراسة مهمة ميدانية عنهم؛ وهي 
بعنوان «السامريون: الأصل والتاریخ العقيدة والشریعة وأثر البيثة 
الإسلامية فيهم»؛ منشورة عن مكتبة دندیس في الخليل» سنة ١ھ‏ - 
۰ في (۳۲۲ صفحة) وهي مهمة وأخذها من كتبهم» والتقی في 
نابلس مع رجالاتهم وبين أثر الإسلام فيهم في الطهارة والصلاة والذبائح 
وغير ذلك» ويعلم من خلال ما هو مذكور في المراجع؛ مع نقولات صاحب 
(السامریون»؛ أن تغيرًا وتطورًا حصل معھم: ولذا؛ كان اختلاف الأجوبة 
فيهم اختلاف زمان وآوان؛ لا اختلاف دلیل وبرهان والله أعلم. 

ولف عنهم: محمد حافظ الشريدة وعمر غوراني «الطائفة السامرية»» 
طبع في نابلس سنة ١٤٢۱ھ‏ - ١۱۹۹ء‏ ولسيد فرج راشد «السامريون 
والیهود. نشر دار المريخ في الریاضء سنة ۷ ٠ھ‏ ولابرا هيم الغني 
«أصل السامريين» غير منشور ولإلياس مرمورة ڈالسامریون٤؛‏ 8 عن دار 
الأيتام السورية» ونشر أحمد حجازي السقا «التوراة السامرية»» واعتمد 
على نسخة الكاهن عبدالمعين صدقة ولهذا الکاهن -وغيره- مخطوطات 
كثيرة ما زالت محفوظة في مكتبة مركز الدراسات السامرية في نابلس» 
وعليها اعتماد (السامرة) في زماننا حھذا۔. 

وللعلماء فتاوى في حل ذباتحهم ومناكحتهم؛ وقفتٌ على سؤال 
عبدالرحمن بن يوسف الكردي الشافعي (ت۸۱۹ھ)ء وأجوبة جلال الدين 
البلقيني (ت٢۸۲ھ)‏ والشهاب أحمد بن جي الحُسباني (ت٦۸۱م)‏ 
وتاج الدين عبدالوهاب أحمد بن صالح الشافعي (ت؛ ۸۲م) والشهاب 
أحمد بن ناصر الباعوني (ت٦۸۱ھ)ء‏ وهي ضمن تحقيقي ل «فتاوی الجلال 
البلقيني»؛ ير الله نشرها بخير وعافية. 

انظر: نص مرسوم صالح بن الملك الناصر ابن قلاوون في «صبح الأعشى» 
(۳۷۸/۱۳- ۰.۳۸۷ 

وسبق في تقديمي لهذا الکتاب (ص۳۹) أن ذلك و قع في عهد الناصر لما = 


القن كشف الدسالس في ترميم الکنانس 

۹- ولم تعرف أحدًا حالف شروط عُمَرَ في ذلك؛ بل لیس في 
آذهان النّاس إلا شرٌوط عمر؛ لأنّه الذي فتح البلاد وَأقامۂ الله بعد 
النّبي ب وَأبي بكر لته لصلاح المباد. فرضي الله عنه؛ نھُو الذي 
يُريد أن یَجعل شزوطه عُمدة لَنَا فیمّا رید أن نتکلم فيه -إن شاء الله-. 

۰- وَیمن كر شروط عمَرَ من القُقَهاء: اطرطوشي بن الاک 
-كمًا سَيأتي-. 

وَذَكرهًا -أيضًا- الحَنابلَة في کتبهم» وزادوا: 

-٦‏ فقال ابن قُدامة في «المُني»(۱: «وَالأَوْلَى أن يُصالِحهم على 
مَا صَالّحهم عَليهِ مر وت ۰۳ ويشترط عَليهم الشّروط المذكورة في 
کتاب عبد الرّحمن بن عَنم: «آن لا پُحیثوا پیعة وَلا كنيسة وَلا ضَومعةً 
ولا قلاية». 

۲- وان وَقعٌ الصّلح مُطلقًا ین غير شرط؛ حول على ما وقع علبه 
ضلح مر وأخذوا بشرُوطه فا الذين ضالحهم عُمَرُ وَعَقد تعهم؛ 
فهُم على ما في کتاب عبد الرّحمن بن غنم مَأخوذون بشرُوطه -كُلها-». 

هذا كلام ابن قُدامة في «المُغني». 

۳- وهي زيّادة حُسنة على ما ذكرةٌ آصحابتا -أعني قوله: «عند 
إطلاق الصّلح؛ يُحملون على شروط عمَرّه -» ولا بس بمُوافقتهم في 
ذللیق ”گ. 


= اجتمع بالأميرين بيبرس وسلار. وینظر -لزامًا- كتابي «البخائس والتفائس» 
(۱) فته وراسة مهمة تاريخية وتحليلية للحوادث التي جرت في 
زمنه من هدم الکنائس. 

.)۳۹۰/۹( )١( 

(۲) في هامش الاصل: «عنهم»۱ 

(۲) في هامش الاصل: «استدلال ابن قُدامة الحنبلي». 


5- وَاستدلٌ ابن قدامة -المذكور- علّى منع إعادة ما استهدم 
منها؛ بأنّ في كتاب آهل الجزیرۃ لعباض بن غَدم: «وَلا تُجدّد ما خرب 
من کتائستا»'. 


6- وروی كثير بن مُرَّةَ؛ قال: سمعث عُمَر بن الخَطَّاب يَقول: 
قال رسول الله 29 «لا ثبتی الكَيِيسَة في الاسلام ولا يُجدّه تا خرب 
منها»". 

-٦‏ وذَّكرٌ عَن الحْلّال۱" أله جَمعَ بين روايتين عَن أحمد؛ فحمل 
قوله: «أنَّ لهم أن يَبنوا ما انهدم منها» أي: إذا انهدم بَعضهاء و «منعة 
من بنّاء مَا انهدع» علّی مَا إذا انهدّمت -گلهات فجّمع بين الرّرَايتين. 

ال عَلِيٌ الشبكيٌ: 

۷- الع في 2 أزلى» ول له الحديث الذي ذکرهُ عن 
التي ےل لأنَّ قولة: «لا ثبتی كنيسَة» یشمل الإحدّاث والاغادة. 

۸- وقولة: «ولا جد ما خرب» یشمل ترميمهًا وَإعادتهًا 
-گلها-. 

4- وَقَولة: «الكنيسّة» بالإفرّاد. 

۰- و تھا خرب منها» ص في منم تُجديد بَعضهًا إِذَا حرب, وَلا 
يَأتِى فيو الاحتمال الذي في قولنا: «وّلا یُجدّد ما خرب من الكتائس»؛ 
لاحتمال أن يُرَاد: من جنس الگنائس. 

-/١‏ فالخدیث نص في منع اللّرميم» وید على منع الإصَادة 
بطریق الأَوْلّى» فان صح الحَدِيثُ المَذكور؛ هو نص في منع الٹرمیم 


(۱) سيق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «أحكام أهل الملل» (ص ۰۳9۱ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) 
لابن القيم. 


ڪشف الدسائس في ترميم الڪنالس 


لكني لم أقف على سَندوء وّابن قُدامة ذکر؛ مَکذا وَلم يَعرُه! 

۲- فَإِذا انضم إلى قرط عُمْرء وإلى ما تذکره من «المُغني»؛ 
کفی -إن شاء الله-. 

۳- ومن قول الخنابلة!: «إلّه عند الاطلاق؛ يُحمل على شرو 
عْمَرَا يُعلَم اٹ جك نم وكيف عا التق تحمل على شرو 
غُمَر؛ لاد الأصل الإطلاق؛ لا يُستدكر الحَمل على : شرُوط عمّر عند 
الاطلاق؛ لأنّها هي المعهود في الشرع في هذا العقد. 

۷- وذّكرٌ الشافعی وبين في «الأم»" ما يُكتب في الصّلح 
على الجزية» وفیه: «وَأن لا تبنوا نيسلا وَبنّاء الكنيسَة یَشمل الابتدّاء 


والاعادة. 
-٥‏ وقال فیو9٣:‏ «فهذو الشُرْوط لازِمَةً لَه إن رَضِيَهَا أو لم 
یرضها». 


اد فضل 
قَسّم الفقهاء البلاد بالشبّة إلى القرض المَطلوب أربعة أقسام: 
م آحدها: مَا أنشأءٌ المُسلمون -كَالكُوقة والبَصرّة-؛ كما 
قَدّمناهُ في کلام الشیخ آبي حَامدء فإئًا نما قَدَمنَاُِ لاجل سيّاقة گلامه 
منہ(“ فى شژوط عغُمَر شعن وَهذًا مَوضعة المَقصٌود به. 
فكل بلي أنشآهًا المُسلمُون -کالگوفة راو ريكة أدوغيرها 
وَالقَاهرَ ة-؛ ققد اف القُقهّاء على أنه له لا يجوز لتا أن تُمكّن ام الذَّمّة 


)١(‏ (المغدن )(4//لرهه*")). 


(۲) «الام» (۵/ 4۷۳ - ط الوفاء). 

)۳( دالام (۵/ ٦۷٤٤‏ - ط الوفاء). 

)٤(‏ في هامش الأصل: «البلاد الإسلامية». 
)٥(‏ زيادة من «وفاء العهودا. 


لإحداث الكنانس 


من إحدّاث بيع أو نو أو صَومعّة رَاهبٍ فيهًا. 

۷- روي ذلك عن عم( وابن عباس لعن ولا مُخالف 
لَهمَا من الصّحابَة؛ فکانْ |جماغا. 

8- ولا يجوز للومّام أن يَشترّطه لهم ولا يُصالِحهم عليه 

ال الووياني": «ولر صالخهم علی |حدائها؛ كان العَقدُ باطلا». 

وَإِنَّما نُعَلنَاءُ عن الرُویانی؛ لموله: «إِنَّ العقد باطل» فإنّهِ قد یُقال 
بصِحَّة العقد وبُطلان الشّرطء ولم بُعلَم من قال ب لكنَّهِ مُحتمل © 
وَالذي يَظهر: الجن بماكالة الؤويائي: 

9- وأمًا صِحَّة الشّرط؛ فلم یل به أحد وصح َعوی الإجمّاع 
علّی بُطلائو؛ -أعني”: بُطلان انشرط- وقد تضمن کلام الشّيخ أبي 
حَامدٍ [المُتقدٌ ما ؤكر الإجمّاع؛ فهو عَاضدً لِمَا ثُلناہ: وَنَحِنُ لامك 
عندتا فيه. 

۰- قال الرّافعيُ”" -وَغَيره من الأصحاب!“ -: «وّالذي يُوجد 
في هذه البلاد -يعني: : الكوفة وَالبَصرَۃ وَبّخداد- و من البيّع والکتائس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) «بحر المذهب» (۱۳/ ۳۷۰۱)ء وانظر: «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۷- (EA‏ 

)٤(‏ في «وفاء العهود): «إلا أنه يحتمل!ء واستقر المه نف في «رسالة في 
الترميم» (فقرة )۱٦۹١‏ على خلافه. 

() في «وفاء العهود»: «على». 

() زيادة من اوفاء العهود؟. 

(۷) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۷. 

(۸) انظر: «روضة الطالبین» ۱۰۱/ ۰۳۲۳ «كفاية النبیه» (۱۷/ 15). 
وفي هامش الاصل: «الکنائس الموجودة في البلاد الذي جدّدت في 
الا سلام۲. 


ییوت النّار لا يُنقض؛ لاحتمال أنّها كانت في قَريةٍ أو بَريّة؛ِ فافصلت 
عمّارة المُسلمين بهاء فان عُرف احداث شيء بَعد بنّاء الم لمسلمین 
رعمارتهم؛ تُقض». 

۱۔ وَقَالَ الشیخ أبو حَامِدٍ مثل ذَلكَ؛ فله قال: 

«فان قیل: فما تَقولونَ في هذه البيّع وَالكتائس التي في البصرة 
وَالكُوفَة ودار السَّلَام؟ 

قیل: لم تعلم أنّها أحدثت بَعد أن بَنَى المُسلمونَ هذه البلاد» ولو 
علمنا ذلك؛ لقلعناها. 

الذي عندتا فيها: نها كائت قبل فٌتح عُمّر العرّاق( ۱ خیث 
كانت هذه الأراضي "۲ مزارع وفری للمُشركين؛ فقتحها عُمَر وَأقرّهم 
علّى ذلكَء ثُمٌ انُصل البتاء بُعضه ببّعض فبّقیت علّی مَا كانت عَليه؛. 

۲- وَهَذا الذي قالهٌ الشَّيخ أبُو حامدٍ وله لا يَأتي مثله في 
القاهرة -وَنحوھا۔؛ لأنَّ موضع القاهرة -علّی ما يُقال- کان ری لم 
يكن فيه لا مزارع وّلا قُری کما كان في العرّاق في السّواد. 

۳- وَكلام الرٌافعي 0 وَالْكُوفةً وَبَعْدَاد؛ٍ فهو 
صَحيحٌ فيهًا لِمَا ذكرةُ الشيخ أب بُو حَامدِ؛ فَإله قد عَضِدَ الاحتمّال فيهًا 
قرينة كونهًا كانت مزایع وَقُری للمُشركين. 

-۸٤‏ آشا عمجل لم ُوجد فيه تلكَ الفرائن؛ بل مُجِرّد الاحتمّال 
-كالقاهرة-؛ قفي إلحاقو بذَّلكَ نظ وفي اعتمّاد مُحرّد الاحتمال البّعید 
تظر وَكذلكٌ بقية أعمَال الڈیار 767 وَالسَاميّة لا يُؤخذ خکمها ین 
كلام الرّافعي ولا بشملها؛ ؛ لاله لم يُطلق گلاتهء ما 2 ید۳ بالكُوفة 


)0 في «وفاء العهود»: اللعراق!. 
)٢(‏ في «وفاء العهرد»: «الارض؟. 
)۳( في هامش الاصل: اتقیید». 


١‏ فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الکنالس 


وَالبتصرة وَيَغداد. 

-٥‏ وقوله: «فى هذه البلاد» إِشَارةٌ البها؛ ما بش 

٦۔‏ وّهذو قَائدةٌ عَظيمةٌ بح عَلِيكَ -أيُها الطّالب- أن تَتنّه لها؛ 
اي ریت كثيرًا من الفُقهاء يَغلطون في هم كلام الرّافمي» وَيَعتقدون 
أنه عامٌ في جمیع البلاد. 

۷- لاد الوّهم يّسري من قَولهِ «هذیه وهم (قد ألفوا بلاد)(© 
مصر والشّام. وَيَعتقدون أن هه إشَارة إلى ما هُم فيوء ويُسألون عن 
کم الكتائس في مصر والشام؟ نیجیبون بمّا قاله الرّانعي فيهّاء 
والراقعي بري۶ من ذلك الکلام الذي يَنقلونة غنه ویفتون به فیها. 

۸- وَالواجبُ على من يأتيه سوال في ذلك [في مصر أو الشاء]۳۱ 
أن يُحرّر آمزهماء ثم يُحرّر أمرّ الفقه. ثم يُجيب20. 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «رتبته". 

(۲) فى «وفاء العهود»: «بتيك القرى ببلاد». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في «وفاء العهود»: «علی». 

)٤(‏ قال ابن عبية في «وفاء العهود» (ق 1/۵۲ ب - نسخة المکتبة الوطنية 
العبریة) أو (ص ۳4۰ - ۳۱ بتحقيقي) بعد أن نقل کلام السبكي -هذا-ء 
ثم أعقبه بکلام من «الشرح الصغير», ثم قال: «فهذا «الشرحان» و«الروضة» 
-وهي أجل کتب المذهب- وغيرها-؛ كلها مصرحة بأن الحکم في الكنيسة 
الحادثة في بلاد المسلمین الهدم» سواء ما فتح عنوة أو صلحّاء إلا أن 
یشترط الاحداث في بلي فتح صلخا بشرط الارض لناء وزلا أن یشترط أن 
تکرن الارض لهم -مطلقّا- مع ما في الأخيرة من الخلاف. 
وأنت تعلم أن بيت المقدس: 
إن قلنا: «فتح عنوة»؟ فالحکم في الكنائس -کلها- عمومًا الهدم. 
وان قلنا: صلخا؟؛ نظر إلى صلح أمير المؤمنین عمر -رضي الله تعالى عنه- 
أو إلى ما استقر عليه الأمان -آخرًا- من الملك صلاح الدين کنات - 


۱۳۹ ۱ كشف الدسانس في ترميم الكنانس 


۹- ثم انا نظرنا في قول الرافعي(: «إنَّ ما وُجد في تلك البلاد 
لا يُنقض؛ لاحتمّال أنّها کائت وّاتصلّت عمّارة المُسلمين بها . 

فتقول: تلك البلاد -کلها- فحت غنوة» فاذا كانت الکتائس فيهاء 
وَالأصحٌ عند الرٌافعي في العنوة: أنّها لا ثبقی الكنائس» فحُكم موضع 
الكوفة والبّصرة حُكم العنوة؛ فکیف تبقی الكتائس؟! 

۹۰ 0 موجودة؛ [فهذا مُشكل]" على الرّافعي جد 
ولیس مُشكلا علی أ بي حَامي؛ لان الصحيح عنده جُواز الابقاء اللَهمْ 
إلا أن يُقال: : إل وضع الفَھر وَالعَنوة خارج عن الكنيسة مُجاورٌ لها 
وَحيتئذ؛ نصح التّبقية» وتکون في وسط بلاد المُسلمين لا في يدهم ثم 
اشتبه الأمر بعد ذلك» وَكيفت يشتبه؟ فإلّهِ إن كانت قوتهم(۲ بَاقیة مانعة 
من استيلاء المسلمین؛ فلا اشتباه» وَإن رالت وصارّت في يّد المُسلمين 
-صَارَت فیقا أو غنیمة-؛ فلا اشتبّاه ولا بقية عند الرٌافعيء [اللَّهُم](» 
الا أن یکون مُراد الرّافعي أنه لم یت یتحقق أن تلك الأرض [فتحت]!“ 
عُنوةء فقد تكون صُلحًا على وجو يَقتضي جواز التّقریر؛ قلا يُنقض مع 
احتمّال ذلك ما یتجه عندي في الجمع بين لامي الرّافعي غير هذا(". 


= فكنيسة اليهود حادثة من غير شرط؛ فلا نبقى -أبدًا-» ويجب هدمهاء 
SE‏ رس دو ب رس 
واضل. اللَّهُم فلا مسلتا مم الور الین [الاعراف: ۰64۷ ل وَأَنصس با على الوم 
الكتريت 4 [البترة: ۷2۷۵۰ 

.)0۳۷ /۱۱( «الشرح الکبیر»‎ (١) 

زفق في «وفاء العھودا: اهذا لیستشکل٤.‏ 

(۳) في «وفاء العهود»: اقریتهم». 

)4( زيادة من «وفاء العهود». 

() زيادة من وفاء العهود». 

= قال ابن عبیة في «وفاء العهود» (ف ۷۷/ ب - نسخة المكتبة الوطنية العبرية)‎ )٦( 


۱ فصل: تقسیم بلاد السلمین لإحداث انکنانس _ 


۱- - فان فلت : قد قلت: إن كلام الرّافعي في الكُوفة وَالبّصرة 
وَبَغداد وهي من أرض السُوای وأرض السّواد عنده وَقفٌ فیح عَنوة. 


قُلتُ: کول واه لا يلزم ين أن یکون نوق وَكوثة عنوة روي 
بالاحادِء والإقدام على الهّدم یَحتاج إلى بِيّنَةِ بشت بها الحقوق الشّرعية. 

۲- وقد الق لشيخنا الققيه الإمَام الْعَلامة تجم الدّين ابن الرّفعة 

كين كلام في ذلك في الوّقت الذي تحرك الگلام فيه في الڈیار 
المّصرية في الدّولة النّاصرية وَالمُدبّر للدّولة يرس“ رہ 


= أو (ص 1٩‏ - بتحقيقي): «وفي کلام الرافعي في «الشرح الصغير» [(۷/ ق 
۸ مب المكتبة الظاهرية» رقم ])5١١5‏ ما يقرب من هذا التوجیه؛ فإنه 
قال: «وإن وجد ولم يعلم حاله*. 
فقوله: «ولم يعلم حاله» بحتمل أن يكون مراده: يعني أنه يكون مما يقر 
-أولاے يعني: أنه ما علم أنه فتح صلحًا ولا عنوة واشتبه الأمرء ولا بد من 
هذا التوجیه وإلا؛ أشكل كلامه». 

)١(‏ فی «وفاء العهود»: ايروى». 

() الملك المظفر بيبرس الجاشنكير المنصوري التركي» أبو الفتح ركن الدين» 
أصله من مماليك المنصور قلاوون البُرجيّة» وكان جركسي الجنس, ولم 
نعلم أحدًا مك مصر من الجراكسة قبله -إن صح أنه جركسي- تائر 
في أيام أستاذه المنصور قلاوون» وبقي على ذلك إلى أن صار من أكابر 
الأمراء في دولة الملك الأشرف خليل بن قلاوون» ولمًا تسلطن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون بعد قتل أخيه الاشرف خلیل؛ صار بيبرس ۔ھذا- 
أستادارًا -وهي وظيفة من وظائف أرباب السيوف» وموضوعها: : التحدّّث 
في أمر بيوت السلطان -كلها- من المطابخ والشراب» وله حديث مطلق 
وتصرف تام في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من التفقات 
والكسوة وما يجري مجرى ذلك للمماليك -وغيرهم-. «صبح الأعشى في 
صناعة الانشا» (4/ ۲۱) -. وسلار نائبّا؛ فأقاما على ذلك سنین» إلى أن صار 
هو وسلار لهما تدبير الأمور في المملكة واستبدادهما بالاموں وتجاوزا - 


X7‏ كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


وسار وَصنّفَ كتابًا لطیمّا فى هَدمهاء eA‏ 


= الحد في الانفراد بالأموال والأمر والنهي» ولم يتركا للسلطان غير الاسم؛ 
بل حاصروه بالقلعة بالجبل» مما جعل السلطان يضجر لذلك؛ فرغب عن 
المُلك وخرج إلى الحج فسار إلى الکرك؛ وخلع نفسه من السلطنة» فعندئق؛ 
وقع الاتفاق على بيبرس -هذا- وتسلطن عوضا عن الملك الناصرء وقلده 
الخليفة أبو الربيع سليمان العباسي وفوض إليه تقليد السلطنة؛ وكان ذلك 
في يوم السبت ثالث عشري شوال سنة لمان وتسع مق ولم تطل مدته حتی 
حلع في يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان سنة تسع وسبع مئة؛ فكانت مدته 
أحد عشر شهرّاء وأعيد الملك الناصر إلى سلطنته -وهي الثالثة له-؛ فخرج 
من الكرك عائدًا إلى الديار المصرية» وهرب منه بیبرس» ثم عفا عنه وولاه 
صهیون» ثم -بعد ذلك- ظهرت منه أمور أغضب فيها السلطان؛ فأحضره 
وآخذ يوبخه ويُعدد له ذنوبه» ثم أمر بخنقه في سادس شهر رمضان ۔وقیل: 
في شوال- سنة تسع وسبع مثةء ودفنه بمدرسته البيبرسية التي أنشأها قبل 
أن يلي السلطنة سنة ست وسبع مئةء واكتملت في السنة التي تليهاء انظر 
عنها: «المواعظ والاعتبار» /٤(‏ ۲/ ۷۳۲). 

- انظر أخبار بيبرس الجاشنکیر في: «المختصر في أخبار البشر» /٤(‏ 6 ۵- 
۹) دنزهة المالك والمملوك» (ص ۱۹۱))ء «ذيل مرآة الزمان» (۲/ ۱۲۰۹- 
۲ ۲۷ء ۳٦۱۲ء‏ ۱۳۰۷)ء «الوافي بالرفيات» (۱۰/ ۲۱۸)ء «أعيان 
العصر» (۷۱/۲)ء «البداية والنهاية» (۱۸/ ۸۰)ء «التحفة الملوكية في 
الدولة التركية» (ص ۱۸۷- ٢٠۲۰))؛‏ «الجوهر الثمين» (؟/ ۱۳۹)ء «النجوم 
الزاهرة» (۸/ ۲۳۲). 

)00 نائب مصر سلار» الأمير سيف الدين التتري الصالحي المنصوريء كان 
-اولا- من مماليك الصالح علاء الدين علي بن المنصور قلاوون: فلما 
مات الصالح؛ صار من خاصة المنصورء ثم اتصل بخدمة الأشرف و حظي 
عنده وتأمرء وكان عاقلا وادعًا للشر؛ ينطوي على دهاء وخبرة بالأمورء وفيه 
دين -بالجملة -» وكان صديق السلطان حسام الدین لاجین وئائبه مکو ثمر» 
ندبوه لاحضار السلطان الملك الناصر من الكرك؛ فسار إليه وأحضره < 


۱ فصل: بلاد المسلمين بالنسبة لز حداث انکنانس 


وسمعته علیه( ولیس هُو -الآن- عندي» وریما ۳ أطلبة وأألحقة 
بمَا أَکتبهٌ هُنا -إن شَاء الله-. 


۳- وَكانَ تائب خکم بمصر وَأرادَ أن 0 به؛ فتوفف مُستنيبه 
سيخ الإسلام ثقي الڈین بن قیق العيد”" قاضي القَضاة؛ لأنّه كان 


- وركن إلى عقله وإيمانه» واستنابه وقدمه على الجميع؛ فخضعوا له ونال 
سلار من سعادة الدنيا ما لا يوصف» وجمع من الذهب قناطير مقنطرة» حتى 
اشتهر على ألسنة الناس أنه كان يدخله في كل يوم مئة ألف درهم؛ واستمر 
فى دست النيابة إحدى عشرة سنةء وكان يتحدث أن إقطاعه بضعة وثلاثون 
طبلخاناه» ولما توجه الملك الناصر إلى الكرك وتملك الجاشنكير؛ استمر 
به فى النيابة وازداد عظمة وسعادت. وأقاما على ذلك تسعة أشهرء فلما 
عاد السلطان من الكرك؛ تلقاه سلار إلى أثناء الرمل» ولما دخل؛ أعطاه 
الشوبكء فتوجه إليها في جماعته» وتشاغل السلطان عنهء ونزح سلار عن 
الشوبك وطلب البرية» ثم حُذل» وسيّر يطلب الأمان على أنه يقيم بالقدس 
يعبد الله -تعالی-؛ فأجابه السلطان إلى ذلك ودخل القاهرة بعد أن بقي 
أيامًا في البرية مرددًا مع العرب» ينوبه كل يوم ألف درهم وأربعون غرارة 
شعير» فلما جاء؛ عاتبه السلطان واعتقله ومُنع من الزاد حتى مات جوضاء 
قيل: إنه أكل كعاب سرموزته» وقيل: شُمّه» وقيل: إنهم دخلوا إليه» وقالوا 

له: «عفا السلطان عنك»؛ فقام من الفرح ومشى خطواتِ وسقط میتاء وذلك 
في شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبع مئة 

انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» /١5(‏ ۳۳ «السلوك» (۲/ ۱/ ۹۷)ء 
«الدرر الکامنة» (۲/ ١۲۷)ء‏ «المنهل الصافي» /٦(‏ ۵ «النجوم الزاهرة» 
(۹/ ۱۱). 

(۱) کتاب ابن الرفعة هو «النفائس في أدلة هدم الکنائس» وطبع أكثر من مرة؛ 
منها: بتحقیق الباحث سعد عماد الكعكي» نشر عن دار بيئونة فی الامارات» 
سنة ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۳ م» في (۱۱6) صفحة؛ وسيأتي مزید تعریف به في 
التعليق على (ففرة 6 1۱). 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي = 


كشف الدسالس في ترميم الكنالس 
ديد الوّرعء وَالتُوقف بادئی شُبھة فتَعذّر على ابن الرّفعة الحُكم ہو؛ 
لتوقف مُستنيبه وَرُبما أن ابن الرّفعة لُم يَقتصر على القاهرة؛ بل دُکر 
ذلك فیها وَفي مصر -ورَغْيرها-» وَتحریر ذلك مَوقوف على مُراجعة 
كتابو» وهو لَطیث+' وقال لي: له صَنَّفَةُ في یوم وَاحڍ. 

6 - وَكانّ قَائمًا في مَدمھا قِيامًا كَبِيرَاء لک ما وَجد اعائة. 

-٥‏ وفي ظني أنَّ فیها تحمسة أدلة: 

أحدها: أله جعلهم مُدَّعِينَ لا مُدّعَى عَليهم" وان اليَدَ لَنَاه لأنَ 


البلاد لتا فان صح" هذا له؛ قوي هَدمهاء وَإن لم يَصحٌ؛ فالتمسك7» 


= الصعيدي» المشهور ب (ابن دقيق العید) وكنيته (أبو الفتح)» ولقبه (تقي 
الدين) ٦٦٦(‏ - ۷۰۲ ھ)ء نشأ في قوص بصعيد مصر مکبّا على طلب العلم» 
متحليًا بمكارم الأخلاق» وأول ما بدأ بقراءة كتاب الله على والده ودرس 
فقه المالكية والحديث عليه وله مؤلفات عدة؛ منها: «الإلمام في أحاديث 
الاحکام» «الامام ني معرفة أحاديث الأحكام». «الاقعراح في معرفة 
الاصطلاح». «أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام». 
ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (٤/۸۱٦))ء‏ «الدرر الكامنة؛ /٤(‏ ۲۱۰)ء 
«طبقات الشافعية الكبرى» /٦(‏ ۲ - ۲۳)ء وله ترجمة مفردة بعنوان «تقي 
الدين محمد بن علي ابن دقيق العيد عصره حياته علومه وأثره في الفقه» 
لمحمد رامز العزيزي. 

(۱) قال ابن عُبیة في «وفاء العهرد» (ق 1/۷۸ - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵۰۰ - بتحقيقي): «فإن الشیخ الإمام ذكر -بعد ذلك- أنَّ ولد 
ألحقة بالکتاب» وأرسل إليه» وذكرة فلا يهمئّك أمره؛ فتقف عليه لي 
(فقراء الناصف)۲. 
قال آبو عبيدة: سيأتي ذلك في (فقرة 4۱۵). 

(۲) انظر: ضابطًا حول (المُدَّعي) و(المُذَّعَى عليه) في (فقرة 415). 

(r)‏ في «وفاء العهردا: اصحیح». 

)٤(‏ كذافي «وفاه العھوداء وفي الأصل: «فما»! 


١‏ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الهکنالس 


بان اليد لهم مَع ضعف الاحتمال جدًَا؛ الذي يكاد الإنسَان يقطع بعدمه 
في قِدَمهاء الا في النّفس منۂ حزازق وَلِيسٌ مَعنا من كلام الااصخاب 
كلام عامل شامل إلا مَا ذكروه في البّصرة وَالكوفة وَبغداد. 

وَرَضي الله عن الشّيخ أبي حَامي؛ فقّد گشف لا السّبب في ذلك 
قلا يُغتر بإطلاق من طلق ما يُتوهم منة شمول ذلك لكل بَلدٍ من بلاد 
المُسلمينء مع الظَّنٌ المُقارب” للقطع أنٌ تلك الكتائس خادثة ين 
ع ہا EL‏ 

-٦‏ وظاهر كلام الرٌافعي تعمیم ذَلكَ؛ فإِله قال: ١لا‏ يُنقض؛ 
لاحتمّال أنّها كانت في قرية أو بريه" . 

۷- حا یبد کُل البُعد أن تُبنى كنيسة في برَیّق ولا یکون 
عنھا تبر وَّلا أ بر یدل لها(*. 


)١(‏ فی «وفاء العهود»: «المقارن». 

6 زيادة من كتاب «وفاء العهود». 

(۳) «الشرح الکبیر» (۱۱/ .)٥۳۷‏ 

)٤(‏ قال ابن غبية في «وفاء العهود (ق ۰/۷۸ ب- نسخة المکتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ۵۰۱ - ۵۰۲ بتحقيقي): «ولو أخذنا بظاهر کلام الرافعي؛ 
امتنع ذلك في بيت المقدس؛ إذ هي مسوّرة» ولم تتصل بقريةٍ ولا بِرّيةٍ 
-أصلات وإنما هي داخل السور وكل ما فيها من الكنائس داخل الأسوار؛ 
فإنها کان لھا سبعة أسوار عظيمة» فلا يمكن اختلاط بنائها بقرية أو برٌیق 
على أن هذا الكلام في کنائس النصارى. 
وأما اليهود -لعنهم الله- فلا كنيسة لهم بالقدس -ولا غیرهات لا بحكم 
۱ ی a‏ دخلاء في كل 
ای تن الله -تمالی-: ۶ ريت عم الل انَ ا وه من ر2 
ًن أا [آل عمران: وا اق دوس 
کاپ وأتى بزخرف من القول غرورّاء فمن لا شوكة له أنى يصح معه صلحء = 


کشف الدسالس في ترميم الكنالس 


۸- وَقَالَ ابن الصٌباغ في «الشامل»(: «لا يجوز إحدّاث كَنِيسَةٍ 
فيهًا ولا بيعّة ولا بيت لصّلاتهم» ولا يجوز أن يُصَالحهم الإِمَام على 
ذلك. 

۹- فروي عن ابن عباس یلیٹنا آنه قال: «أَيِمَا بصر مره( 
العرّب؛ فلي لأحد ين أهل ان كٌة أن ین فيه پيعف وَمَا كان قبل ذلك؛ 

فحَقٌّ على المُسلوين أن يبقوا(" ۳ 


= ومن هو تحت ذمة النصارى أنى يبقى له كنيسةء وناهيك بکلام حبر الأمة 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني [«المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۵- 
بتحقیقي)] ۔قڈس الله سرّه-» وكلامه في ذلك» وما نقله من أنهم لا كنيسة 
لهم بعد بيت المدراس الذي هدمه رسول الله ی فکل احتمال يأتي في 
الكنائس هم عنه بمعزل» ولا دار لهم ولا زعیم؛ وهم تحت الحبل والذمة 
بنص القرآن. وقد قدمنا ما نقله الذهبي حافظ الاسلام في «تاریخه» [١تاريخ‏ 
الاسلام» (11۸/۱۰- ])114٩‏ من أن النصارى جمعوهم في بيعةٍ أحدثوها 
بالقدس الشريف وحرقوھم...۹ إلى آخر كلامه. 

(۱) (ص 714 - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام 4١19‏ ١هء‏ للباحث محمد فؤاد بن محمد أريس). 

(؟) فى الأصل: «مصر»» والمثبت من المصادر وہوفاء العهود». 

(۳) في «وفاء العهود»: #يبقوه». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )٦1٤ /٦(‏ وعبد الرزاق (۰۱۰۰۰۲ ۱۹۲۳4) كلاهما 
في «المصنف» وأبو عبيد (رقم ۲ وابن زنجويه (رقم 4۱6-۶۱۳) 
كلاهما في «الأموال» وأبو يوسف في «الخراج» )١44(‏ ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري في «حدیثه؟ (ص۳۸) رقم )١1(‏ والحربي في «غريب الحديث» 
(۳/ ۱۲۰۳) والخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص ۳۶۵) رقم 
)٩0۷(‏ والبيهفي في #السنن الکبری» (۹/ ۰۱۲۲ ۱ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» (۲/ ۱۸۲- ۱۸۳) وأبو بكر المصري الشافعي المراغي في 
«الأربعين من عوالي المجیزین» (ص 4۹4 وفیه حسین بن قیس؛ أبو علي = 


__ فصل: تقسیہ بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث الكنالس‎ -١ 


قال عَليٌ السبكي: 

۰- مَذا المَنقُول عَن ابن عباس ین قوله: «وَمَا كَانَ قبل دلك؛ 
فَحَق على المُسلمِينَ أن يُبقوا(' لَهُم؛ يُنظر فیو؛ فاله بَقتضي أن ذلك 
زاجعا الیو کی لم از ولف فى اكد الحديق ٥‏ 

-١‏ والذي رَأیئہ في «البيهفي»۲۱ عَن ابن عباس؛ قال: ۸ یما 
مصر اتّخذۂ القرب؛ فليس للعجم أن ببنوا فيه بیعة -أو قال: كَئيسَة- 5 
وَلا يَْربُوا فيه بنّاقوسء ولا يُدخلوا فيو مزا ولا ينزيرّاء وما مصر 
انّحْذهُ العجم؛ فغلی العرب أن يَهُوا هم بعهدهم له فيه». 

قَالَ عَلِيٌ السّبكيٌ: 

۲ الع قم ال بابي رٹ في لسم التزابع 
وَالخَامس» وهُم أهل الڈمة فليس مرادہ بلاد الاسلام. 

۳ در ابن اس ایض : كل مصر مره المُسلِمُونَ؛ لا 


ی فبو ہی ہر ' فيه بتاقوس وَلا یبا فيو لحم 
01 


نف 


-٤‏ فهذو اللّفظة التي في «انشامل»() 


= الرحبي» المعروف ب (حنش)ء وهو متروك؛ فإسناده 2 جدًا. 
وعزاه ابن القیم في «أحكام أهل الذمة» (1۷4/۲) لاسام انعم 

)1( في «وفاء العهرده : #پبقوه۷. 

)6 هي عند أبي عُبيد في «الأموال» (۱/ ٤‏ رقم (۲۹۲)ء وفي آخره: «یوفوا 

بہ5, 

(۳) «السنن الكبرى» (۲۰۲/۹) رقم (۱۹۱۸۵). 

)€( في «وفاء العهرد»: ایضربون). 

.)۱۹۱۸۳( «السنن الکبری» (۲۰۱/۹) رقم‎ )٥( 

1( (ص ۲۳ پت مرقونة) (كتاب الجزیة رسالة ماجستیر من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة التبوية عام ۱۱۹ه). 


كشف الدسائس فی ترميم الكنانس 


لم آزها في یرو( 
۵۶- وفي «التيهقي»'" عن ابن عبّاس: 0ضالح زسول اه 46 
آهل تَجِرّان على ألفي حلّة. ٠۰,‏ الحَدیث: وَفيه: «وَلا تُهدم لهم بیعَلہ. 


)١(‏ بل هي عند البيهقي» وتقدم بیان ذلك. 

(۲) «السنن الکبری» (4/ ۲۰۲) رقم (١۱۹۱۸)ء‏ وسيأتي تخريجه. 

(*) أخرجه أبو داود في «السئن» (۰۶۱ ۰ ومن طریقه البيهقي في «السنن 
الكبرى؟ (۹/ ۱۹۵ و۲۰۲ وأعلَّه المنذري بقوله: «في سماع السَُّدّي من 
ابن عباس نظرء وإنما قیل: إنه رآه» ورأى ابن عمر» وسمع من أنس بن 
مالك انظر: (مختصره» (/۲۵۱) وانصب الراية» (۳/ 60 5). 
قال شیخنا الالباني في «ضعيف سنن أبي داودا (۱۰/ ٤٦٤٦ء‏ ط غراس): 
«وما آری لهذا الاعلال وجهاء والقول الذي حكاء؛ ما رأيت أحذا ذكره» 
وفي «تهذیب المزي» (۳/ ۱۳۳) أنه رأى الحسن بن علي» وابن عمرء وأبا 
سعید. وأبا هريرة... وتبعة العسقلاني؛ فلم یذکرا معهم ابن عباس؛ بل 
ذکراه مع أنس أنه روی عنهما؛ بل ذکر الحافظ عن أبي العباس بن الأخرم: 
دلا یُنکُر له ابن عباس» وقد رأى سعد بن أبي وقاص». 
فلت -أي: شيخنا -: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله موثقونء غير أن أسباطًا 
-مذا- كثير الخطأ -كما قال الحافظ في «التقريب» - فالعلة أسباطء وال 
اعلم». 
قال أبو عبیدة: اسباط هو الراوي عن السدي» وللحدیث شواهد؛ فقد 
أخرجه أبو عبید (۰۵۱۷ ۵۱۸) وابن زنجویه (۷۳۲) کلاهما في «الأموال؛ 
من حديث أبي المليح الهذلي. واسناده ضعیف. 
ويشهد له: مرسل الحسن عند البلاذري في «فتوح البلدان»» (٦۸)ء‏ ومرسل 
الزهري عند البلاذري (۰)۸۰ ومرسل عروة بن ن الزبير عند أبي عبيد في 
«الأموال» (019)) وأخرجه أبو يوسف في «الخراج» (۷۲) وابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ ۲٦۷‏ ۔۸٦۲)‏ من مرسل غیرهم. وهذا يدل على أن لهذه 
المصالحة أصلاء وفيه ما يدل -في بعض الآثار- على أن عروة وجد كتاباء 
والوجادة حجة. 


_ فصل: تقسيه بلاد المسلمين بالنسبة لإعداث الكنالس‎ .١ 


1 - وٌھذا الحَديث مّحله القسم الخَامس؛ فد أهل تجران 
كانوا کذلك. 

۷- ولعل صَاحب «الشّامل» -أو غیره- تقل بالَعنیء وفهم 
من المصر الذي اتخذه العجم ما انفردوا فیف وما كانُوا متا فيه بعد 
فَتحنًا له ونَحنُ تسلمه فيمًا انفردوا فيو أمّا ما کانوا مُعنا فيه وهو دار 
0 قلا و لا دَليل من کلام ابن عبّاس أنَّه أُراده» أو دَخل في کلامه؛ 

يثبت خکما وَاجبًا عَلینا بمثلٍ ذلكٌ. 

۸ ۸۔ وَحاصلہ: أن إبقاء الكتائس مقر فرط لا لیل عليه 
-أصلا- دا كانت اليلد“ للمُسلمين. وبالشرط في بلادهم قد ود في 
صُلح أهل تجران؛ فلا لته" في بلاد المُسلمِينَ بقير شَرطٍ -أصلا-. 
ولا يجوز شرطه -أيضًا- لعدم الُلیل غلیه. 

۹ ۰- رفي اريخ لري ۳ عَن غَرّفة بن الخارت: «إِنَّمَا 
أَعطَينَامٌ هُم على أن تُخَلَّي بَینهُم وَبَينَ کنانسهم». 

- وَوَافْقَهُ غمرو بن العاص علی َلك , 


(١)‏ فى «وفاء العهود؟: «الید». 

(٢(‏ في «وفاء العهود»: (يثبت». 

(۳) دالتاریخ الکبیر» (۷/ ۱۰۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۰۹/۷) -ومن طريقه أبو أحمد 
الحاكم في «الأسامي والكنى» (۳/ ۳۹۹) والبيهقي في «الستن الكبرى» 
(۹/ ۲۰۰) رقم (۱۹۱۷۹) - والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۲۱۸) 
رقم (۸۷۸). 
قال الطبراني: الم يرو هذا الحدیث عن سعید بن المهري إلا حرملة بن 
عمران». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳/۱): «رواه الطبراني» وفیه عبدالله بن 
صالح کاتب اللیث قال عبدالملك بن سعيد بن اللیث: «ثقة مأمون»»- 


الغنة كشف الدسالس في ترميم الكنالس 

۱- فُھذا إِنّمَا فيه إا کان بالشّرطء ولم يُصرّح بِأنَهُ في بلاد 
المُسلمِين أو في بلادهم فَإيجابهُ في بلاد المُسلمين بقیر شرط؛ لم 
بقل به أحدٌ. 

۲ القسم الثّاني: ما لم بُحدثۂ المُسلمود» وَلكن؛ خلت في 
أيديهم وَأسلم اک -كالمّديئة وَاليَمنَ-؛ فخکمها کم القسم الأوّل» 
رما متا لا يَأْتِي مَا ذُکرنا؛ في ضعف الاحتمال إِذَا كانت بَرّية» وَاقتصرٌ 
الرٌافعئ في هذا القسم على أله کالقسم الأوّل وَلم يَذكر ما لو وُجِدَ فيه 
گنيسة مَاذا کون حُكمها. 

۳ وَالظًاھر: او ذلك مُستحيل. 

-٤‏ آگا في المّدينة الشّريفة؛ فبلا شك لاه لیس فیها گافر» ول 
أهلهًا شلمون فکیف يُتصوّر أن يكون فيهًا كنيسة؟! وَلو کانت حينَ 
کان بَنو النُضير وَفريظة وّقینقاع فيها؛ قبا جلائهم واستيلاء المُسلمين 
عَليها -وّلم ببق مِن الکفار فيهًا أحدٌ-؛ تُصیر الكنيسة للمسلمین. 
وَیبطل كونها كنيسَة7". 

6- وكذلكَ الیّمن؛ إذَا كان جُمیع أهله مُسلمينَ» فان وَجدنا 
فيه -الآن- كُفَارًا أو كَنيسَة؛ فلا شك أن حُكمة حُكم القسم الأوّل. 


د وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». 

۱0( قال ابن عَببة في «وفاء العهود» (ق۷۹/ ب - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵۰۷ - بتحقيقي): «هذا صريحٌ ما قلته في أن الیهود حين أحرقواء 
ولم يبق منهم أحذ ببيت المقدس؛ أنه لو فرض أن لهم كني ثم عادت 
-والحالة هذه-؛ فهي للمسلمین؛ وبطل كونها كئيسة؛ فليس لمن يأتي 
من بعد أولئك أن ينخذها كنيسة؛ وها فرعٌ حسن: قلته بحنّاء وقد ظفرتٌ 
بالنقل فيه من كلام هذا الإمام؛ ولله الحمد على ما ألهم من الصواب» وعلّم 
من الحكمة وفصل الخطاب». 


__ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث الکنانس‎ ١ 


۲ القسم الثالث: بَلدٌ فح عنوة» فان لم يكن فیها گنيسة؛ أو 
نت وَانهدمّتء أو مَدمّها المُسلمون وَقتّ القّتح أو بَعدَّه؛ فلا يجوز 


وَإِن كان في دك البّلد کنيسة وَبّقیت قائمة: 

۷ - قال الرانعي(۱: «هَل يجوز تقربرهم عَليها؟ فيه وَجهان: 

آحدهما: یجوز؛ لأنَّ المصلحة تد تقتضي ذللق» وَليس فيه احدّاث 
مَا لم يَكُن. ۱ 

وَأصحهما: المَنمٌ؛ لأن المُسلمين قد مَلکوھا بالاستیلاء؛ و خکی 
الإِمَامُ”" القطع بهذا 00 عن طَائفةٍ من الأصحّاب». 

4- وَقَالَ الشّيحُ أبُو خامد: «هَل يجوز أن رهم عَلیها(۳؟ فيه 
وَجھان: 

آحدهما: لا یُجوز؛ لأنَّ المسلمین مَلکوا البّلد بالفتم. قلا يجوز 
أن تُقرّهم عَلی ذلك كما لا يجوز أن تشرط لهم إحدائها. 

وَالآخر- وهو الأصحٌ-: أن لَه“ إقرّارهم عَليها؛ لا العنع اما 
هُو من إحدّاث الكنائس والبیّع في دار الإسلام وَهؤلاء مَا أحدَثُواء 
وَعلّى هَّذا خملنا آمر البیّم وَالكتّائس التي في دار الاسلام». 

8- ووافق الشَّيِحَ أبا حامد علّى تصحیح الجواز: ضَاحاہ شل(“ 


.)۵۳۸ /۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)٤۹ /۱۸( «نهاية المطلب»‎ )۲( 
في «وفاء العهود»: «نقرهم على ذلك».‎ (۳) 
في «وفاء الحهود): «لهم؟.‎ )4( 
؛ آبو الفتح الرازي» الفقيه الشافعي المفسّر‎ E 8) 
لاقني تك ہد مرابطًا محتسبًا لنشر العلم والسئة والتصانیف» توفي‎ 
من مصنفاته: «المجرده «التقريب»؛ «الكافي».‎ ۹٤١٤٤ فان سنة‎ 


كشف لسن 


E 


۰- وقال ابن انم : 4 رَآهُ في «الام»۳۱ إذ قال: «وَإِذًا كَانُوا 
في مصر المُسَلِمِينَ لَهُم فيو كَنِيِسَةٌ أم 56 يطائل بثاء المُسِلِمِينَ؛ لم 
كن رتم خدکواء ولا دم ایهم وتر علا عَلی کا وجده غلرو. 
١۔‏ وقيل: يُمنع من البتّاء الذي يُطائل ہو بتاء المسلمین». 
ال الشافعي”": «وَأڃِبُ أن يَجِعَنُوا بِنَاءَهُمِ دون بِنَاءِ المُسِلِمِينَ 
بشَّيء. 
۲ھ وہذا ادا كان بوصر" للمُسلمين أحيّوه؛ أو فتحوه عنو 
وَشرطوا على آهل الم هذًا. 


= ترجمته في: «طبقات الشيرازي؛ (۱۱۱))ء «وفیات الأعيان! (۲/ ۳۹۷)ء 
«العبر» (۳/ ٢۲۱۳)ء‏ «الوافی بالوفيات» /۱٥(‏ ۳۳۶ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۳۸۸۱۵). ٠‏ 

(۱) هو أبو علي الحسن بن عبيدالله بن يحيى البندنيجي الفقیه القاضي أحد 
أئمة الشافعية» سكن بغداد ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإسفرائيني» 
وكان له حلقة في جامع المنصور للفتوی» وكان صالخا دیا ورعَاء توفي 
وله سنة ٤٤٦ف‏ له «التعليقة» المسماة ب «الجامع» في أربع مجلدات؛ 
وكتاب «الذخیرة» وهو دون التعلیقة. 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۸/ ۰6۳۱۹ *المنتظم» (۱۵/ «(YEY‏ «الوافي 
بالوفیات» (۱۲/ ۰)1۱ اطبقات الشافعیة» (۲۰۲/۱) لابن قاضی شهبة. 

(۲) «المطلب العاني» (ص ۱۱۹ - ۰۱۷۰ مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستیر من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام ٥٤٤١‏ - ۱۳۵ه» 

)۳( دالام (ہ/ 6 - ط الوفاء). 

(4) في «وفاء العھودا: «أو». 

(م) الام (۵/ ٤‏ - ط الوفاء). 

۵9 في الاصل: مصر؛؟؛ والمثبت من اوفاء العهودا. 


_ _ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الكنائس‎ ١ 


قال عَلِىٌ الشبکیٔ: 

۳ - کلام السْیخ أبي خامدِ وَگلام الرّافعي يُقتضِي أن الو جھین 
في الجواز» لا في الوجوب. وَالقّول بالجواز -مّع گون المُسلمينَ 
ملکوها- قد يُستنكر؛ ےچ الاين يملع جما ية 

-٤‏ فَخَطرٌ لي آن هذا يلتفت على أنَّ القنیمة: هل تملك بمُجرّد 
الاستيلاء ام لا يُدَ ین القسمة أو اختيار التّملك“؟ 

إن(" قُلنا بالأوّل؛ امتنع جعلها گنيسة بعد الاستيلاء. 

ون قُلنا بالئّاني» فما لم بُحصل القسمة أو الاختيار؛ للعّانمين 
الاعراض(۳ فإِذًا رَأى الامام وَھُم''“ التصلحة في عدم تملك الكنيسة 
وَتبقيتها للتّصَارى؛ جازء وَجاز اشترّاط ذَلكَ لهم وهر الذي صَححه 
الشيخ أبو خامد. 

-٥‏ ويُحتمل أن يُقال: 9لا یَجوزاء وهو الذي ضححه الرّافعي» 
لكنّهُ عَلَله بيلك المُسلمين بالاستیلاءء فَالوَفاء بذلك أن یکون الوّجِهَان 
مُتعينين (3: إن قُلنا المُلك بالاستیلاء؛ لم يَجِزْء وَإلّا؛ فیجوز. 

-٦‏ ومُقتضى ما قلثّه: أَنّهِمَا مُرتبان إن قُلنا اليلك بالاستیلاء؛ 
لم یَجز وَالا؛ فوجهان: 


(۱) انظر الخلاف في هذا (الضابط): «القواعد» )١ ٤۸ /٤(‏ للحصنی؛ «نهاية 
المحتاج» (۸/ ۷۳-۷۲)ء «الأشباه والنظائرہ (۳۲6- ۳۲۵) للسیوطی» 
وانظر للحنابلة: «قواعد ابن رجب» (۳/ -47١‏ بتحقيقي). 1 

(۲) في (وفاء العهرد»: افإن٢.‏ 0 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (۱۰/ .)۲٦٢‏ 

(4) (وهم) لا وجود لها في دوفاء العهودا. 

(6) زيادة من «وفاء العهرد. 

(0) في «وفاء العهوده: «مبنیین*- 
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أحدهما: یُجوز؛ لأنَّ المتصلحة قد تقتضیه. 

وَالئاني: لا يَجوزْ؛ إعزارًا للدّينء وهو الأصحٌ. 

۷ وأمًا القول بالجّواز عم ملك المُسلمين؛ فمُستنكرء وَهذا 
نهاية" ما خطر لي في توجیهه. 

۸- ثم وقفت؛ لأتا وَإِن(" شرطنا الاختیار أو القسمة؛ فذلك 
في ملك آحاد النانمین. آگا جهتهم (وجهة الحُمس)" فما أظن فيهًا 

۹- قالذي يَظهر القطع بالمنع؛ كما حَكاءٌ الامام!* عَن طائْفة 
من الأصخاب. وهو يلاف في الجّواز -فقط - وفي ابتداء الأمر. 

۰- بمعنی: أله هل يجوز للامام اشتراط ذلك في العَقد 
معهم على ذِمَّةٍ تنشٹھاء أو ترکهم وَإياها بعد امتح عَنوة؟ وَلم يَقْل 
أحدٌ أله يجب عَلِيهِ ذلك ولا" أن يُقال: او الامام إذا رَأى مَصلحة 
للمُسلمين مُتعينة ضروریة يجب عليه مُراعاتها ِن جهة وجوب النظر 
في المصالح, لا لأنَّ ذلك حَنٌّ للنّصَارى على المُسلمينَء هذا لم بقل 
به أحد؛ أ ني: في هذو الحّالة التي في ابتدّاء الأمر خال المَتح» وَحَال 
قصد عَقد الذمة وَمُشارطة النّصَارى. 

-١‏ وآأمًا بعد ذلكَ» فان لم بجر شرط؛ فلا شك أنّه لایَجب» 


(۱) سقط من «وفاء العهود». 

(۲) في «وفاء العهود»: «إن». 

)۳( في «وفاه العھودا: اوجه الحبس»! 

.))۹/۱۸( «نهاية المطلب»‎ )٤( 

۱0۱۱ لم يغبت المصنف على هذا القول» وتراجع عنه في «الایضاح» (فقرة‎ )٥( 
فانظره.‎ 

)٦(‏ في «وفاء العھودا: 9إلا؟. 


۱ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الكنائس _ _ 


وَالکلام في الجواز باق على ما کان وان جُری شرط ابقاتها؛ وَقد 
جَوّزنَاه علّى أحدٍ الوجهین؛ قها مُنا قد يُقال بوجوب الابقاء وَفاءً 
بالشرطء مَا دامت الدمّة بَاقیةء فان انتقضت؛ رَجع الحال إلى مَا كان 
عَليه(!. 

۲- وأا كلام الشَّافعي وله فيُحتمل ۔بّل يَتعيِّن- أن لا 
يَكون في المَسألة المَفروضة في ابتداء الفْتح؛ لقوله: الم يكن لاام 
هَدمُهًاه؛ بل يُحتمل أن يُكون بعد الشّرطء ويُحتمل -وَهُو الأظھر- أنه 
إذا جُهل الحَالء وكانت في وسط مصر من أمصّار المسلمین» وهي 
للتصَارى -کما اقتضاه گلامه-» إذ قيّده بقوله: «لَهُم فیه كَيِبِسَةً)؛ قفي 
هذه الحّالة تقول به؛ لأنّها لم دخل في الغنيمة". 

۳- فغلم بذلك أنه لا مُتعلّق به للوجه۳ المَذکور؛ فإنَّ مَجلّه 
إذا كانت الكَنيسّة معلومق وهو مَجل إنكاره» وَکلام الافعي لا يقتضي 
ذلك وَعُلم -بذلك- أن الوّجهين في ابتداء الفتحء وّجوّاز الاشترّاط 
وَالتّقرير» وهي مسألة عير مسألة كون الگنائس المَُوجودة تقر أو لا ثقر. 

۶ - فهُمَا مَسألتان: 

فالأولى: في الابتدّاء» قلا يُتوهم أن أحدًا يمول بوجوب الإبقّاء؛ 
بل الوّجهان في الجواز» ويّجب أن یکون مَجلھما قبل الدّخول في ملك 


(۱) قال ابن عُبيّةَ في «وفاء العهود» (ق ۸۰/ب و1/۸۱ - نسخة المكتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ٩۱۲‏ - بتحقيقي): «وهذا نفل -أيضًا- فيما قلته بحتّا: من 
أن النصارى نقضوا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- بقتال المسلمين وقتلهم وأن الحكم عاد كما قبل الفتح؛ فالحكم 
لفتح صلاح الدين بن أبوب َال وقد فتح البلد عنوة». 

(۲) في «وفاء العهود»: «العينية». 

(۳) في «وفاء العهود»: «لا تعلق له بالوجه». 
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المُسلمين» وَحَيث یّری المُسلمون مَصلحة في ذلك. وَتُكون استدامّة 
لملك الكفّار لا ابتداء؛ لِمَا في ابتدّاء كنيسّة ین أملاك المسلمین" من 
العَارء كما لا ر يجوز |حدائها لهم بالإجمّاع. 

وَالمّسألة الثانية -بُعد ذّلكَ-: في الابقاء؛ هي التي قال الرّافعي: 
بے اور سر رر یس شود 
أنّها صُلحء وأنّه شرط ذلك ون(" لم نتحقق دخولھا في یّدنا. 

۵- وہ سوا نالك سو دی تو جو 
فالجُواز مُستمر لیس التّرك ولا مُطلق التّقرير مُغیرڑا”“ للحُكم. 

-٦‏ زان ججرى شرط؛ فيَجِبُ الوّفاء بالشرط ما لم یُنتقض 
القهد بسب مِن جهتهم ۳ 

۷- ثم هذا -گله- عندي( ۲" يجب أن يُكون مفروضا في کنيسة 
أحدثت د قبل ال تعد ہمت يو التي أحدنت تعد ات 
فشهدش راما التي أحدثت قبل بَعثة البي 3 فيُحتمل أن يُقال: تَبِقَى 
لس شاع اس لاني I‏ 
يالله وَهي حَق للضّلاةٍ التي كانت عبادة في ذلكٌ الوّقت7") قال الله 


)١(‏ سقطت من «وفاء العهود». 

)2 في «وفاء العهود؟: ٭وکما٢۔‏ 

(۳) في «وفاء العهرد؟: «وإنما». 

() سقطت من «وفاء العهود». 

(۵) في «وفاء العهودا: ا : (معتيرًا». 

() في هامش الأصل: «فرق بين الكنيسة التي أحدثت قبل الفتح وبعد البعثة» 
وبين غيرها». 

(۷) سقطت من «وفاء العهود». 

(۸) انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (/ «(ET‏ «حاشية البجير مي على 
الخطيب» (۳/ ۷٣۳)؛‏ «حاشية الجمل على شرح المنهج» (4/ 1۳). 


__ فصل تقسيم بلاہ المسلمین بالنسية لإحداث الحكناس‎ ١ 


و مر مرو رم کے و 


-تعالى-: ولوا دق له لاس عم ین مت صَوهِعُ ویع وصّلوت 4 
[الحج: ٭٠7.۔‏ 

۸- فاذا صم وَقَفْهًا في ذلك الوّقت؛ کیت یبطل؟ فأقول: 
ِنَّهِ ُستمر ذلك الخکم. وهي مساجد لله؛ فیْصلّي فيهًا الئسلمون: ولا 
يكون للتُّصارى فيهًا حَنٌ ولا يُمككّنون منها. 

۹- فان قال: إِنَّ ارف من خصائص هذهو الملة20. 

فُلتا: إن شم ذلك؛ فُفي غير وقف التّحريرء أمّا و نف المّحریر 
-وَهو المساجد-؛ فما رحت. قلیتتّه لهذا البحث. وَلَم أَرَهُ في کلام 
أحي"» وسیکون لِي عَودة إليه في آخر الكلام -إن شّاء الله-. 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 4۰۳): «أشار الشافعي إلى أن الوقف 
من خصائص أهل الإسلام»؛ أي: وقف الأراضي والعقار قال: «ولا نعرف 
ذلك وقع في الجاهلية». 
انظر: «الام» 3١5-1١0 /٥(‏ ط دار الوفاء) والحاشية الآتية. 

(۲) هذا كلام الرافعي في افتح العزيز' /٦(‏ ٢۲۸)ء‏ ونقله عنه الدميري في 
«النجم الوهاج» /٥(‏ ۵۰۵)؛ قال: 
«قال الرافعي: كل هذا فيما سوى وقف التحرير» أما وقف التحریر 
-کالمسجد-؛ فالملك فيه لله بلا خلاف» بمعنى: انقطاع اختصاص الآدميين 
عنه» وألحق به ابن الرفعة الرّبَط والمدارس: والوقف على ذلك أوسع من 
الوقف على المسلمین". 
ونقل سلیمان البجيرمي في «حاشیته على الخطیب» المسماة «تحفة اللبیب» 
(۳/ ۲۰۲) عن محمد بن أحمد الرملي (ت ۱۰۰۶ه) أنه قال: «الوقف لیس 
من خصائص هذه الامة». 
ثم قال بعد نقله کلام ابن حجر في «الفتح؟ -وهو الحاشية السابقة- عن 
المناوي: 
«وفي «الخصائص» و«شرحها»: واختص وأمته بالأشهر الهلاليةء وبالوقف 
على جهة عامة أو خاصة:؛ قالوا: الوقف مما اختص به المسلمون. قال: = 
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فهي 


۰- فَإن صَمٌ؛ فُگُل كنِيسَةٍ وُقفت حين كان وَقفُها صَّحَيحًا؛ 
ي" مسجد للمُسلمينء وگُل كَنِيسَةٍ وُققّت بعد تسخ تلك الشريعة 


وَقبل الفّتح؛ نوَننها اطلء وَھي بَاقِيةٌ على يلك صَاحبها”". 


۱ - وَإِذَا أخذت عَنوة؛ كانت غنيمة أو فَينَاء فان تُرکھا 


المُسلمون قبل تملكها للنصارى كنيسة؛ فهو" محل الخلاف الذي 


0) 
(۲) 


الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية -فيما علمت-؛ إنما حبس أهل الإسلام. 
يعني: تحبيس الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروف» وإلا؛ فقد ورد 
أن الملل السابقة كانوا يحبسون أموالًا لا يون لها مصرمًا؛ بل الوقف شهيرٌ 
بين أكثر الملل فقد نقل المقريزي -وغيره- أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية 
-بأسرها- من إسكندرية إلى الصعيد الأعلى وقف في القديم على الكنيسة 
العظمى التي بالقسطنطينية» ومقدونية باللسان العبراني مصرء وذكر بعضهم 
أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة 
آلاف قرية» يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين یعبدونه. 

فمراد إمامنا -رضي الله تعالى عنه-: أن الوقف على هذا الوجه المعروف 
-الآن- حقيقة شرعیة ومن هذا التقدير استبان أن الوقف ليس من 
خصوصياتناء خلافًا للمؤلف ومن تبمه» ومما يرشدك إلى ذلك: تصريح 
بعضهم بأن أوقاف الخليل عتارم باقية إلى الآن». 

كذا في «وفاء العهودا وفي الأصل: «مي». 

قال ابن عُبيَّ في «وفاء العهود» (ق١8/‏ ب - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵۱۲ - بتحقيقي): : «وهذا هو المعنی الذي لحَظتّه في تبقيتي کی كئيسة 
اليهود یلگا لهيب یتفعون بها الانتفاع الشرعي. ومنعتهم من الاجتماع فيها 3 
للکفر حتی يعذر من ادعى آنهم مالكوها دونهم من يهود مصرء إذ إقرار 
يهود بيت المقدس؛ إنما يؤاخذون به دون غيرهم؛ إذ الانسان لا يسري 
إقراره في حق غيره» ولو قامت البيئة في ذلك الوقت؛ لم أبقها -أصلًا-» 
ولكن؛ لما أفر يهود القدس؛ اكتفيثٌ بمنعهم لامرٍ ریما ذكرته -فيما تقدم- 
مع أمور آخر يتعيّن كتمها حتى بحکم الله؛ وهو خير الحاكمين». 


(۳ في الأصل: «فهي !۰ والمثبت من وفاء العهود». 


-١‏ فصل تقسیہ بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث الكنائس 


00 وَإذا جُھلنا الحَال في ذَلك؛ توفُغناء وَلم تحکم بالشَّكٌ في 
5 ۽ من الأشيّاء. 

۲ - وَعَنْ ابن عبّاسٍ: «أَيّمَا بصر مَصَّرَّهُ العَجَمُ فُفَنَحَهُ الله عَلَى 
العرّب. فَتَرَلُوُ؛ فَإنَه ِلعَجَم ما في عَهدِهِم)”"» ولیس في مَذا ټيان. 

۳- وَعَن عُمّر بن عبد العزيز أنّه كتب ای عُماله: «لا تَهِدِمُوا 
ِعَةٌ ولا كَنِيسَةٌ ولا بیت نار»”". 

6 وهذا -إن صَمّ عَن عمر بن عبد العزيز- لعل في صُورةٍ 
خاصَةّ(؟ أو فيمًا جُهل خاله» وَاحتمل”” أن يكون بالشرط» وَهو محل 
ثظر؛ لأنَّ الاصل عدم الشّرطء فهل نتمسّك بالأصل ونجوز الهّدم» أو 
تتمتك باليّد التي هم حَتى یت خلافها؛ فلا تُزيلها بالنَّك؟ 

6- وفي ظَنِي 9 ابن الرّفعة لمح الأول وَابن دَقيق العيد 


00 في الاصل: اينافي»» والمثبت من «وفاء العهود» ومصادر الحديث يث؛ مثل: 
«الأموال» و«مصنف ابن أبي ی 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه أبو عبيد (۱۸۱/۱) رقم (۲۸۵) ومن طريقه ابن زنجويه (۱/ )۲٦۸‏ 
رقم (4۰۰) كلاهما في «الأموال» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ 0۱۳) 
رقم (۳۳۹۵6) من طريق حفص بن غياث» عن أي بن عبدالله؛ قال: جاءنا 
كتاب عمر بن عبد العزيز... وذکره وزاد آخره: «صولحوا عليه». 
قال التا اج السبكي في «فتاويه» (۲/ ۹°( «فقوله «صولحوا عليه» قید ولا 
بد ننا لما قدمناه “كما قلناءت أنه لم يقل أحد بإبقاتها من غير عنلح) ام 
يقل فيه ببلاد الإسلام؛ فهو عام؟» وهو كلام والده الآتي بعد قليل. 

ری قال ابن الرفعة في «المطلب العالي» (کتاب الجزية) (ص ۱۷۱ - مر قونة) 
على إثر مقولته: «وعلی هذا الوجه؛ لا تکون الکنائس قد دخلت فی ملك 
میں ور يا : 

(0) في «وفاء العهود»: «ویحتمل»؛ وفي نسخة أخرى منه: : ٭وتحتمل٥.‏ 
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توقف لاجل النّاني» وَأنا امیل إليه؛ وَفيمًا قُدّمناهُ من خمل كلام 
الشّافعي مَا بل علیه. 


٦‏ - وَلکني"" لا أقول: إن اليّد لّهم؛ بل للمُسلمينء وَإِنَّما لا 
اقیم عَلى کم(" بانشك. 

۷- وقد حكى الطرطوة .0" عَن عُمّر بن عبد العزیز خلاف ما 
کی عن ها ناه وَالذي حَكاةٌ الطّرطوشي عَنهُ غريب !(“ َالطرطُوشيٌ 
رَجُلَعَالِم. 

۸- والذي خکینا؛ -هُنا- عَن عمّر بن عبد العزیز؛ خکاه 
جَماعَة ین القُقَهَاء وَرَأينه في ١مُصئّف‏ ابن أبي شیبة»(. 

۹- قال ابن أبى شٌیبة: حدثنا حفص بن غيّاثء عن أيه(" بن 
عبد الله؛ قال: «جاءنا کثاب عُمر بن عبد العزيز: لا تهیم بیع ولا 
كَنِيِسَةَ ولا بیت تار صُولِحُوا عَلیه». 

وقوله: «صُولِحُوا غلیه» زيَادَةُ تقييد» وَمعهَا؛ لا إشكال في الجمع 


)١(‏ فی «وفاء العهود): «ولكن»! 

ی0 في «وفاء العهودا: احكمه». 

(۳) هو أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي ٦٥٤(‏ 
- ۵۳۰۱ه) الإمام العلامة القدوة» الزامد شيخ المالكية» فقيهء عالم 
الإسكندرية؛ له مصنفات؟ منها: «الحوادث والبدع» «بر الوالدین»» «سراج 
الملوك». 
ترجمته في: «الأنساب» (۸/ ۰۲۳۵ امعجم البلدان» (4/ 0۳۰ «وفیات 
الأعيان» (5/ ۲۱۲ - )۲٦٢‏ «الوافي بالوفيات» (6/ ٥۱۷)ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» (۱۹/ .)٦4۰‏ 

.)۳٥۸ سيأتي في (فقرة‎ )٤( 

)٥(‏ (۵۱۳/۱۷) رقم (۰)۳۳۱۵6 وسبق تخريجه. 

)٦(‏ في الاصل: وضع فوقها «كذا». 


١‏ فصل؛ تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث العکنانس 


ینها وَبَین ما حَکاۂ الطرطوشي(. 

۰- فیحمل على ما إِذَا لم جر صُلح عَليهاء وَلعل الفقهاء الذین 
ثقلوۂ عَن عمّر بن عبد العزيز -بدون هذه الريادة-؛ أَخَلُوا بالتّقل. 

١۔‏ وَروّی ابن أبي شیبة: عن عبد الاعلی» عن عَوفِء عن 
الخسن؛ قال: «قد صُولِخُوا عَلَى أن خی بَنّهُم وَبَينَ اليْرَانِ وَالأَوانِ 
في غير الأمصَارِ»”". 

٢‏ وبوّب ابن أبي شیبة۳: (مَا قالوا: لا تجتمع اليَهُود 
وَالثَْصَارّی مَع المُسلمین في مصر) فذكرٌ في هَذا الباب: «أخرِجُوا 
المُش رٍكِينَ من جَزِيرَةٍ العَرّب»!** وّمذا لا يدل على عموم ثبُوته. 

۳- وروي فيه عن شريك"* عَن یث» عَن طاوس» عن ابن 
عبّاسي؛ قال: (لا تُسَاكِنُوا الِيَهُودَ وَالنَصَارّی إلا أن یُسِموا»(؟. 


وَهذا -بإطلاقه- يَشمل جزيرة العرب -وَغّيرها-» وَبُوافقہ!”“ حدیت: 


(۱) انظر: «سراج الملوك» (ص178١).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱4) رقم (۳۳۹۵۷). 

۳ «مصنف ابن آبي شیبة» (9۱5/۱۷). 

(4) قطعة من حدیث رواه البخاري (۳۰۰۳) في (کتاب الجهاد والسیر: باب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟) و(۳۱۲۸) في (کتاب الجزية: 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) و(44۳۱) في (كتاب المغازي: باب 
مرض النبي ب ووفاته) ومسلم (۱۱۳۷) في (كتاب الوصية: باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه). 
وأخيرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۵۱۵/۱۷) رقم (۳۳۱۲۱). 

(ہ) في الاصل: (سھیل؟؛ والمثبت من مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة», 

0 اخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (14/ ۰1۰۲ ۷ رقم (۰۲۹۱۱۷ 
(TIE‏ 

(۷) في «وفاء العهود»: «وموافقة». 


الدسانس ف ترميم الكنالس 


4 نا ريغ ین کل سلم مح ئشر لا تَتَرَاءَيَا تازاهما»۲. 
-٥‏ وحديث: الا تَجتّمع فبلتان ار 


٦‏ وكانَ الشّيخْ نور الدّين البكري” 5 مان سألني في مَرض 


أخرجه أبو داود في «سنته» (رقم )۲٦٢٢‏ في (كتاب الجهاد: باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود) والترمذي في «جامعه» (رقم 5 )١1١‏ عن 
جریر بن عبد الله؛ قال: بعث رسول الله ب سريّة إلى خثعمء فاعتصم ناس 
متهم بالسجود؛ نأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي + فأمر لهم 
بتصف العقل» وقال: «آنا بري؛ من كل ملم بقيم بين أظهر المشركين»؛ 
قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: ٦لا‏ تراء‌ی ناراهما». 

وأخرجه الترمذي (رقم )۱٦٦١‏ -مرسلا-» ليس فيه ذكر جرین وقال: 
دوهذا آصح»» ورجح البخاري -وغيره- المرسل. 

وأخرجه الطبراني ذ في «الکبیر» (رقم ۲۲۲۱ و ۲۲ ۲) والبيهقي في «الکبری» 
(۹/ ۱۲- ۱۳) وفي «الشعب» (۳۹/۷/ ۹۳۷۳) -مختصوا- بلفظ : من 
أقام مع المشر کین؛ فقد برئت منه الدّمة». 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۰/ ۲۵۳) من حدیث خالد بن الولید» أن 
رسول الله يكو بعثه إلى ناس من خثعم... الحدیث» وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات». 

قلت: رواه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۱۳6 رقم ۳۸۳٩‏ والحدیث صحیح. 
انظر: «السلسلة الصحیحة؟ (۲/ ۲۲۸/ رقم ۲ ۱۳). 


(۲) سيأني تخریجه. 
(۳) هو علي بن یعقوب بن جبریل, الشیخ نور الدین البكري» آبو الحسن 


المصري» مولده سنة ثلاث وسبعین وست مثة كان یذ کر نسبه إلى آبي 
بكر الصدیق ی سمع امسند الشافعي» من وزيرة بنت المنجاء وصنف 
«کتابّا في البیان». 

قال تاج الدین السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ( ۰ - ۳۷۱): 
«وکان من الأذكياء» سمعت الوالد تمه يقول: إن ابن الرفعة أوصى بأئه 
یکمل اشرحه على الوسیط٩.‏ 


_ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الكنائس‎ -١ 


موتو عن هذا الحَديثء وقال لی: ‏ قد أتقنث هذه المسألة وجدت 
فيهًا فلا عن ابن جریر الطبري» وَقصد أن يُفتي بهَاء لکن؛ هَذا 
خلاف مَا علیه الاش وَأئمّة العُلمّاء. 


۷۔ ويّحتاج الگلام فيه نَظرًا( أتم من هَذاء يَضيق ژماننا 


-الآن- عَنه ولا قصد نا فيه؛ لأنّه لا یظهر لا صِحَّة ما فَالهُ البکري(۳ 


زی 
۳( 


وکان رجلا خیرا آمرًا بالمعروف» ناهیّا عن المنکر؛ وقد واجه مرةً السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون بکلام غلیظ فأمر السلطان بقطع لسانه 
فحکی لي الوالد له فیما كان یحکیه من محاسن الشیخ صدر الدین بن 
المرحل وقوة جنانه: أنه بلغه الخبر وهو في زاوية السعودي؛ فرکب حمارّاء 
وصعد -في الحال- إلى القلعةء فرأى البكري وقد أخذ لیمضی فيه ما آمر 
به السلطانء فاستمهل صاحب الشرطةء ثم صعد الإيوان والسلطان جالسٌ 
-بغير إذن-» وأخذ في النحيب والبكاء ولم یزل يشفع فيه ویضرع حتى 
قبل السلطان شفاعته فيه» وخرج سالمّاء والقضاة حضورٌ لا يقدر واحدٌ 
منهم أن يواجه السلطان بكلمة؛ لشدة ما كان حصل للسلطان من الغيظ». 
توفي البكري ون في سابع شهر ربيع الآخرء سنة أربع وعشرين وسبع مئة. 
ترجمته في: «البداية والنهاية» (۱۸/ 6۲43 «الدرر الکامنة» (۳/ ۲۱6 
«ذیول العبر» (۰)۱۳۳ «طبقات الاسنوي» /١(‏ ۲۸۸)ء «حسن المحاضرة» 
(۱/ 1۲۳). 

نقله عنه: المصنف في «الإيضاح» (۳۹/ ب) أو (الفقرات ۱۱۳ - ۰۱۳۲ 
وهو في القسم المفقود من اختلاف الفتهاء». 

وانظر: «اکمال المعلم بفوائد مسلم» (۵/ ۰۳۸۲ «أحكام القرآن» 
(۱:۰/۳) لابن الفرس» «شرح صحیح البخاري» (۵/ ۳4۲- ۲۶۳ لابن 
بطال «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۵۹۹/۱۸- ۰1۰۰ «عمدة 
القاري» (۱۵/ ۹۰- ۹۱))ء «فتح الباري» (۱/ ۰0۲۷۱ افتح المنعم شرح 
صحیح مسلم» (۷/ ۰0۱۸6 شرح سنن أبي داود) (۱۳/ ۵۷) لابن رسلان. 
في «وفاء العهود؟: «لی نظر ». 

تراجع عن هذا في «الایضاح» (فقرة 15 ۳2 


ترميم الكنانس 


في ذلكٌ-أعني: على جهة الوجوب- ولا بد من استيفاء الگلام في 
ذَلك؛ فتقول: 

۸- في «سُئن أبي داود»: حَدثنا مُحمد بن دَاود بن سُفيان؛ قال: 
حُدثنا تم بن حسان؛ قال: حَدثنا سلیمان بن مُوسى أبو داود؛ قال: 
حدثنا!'' جعفر بن سعد بن سَمُّرة بن جُندب؛ قال: حدثني خبیب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سَمُرة بن جُندب» عن سَمُرة بن جُندب؛ أن 
بعد: فقال رسول الله : «من جَامَعَ المشرِك وَسَكَنَ مَعَه؛ فا نله 


)١(‏ زيادة من مطبوع :سنن أبي داود» و«وفاء العهود». 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» فى (كتاب الجهاد: باب فى الإقامة بأرض 
الشرك) (رقم ۲۷۸۷) والطبراني في «الکبیر» (رقم ۰۷۰۲۳ )۷۰۲٢‏ من 
الطريق المذكور. 
وإسناده ضعیف؛ ففيه سليمان بن سمرة» قال الحافظ: «مقيول4؛ وفيه ابنه 
خبیب: مجهول» وجعفر بن سعد بن سمرة: ليس بالقوي؛ وسليمان بن 
موسى أبو داود: فيه لين. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» /٥(‏ ۱۳۸): «وما من هؤلاء من 
تُعرف له حال» وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم؛ وهو إسناد تروى به 
جملة أحاديثء قد ذکر البزار منها نحو المثة». 
ونقله الذهي «الميزان» (۱/ )٦١۷‏ وأقره» ثم قال: «وبکل حال؛ هذا إسناد 
مظلم لا ينهض بحکم؟. 
وأخرجه البزار (ق -۲٥٢‏ الكتانية) أو (۱۰/ ۰ رقم )٥٥١۹(‏ والطيراني 
في «الكبير» (رقم 39.6) والحاكم (۲/ )١515-١141١‏ والبيهقي (۱8۲/۹) عن 
إسحاق بن إدريس» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ ۱۲۳) عن أبي العباس 
الشعراني؛ عن إسحاق بن سيّار» عن محمد بن عبدالملك» كلاهما (إسحاق 
ومحمد) عن همّام عن قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة مرفوعًا -نحوه-. 
وإسحاق بن إدريس -هذا- ليس من رجال الشیخین؛ ولا هو بثقة؛ بل إنه هم 
بالوضع» فقد أورده الذهبي الفسه في «الميزان؛» وقال: «تركه ابن المديني» = 


۱ - فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسية سبة لإحداث الكنالس _ _ 


۹- لم يروه من الستة غير أبي داود وسلیمان بن س 
له غير أبي داودہ وابنه بيب -بضم الخاء المعجمة- - كذ 


۷ 
KE 


له غير أبي داود» وذَّكره ابن حبان في (الثقات؛!''۔ 

۰- وجعفر بن سعد بن سَمُرة -كذلك- لم يرو له غير أبي داود. 

۱- وهي نسخة متوارثة عندهم» رواها عن ابن عمّه حُبيب بن 
سلیمان بن سَمُرق عن أبيه» عن جدّہ. 

وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي: خراساني الأصل» سكن الكوفة 
ثم تحوّل إلى دمشقٌ» لم يرو له غير أبي داود» وقال””: اليس به بأس». 


د وقال أبو زرعة: واه. وقال البخاري: تركه الناس. وقال الدارقطني: منكر 
الحديث. وقال: يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث». 
لكني وجدت له متابعًا قويًا يرويه إسحاق بن سیّار؛ قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الملك: عن همام به. 
فهو حسن -إن شاء الله-؟ أفاده شیخنا الألباني في «الصحيحة» /٥(‏ ۳۲۹) 
رقم (۲۳۳۰). 
وجعله نصر بن عطاء الواسطي عن همام به» ولکن من (مسند آنس) لا 
(سمرةک وهو من آوهامه: انظر: «الایضاح» (رقم ۷۱) و«رسالة في الترمیم» 
(رقم ۱۲۰). 

(۱) «الثقات» (۲۷۱/۱) رقم (۷۷۰) لابن حبان؛ انظر: «تهذیب الکمال» 
(۸/ ۰۲۲۳ «تهذیب التهذیب» (۳/ ۱۳۰). 

(۲) کتب سمرة إلى بنيه وصية -وقیل: رسالة وقيل: كتابًا- ورثها ابنه سلیمان» 
ورواها عنه؛ وقال عنها ابن سیرین (ت ۱۱۰ه): #في رسالة سمرة إلى بنیه 
علم كثير»؛ کذا في «التهذيب» (۲۳۱/۶) وانظر: «معرفة اللسخ والصحف 
الحديثية» (۱۷۱). 
رتحرفت «متوارثة» إلى امتواترة) ف في «وفاء العهو د»! 

(۳) «سوالات أبي عبيد الآجري؛ (ص )۲٢٢‏ رقم (1584)). وانظر: «تهذيب 
الکمال» (۹۸/۱۲). 


[ ۱۵۲ ۳ _ كشف الدسالس في ترمیم الکنالس 


وقال آبو حاتم(: «أرى حدیثه مُستقيمًاء محله الصدق. صَالِح 
الحدیت». 

وقال محمد بن عمرو العُقیلي”': «لا يُتابع على حدیثه؛ ولا 
یعرف إلا به*. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»( ويُعرف ب (الزّهْرِي). 

ويحيى بن حسّان”' مُتَفقٌ مُتفقٌ علبه وهو شيخ الشّافعي. 

ومحمد بن داود بن سفيان! “ لم يرو عنه غير أبي داود من 
أصحاب التب السّتة. 

7- وبوّب له آبو داود (باب الإقامة بأرض الشرك)؛ وهو 
-کما'!'' یدل على ما قصدَهٌ أبو داود بعمومه- يشمل أرض الشرك 
وغيرهاء فظاهره”": أنه لا يجوز للمُسلم مُجاورة المُشرك. 

۳- وقد اختلفَ العلماء في تسمية النصراني (مُشرگا)» فمن 
يُسميه (مُشركًا)؛ يقتضي قوله منع المُسلم من مُساكنته. 


(۱) «الجرح والتعديل» (٤/٤٤٢۱)؛‏ انظر: «تاريخ دمشق» (۲۲/ )۳۹٣‏ لابن 
عساكر. 

(؟) «الضعفاء» (۲/ 6۳۸). انظر: «تاري بيخ دمشق» / ٥‏ لابن عساکر۔ 

(۳) «العقات» (۸/ ۲۷۳) لابن حبان» 5 «تهذيب الكمال» (۱۲/ ۰44٩‏ 
«تهذيب التهذيب» (۲۲۸/4). 

)٤(‏ انظر؛ «تاريخ دمشق) )١١1-1١١١/514(‏ لابن عساكرء «تهذیب الأسماء 
واللغات» (۱۵۱/۲- ۰)۱۵۲ «تهذيب الكمال» اك 0۲2۹ 
«تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۱۹۷). 

() انظر: «الکاشف» (۰)۱۱۹/۲ اتهذيب الکمال» (۱ ۷ «تهذیب 
التهذیب» .۰)۱۵/٩(‏ 

زفق في «وفاء العهود): اهماا. 

(۷) في «وفاء العهود»: (وظاهره». 


١‏ فصل: تقسیم بلاد الەسلمین بالنسبة لإحداث الكنانس 


حدیت آخر: 

4- قال آبو داود في (کتاب الامارة والخراج) في (باب إخراج 
الیهود من جزيرة العرب): حدئنا سُلیمان بن داود العَتَكِنٌ؛ قال: حدثنا 
جريرٌ» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن آبیه» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله : «لا کون قبلتان في بلي وَاحی؛!'. 

٥‏ ورواہ الترمذي في (كتاب الزكاة) في (باب ما جاء لیس على 
المسلمين جزية): حدّثنا يحيى بن أكثم» حدثنا جریر عن قابوس بن 
ابي ظبيان» عن آبیه عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لا تصلح 
فبلتان في آرض وَاحدةٍ» وَلِيسَ على المُسلمينَ جزيةٌ:2". 


)١(‏ «ستن آبي داود» (۰)۳۰۳۲ وانظر: التخریج الآتي. 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» (رقم 1۳۳) في آبواب ال ز كاة (باب ما جاء 
ليس على المسلمین جزیة) عن يحبى بن أكثم و(رقم 1۳6) عن آبي کریب؛ 
كلاهما عن جرير به. 
وأخرجه أحمد /١(‏ ۰۲۲۳ ۲۸۵) وأبو داود (۳۰۳۲ و۳۰۵۳) وابن أبی شيبة 
(۳/ ۱۹۷) وابن الجارود (۱۱۰۷) والطحاوي في «المشكل» (11/4) 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۹/ ۲۳۲) وابن عدي في «الكامل» (۵/ ۱۸۶۵ 
و٦/ )۲۰۷٢‏ والدارقطني /٤(‏ ١٦٥۱ء‏ ۷ والبيهقي» (۱۹۹/۹) من 
طرق عن قابوس به. ۲ 
وقابوس -هذا- ضعیف. وبه أعلّه ابن القطان؛ فقال: «وقابوس عندهم 
ضعیف. وربما ترك بعضهم حدیثه». 
وقال الحافظ في «التفریب» (۲/ :)۱۱١‏ افيه لین». 
وقال الذهبي في «الکاشف» (44۹۸): «قال أبو حاتم -وغیره-: لا يحتج 
به" وانظر : «العلل» (44۳) لابن أبي حاتم. 
وأبو ظبیان اسمه: حصین بن جندب. وهو ثقة؛ كما في «التقریب» (۱۳۹). 
قلت: تابع قابرشا في الرواية عن أبيه: الاعمش في رواية النصف الثاني من 
الحديث؛ وهو ذكر الجزية. ت 
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= فقد آخرج الطبراني في «الاوسط» (رقم 1۱۸۲): حدثنا محمد بن 
الحسن بن قتيبة» تنا محمد بن عمرو المْزٌيٍء حدثنا يحيى بن غيسى الرملي» 
عن الأعمش به. 
وقال: لم یرو هذا الحديث عن الأعمش إلا یی بن عیسی؛ تفرد به 
محمد بن عمرو الغزي. 
قلت: الأعمش -مع جلالة قدره- مدلس؛ وقد عنعن. 
ويحبى بن عيسى الرملي صدوق یخطی» ورمي بالتشیع؛ كذا في «التقريب» 


(۷۱۹). 
ومحمد بن عمرو بن الحجاج العَرّي صدوق؛ كذا في «التقريب» (1141) 
-أيضًا-. 


وشيخ الطبراني في هذا الإسناد هو محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن 
الطفیلء أبو العباس اللخمي العسقلاني» مترجم في: «تذكرة الحفاظ» 
(۲/ ۰۷۰6 «تاريخ دمشق» (۰۲/ ۳۱۷) «سير أعلام النبلاء» /۱٤١(‏ ۲۹۲)ء 
«العبر» (۲/ ۰۱۷ «شذرات الذهب» (۲/ ۱۰ ۲). 

نُعَنه ابن عساكر ب (شيخ عسقلان). وقال الذهبي: ثقة. 

فهذا الاسناد فيه ضعف من أجل تدليس الأعمش فأخشى أنه أسقط من 
روايته قابوشا؛ لضعفه »لا سيما وقد نقل الخلال في «آحکام أهل الملل» 
(ص ۹۷) عن الامام آحمد؛ قال: «ليس يرويه غير قابوس: ولا يرويه أحد 
عن قابرس غير جریر. 

قلت: يعني الرواية الموصولف وهناك رواية آخری مرسلة مع التنویه آنني 
لم آقف على من ذکر أن شيخ الطبراني روی عن محمد بن عمرو العَرّي. 
ولقوله: الیس على مسلم جزیة» شاهد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الطبراني 
في «الاوسط» (رقم ۲ء من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمر» عن 
النبي كَل قال : «من اسلم؛ فلا جزية علیه»؛ وفیه مجاهیل. 

لذا؛ قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳/۰): اوفیه من لم أعرفهم 1 فللا یصلح 
هذا شاهدّاء وانظر: انصب الرایة» (۳/ 40۳). 

وقال الترمذي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبیان» عن = 
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15- وحدثنا أبو کریب: ثنا جریرٌ؛ عن قابوس بهذا الإسناد 
۔نحوہ۔۔ 

۷ - قال أبو عیسی(': «حديث ابن عباس قد ژوي عن قابوس بن 
أبي ظبيانء عن أبيه» عن النبي يك -مرتلا( -؛ والعمل على هذا عند 
عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم؛ وُضِعَت عنه جزيةٌ رَقبته». 

۸- وما ذّكره الترمذي من الرواية عن قابوس» عن أبيه 
-مرسلا-؛ لم يُذكر سندهاء والترمذي”" قد أسنده من طريقين عن 
جریر» وجرير ثقة؛ فلا يضره إرسال غيره! 

8- وروی أبو عُبید في اكتاب الأموال»“ الفصل الثاني منه 
-وهو قوله: «ليس على مُسلم جزيةٌ؛ - عن مُصعب بن المقدام؛ عن 
سفيان بن سعيدٍ» عن قابوس» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ل: الس 
على کلم جر 

- وهذا مُرسل ليس فيه ذكر ابن عباس. 

۱- وقابوس فيه لین مّع تُوئیق بعضهم له. 

- اقتضى لينه توقفي في الاحتجّاج بحدیثه وقد يؤخذ 


= أبيه» عن النبي ڳل -مرسلا-. 
قلت: الرراية المرسلة أخرجها: أبو عبيد (۱۲۱) وابن زنجويه (۱۸۲) 
کلاهما في کتابه «الاموال» والدارقطني )۱٥۷ /٤(‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن قابوس به -مرسلات دون ذکر ابن عباس في حديثه. 
وآفاد أبو حاتم أن الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس -نفسه- وانظر: 
«إرواء الغليل» (۱۳۹۷). 

.)114( في (جامعه؛‎ )١( 

(۲) في الأصل: «مرسل»؛ والمثبت من دوفاء العهود؛ ومطبوع «جامع الترمذي». 

(۳ في الأصل: «وجرير»؛ والصواب المثبت. 

)٤(‏ (ص ۵۹) (رفم ۰۱۲۱ وسبق تخریجه. 
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من سكوت أبي داود عَنه -مع ما شرطہ''' في رسالته- أله من قسم 


البرس. (۲۲. 


۹9 في «وفاء العهود»: «شرط . 


(۲) ما سكت عنه أبو داود -عند أهل الصنعة الحدیثیة- أوسم من کونه صالخا 


للاحتجاج» وقوله في «رسالته إلى أهل مكة؛ (۳۷ - ۳۸): «وما لم آذکر فيه 
شیگا؛ فهر صالح». 

وشرح الحافظ ابن حجر یمن هذه الکلمة شرخا وافیّا في «النکت على 
مقدمة ابن الصلاح» (۱/ ٤۳١‏ - ٥٤٤)ء‏ ومما قال -بعد تحقیق وکلام-: 
«وهذ! جمیعه؛ إن حملنا قوله: «وما نم أقل فيه شیا؛ فهو صالح» على 
أن مراده أنه صالح للحُجّة؛ٍ وهو الظاهر؛ وان حملناه على ما هو أَعَمّ من 
ذلك -وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة-؛ فلا یلزم منه 
أنه یحتج بالضعیف ویحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت علیها 
وهي ضعيفة: هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد؛ تعیّن الحمل على 
الأول وإلاء حمل على الثاني» وعلى كل تقدير؛ فلا يصلح ما سكت عليه 
للاحتجاج -مطلقا-۷. 

قال آبو عبیدة: الذي تعامل به أهل الصنعة الحديثية والمخرّجون: أن 
سکوت أبي داود في «سننه» أوسع من كونه (صالحًا) للحجة؛ بل يشمل 
الاعتضاد ولذا؛ تعقب شيخنا الألباني في مقالته المنشورة في مجلة 
«المسلمون» /٦(‏ ۱۰۰۷ - ۱۰۱۲) صاحب کتاب «التاج الجامع للأصول 
في أحاديث الرسول» لما قال على إثر الحدیث المسکوت عليه عند آبي 
داود: «إسناده صالح؛؛ قال: #يوهم بذلك القراء -الذين لا علم عندهم 
باصطلاحات العلماء- أنه صالحٌ حجةٌ؛ أي: أنه حسن أو صحیحء كما هو 
الاصطلاح الغالب عند العلماء وهو المتبادر من هذه اللفظة (صالح) مع 
أن فيما سكت عليه أبو داود كثيرًا من الضعاف ذلك؛ لأن له فيها اصطلاحًا 
خاصًاء فهو يعني بها: ما هو أعم من ذلك؛ بحيث يشمل الضعيف الصالح 
للاستشهاد به لا للاحنجاج كما يشمل ما فوقه -على ما قرره الحافظ ابن 
حجرت فما جرى عليه بعض المتأخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو 
حسن؛ خطأ محض. يدل عليه قول أبي داود -نفسه-: «وما فيه وهن شديد = 


۷ فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الكنالس_‎ ١ 


الحدیثء وهو في مرض موتهء وقال: (إنه رَأى لابن جرير ما يقتضي أن 


۳ وعالني لین الإماغ العامة نوژ الدّين البكريٌ عن هذا 


حُکم بلاد الإسلام -كلها- خکم جزيرة العرب. وَإنه لم ببق عليه من 
الفتوى بذلكٌ إلا تصحيح هذا الحديث» وإنه أتقن أطرافها -کلّها-». 


(١) 


بيتہء وما لم أذكر فيه شيًا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض»» فهذا نص 
على أنه نما بییّن ما فيه ضعف شدید وما کان فيه ضعف غير شدید؛ سكت 
عليه وسماه (صالحًا) من أجل ذلك؛ نجد العلماء المحققين يتتبعون 
ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف. حتى قال النووي 
[فى «الإيجاز» (ص ۵1 - بتحقیقی)] فى بعض هذه الأحاديث الضعيفة 
-عتده- : «وإنما لم يصرّح آپو داود فد لأنه ظاهر» ذكره المناوي» 
وعلیه؛ كان ينبغي على المصنف أن يعقب كل حديث رواہ أبو داود ساكنًا 
عن ضعفه ببيان حاله؛ تبعًا للعلماء المحققین» لا بأن يتبعه بقوله: 9صالح٤ء‏ 
وان كان ضعيقًا بيّن الضعف؛ دفعًا للوهم الذي ذكرناء ولأنه لا يفهم منه 
-على الضبط- درجة الحديث التي تعهّد المؤلف بيانها بقوله المذكور في 
مقدمة كتابه: «كل حديث سكت عنه أبو داود؛ فهو صالح»» وسأتبع ذلك في 
بيان درجة ما رواه بقولي: «بسند صالح»» ولیس في قوله البيان المذكور؛ 
لما حققثه -آنفا- أن قول أبي داود #صالح» يشمل الضعيف والحسن 
والصحیح؛ فأين البيان؟!4. 

وطوَّلتُ في تقريره وبيان الأدلّة عليه في تعليقي على «الإيجاز في شرح 
سنن أبي داود» للامام النووي (ص ۵۰ - ۵۵) و«بذل المجهرد» (ص ۲۷ - 
(TA‏ للسخاوي. فانظره؛ فانه (مهم). 

قال ابن عبية في «وفاء العهود» (ق۸۳/ ب - نسخة المكتبة الوطنية العبرية) 
أو (ص ۵٩۳۲‏ - ۳۳ بتحقيقي): «شتان ما بين الشيخ نور الدين البكري 
اهت وبين من تسمى بجلال الدين البكري -عثره الله -؛ حيث يمنع 
ذلك من قبلتين في بل واحدِ عملا بالحديث؛ ويجيز هذا كنيسة إلى جنب 
مسجل بالقدس الشريف!! 

والمجب من هذا الر جل! أنه لم یستدل بکتاب ولا سنةء ولا بکلام أحدٍ من = 
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وذكر آبو دارد عقيب هذا الباب: (إيقاف أرض السواد وأرض العنوة): 

-٤‏ حدئنا أحمد بن يونسء ثنا زهيرء ثنا سهيل بن أبي صالِحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول ا : ١مَنَعَتٍ‏ العِرَاقُ 
َفیزها وَوِرهَمَهَاء وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدیها وَدِينَارَمَاء وَمَنَمَتَ مِصرٌ رده 
ودیتازها» م غدئم من حَيتٌ یدام 

= الفقهاء؛ بل أخذ یکابر ویعاند وإذا قال أحدٌ من العلماء شيئًا؛ قال: کذبت! 
حتی قيل له: خف الله واتقه! وارجع عن هذا الذي لا يليق بسفلة فضلا 
عمن يدعي العلم! كل ذلك ابتغاء مرضات من لم يزدد الله عليه إلا سخطا 
ولقد قال لي بعض أهل مصر: «كنت أعتقد هذا الشيخ حتى رأيته أخذ رشوةٌ 
في قضيةٍ خمسین دیناژا؛ واطلعت على ذلك؛ فكرهته وأبغضته بغضًا لله)» وهو 
يسكن حارة زویلة؛ واليهود جيرانه» فما ندری! يدعي حق جوارهم المسخوط 
المشار إليه بقوله 2: «من جامع المشرك أو سكن معه؛ فإنه مشلهاء أو تودد 
إلى الظلمة القائمين مع اليهود بغير حق» وركن الیهم؛ ولم يخش نار الآخرة 
المتوعد عليها بقوله -تعالی-: ولا كوا إل الین ات کہ آلا 4 (مود: 
۲۳ أو كان ممن قال الله في حقه: ٣‏ وی آلا من سیل ف الہ َر علر 4 
الآية [الحج: ۴ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
قال أبو عبيدة: آمثال جلال الدين البكري -اليوم- کثیر. ولذا؛ ذکرث كلام 
ابن شُبية؛ ليعلموا أن مآلهم (مزابل التاریخ) أو الذّكر بحط وذم! لعلهم 
پرعوون! يا هذا! إن لم تقل الحق؛ فاسکت. ولا تنطق بباطل» وتزيّنه عند 
من لا علم له! 

)١(‏ آخرجه مسلم في #صحيحه» )١1845(‏ بعد (۳۳) -ومن طريقه آبو 
عمرو الداني في «الفتن؟ (رقم 1۰۲) - والبيهقي في «الخلافيات» (۲/ 
۱۳۱ ب) من طريق یی بن آدم -وهو في «الخراج» (ص 14-110/ رقم 
۷ له- وأبو داود في «سننه» (۳۰۳۵) من طرق عن زهير» عن سهيل بن 
أبي صالح» عن آببه: عن أبي هريرة. 
ولم يعزه في «تحفة الأشراف» (4/ 4۱۳ رقم ۱۲۱۵۲) من هذا الطريق إلا< 
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= لمسلم وأبي داود» ووقع الحديث معزوًا ف في «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۲٦٦‏ 
- ط. رمادي) للشيخين! وهو لیس عند البخاري بهذا اللفظ وفيه ما 
يدل عليه فقول المعلقين عليه: ابل هو في «صحيح مسلم؟؛ ولم يخرجه 
البخاري؛ كما ذكر ابن القيم رنه فيه نظر! مع أن آخانا الشيخ عبد الله 
العبيلان -حفظه الله- ذكره في كتابه «إرشاد القاري إلى أفراد مسلم عن 
البخاري» (؟/ ۲۱۲ رقم ۱۰۹۳)! 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ )۲٦٢‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص /4١‏ رقم 
۲ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )و ةأحكاع القرآن» 
(۲۸/۲) وار بن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 40 رقم ۳ وأبو القاسم 
البغوي في «الجعدیات» (رقم ۲۷۲۷ - ط. الفلاح أو ۳ - ط. مؤسسة 
نادر أو ۲٦۸٢‏ - ط. الخانجي) وابن زنجویه في «الأموال» (۱/ ۲۱۷ رقم 
۷٤‏ ) وابن عبد البر في «التمهید» (4/ لاه:) وابن عدي في «الکامل» 
۱۲۸٦ /۳(‏ - ط. دار الفكر أو /٤‏ ۵۲۳ - ط. دار الكتب العلمية) والييهقى 

فی «دلائل النبوة» (۳۲۹/۱) و«السنن الکبری» (4/ ۱۳۷) )وآیر محمد 
عو «شرح السنة» )۲۷٥٢(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق؛ (۲/ ۲۱۰ 
- ط. دار الفكر) من طرق عن زهير به. 
وعزاه ابن حجر في «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة؛ (۱6/ ۵44٩‏ رقم 
46 إلى أبي عوانة في «مسنده؛ (كتاب الفتن) من طرق عن زهير به 
وهو في (القسم المفقود) منه. 
وأعاده /١4(‏ ۰۸۰ رقم ۱۸۲۷۳) معزوّا لابن الجارود. 
وهو في «المنتقى» له (ص ۳۷۹-۳۷۳/رقم ۱۱۰۸) من طريق زهير -أيضّا- . 
فالحديث إسناده صحيح» وهو غريب من هذا الطريق» مداره على زهير بن 
معاوية به» قال الطحاوي في «أحكام القرآن» (۲۹/۲): «لم يروه غير 
زهير»! 
وقد جمعث طرقه وشواهده» وشرحتٌ ألفاظه؛ وتحرَّيتٌ معناه» والفوائد 
المستنبطة منه؛ في كتابي «العراق في أحاديث وآثار الفتن» (۱/ ۱۸۷وما 
بعدھا). 


0 _ كشف اندسانس في ترمیم العکنالس 


قال زهير -ثلاث مرات-: «شهد على ذلك لحم أبي هُريرة ودمه). 
٥‏ قال الخطابي(۱: «معنى الحديث -والله أعلم-: آن ذلك 


كائن» وأنَّ هذه البلاد تُفتح للمُسلمين؛ ویوضع عليها الخراج شيئًا 
مُقدرًا بالمکاییل والأوزانء وأنه سيُمنع آخر الرّمان. 


حرج الأمرٌ -في ذلكَ- على ما قاله رَسول الله كَل وبیان ذلك: 
-٦‏ ما فعله عُمر عة بأرض السّواد؛ فوضع على كل جريب”". 


۷ وفيه مستدل لمن ذهب أنَّ الخراج لا ينفي العُشر؛ لأنَّ 


العُشر بالقفزان وّالخراج دراهم أو دنانیر»۲؟. 


(۱ 


۷۳( 


«معالم الستن» (4/ ۲٤۸‏ - مع «مختصر الستن») أو (۳/ ۳۵ - ط. الطباخ)» 
ونقله عنه السهارنفوري في «بذل المجھود؛ )۳۷١ /٦(‏ وصاحب «عون 
المعبود» (۸/ ۲۸۴.). 

بعدها في «معالم السئن»: «عامر أو غامر درهمًا وقفیراء وقد روي عنه 
اختلاف في مقدار ما وضعه عليها». 

فيه بيان لبعض أحکام الأرضين المغنومة. إذ ان النبي يكل قد علم بأن 
الصحابة يضعون الخراج على الأرض, ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك؛ بل 
قرره» وحكاه لهمء انظر: انيل الأوطار» (۸/ .)1١514‏ 

وقال ابن المنذر في «الاوسط» (4۵-4۶/۱۱): «وكل أرض افتتحت عنوة؛ 
فسبيلها إذا تركها أهلها لمن بعدھمء أو تركها الإمام على ما يجوز أن يتركها 
لمن بعدهم؛ كسبيل أرض السواد وذلك؛ كالأغلب من أرض مصر وكثير 
من أراضي الشام: أن للإمام أن يضع عليها الخراجء ويقبض ذلكء ويصرفه 
في مصالح المسلمین وبینهم». 

وطوّل شيخ الاسلام ابن تيمية النفس في منع بيع هذه الأرض» وآنها مختصة 
پالمسلمین» وقرر جواز المعاوضات علیها؛ سواء آخذها ذمي من الذمي 
الأول بالخراج» وعاوضه في ذلك عوضا أو أخذها المسلم من ذمي. وقال 
-بعد کلام-: «ولهذا جوّز آحمد (صداق الارض الخراجیة» انظر : «جامع 
المسائل» (المجموعة الرابعة) (ص ۳۷۰ وذکر فيه هذا الحديث. 


-١‏ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسية لاحداث الكنانس 


والخراج : هو ما وضع على رقاب الْأرَضين من حقوق ثُ تُوَدّى عنهاء أو هو 
جزيةٌ الارض وحنٌ يتعلق برقبتها زرعت أم لم تزرعء يؤخذ من الکفار على 
وجه الصغار سببه الکفر؛ لا يكون إلا بعقد موافقة من الطرفين» یصرف 
مصارف الجزية والفيء؛ يجب في كل حول مرة» ويقدّر كثرة الأرض وقلتها. 
انظر: «الأحكام السلطانية» )١57(‏ لأبي يعلى و«أحكام أهل الذمة» 
(۱۰۰/۱ - ط. صبحي الصالح). 
وبيته وبينَ الجزية اتفاق وافتراق في وجره. 
ويطلق الخراج -أحيانًا- ويراد به معنّى عامٌ؛ بحيث يعني: الأموال العامة أو 
إيراد الدولة» وهو المقصود من إطلاقه على كتابَيْ أبي يوسف ويحيى بن آدم. 
انظر: «تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال» (۱۳۹ء ١٥۱)ء‏ 
«الخراج والنظم المالية للدرلة الإسلامية» (ص ۱۱-۸) للریس» «ملكية 
الأرض في الشريعة الاسلامیة» (ص ۳۰۸) لمحمد بن علي السميح» «النظام 
الاقتصادي في الإسلام» (۲۳۹-۲۳۸) «الموارد المالية في الاسلام» 
(ص ۲۰۵-۱۷۲). 
والخراج بمعنى ضريبة الأرض نوعان: 
الأول: خراج الوظيفة؛ وهو المحدد بمقدار معين يدفع في كل سنة وهو 
يتعلق بالتمكن من الانتفاع من الأرض» سواء انتفع أو لم ين ينتفع» وهذا ما 
أريد به في الحدیث (دینار) و(درهم)؛ فيكون اج رھ 
والثاني: خراج المقاسمة؛ وذلك؛ إذا كان الواجب -حسب الاتفاق- بعض 
الخارج؛ كالربع والخمسء مما يُعَيّنه الإمام على قدر تحمل الأرض» وهذا 
آشبه ما يكون بفرض رسول الله و في خیبر: وهذا ما أريد به في الحديث 
(القفيز) و(المدي) و(الإردب). 
آما النوع الأول؛ فثبوته وتقديره اجتهادي في أيام عمر بن الخطاب ملك 
بت ود سر میٹ لاختلاف الروايات عن عمر لاعف 
قال ابن هبيرة: «واختلافٌ الروايات عن أمير المؤمنین عمر في ذلك -کلّه- 
يح وإنما اختلفت لاختلاف النواحيء والله -تعالى- أعلم». 
انظر : «الافصاح» (۲/ ۰6۳۷ «الرتاج» (0۷۱). 


الدسائس في ترميم الكنالس 


۸- وفي الحديث -مع تبویب أبي داود- ب يُشير إلى أن كم 
مصر والشام؛ حُكم أرض مو کر لا 
يُتردد في ذلك. 


۹- وگیف يُتردد في أنَّ الشام عَنوة والنبي يل يقول فيما رواه 
عبد الله بن حَوَالَة؛ قال: كنا عند رسول الله ي فشكونا إليه العُريّ 
والفقر وقِلَّةَ الشيء؛ فقال: «أبشروا؛ فوالله! آنا بكثرة الشيء أخوف 
عليكم ین قِلّنه ووالله! لا يزال هذا الأمر فبكم حتى فیح أرض فارس 
وأرض الروم وأرض جمیّر. وَحتی تکونوا أجنادًا ثلاثة ثة: جنذا بالشام. 
وجندًا بالعراق» وجنّا باليمن» وحتی یعطی الرجل المئةً؛ فیسخطها». 

قلتٌ: يا رسول الله! ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟! 

قال: «والل! لَينتحئّها الله علیکم» وليستخلفئُكم فيها خی نَظَلّ 
اليصابة البیض ین مِنهُم تُمُصّهُم المُلحِمَة”' أففاؤ هُم قيامًا على الرُوَبجِلِ 
اا المساوق. ما ا ین ر 


= وفي الحدیث فوائد عديدة ومهمة؛ من مثل: تسمية النبي یل مكيال کل 
قوم باسمه المعروف عندهمء وهو دلیل على أنه كان یعرف کلام الناس» 
وان بدت أفطارهم» واختلفت عباراتھم؛ وقد ثبت أنه كان يخاطب کل 
فوم بلختھم في غير موضع» وانظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح 
مسلم؛ (۷/ ۲۳۰ ومن المفيد تتبع الإجمال الوارد في هذه الفائدة في 
جزء مفرد والله الموفق 

(۱) في رواية لأغلبهم: «المحلقة». 

(۲) آخرجه ابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۲۷4/4) رقم (۲۲۹۵) 
والطحاوي في «شرح مشکل الآثار؛ (۳/ ۱8۷) رقم (۱۱۱8) والطبراني 
في «مسند الشاميين» (۳/ ۳۹۰) رقم ( (Tote‏ -ومن طريقه الضياء ء في 
«المختار:» (۲۷۸/۹) رقم (۷4۱) - وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۲) 
وفي «دلائل النبوة» (ص۵4۲) رقم (4۷۸) وأبو عمرو الداني في «الفتن» = 
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- وهو حديث طويلء وظاهر قوله: «ليفتحنها الله عليكم» 
أنهم يملكونهاء وأرض الصلح الباقية على ملکهم -أمرها يسير- لیس 
لنا فيها ملك. 


۱م والذي يظهر لي: أن هذا عام في جميع ما فتح الله على 
المسلمين أنهم یملکونه» وهوّ الذي ژوي لبي ية من مشارق الأرض 
إلى مغاربھا” وأنه يبلغ ملك أمته منھاء وأنَّ ما وقع فيها من الصلح 
لیس على الأراضي حتى تكون باقية على ملك الكفار؛ بل على الأمان 
في أنفسهم وأموالهم غير الأراضي ودُورهم وما أشبهها؛ كقوله وَكِهِ: 

۲- «مَن أغلق بابه؛ فهو آمن٥‏ ودار أبي سفیان وما أشبه 
ذلك» وهكذا؛ نقول فيمّن كان له دار في دمشق أو مصر -ونحوهما-. 


= (444/1) رقم (000) والبيهقي في «السئن الکبری» (۱۷۹/۹) رقم 
(۱۹۰۸۰) وقِوَام السنة في «الترغيب والترهیب» (۳/ )۱٦١‏ رقم (۲۲۸۷) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱/ ۷۳) من طرق عن يحيى بن حمزة ثنا 
نصر بن علقمة» عن جبير بن نفیر به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۱۲): «رواه الطبراني بإسنادين» 
رجال أحدهما رجال «الصحيح»» غير نصر بن علقمة؛ وهو ثقة). 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۷/ )۱۲٦١‏ تحت الحديث 
رقم (۳۲۶): «وإسناده صحيح» رجاله -كلهم- ثقات: ونصر بن علقمة؛ 
وإن كان أبو حاتم قال: «لم يدرك جبير بن نفير»! فقد قال في آخر الحديث: 
إن الواسطة بينه وبين جبير: هو ابنه عبد الرحمن بن جبير» وبذلك؛ اتصل 
الاسناں وصح -إن شاء الله تعالی-. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) في (كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الامة بعضهم ببعض) من حديث ثوبان تقلهعة. 

(؟) قطعة من حدیث طویل رواه مسلم (۱۷۸۰) (۸۱) في (کتاب الجهاد 
والسیر: باب فتح مکة) من حدیث أبي هربرة كلهت 


الدسالس في ترمیم انا 


وأمًا أن أراضي الشام أو أراضي مصر -کلها- تكون باقية بعد 
الفتح على يلك الكفار! فهذا بعید جدّا؛ فالأصل في أراضي هذه البلاد 
-كلها- بعد الفتح أنها للمسلمين. 

حديث آخر: 

۳۴- «أنا بريء من كل مُسلم مع مشرك» قيل: لِم یا رسول الله؟ 
قال: «لا تراءى ناراھما؛”۶. 

۶4 فسّر أهل الغريب7 هذا الحديث: بأنه يلزم المُسلم ويجب 
عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك, ولا ينزل بالموضع الذي إذا 
أوقدت فيه نار؛ تلوح وتظهر لار المشرك إذا أزقدها تی محرلب رلک 
ينزل مع المسلمين في دارهم وإِنَّما كُره مجاورة المشركين؛ لأنه لا 
عهدَ لهم ولا آمان» وحتٌ للمسلمين على الهجر:؟. 


(۱) مضى تخريجه (فقرة ١٥۱)۔‏ 

(۲) انظر: «غريب الحدیث» (5/ -۳١‏ ۳۸) لأبي عبید؛ اغریب الحديث» 
(۲/ ۲۸ لإبراهيم الحربي» (غریب الحديث» /١(‏ ۳۷۰ و ۲/ )٤٤١‏ لابن 
الجوزي» «الغريبين في القرآن والحديث» /٦(‏ ۱۸۹۲)ء «النهاية في غريب 
الحدیث والاثر» (۲/ ۰۱۷۷ «الفائق في غريب الحدیث» (۲/ ۱ ه«لسان 
العرب» (۱6/ ۰۳۰۰ «مجمع پحار الأنوار؛ (۲/ ۰۷ ۷- ۲۵۸). 

(۳) قد اتفق الفقهاء على وجوب الهجرة من ديار الکفار إلى ديار المسلمین في 
حالة خوف الافتتان في الدين؛ فتجب الهجرة کے یو کو 
لدينه في أرض يفتتن فيها ويُمتَحَنُ في دینه» فلم يد في وُسعو إظهار ما 
كلفه الله به من أحكام شرعية؛ خشية أن يُفتن في نفسه من بلاء يقع عليه» أو 

مس أذَّى يصيبه في بدنه» فينقلب على عقبيه. 
قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» ( ۰ «المسلم إذا كان 
ضعيفًا في دار الکفر؛ لا يقدر على إظهار الڈین؛ حَرّمَ عليه الاقامة -هناك-» 
وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام...» اه. 
وحين يجد المسلم موضِمًا -داخل القطر الذي يعيش فيه- يَأمنٌ فيه على > 
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= نفسه ودينه وآهله» وينأى فيه عن الفتنة التي حلّت به في مدینتہ أو في قريته؛ 
فعليه -إن استطاع- أن يهاجر إلى ذلك المكان داخل فُطره نفسه وهذا 
أولى -وبلا شك- من أن يهاجر إلى خارج قطره؛ إذ يكون أقرب إلى بلده 
لیسرع بالرجوع إليه بعد زوال السّبب الذي من أجله هاجر. 
وقد هاجر آشرف إنسان وأعظمه: محمد وله من أشرف بقعة وأعظمها: 
مكة المکرمة وكل إنسان -منذ خلق الناس إلى الساعة- دون محمد ار 
منزلةً» وكل بقاع الأرض دونها شرفًا وقدسية. 
والهجرة كما أنها مشروعة من قُطر إلى قُطر؛ فهي مشروعة من قرية أو من 
مدینة إلى قرية أو مدينة داخل القطر -نفسه-» والمهاجرٌ يعرف من نفسه ما 
لا يعرفه منه غيره. 
والهجرة من قُطر إلى مُطر لا تشرع إلا بدواعيها وأسبابهاء ومن أعظم 
هذه الأسباب: أن تكون الهجرة للإعداد واتخاذ الأهبة التي أمر الله بها: 
٭ وَلََدُدا لھم ما الثم ین ور وين زَبَّاط ال هبوت بو عدو الله 
وَعَدُوَكُمْ ...44 لاجلاء الاعداء عن آرضي من أرض المسلمين» وتخليصها 
من آیدیهم؛ لیعود إليها حکم الاسلام كما كان من قبل. 
فالهجرة -إذن- من الاعداد الذي أمر الله به» وحص علیه» ومن أبطأ فیها 
-وقد تهیأت آسبابها ودواعیها-؛ فقد عصی ال ونأی بجانبه عن آمره. 
فان علم المسلم -آو المسلمون- آنهم ببقائهم في دیارهم یزدادون وهنا 
إلى وهن» وضعفّا إلى ضعف. وأنهم إن ماجروا ذهب الوهن عنهم. وزال 
الضعف منهم» وبقرا -بعد علمهم هذا- ولم یهاجروا -إن استطاعوا-؛ 

فهم آئمون» عاصون آمر اللہ وربما عوفبوا بمعصيتهم -هذه- عقوبة أعظم 

وأشدًّ تُكرّاء تتلاشى فيها شخصیتهم ونغيبٌ معها صورتهم وتضل بها 

عقيدتهم. ثم لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرًا. 

وما صار إليه المسلمون في الأندلس -وفي غيرها من البلاد-؛ شاهدٌ 

منظوژ یفص علینا من نبئه ما يبعث مَنْسِيٌ الشَّجِنء ويُنسي لذة الوّسَنء 

ويُذْكّر محظور الشنن! فهل من مذّكِر؟! 

فقد كانت محنة المسلمين بالأندلس من أشد المحن التي شهدها العالم = 


الاسلامي» وفيها أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الهجرة» ومن أشهر من أفتى 
في هذا الموضوع: الفقيه الونشريسي؛ الذي رأى أن هجرة المسلمين من 
الأندلس واجبة» ومن لم يهاجر -مع قدرته على الهجرة- فهو آثم» في رسالة 
له عنوانها «آستّی المتاجر في بیان أحكام من غلَّبَ على وطنه النصارى ولم 
يهاجرء وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر». وهي ضمن كتابه «المعيار 
المعرب والجامع المُغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 
(۱۳۲-۱۱۹/۲)ء وطبعت مفردة أكثر من مرة. 

وقد حدّد المخاطرٌ التي تهدد حياة المسلم المقيم بأرض الكفر فيما يلي: 
أولّا: الخوف من تعطيل الدين؛ كتعطيل الزكاة» والحج؛ والجهاد. 

انیّا: الحط من قدر الإسلام بالتعرض للاستغراق في مشاهدة المنكرات. 
الٹا: الخوف من نقض التصارى لعهودهم. 

رابعًا: الخوف من الفتنة في الدين. 

خامسًا: الخوف على الأبضاع والفروج. 

سادسًا: الخوف من غلبة عاداتهم ولغتهم ولباسهم على المقيمين بينهم. 
سابعًا: الخوف من التسلط على المال؛ بإحداث الوظائف الثقيلة» والمغارم 
المجحفة. 

وقد رأى بعض الباحثين -وهو الدکتور حسين مؤنس في دراسته لفتوى 
الونشريسي في صحيفة «معهد الدراسات الاسلامیة» (ص۱۹۱-۱۲۹ء 
العدد ۰۱ سنة ۱۹۱۷م - ۱۳۷۷ه) - في رأي الونشريسي نوعًا من التجني 
والظلم: ورأى أن المصلحة تفتضي إفامة القادرین على الهجرة من أجل 
العاجزين عنهاء يقول: 

«ولو آقام الرؤساء والأعيان ونقباء أهل المهن وشيوخ الدین؛ لَمَا انحل 
ام هذه الجماعات؛ ولكان لها شأن آخر؛ شأنها في ذلك شأن المستعربين؛ 
فقد أقام معهم نحت ذمة الإسلام أغنياؤهم ورؤساؤهم وقساوستهم؛ فظلت 
لجماعاتهم شخصيتها -وإن قلّت أعدادها-» وظل فيها -دائمًا- من يتكلم 
باسمهاء ويخاطب رجال الدولة في شأنها؛ فلم تتلاش -أبدًا-: وربما عزي 
معظم ما أصاب المدجنين إلى تخلّي رؤسائهم ورجال دینهم عنهم» ونری > 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الكنالس __ 


= مسؤولية الشيوخ واضحة؛ إذ لم يكفهم أن يفروا بأنفسهم مُخَلْفِينَ آهل 
دينهم؛ بل حرّموا البقاء على من آراده من الرؤساءء وطلبوا إليهم الهجرة» 
ومعنى ذلك: ترك الضعفاء -وحدهم- یفعل العدو بهم ما يريد». 
إلا أنه قد فات الدكتور أنه لا يمكن قياس حال المسلمين المقيمين تحت 
سلطة الکفار بحال أهل الذمة المقيمين تحت سلطة المسلمين» ذلك؛ 
أن الإسلام يتميز برعايته الخاصة لأهل الذمة وبضمانه لكافة حقوفهم. 
والتاريخ شاهد بأن أهل الذمة عاشوا -دائمًا- تحت السلطة الإسلامية 
معززين مكرمينء ولم يتعرضوا -آبدا- لتلك الإبادة الوحشية التي تعرض 
لها المسلمون بالأندلس» والذين وجدوا آنفسهم أمام اختیارین لا ثالث 
لهما: فإما أن يهاجرواء وإما أن يتتضصّرُوا. 
ومن ثم كان من المنطقي أن يدعو الونشريسي -وغيره من المسلمين- إلى 
الهجرة؛ صيانة للدین الا سلامي» وإنقاذا للمسلمین؛ وكان من المنطقي 
-أيضًا- أن یکشروا من قدر على الهجرة ولم يهاجر؛ لأن (قامته بأرض الکفر 
تعرض الدین لمخاطر كثيرة. 
ويعتبر هذا الحكم الذي رآه الونشريسي -وغيرةٌ من الفقهاء- موقفًا معقو لا 
وواقعياء إلا أن الغريب -حقًا- هو أنهم لم يهتموا اهتمامًا كافيًا بالطرف 
الآخر من المشكلة؛ وهو: إلى أين يهاجر هؤلاء؟ وواجب المسلمين الآخرين 
في استقبالهم وإيوائهم وحمايتهم؛ ومن الذي يتحمل هذه المسؤولية : هل 
الأقرب آم الأقوى؟ فهل كان الأمر عندهم مفروغًا منه ولا يحتاج إلى إقتاء؟ 
أم أنهم لم يرغبوا في إثارته لأسباب خاصة؟! 
والواقع أن أمر الهجرة لم يكن أمرًا يسيرًا -على كل حال-؛ فقد اعترضت 
المهاجرين عراقيل مختلفة» كان منها: ما تكلفه هذه الهجرة من تضحيات 
مادیةء وما يحسه المهاجر من فروق بيثته القديمة التي هاجر منهاء والبيئة 
الجديدة التي هاجر إليها. 
إلا أن هذه العراقيل لا ينبغي أن تكون مسوغا للقول بالإقامة بأرض الکفر 
وعدم الهجرة : منها؛ لأن حل المشكلة یکمن في القضاء على تلك العراقيل 
وتذليلهاء وليس في العدول عن الهجرة بالمرة» ويخطئ من يثير قضية = 
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الوطن في هذا الموضوع؛ فالمسلم لا يرتبط بالأرضء ولكنه يرتبط بدينه» 
فأينما تحققت مبادئ الاسلام وضمنت الحقوق الإسلامية؛ فشمة وطن 
المسلمء وهذا لا يعني أننا ننكر مشاعر الانسان ولا إحساسه تجاه وطنه 
ولكننا نتکر أن ينتفخ هذا الاحساس ويتضخم إلى درجة أن يصبح في حجم 
الدين بالنسبة للمسلم؛ ففكرة الوطنية كانت من أشد ما ابتلي به الإسلام في 
الحقبة الأخيرة» إلى جانب القوميات القائمة على أساس الجنس. 

وكما نری؛ فالامام الونشريسيٌ لم يقم أي وزن لاعتبار المصلحة في فتراه» 
بینما يرى الإمام المازريٌ مراعاة المصلحة في ذلك؛ فقد سئل عن أحكام 
قاضي صقلية وشهادة عدولهاء ولايدري السائل إقامة المسلمين هنالك 
تحت الكفر: اختيارية أم ضرورية؟ 

فكان من ضمن ما أجاب به المازري قوله: «وهذا المقيم ببلد الحرب» 
إن كان اضطرارًا؛ فلا شك أنه لا يقدح في عدالته» وكذا؛ إن كان اختيارّاء 
جاهلًا بالحکم أو معتقدًا للجواز -إذ لا يجب عليه أن يعلم هذا الطّرف من 
العلم وجوبّا-؛ يقدح تركه في عدالته. 

وکذا؛ إن كان متأولا وتأويله صحيحًا؛ كإقامته بدار الحرب لرجاء افتكاكها 
وإرجاعها للاسلام أو لهداية أهل الکفر؛ أو نقلهم عن ضلالةٍ ما...» 

ومما لا شك فيه: أن هذا -كله- منوط بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله -تعالى-: 
« یکت أنه تنا إل رستهاً € [البفرة: ۰ ولقوله -سبحانه-: 8 مت 
آله ما ل [العغابن: ١٤]ء‏ فان لم يجد المسلم أرضًا يأوي إليها 1 
الارض التي هو فيهاء يأمنُ فيها على دينه» وينجو من الفتنة الواقع فيهاء أو 
حیل بينه وبين الهجرة بأسباب مانعةٍ قاهرو لا يستطيمٌ تذليلهاء 021 
الأرض -كلها- في الأسباب والدوا عي الموجبة للهجرةء أو علم في نفسه 
أن بقاءه في أرضه آمَنْ لدينه ونفسه وأهله» أو لم يكن من شهاجر إلا إلى 
أرض يُحكم فيها بالكفر الصراح علانية؛ أو كان بقاؤه في أرضه المأذون 
له بالهجرة منها محقَّقًا مصلحة شرعيةء سوا أكانت هذه المصلحة للأمة 
آم بإخراج أهل الكفر من کفرهم» وهو لا يخشى الفتنة على نفسه في دینه؛ 
فهو في هذه الأحوال -كلّها-؛ وفي الأحوال التي تحاكيها؛ ليس في وسعه < 
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= إلا أن يبقى مقيمًا في أرضه ويُرجَى له ثواب المهاجرين؛ فرارًا بدینهم» 
وابتغاء مرضاة ربهم. 

قال البرزلي في «فتاويه» (۳۰/۲) فيما نقله عن ابن الحاج في كتابه 
١النوازل»»‏ قال: 

من خرج من وطنه فارًا بنفسه وماله وولده مخافة العدو وفرضته فلما 
اتصل ببلد الإسلام أراد الرجوع لوطنه المذکور» وهو على ما ذكر من 
الخوف من العدوء وهل يكون في رجوعه من المرابطينء أو من المغرّر 
بنفسه» أو بقاؤه في موضعه أفضلء أو في زعمه أنه يكون مرابطًا وأفضل 
لزيارة أهله؟ ٠‏ 1 

جوابها: رجوعه لوطنه وتلافيه المخافة وتكثير عدد المسلمين؛ أفضل 
من بقائه في الموضع الذي هو فيه» ولزومه للموضع المَخُُوف من أبواب 
الرباط» والترغيب فيه مأثور؛ فقد روي عنه بلتم أنه قال: «كل الميت 
يختم على عمله إلا المرابط؛ فإنه ینمو له عمله. ویو من نان القبر»أ2. 
قلت: رجوعه لوطنه بنفسه لا بأهله؛ لقوله في السؤال: (بنفسه)ء وقوله: 
(وأقضل له لزيارة أهله)؛ لأن الرواية عن مالك أنه لا يكون مرابطًا إذا كان 
بأهله. وحكى ابن رقيق في «ترسیم القيروان» أنها دون ما تُقصّر فيه الصلاة 
من العدو؛ من أجل أن يُكتب لهم فضل الرباط: وكذا؛ ما حکی أن أهل 
تونس كانوا يكبّرون بعد العشاء الآخرة والصبح قبل هذا الزمانء ويقولون: 
«إِنَّ مالگا نص على آنها الرباط في كتاب الحبس منها»؛ فظاهر هذا أنه 
مرابط ولو كان باهله ون كان بعضهم أنكر هذا الأخذ ويحملها على من 
ليس له بها أهل» وقال شيخنا الفقيه الإمام: يختار إن سكنها برسم الرباط 
وجلب الأهل للإعانة عليه؛ فهو مرابط؛ وان سکن بغير أهل أفضلء ران 
اتخذها وطتّا من غير هذه النية؛ فليس بمرابط. 


(1) أخرجه سعيد بن منصور (1515) وأبو داود (۲۵۰۰) من حديث فضالة بن 
عبیدء والحدیث صحيح. انظر: دالانجاد؛ (۱/ ۲٢‏ وتعليقي عليه. = 
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٥‏ والترائي: تفاعل من (الرزية) يُقال: «تراءى القوم» إذا 
رأى بعضهم بعضاء و«تراءى لي الشيء» أي: ظهرٌ حتى رأيئُه؛ وإسناد 
الترائي إلى النارين؛ مجاز من قولهم: «داري ينظر إلى دار فلان» أي: 
يقابلها. 

يقول: ناراهما مختلفتان؛ هذه تدعو إلى الله -تعالی- وهذه 
تدعو إلى الشيطان؛ فكيف يتفقان؟! 

والأصل في (تراع‌ی): تتراءى؛ فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا'''۔ 

85- فهذا إذا جُعل فيمّن لا عهذ له؛ لا إشكال فيه -كما تضمّنه 
ما نقلتاهت واذا ۳ على عمومه. وأدخل النصراني في اسم (المشرك) 
-كما قال به ابن عمر”' وّغیره-؛ اقتضی منع مساكنة المُسلم له. 


= ورسم الرباط: هو موضع الحرس في الأوقات التي يتوقع فيها العدوء فلو 
كان العدو حاضرًا أو توقع حضوره؛ فهو الحرس». 
وقال الإمام النووي في «الروضة» (۱۰/ ۲۸۲) -متممًا كلامه الذي نقلته 
عنه قبل-: «... فإن لم يقدر على الهجرة؛ فهو معذور إلى أن يقدر». 
وقال -أيضًا-: «ومن قدر على إظهار الدين؛ اسنجب له أن بهاجر» مجله: 
ما ذا نم يرج ظهور الإسلام -هناك- بمقامه فان رجا؛ فالأفضل أن يقيم» 
وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال؛ وجب عليه المقام بها؛ 
لأن مو ضعه دار الإسلامء فلو هاجر لصار دار حرب؛ فیحرم ذلك» حكاه في 
زيادة «الروضة» عن الماوردي في «الحاوي الكبير؛ /١4(‏ ۱۰4 وأقره. 
وقال الإمام البلقيني: «إنه معتمد»» قال: «وذكر الماوردي أنه إذا تساوى 
حاله في المقام والهجرة؛ بأن لم يرج بهجرته نصرة المسلمین ولا بمقامه 
ظھور الإسلام؛ فهو بالخيار بين المقام والهجرة» قال البلقینی: «وفيه نظر؛ 
فالهجرة إلى دار الإسلام آرجح» انظر: تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۲۹). 

)١(‏ انظر: «الفائق في غريب الحديث» (۲/ ۳۱ «النهاية في غريب الحديث» 
(۲/ ۱۷۷)ء «لسان العرب» (۳۰۰/۱4). 

(۲) عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سثل عن نکاح النصرانية واليهودية؛ قال: < 
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۷- فهذا الحدیث والحديث الأول؛ سواء في الدلانت 
والحديث الثاني أصرح في الدلالة» وشامل لليهودي والنصراني؛ لن 
لکل منهما قبلة غير قبلة المسلمين» > فلو صح ذلك الحديث -الثاني-؛ 
لاقتضى منع مُساكنتهم -كما حاوله البكري-. 

۸- وکنث أظنٌ أنَّ ما قاله الفقهاء في كتبهم من تبقية الكنائس 
-وتحوها-؛ يرد عليهء ثم توقّفث» وقلث: مت الاي ود 
لهم بأن ینفردوا في بلد وحدهم -وإن كانوا في بلاد المسلمينَ-؛ 
فيحصل به الجمع بين ما اقتضاه الحديث من عدم قبلتین في بلدء 
وعدم مجاورة المسلمين لھم, وَعقد الذّمة لھمء وّالذب عنهم وتبقية 
كنائسهم عليهم في المواضع التي أفردناها لهم من بلاد المسلمين. 

۹-۔ لكن؛ ما شاهدناه من الكنائس في مصر ودمشق 
-ونحوهما-» ومساكنة آهل الذمة للمسلمین؛ يخالف ذلكء. ولسنا 
على يقين من الأئمة العلماء أنهم شاهدوا ذلك كما شاهدتاف وأنهم 
قيروا على إزالته من غير فتنة؛ ولا خلاف العلماء فيه؟ حتى يستدل 
بتقريرهم إياه على الجواز. 

۰- فالقول بالجواز ونقله صریخا عن الأئمة؛ صعت لا مستند 
لف والقول بهدمها وإجلائهم عن أماكنهم التي هم مجاورون فيها 
للمسلمين -أيضًا- صعبٌ» لا ينهض الدليل عليه؛ لضعف الحديث 
المذكور» مع إطباق الأعصار على خلافه فالورع الكَفٌ عما وُجد ین 


= «إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شينًا أكبر من 
أن د تقول المرأة: «ربها عیسی؟؛ وهو عبد من عباد الله». 
رواہ البخاري (0۲۸۹) في (كتاب الطلاق : باب قول الله -تعالى-: ولا 
کیٹا النشرکت عق ومد و که حر ين رگم وو یبتک € [البقرة: 


۰۱ 
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ذلك» وكما يتورع عن التغيير فيما جد من ذلك؛ يتورع عن الترمیم؛ 
لأنه فعل شيء بغير دليل. 
وهذا الحديث الذي هو: «أنا ټريء من کل مُسلم مع مشر ك 
۱- رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ١‏ مُصنفہ؛''' قال: حدثنا 
وكيع» عن (سماعیل؛ عن قیس؛ قال : بعث النبي ييل جيشًا وقال yv:‏ 
إِنّي بَريءَ من کل سلم تَع ؛ مُشرك لا تَتَرَاءَيَا نازاشما». 


۲- وهذا سند صَحيح إلى قيس» وقيس تابعي کبیر أدرك زمان 
النبي وه ولم يسمع منه"؟؛ فهو من أحسّن المَراسيلء إن لم يكن 
مُسنداء وسّقط من النسخة اسم الصحابي» وقد رَواهٌ الترمذي مُسنذا؛ 
فقال في (كتاب السّيّر) من «جامعه»”" (باب ما جاء في كراهية المقام 
بين أظهّر المشركين): 

۳- حدثنا هناد ثنا أبو معاوية * عن إسماعيل ب بن ابي خبالد» 
عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله: أن رسول الله يه بعث 
سّرية إلى خثعم» فاعتصم ناس بالسجود؛ فأسرع فيهم القتلء ء فبلغ ذلك 
النبي كلِِ؛ فأمر لهم بنصف العَقِلء وقال :تا بَريءَ ين کل شم ین 
طهر المُشر كين" قالوا: يا رسول الله! وَلِم؟ قال: «لا تَتَرَاءَيَا تَارَاهُمَاء. 


.)۳۳٣٣۸( «مصتف ابن أبي شيبة» (۱۷/ /011) رقم‎ )١( 

(؟) هو قيس بن أبي حازم الأحمسي» جعله مسلم في «الطبقات» (۱۲۵۸ - 
بتحقيقي) في (الطبقة الأولى من تابعي آهل الکوفة)» أسلم في عهد 
النبي إل وهاجر إلى المدینةء فقبض النبي بل قبل أن يلقاه؛ فروی عن 
كبار الصحابة» انظر: «السير» /٤(‏ ۱۹۸). 

)۳( (رقم ٤‏ ۰ وسبق تخريجه. 

)٤(‏ هر محمد بن خازم قال الإمام أحمد عنه: : «هو في غير حدیث الأعمش 
مضطرب. لا يحفظها حفظًا جیدّا٥ء‏ انظر: «شرح علل الترمذي» (۲/ ۰۲۸۱۲ 


۱ فصل: بالنسبة لإحداث الڪنالس _ 


-٤‏ حدثنا هناد؛ ثنا عبدة عن إسماعيل بن آبي خالد؛ عن 
قيس بن أبي حازم: «أنَّ رسول الله ية بعث سَریة... ولم يَذكروا 


فيه (عن جرير). 
٥‏ وروی مثل خدیث أبي معاوبة» ولم يَذكر فيه (عن جرير)» 
وهذا أصح. 


٦۔‏ وَفي الباب عن سَمرف وَأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن 
إسماعیلء عن قيس بن أبي حازم: ٭أن رسول الله ڳلا بعث شریة...٠ء‏ 
ولم يذكروا فيه (عن جرير). 

۷- وروی حماد بن سلمةء عن الحجاج بن آرطا:(آگ عن 


.)٦٦٦١ (رقم‎ )١( 

)۲( آخرج روايته: ابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /٤(‏ ۱ رقم )۲۲٢٢(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (٢٦۲۲)ء‏ وهو ضعيف. 
وتابع حجاجًا: صالح بن عمر الواسطي؛ عن إسماعيل به. 
أخرجه الطبراني فی «الكبير» (۲/ )۳٠۳‏ رقم :)۲۲٦٢(‏ حدثنا القاسم بن 
محمد الدلال» حدثنا إبراهيم بن محمد بن میمونء حدثنا صالح بن عمر به. 
واسناده واو. 
القاسم ضعیف: وإبراهيم منكر الحدیث. 
ورواه حفص بن غياث عن إسماعيل به. 
أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۱۳۱/۸) من طريق مقدام بن داود» عن 
يوسف بن عدي» عن حفص بن غياث به. 
وهو وهم من أوهام مقدام بن داود المصري؟ فهو ضعيف. 
وخالف جماعة ممن رووه عن يوسف بن عدي» وجعلوه من مسند خالد بن 
الوليد: 
فأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (۲۲۳): حدثنا عمر بن الخطاب. 
والطحاوي في «المشكل» (۳۲۳۳): حدثنا إبراهيم بن أبي داود. 
والطبراني في «الكبير» /٤(‏ ۱۱4) رقم )۳۸۳٦(‏ من طريق عمير بن = 


كشف الدسانس في ترميم الكنا 


إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» عن جرير؛ مثل حدیث أبي معاوية. 
۸۔ وسمعث محمدًا يقول: «الصحيح حدیث قيس عن 
النبي ی مرسل». 
۹- وروی سَمُرة بن جُجندب عن النبي وَل قال: «لا تُساكنوا 
المشر کین» ولا تجامعوهم. فمن ساگنهم أو جامتهم؛ فهو مثلهم». 
هذا کلام الترمذي 27 
۰- ورواه أبو داود عن هناد عن أبي معاوية وعبدة بن سليمان 
-فرّقهما کلاهمای عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير» وقال: 


(- رواه هشیم ۳۱ "8/٣7‏ وخالد الواسطي) 
وجماعة(*؛ لم یذکروا جریژا. 


= عبد العزیز بن مقلاص. 
ثلاثتهم عن يوسف بن عدي؛ عن حفص بن غياث» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازمء عن خالد بن الوليد به. 
وثلالتهم ثقات. 
إلا أن هذا الوجه -أيضًا- خالف فيه حفص بن غياث جماعة من الثقات 
ممن رووه من مرسل فیس۔ 
وحفص ثقة» صاحب کتاب. يهم إذا حدّث من حفظه ومخالفته للجمع 
قرينة لتحديثه من حفظه؛ فهو منكر من هذا الوجه. والصواب فيه الإرسال. 

(۱) سبق تخريجه (فقرة .)۱٥۸‏ 

(۲) أخرجه أبو عُبيد في «غريب الحدیث! (01/9), 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲6۹/۲) رقم .)۲٦۳٢(‏ 

(4) لم أظفر به بعد كثرة بحث وفتش. 

۹2 مثل: وکیم» وتقدمت روايته عند ابن أبي شيبة» وعبدة بن إسماعيل» 
وتقدمت روایته عند الترماي» ومروان بن معاوية الفزاري عند الشافعي في 
«الأم» (۷/ ۸6 وعبد الرحيم بن سلیمان الكناني؛ آخرجها ابن أبي شيبة = 


ا فصل: تقسيم با المسلمین بالنسبة لإحداث الكنائس 


۲- ورواه النسائي! "هن ابي کیب اعن کس لمر 
عن إسماعيل» عن قیس: «أنّ النبي ی...» مرسل. 

۳ - ا تاک مُرسل جید'؛ كما 
صحّحة البُخاري» وَإمًا مُسند؛ وهو مُقتضى طريقة الفقهاء. 

۶ - وعلی كلا التّقديرين؛ يصح الاحتجّاج ہو مع مَا تقدَّم في 
تحریم مُساكنة المُشركين في دارهم هذا لا شك فيه» عموعه يُقتضي 
تخریم مُساكنتهم في ذارنا -أيضًا-؟ فیحب أن يُقال به. 

6- وَأْمًا تحريم مُساکنة أهل الکتاب؛ فيتبغي أن نبني عَلى أنهم 
هل يُسمّون مشركين أم لا؟ 

٦ھ‏ وأيضًاء سبب الحديث يَقتضي أن یکون خاصًا بِمَن يُباح 
قله من المُشرکین؟ 

۷ ۰- وأهل المة لّيسوا ذلك لکن العبرة بعمُوم اللّفظ لا 
بخصوص السّبب. ء فلذلك؛ عندي توقف. لا أقدر أن أقول بتحریم 
مُساكنة آهل الكتاب الذين لهم ذمة. 

۸- أمّا مَن ليس له ذِمّة؛ فیحرم مُساكنته؛ ما ندخوله في اسم 
الئشرك؛ وإِمًا لإلحاقه ہو؛ لألّه في معناه في جُواز قتله» الا أن يُعطي 
الجزية أو يُسلم. ١‏ 

۰٩‏ ۲- وکما أنّي لا أقول بتحریم المُساكنة؛ لا يُتبين لي تب 
اهر أن أقول بجوازها» ولو ذهب ذاهب إليه -كما خاولة البكري- 
لم آمنعه وإنَّما إسنادي -أنا- إلى أن المسألة مُحتملة» وهُم مستمرون 


2 في «المصنف» *٠ /١1(‏ وعبد الله بن نمير عند الحرب بي في «الغريب» 
(٣/٦۷)ء‏ ويحيى القطان عند الحربي -أيضًا E‏ 

.)۳۱/۸( فی (المجتبی)‎ )١( 

زف 7 الذي تقتضيه الصناعة الحديثية» وبه قال البخاري وأبو داود -وغيرهما-. 


لے كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


على مساكنتنا؛ فلا أمنعهم بغير دليل قوي» وأجريهم على ما هُم عليه 
حتى يبن خلافه. 

3 فإذا أرادوا زيادة أو ثرمیما بأعيان جديدة؛ لم أمكنهم 
منهاء ؛ فإنّه لم يَتبيّن -عندي- دلیل بُجوْز تمكيتهم من ذلكء وهُم في 
قبضتنا وتّحت أيدينا. 

-١‏ - وَاعلم أن البلاد التي يُنقل نها فجت صُلحًا ليس یَجبٌ 
علینا [إخراجهم منها؛ فإنھا]''' يلكهم بمُجدّد ذلك؛ لاد الصّلح أنوَاغٌ 
مُتعددة» وَھذو الأراضي في قبضتنا» لا يخرج منها" شيئًا إلا بمُستند. 
وَليس لهم إلا شيء حاص يدهم الخَاصّة عليه كأيدي أرباب سائر 
الأملاك» وَالكنيسة ليست ملكا لهم. 

۲ واعلم أله لو انفردت هذه الأدلة؛ لكان يقوّي القول بتحريم 
مُساكنتهم» لكن؛ عارضنا استمرار العمل على خلافه مع احتماله 
لأمور كثيرة» والذي نتحققه -ولا شك فيه-: : أنّ جميع ما شم عليه 
-مما بخالف يلة الإسلام- باطل وأن أحكام شريعة الإسلام لازمة لنا 
ولهمء وأنَّ الصَّغار والذلة علیھم؛ وأنَّ تقريرهم على ما لا يجوز في 
ہی شر لا يكوك ]لا بض أو ہی از یاس سیا اول 
عليه في تقريرهم على الخمرء ولم يه یثبت لنا في الترميم بأعيان جديدة 
شيء من من الأدلة فییقی علی ما تحققناه ین هلا الاسلام وهو التحريم» 
والله سْبَحَلَةويْداقَ أعلم. 

۳- فان فلت: قد فال الشَّيحُ في «المُهرَّبٍ»”": «ما جار ترک 
من ذلك في دار الإسلام إذا انهدم؛ فهل تجوژ إعادته؟ فيه وجهان: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من «وفاء العهود»؛ وبدلها في الأصل: «إخراجكم أنها». 


(۲) كذا في (وفاء العهودا وفي الأصل: «بها»! 
(؟) «المهذب» (۳/ .)۳۱٣‏ 


۱ فصل: تقسیم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث الکنالس ۱۷۷ 


الثاني: یجوز لأنه لما جار أن يشد ما تَشْعَّث منها؛ جار اعادة ما 
آنهدم». 

قلث: لما قابل القُیخ الترك بالاعادة؛ دل على حذف مُضاف 

۰: فهل يجوز ترك إعاديّها؟ بمعنی : أا هل يجوز لنا ترکهم 

ا لانه لا یشكُ أحدٌ أنه لا يجوز لنا إعادتهاء وأيضا؛ لیس شراده 
من الإعادة إلا بتلك الأعيان! ألا تراه قاسها على شد ما تشعث7". 

والعّد -بالشين. المعجمة-: إِلّما هو تقوية ربط تلك الأعيان بعينها 
إذا أشرفت على السقوط7". فليكن معنى الاعادة: إقامتها إذا سقطت. 

٤ھ‏ وأمًا الإتيان بأعيانٍ جديدة فلا؛ لأنَّ تلك الأعيان لا تصيرٌ 
كنيسة في حُكم الله -أبدًا-؛ بل هي باقیة على يلك مالكهاء إن مات؛ 
فلورئته إن تَعيّواء وإلا؛ فلبيت المالء والله أعلم. 

٥‏ وَأيضًاءٍ معنى الجواز: عدم المنع؛ ليكون مثل كلامه في 
«التنبیه»(۳. 

٦ھ‏ القسم الرابع: بَلدٌ فیح صلا على أن یکون البلد 
للمسلمین: ويسكنه الكفار بأجرة» فإن شرطوا إبقاء الکنائس؛ جازء 
وكأنهم صالحوا على أن تكون الکنائش وَالٍیّع لهم» وما سواها لنا. 

7- وان صالحوا -أيضًا- على إحداثها؛ قال الروياني*) 
«يجوز»» ومعناه: يجوز تركهم وَذاكء ولیس معناه: إنه يجوز من فعله. 


)0 هامش في الأصل: «معنی إعادة المتهدم». 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (۲۹۱)ء «تاج العروس» (۸/ ۲4۱). 

(۳) «التنبيه» (ص ۲۳۸). 

۳۷۰-۳۹۹ /۱۳( «بحر المذهب»‎ )٤( 

() بین الدميري في «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۸) المُراد من قوله مذا؛ فقال: 
«ومعنی قولنا: ١لا‏ نمنعهم الترمیم»؛ ليس المراد: إنه جائز؛ بل هو من جملة = 


۱۷۸ کشف الدسائس ترمیم الكنالس 


۸ - وان أطلقوا؛ فوجهان: 

آحدهما: يُنقض ما فیها من الکنائس؛ لأنَّ اطلاق اللفظ يقتضي 
صيرورة البلد لنا. 

والشاني: تبقى وتكون مُستثناةً بقرينة الحال؛ كأنًا شرطناه("© 
وتقریرهم» وقد لا یٹمکنوا''' من الإقامة إلا بأن يبقى لهم مجتمع 
لعبادتهم. 

قال الرافعي": «والأول آشبه». 

وهو کما فال» ولم ينقّل الشّيخ أبو حامد في هذا شیئّا إلا عن 
آبي إسحاق: أنه يُنظر إلى ما شرط لهم فیحملون علیه. فان کان شرط 


= المعاصي التي يقرون علیها -کشرب الخمر ونحوه- ولا نقول: «إن ذلك 
جائز لهم» وهکذا؛ ترمیم الکنائس -عند من يقول به في بعض الأحوال- 
ينبغي أن لا يأذن لهم ولي الأمر فيه كما يأذن في الاشیاء الجائزة في الشرعء 
وإنما معناه: تمكينهم بالتخلية» وعدم الإنكار. 
وإذا علم ذلك؛ فلا يلزم منه جواز الوقف والترميم؛ لأن ذلك يستدعي كونه 
مباخا شرغا ألا ترى أنا نقرهم على الصليب» ولا يستحق صانعه أجرة» 
ونقرهم على «التوراة» و«الإنجيل؟» ولو اشتروها أو استأجروا من یکتبھا؛ 
لم نحكم بصحته» فكذلك؛ الترميم إذا مكناهم منه؛ لا يحل للسلطان ولا 
للقاضي أن يقول لهم: «افعلرا ذلك». ولا أن يعنيهم عليه» ولا لاحد من 
المسلمين أن يعمل لهم فيه. ولو استأجروا له وترافعوا إلينا؛ حکمنا ببطلان 
الإجارة» ولا نزيد على مجرد التمكين والتخلیة». 
وانظر: «مغني المحتاج) (4/ ۲94 «بداية المحتاج» (4/ ۳۱۳ «رد 
المحتار» (4/ ۲۰۸ و٦۱/‏ ۱۹۷ «تحفة المحتاج» (۹/ 6؛» وما سيأتي 
في «رسالة في ترميم الكنائس» (فقرة .)۲۳٢‏ 

(۱) كذا في «وفاء العهود» وفي الأصل: «شرطنا». 

(۲) کذا في «وفاء العهود»؛ وفي الاصل: ١لا‏ یتمکنون». 

(۳) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 


۱ - فصل: تقسیم بلاد د المسلمين بالنسية لإحداث الكنالس 


لهم أن یبنوا كنيسة أو بيعة؛ فلهم ذلك لانه لو شرط لهم نصف الدّار 
ونصفها للمسلمین؛ كان لهم ذلك. 

وَلم أرَ ف في «تعلیق الشیخ أبي حامد» شیا في هذا القسم ولا نقلا 
عن غير أبي إسحاق. 

۹- إذا عرفت ذلك؛ فهل ذلك على سبيل الوجوب أو يأتي 
قيه ما قُلناه في القسم الثالث؟ لم أرَ في ذلك كلامّاء لكن؛ ينبغي أن 
يُقال: 

إذا قُلنا بالوجه الأول -الأصح: نها ثنقض-؛ فذلك على سبيل 
الوجوب. فیخرج ین هذا: أنَّ الأصح وجوب نقضها. 

وإذا قلنا بالثانى -آنها تبقى-؛ فيُحتمل أن يُقال: إن ذلك على 
سبيل الوجوب؛ وفاءً بالشرطء وَهذا هو الظاهرء وَيُحتمل أن يُقال: على 
سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب -كما قُلتاه في (القسم الثالث) - 
لكنه -هنا- بعيد؛ لأجل الشرط. 

۰ القسم الخامس: بل فتح صُلحًا على أن تكون اليلد لهم» 
وَهُم يدون حَراجّا؛ فيجوز تقريرهم على پیّمهم وکناتسهم؛ فاثها 

١-وأمًا‏ إحداث الکنائس؛ ؛ فعن بعض الأصحاب منعه؛ ان 
البلد تحت کم الإسلام؛ فلا يُحدثُ فيه كنيسةً. 


۲- قال الرافعي": والظاهر أنه لا منعَ منه؛ لأنھم مُتصرّفون 


في ملكهمء والدار لھپ ولذلك؛ يُمكنون من إظهار الخمر والخنزير 
والصليب فيهاء وإظهار آعيادهم وضرب الناقوس» والجهر بقراءة 


زی في (وفاء العهود؟: «رلم». 
(۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ .)٥۳۸‏ 


}:22 كشف الدسالس فی ترمیم الكنالس 
«التوراة» و١الإنجيل»»‏ ولاشكٌ أنهم يُمنعون من إيواء الجواسيس» 
وإنھاء!'' الأخبارء وَما يتضرَّرُ به المسلمون في ديارهم. 

۳ھ وقال الشّيخ أبو حامد في هذا القسم: لهم أن يُحدثوا فيه 
لكنائس وَالبيَع» ويرفعوا أصواتهم بكُتبهم وبالناقوس؛ ويعلوا أبنيتهم » 
ويُظهروا الخمور والخنازيرء وهذا؛ لأنا إنّما مَنعنا من ذلك في دار 
الاسلام؛ (لكيلا یظھر)''' المنكر في دار الاسلام فإذا انفردوا بالدار؛ 
فلا يودي إلى ذلك. 

٤ھ‏ والفرق بين هذو الأشياء الخُمسة حيث أَقوُوا عليهاء وبين 
السّتة”" ۔التي قبلها- لا يجوز أن یرهم *۲ عليها ۔بوّجو-: أن تلك 
الأشياء تعود بالضّرر على المُسلم أو مَالِه. 

وَليس كذلك هذا؛ لاله لا يعود بالشرر عليه ولا على ماله. 

وأراد الشّيخَ أبو حامد بالسّتة: الرّنا بسلمة(؟ أو يّفتن مُسلمًا 
عن دینه» أو يقطع عليه الطریقء أو بُ يُعين أهل الحرب على المسلمين» 
آو تزوي لهم یه آو بقل شا آو شسلمةه كفي مار الشتة شرژ علی 
تفس المُسلم أو مَاله أو عليهماء فلذلك؛ اختلفرا في نقض( الدّمة 
براحي منهاء ويمنعهم منها بلا خلافی» وهي ژتبة متوسطة ب بين ما أجمع 
بانتقاض(۲ الڈمة به؛ مثل مُحاربتنا أو عدم الانقياد لأحكام الإسلام 


(۱) في «وفاء العهردة: «وزظهار»» والمعنی واحد. 
(۲) في «وفاء العھودا: الکن لا یظهروا!. 

(۳) سياني بیانھا -قريبًا-. 

(4) في «وفاء العهردا: «فلا يجوز تقريرهم». 

)٥(‏ في «وفاء العهرد»: «بالمسلمة). 

)٦(‏ كذافي (وفاء العهودا» وفي الأصل: «بعض». 

(۷) كذا في «وفاء العهودا؛ وفي الأصل: «على انتقاض۴, 


١‏ فصل: بلاد المسلمين بالنسبة لاحداث الکنائس 


-ونحوه-» وبي بين الخمسة التي أشار | إليها التي يُمنعون منها في دار 
الإسلام» ولا يُمنعون منها في دارهم؛ لأنَّها دار كفر. 

06- وقد جزم السيخ أبو حامد وابن الصّبَّاغ7' بما قال الرافعي: 
«إنه الظاهر». 

٦‏ وعبارة الرافعي أحسن من عبارة الشَّيحْ أبي حامد؛ فان 
عبارة الرافعي: «لا منع!۳؛ وهو صحیح, ولا" يلزم من عدم المنع 
الإذن» وعبارة الشيخ أبي حامد يجب تأويلها على ذلك وإلا؛ فذلك 
الفعل حرام في نفسه. 

۷- فان قلنا: إِنَھم مُخاطبون بفروع الشّريعة؛ فهو حرامٌ عليهم. 
وإن قلنا ۳ی بفروخ الشّريعة(*»؟ فحُكمهم حُكم غير 


)0( «الشامل» (ص ۲۳۰۵ - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من - الجامعة 
الإسلامية NEL‏ نس رن سد 
أريس). 
وابن الصباغ هو الامام عبد السَيّد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر بن 
الصّباغء انتهت إليه رئاسة الاصحاب, ولد سنة ٠ھ‏ تفقّه على أبي 
الطّيب» وسمع الحديث من ابن شاذان وأبي الحسين بن الفضل» روى عن 
الخطيب -وغیره- له «الشّامل» و«الكامل» واعدة العالم»» توفي رغال 
عام ۷ھ ترجمته في «طبقات السبکي» (9/ ۱۲۲). 

,۲( في «وفاء العهود»: دلا يمنع'. 

() في وفاء العهود»: «فلا». 

(4) في «وفاء العهود»: : لیس بمخاطبین». 

(۵) لا حلاف بين العلماء -أبدًا- أن الكمّار مخاطبون بأصول الشريعة والایمان 
انظر الاجماع على ذلك في: «نفائس الاصول» (۲/ 140 للقرافي و«إحكام 
الفصول» (ص ۲۶۶) للباجي. 
وآنهم مخاطبون بأحكام المُعاملات: وما یترتب علیها؛ لانهم یعیشرن بين 
المسلمین» وهم أهل ذمة؛ فلهم ما للمسلمین» وعلیهم ما على المسلمین؛ = 
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فالآثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمٌة حتى على القول 
المُخالف الذي يقول: إِنَّ الكفار غير مُخاطبين بالفروع. 
وكذلك؛ ما یترتب على العقربات -كالحدود والقّصاص- ؛ فهذا يجب 
عليهم بعقد الذمةء ومن قال من علمائنا: إنهم مخاطبون بفروع الشریعة؛ 
قالوا: هو واجب عليهم ديانةٌ. 
وهذا الحدٌ غير مُختلف فيه بين الفقھاء؛ كما في: «البحر المحيط» )8٠١ /١(‏ 
وافوات تح الرحموت» (۱۲۸/۱). 
0 : هل هم مخاطبون؟ بمعنی: أن الله يوقفهم يوم 
القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع -كالصلاة والزكاة وغير ذلك- أم لا؟ 
هذا مما وفع فيه خلاف. والراجح: ما قرّره المحققون ن يأنهم مخاطبون؛ 
وهذا أقوى الروايات عن أحمد؛ فإنه قال في كتاب «الطاعة» (۲/ ۳٥۹‏ - 
«العدة») في قوله -تعالى-: 8 لدت لكل یک شبن » الآیة 
[النور: ٦ء‏ قال: «فالظاهر: بقع على الأمة اليهودية والنصرانية» وغير 
ذلك». 
وذكر عنه ابن قدامة في «المغني» (۸) و صاحب «المسودة في أصول 
الفقه» (ص٤٦)‏ قولین ورجُھَا أن أصح القولين عن أحمد: أن الكفار 
مُخاطبون بفروع الشريعة. 
وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي؛ فقد نقل الزكشي في «البحر المحيط» 
(۱/ ۳۹۸) ذلك عنه؛ فقال: «نص عليه الشافعي في مواضع؛ منها: تحريم 


ثمن الخمر علیهم». 
وهذا مذهب المالكية؛ انظر: «إحكام الفصول» (۲۲۶) واشرح تنقیح 
الفصول» OY‏ 


وإليه ذهب بعض الحنفية؛ كأبي بكر الرازي انظر: «الفصول» له و«كشف 
الأسرار» /٤(‏ 57 4) واتیسیر التحرير» (۲/ 4۱4۸ 

وهذا مذهب أهل الحدیث؛ نقله عنهم صاحب «کشف الأسرار» (4/ .)۲٢٢‏ 
وأكثر المعتزلة؛ كما في «المعتمد» (۱/ ۲۹۲) ولالمفنی» (۱۷/ ۱٦٦‏ - 
۱۲ لقاضيهم عبدالجبار» وهو الصواب. 


والأدلة على ذلك: 

أولا: قول النبي يلِ: «بُنِيَ الإسلام على خمس...) أخرجه البخاري (۸) 
من حديث ابن عمر نع الحدیت. فالشهادتان بالنسبة لسائر الأركان؛ 
کالوضوء بالتسبة إلى الصلاة» فکما أن الصلاة لا تقبل ال بالوضوء؛ فان 
الصلا: لا تقبل لا بالشهادتین. 

وأصلٌ الاسلام مبنيٌ على هذه الأصول الخمست. فلو كان الکافڑ کلم 
بالشهادتين -فقط-؛ لما كانت الأصول الخمسة هي أركان الإسلام» 
فالمسلم عليه أن يُقيم الإسلام بآرکانی وبما أنَّ الکافر مخاطبٌ بالشهادتين؛ 
فهو مخاطب بسائر الأركان -أیضا-. 

ثانيًا: الكفار داخلون في النهي» والنهي أحدٌ شِقَّي التکلیف. فإذّا؛ هم 
داخلون في الأمر. 

ثالنًا: قالوا: لا يوجد شيء مستحيل عقلا» وما الذي يمنع من دخول الكقّار 
فی فروع الشريعة؟! فالكافر عاقلء بالغ؛ درك مر كالمسلم؛ فلماذا هذا 
يُشْغَلُء وهذا لا بُشْخْل ومناط التكليف عند الطرفین هو هو؟! 

رابعًا: احتجٌ القائلون بهذا القول بأدلة نقلية كثيرة؛ منها: 

الأول: قوله -تعالى-: ويو عل الاس حم اسب من اطع البو کیل" 4 
[آل عمران: 4۷]ء (1ل) في ناس € للاستخراق؛ فتشمل المؤمن والكافر. 
الغانی: قرله -تعالی-: ( اڪ ف سر فالا رك يت َو ل رر نش 
قلخ آلیتکین (۵) را عر مم بت © ا كدب پور این 4 [المدثر: -٤١‏ 
٦ء‏ فَجُرْمُهم ليس الكفر -فقط -؛ وإنما جُرمُهم ترك الصلاة» وعدم إطعام 
المسكينء ولازم هذا: أنهم مُخاطبون بها. 

الغالث: قوله -تعالى-: 8ل يك ال گنروا من أل آلکنپ وألشركن ملین 
ال ارڈ التب إلا م قد ماب ی © وا ليرا بش أنه ری 4 لب 
فاه وَيُقِيسُوأ اوه روا لَك ودل وین یم 6 [البينة: ۲8-۱ والضمير في 
ایا > یمود على أهل الكتاب والمشرکین: فادّ؛ هم مأمورون. ٠‏ 


سر هی 


الرابع: قوله -تعالى -: ون لا شک مع او لھا ءاخر یوت ال الى - 
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مع ر مور 6 رھ سے 


= سی یال ابوت وس بقل له ااا لی مف له ادا ينم 
سے رف كان € [الفرقان: ۸٦-۱۹]ء‏ فسبب مضاعفة العذاب الأمور 
الثلائة: الكفر والقتل والزناء فلو كان الکافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ 
لما كانت المضاعفة لها معنى. 
فالکافر الذي لا يزني ولا يقتل؛ ليس كالكافر الذي يزني ويقتل» فإذا ضُوعف 
العذاب بمجموع ذلك؛ دل على أن الزنا والقتل يدخل فیه» فثبت کون ذلك 
محظورًا عليهء فيستفاد من ذلك: أنَّ الكافر شخاطب بفروع الشريعة. 
الخامس: قوله - تعالى -: 5إ بلقي لق © بل تی او © تن اھ لوان © 
مت لتاق الا © ال ریف من اف (ع) اسف تلا (۳) ولك کذب روگ 
© تعَبَ إل َي یی € [القيامة: ۰1۳۳-۷۱ فَذمٌ الکفار على ترك الصدقة» 
وعلی ترك الصلاة؛ فدلٌ على آنهم مخاطبون بهما. 
السادس: قوله -تعالی-: * کیت © ی منود الکو رٹم 
رة هم كَْرُونَ 4 [نصلت: ۰۷-۰ فتوعد الله المشرکین بالویل» وسيب 
ذلك: آنهم لا يؤتون الزكاة» وکفرهم بالآخرة. 
السابع: قوله -تعالی-: ٭ ایس کنو وکا عن سیل له ردِسَهُمْ عَدَبا هون 
ماب € [النحل: ۰]۸۸ فرب الله زيادة العذاب على الکفر وعلی الصّدٌ 
الٹامن: المقتضی لو جوب الفروع من العبادات قائمٌ في حى الکافر؛ فريّنا 
یقول: « ایا الاش ادوا سم > [البقرة: ۰۲۲۱ والکافر من الئاسء وال 
خلق الانس والجن لیعبدوه والمقتضی قائمٌ؛ فهو -بذلك- داخل في هذه 
العمومات. 
التاسع: الکفار ذمّهم الله! وبين عقابهم على قتلهم الأنبياء وتکذیبهم 
الرسل؛ فکان هذا العمل یعاقبون عليه كما یعاقبون على الکفر بالله! 
وهناك قول آخر للعلماء» قال به أغلبُ الحنفیةء ومال إليه ابن خويز منداد 
۔من المالكية-؛ وهو قول للأحمد» ورواية عن الشافعي؛ يقولون: اك الکفًار 
غير مُخاطبين بفروع الشريعة. 
انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۱/ ۰0۵۰۳ «إحكام الفصول» (554)» 
«التوضيح على التنفیح» /١(‏ ۰)4۱۳ «کشف الأسرار» (4/ 47 1), دالعدة)> 


_ فصل: تقسيم بلاد المسلمين بالنسبة لإحداث ناس‎ ١ 


المكلّفين» لا يقال فيه: إنه حرام ولا مأذون کن 


قا آخر: وهو إذا أحدثوها؛ هل يجوز لنا هدمهًا كما 


ذکرناه(۲۲ ف في القسم الثالث» أو يجب ب علينا ترکھاء كما کر نام۳۱ -على 
لوج الشعتك - في القسم الرابع؟ هذا محتملٌ» والأقرب: الثاني (*. 


)0 
قف 


(۳) في 


(4) 


(۲/ ۳۰۸ والإحكام» )١54 /١(‏ للامدي. 

واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألةء وبلوازم عقلية» وعكّروا على بعض 
الأدلة السابقةق ولم يتعرضوا لبعضها؛ فمثلًا: قالوا في تفسير الآية: 7 
لَمترِكِينَ اج ال لابند الکو 4 [نصلت: ۷-٦‏ أي: لا يزكون أنفسهم 
بالتوحيد, ادّعى ابن برهان في *الوصول إلى الأصول» (۹۱/۱) إجماع 
المفسرين على أن المراد بالزكاة ۔ھنا۔ - الشهادتان! انظر مناقشة ذلك في: 
«العدة» (۲/ )۳٦٣‏ للقاضي أبي يعلى و«كشف الأسرار» (4/ .)٤٤٥٢‏ 
وهذا مأثور عن بعض السلف» وله محل من النظرء لكنّ الناظر في مجمل 
أدلة القائلين: (إنَّ الكافر مخاطب بالفروع) يجد أله هو الصواب. والل أعلم 
وأحكم. 

فى هامش الأصل: «إذا آحدئوها؛ هل يجوز لنا هدمها؟». 

فی «وفاء العھودا: «ذكرنا». 

ی «وفاء العهود»: «ذكرنا». 

قال ابن عُبِيّة في «وفاء العهود» (ق ۸۰/أ ب- نسخة المکتبة الوطئية 
العبرية) أو (ص047 - ٤٤٥‏ بتحقيقي): «قلت: يا لله المَجب! إذا کان 
الثلماء تردذوا في گنیس أحدثت في بَلدِ نار هي تحت حُکم المُسلمين» 
بكم الصّلح على أن الأرض للگذار والخراج للمُسلمين؛ فون قائل: 
ثھدم رین من قائل: : تبقى» وهو الذي قالّ الشبكي فيه: «الأقرب»؛ لأنٌ الدّار 
آهم ولا معرّة على المُسلمين في ذلكٌ» فكيف لا یتردد في کنيسة أحدثوها 
في بلاد المُسلمين من عير شرط في صُلحء وَالحَال أن البلد مح عَنوَة؟ هذا 
ما يتقتضي منة العجب! سيما وهي في الارض المُقدسةء وبقرب المَسجد 
بين مسجدين -آحذهما المسجد الأقصى-, وَئحت منارة القّأذینء وتأتي 
فُضاة في خدمتهم ین مصر إلى بيت المقدس حتى يبنيها لهم بأيديهم = 
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۹ وقد دُکرنا من كلام الشَّيح أبي حامد والرافعي: أنّهم لا 
يُمنعون في ذلك البلد من تعلية بنائھم؛ وقد يقال: تعلية البناء الممتنعة 
هي تُعليته على بناء المسلمين. 

٠‏ وإذا كانت البلد لهم؛ فکیف يَتأتى هَذا الفرض؟! فإِمًا أن 
يكون المُراد التّعلية ما شاؤوا وان لم يكن هناك بناء مُسلمء وإمّا أن 
يتفق أن يكون بعض المسلمين هناك وقد آیتهم وَعُمِلَ له بناء؛ فلا 
يُمنعون من التّعلية عليه» لكنه مُشكل؛ لأنَّ البلد تحت ُکمنا؛ فينبغي 
أن لا تُمكّنهم من التّعلية منها على بناء المسلمين. 

۲ فصل 

۱- هذه الأقسام الخمسة يِن البلاد» منها ما هو دار إسلام: 
وهو البلد الذي أسلم أهلّه”"» وَالبلد الذي أنشأهُ المُسلمون وسکنوہ؛ 
والبلد التي فتحوه عَلوةً وسکنوه» والبلد الذي فتحوه(۲) صُلحًا وسکنوه. 


= المسلمون, هذه مُصيبة عَظيمة في الإسلام؛ لا یجیزها إلا رأس من خکم أو 
آفتی -قاتلهم الله! 55 
واعلم ن دار الاسلام: هو البلد الذي أسلمَ آمله علیه. والذي أنشأءٌ 
المُسلمون وسكئنوه» والبلد الذي فیح غَنوة وسكنة المسلمون: والبلد الذي 
ُيِحَ صلخا وسکنو وسواء كان معهم أهل ذو أو لم يُكنء وکذلك؛ بل 
فتحها المسلمون وأقژوها بيد الكفار بجزیق صُلحًا كان لت أو عَنرَة 
وکذا؛ بل شکنها المُسلمون ثم انجلوا عنهّاء وغلب عليهًا المُشركون 
-كبيت المَقدس بعد الفتح الحُمري ي-» کل گنیس بيت فيو بعد فیح عمر 
تهدم ولو بت وهي في بد الكُمّار؛ لأنٌ الذڈار دار الاسلام فاعلم ذلك؛ له 
مهم مفیدا. 


"١)‏ بعدها في «وفاه العهود؛ : اعلیه». 
)(٢(‏ في «وفاه العهرد»: : «فتح». 


1 - وقد ذكرنا في (باب اللقيط)(" أن الأصحاب”" يطلقون 
دار الاسلام على أربعة أشياء": 

أحدها: دا يسكنها المُسلمون وهي بأيديهم» سواء كان فيها 
أهل ذمة ام لم يكن . 

الثاني : دا فتحها المُسلمون صُلحًاء وأقرژوها بيد الكُفار. 

الثالث: دار فتحها المسلمون غَنوة قملكوهاء وأقرُوا الكُمَّارَ فيها 


بجزیڑا“۔ 
الرابع: دارٌ [كان المُسلمونَ یسکنونها] ثم انجلوا عنها وغلب 
عليها المشركون". 


وذلك التقسيم بحسب خکم اللقيط في الإسلام. والكفر ظاهرٌ 
على ما بين هناك وأمًا هنا؛ فهر بحسب عُلوٌ كلمة الإسلام» وخُذلانِ 
كلمة الگفر۔ 


)١(‏ في «شرح المنهاج» المسمى ب «الابتهاج» (171- ۰۲۰۲ مرقونة» من أول 
كتاب (الهبة) إلى آخر كتاب (الجعالة) إعداد الباحث سامي بن فراج بن 
عيد الحازمي). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» (۹/ 4۸۱ «التهذیب» /٤(‏ ۵۷۰- ۲۷۱۹) «روضة 
الطالبين» (ه/ .)٦٤٤‏ 

۴ في هامش الأصل: «دار الإسلام لها اعتبارات». 

(5) «المنبوذ الموجود بها مسلم»؛ زاده في «الابتهاج». 

)٥(‏ بعدھا: «ملكوها أو صالحوهمء ولم يملكوهاء وفي هاتین الدارين: إن كان 
فيها مسلم؛ فالمنبوذ مسلم؛ وان لم یکن فيها مسلم -اصلا-؛ فالمشهور: 
کافر وقيل: مسلم؛ لأن الدار دار الإسلام؛ قاله بعض الأصحاب فیما حكاه 
المتولّي؛ لجواز أن يكون فيها مَن یکتم ایمانه"؛ زاده في «الابتهاج». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في «وفاء العهرد»: «سكنوها). 

(۷) «فإن لم يكن منها من يعرف الإسلام؛ فالمنبوذ كافر؛ زاده في «الابتهاج». 


كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


ويؤخذ مما ذكرناه في ذلك الباب وفي هذا الباب: 

۳- أن البلد الذي فتحناه عَنوة» سواء كان یسکنه المسلمون 
أم الكفار بجزية -كالقسم الثالث المذكور في (باب اللقيط) -؛ 
يكون الحُكم فيه أنه لا يجوز إحداثُ فيه -على الأصح-؛ لأجل يلك 
المسلمين له وإن كان الكفار هم الساکنون فيه المنفردون به» ولکن؛ 
هم تحت ُكمنا فيه؛ فلا يُحدث فيه كنيسة للعلة التي قدمناها. 

٤‏ - والوجه القائل بالجواز الذي صحُحه الشَّيخ أبو حامد 
ورددناه عليه؛ ريما يحتمل -مع ضعفه- في البلد المذکور إذا انفرد 
الکفار فیه؛ لأنه في الحقيقة دار کفرٍ باعتبار انفرادهم فیه وإن عدّه 
الأصحاب دار إسلام في (باب اللقیط)؛ بخکم الإسلام علیه» واجراء 
ذلك الوجه في البلد الذي فتحناه عَنوة ونحن ساکنون فيه» وهُم تحت 
ذمّتنا فيه صاغرون؛ فاحتمال ذلك الوجه فيه بعيد جدًا. 

٥ھ‏ وأمًا البلد الذي فتحناه صُلھا!'' وأقررناهم فيه وهم 
سے مر می و كذ نا من كلام مس تس 
الرابع) و(الخامس) ذ فهما دار كفر باعتبار انفرادٍ الکفار فيهماء وإن 
جرى عليهما کم الاسلام وَذُكرا في (باب اللقيط) من دار" الاسلام. 

٦ھ‏ وأمًا إذا فتحت صُلحًا على أن تكون رقبتُها لنا أو لهم 
ويسكنها المسلمون: اما منفردون وإمّا وهم مقهورون معنا فيها؛ 
فعدم منعهم من إحداث الکناتس في مثل ذلك بعید. لا وجه له ولسنا 
نتحقق ين أحد ین الفقهاء القول به. وَإِنّما ينبغي أن یُحمل کلامهم في 
القسمين على حالة انفرادهم فيها على النحو الذي بيّناهء ولیش کم دار 
كفر لا يتعرض لهم بلا خلاف إلا البلاد التي تحت خکمهم وَلم يتقدم 


(۱) في هامش الاصل: «البلد التي فُتحت صُلحا؛. 
(۲) في الاصل: «در». 


؟. فصل البلاد التي اختلف في نتجھا۔ صلخا أوعنوة 


من المسلمين فتح لها ولا استيلاء عليها بصلح ولا عنوة؛ بل هي باقية 
على المحاربة بيننا وبينهم. 
فصل“ 

من البلاد ما لم يُتحقق حالة في كونه قُتح عَنوة أو صْلحًاء كمصر؛ 
اختلف العلماء فيها: هل مُتحت عنوة أو صُلحًا؟ وبعض الشام -أيضًا-. 

۷- وقد قدَّمنا كلام الشَّيخْ أبي حامد أنَّ الشام فْتح عنوق وقال 
الجوري!”'' -ين أصحابنا- أنه فح صُلحًاء وقال غيرهما ما قدّمنا 
وقد بنا حال ما غلم أنه عنوة» وَحال ما غلم أنه صلح. 

فأگا ما وقع الشكُ فیەء أو اختلف”" العلماء فیه؛ ولم يتر جي( 
-عندنا- الصحيح من ذلك الاختلاف؛ وهو في أیدیناء والمسلمون 
ساکنون فيه ظاهرون عليه؛ فلا شلك أَئّه لا يجوز إحداثُ الکنائس فيه. 

۸ وأمًا استمرارها؛ فهل نقول: خکمه حُكم ما علم أنه عُنوق 
حتى لا يجوز التقرير على الأصح» وّیجوز على الوجه الضعيف من 
غير وجوب؟ أو نقول: حُكمه خکم ما غلم أنه صلح؟ وقد ذكرنا في 
الصلح في (القسم الرابع): أنه يجب نقضها على الاصح. وفي (القسم 
الخامس): أنه يجب تبقیتها على احتمالٍ فيه. 

۹- فليس لنا ما يجبٌ فيه التبقية إلا هذا على مافيه من 
الاحتمال. 

۰- لکن هذا إِنَّما هو فيما إذا كان البلد لهم وم بُوڈُون 


۹۹ في هامش الاصل: «البلاد التي اختّلف في فتحها؛ صّلحًا أو عَنوة». 
(۲) انظر: «آسنی المطالب» (۶/ ۲۰۲ وسبقت ترجمة الجوري. 

)۳( في «وفاء العهود»: «واختلف». 

(٤٤)‏ في «وفاء العهود»: ايرجح؟. 


_ كشف الدسائس في ترميم الكنالس 


خَراجاء وذلك الخراج جزية -كما صرّح به الشٌیخ أبو حامي- لا أجرة؛ 
فالدار -حینئذ۔ لهمء ولكنهم تحت قهرناء وهذه صفة دار الكفر التي 
يُطلق عليها دار إسلام باعتبار ما -كما قدّمنا في (اللقيط) -. 

١‏ - ولیسّت كالبلاد المعهودة للمسلمين» ولا عرف في البلاد 
-اليوم- شيئًا بهذه الصّفة إلا أن يكون في أماكن دة عا 

فتلخٌص لنا من هذا: 

۲ أن هذه البلاد التي هي بلاد الإسلام -كالديار المصرية 
والبلاد الشامية على قول مَن يقول: نها عَنوة- لیس فيها كنيسة واجبة 
الابقاء؛ بل يجوز لإمام المسلمین(" ۔إذا رأى المصلحة في هدمها- أن 
يهدمّهاء وعلى قول مَن يقول: إنها صلح» إن كانت من (القسم الرابع)؛ 
فهي واجبة الإزالة. 

وإن كانت من (القسم الخامس)؛ فواجبة الابقای وهي في الظاهر 
ليست من (القسم الخامس)؛ لأنها -الآن- في أيديناء لکن؛ يُحتمل أنها 
كانت في أول الفتح کانوا منفردين بالید والملك فيها [لهم](* ثم 
انتقل عنهم إلى المُسلمين ما هو -اليوم- في أيدي المُسلمین؛ فیستمر 
حُكم ما بقي بأيديهم وکنائسھم على ما كان عليه فيجبُ تقريرهم عليه. 

۳ - هذا الذي ليس -عندي- لهم وجه في استحقاق التقرير إلا 
هذاء وإذا احتمل” ذلك واحتمل غيره» وغيره هو الظاهرٌ» واليد لنا 
-لا لهم- على مُطلق الدار؛ ألا ترى أنّا نحکم بإسلام اللقيط؟ ورتم 


)١(‏ في «وفاء العهود»: امن هذه». 
(؟) في «وفاء العھودا: ابين»!! 
(۳) في اوفاه العهود؟: اللؤمام). 
)€( زيادة من اوفاء العهودا . 

)٥(‏ في «وفاء العهرد»: «واحتمل». 


البلاد التي اختلف في فتحها: صلخا أو عنوة 


تخرج عن أيدينا ما كان لهم یلگا!''خاصًا معلومّاء أو یلگا خاضًا بِيدٍ 
خاصة؛ کدار -ونحوها-. 

٤‏ ۲- أمّا الكنائس والبيّع والصوامم(؛ فلا بد عليها خاصّة؛ 
لأنهم لا يدّعون يلكهاء فهي في يد إمام المسلمين لا في يدهم؛ فلا 
يأتي فيها التعليل بكونها لهم (فلا تكون)”" واجبة التقرير» فيُحتمل أن 
يُقال: القول قولهم في أنَّها كانت بالصفة التي قلنا إنها واجبة التقریر؛ 
فلا يجوز التّعرض لهدمهاء ويحتمل أن يُقال: لا يُقبل قولهم في ذلك؛ 
لأنه لا يد لهم خاصّة عليهاء واليد الخاصّة هي المُقتضية قبول القول. 

م6 فهذا حسنء وهو مجل ثشکل, وزئما يُشكل على من بُجوز 
أنها متحت صُلحَاء أمّا من یُجزم بائها [فتحت]“ عَنوة؛ فلا إشكال 
عندةٌ في جواز هدمهاء سے و پیر بادا نمام 
عَنوة» وهو المشهور فيما عدا دمشق من أعمالها البرانية(؟ وفيما عدا 
بيت المقدس. 

- وین هنا توف الیخ تقي الڈین بن دقيق العيد في هدم 
کنائس الديار المصرية؛ لأنه لم يثبت -عنده- آنها عَنوۃ!. 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «ملكًا لهم» 

(۲) في هامش الأصل: «الكنائس والبیم لايد عليها لاحد». 

(۳) فى «وفاء العهود»: افیکون». 

3 زيادة من «وفاء العهود». 

(o)‏ في «وفاء العهود»: «الدانیة». 

)٦(‏ قال ابن عُبِيّة في «وفاء العهود» (ق٦۸/‏ ب و۸۷/أ۔ نسخة المكتبة الوطنية 
العبرية) أو (ص ۵4۸ - ٤١۹‏ بتحقیفي): «قلت: فلا يتأنّى ما ذكره في 
كنيسة اليهود؛ لما تقدم» ولأن الكلام إنما هو في کنائس النصاری -كما 
تقدم ایضا-؛ فلا يلتبس على أن قوله في الاستثناء: «وهو المشهور فیما 
عدا دمشق... وبيت المقدس» هو الصحيح بالنسبة إلى فتح أمير المؤمنين - 


_ كشف الدسائس في ترميم الكنانس 


ء فصل 


۷- قال الشّيخ آبو حامد(): وکل موضع أقررناهم على بيعةٍ 


أو كنيسةٍ في دار الإسلامء فان انهدمت أو انهدع شيء منها؛ فهل لهم 


عمر-رضي الله تعالى عنه-» وقد نقضه الكفار -كما تقدم- وبقيت الدار 
بأيدي الكفار اثنين وتسعين سنة -كما تقدم-» يسكنها النصارى ليس إلا 
حتی فتحها صلاح الدين -على ما تقدم-» فالكنائس بها تهدم إذا شاء الإمام 
هدمهاء وتبقية صلاح الدين قمامة ليست بحجة؛ إذ هو لدفع المفسدة في 
ذلك الوقت» فإذا رأى الإمام هدمها؛ كان له ذلك» ولو أن أحدًا من المسلمين 
هدمها؛ لا تجوز إعادتها بوجه -أصلا-» هذا هو المذهب. والذي يجب أن 
يفتى به» غير أن في هدم مثل قمامة ۔بغیر إذن الإمام- نظرّا؛ لما يترتب 
على ذلك من الفتنة؛ فان النصارى أهل قوةء والمسلمون إذا رأى الإمام 
ضعفهم عن مقاتلتهم» ورأى المفسدة في الهدم؛ لیس لأحدٍ الاقدام على 
الهدم المفحش -والحالة هذه-. 

وأما اليهود -لعنهم الله-؛ نهم أهل ذلة وصفاں وليس لهم كنيسة تبقی 
بحكم الصلح: ولا يصح معهم صلح. فإذا أحدثوا شيئًا من ذلك؛ تعين 
الهدم» آذن الإمام أو لم پأذن ولیس للإمام المنع من ذلك». 

قال أبو عبيدة: صدقت يا إمام! وهذا في زمنك, أما اليوم؛ فهم أهل سطوة» 
ورغباتهم نافذة؛ ولا أدري ماذا تقول لو عشت بینناء وسمعت بصنيعهم» 
وبنائهم الكنائس في بلاد المسلمین؛ بل في جزيرة العرب! فلا قوة إلا بالله! 
قال ابن عبية: «فإن النصارى لو أحدثوا كنيسة؛ كان لآحاد الناس أن يهدمهاء 
فاليهود بطريق أولى» وإنما الكلام في قمامة التي وقع عليها الشرط في 
صلح أمير المؤمنین عمر -رضي الله تعالى عنه- على إبقائهاء ورأى صلاح 
الدين المفسدة في هدمها؛ فأبقاهاء فالنظر فيها للإمام هذا الذي يتعين 
القول به» ومن قال غير ذلك؛ فقد خالف المذهب -نفلا ودلیلا وأخطأ 
خطاً يخشى عليه منه أمرٌ عظیم. نسأل الله -تعالى- العافية» وحسن العاقبة». 


(۱) انظر: «فتاری السبكي» (۲/ 4۱6). 


> فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنائس التي أقررناهم عليها 


أن یُجدُدوا أو يُصلِحوا؟ فيه وجهان. 

قال أبو سعيدٍ الاصطخريٌ''': لیس لهم ذلك؛ لِما روينا عن عمّر 
أنه تب في كتابه: «وأن لا یُجدٌّدوا ما خرب منها»(۳ 

قال آبو سعيد: إن تَشَّعّتْ الشُورہ فبّتوا داخل الكنيسة حائطاء حتی 
إذا سقط الأول بقي الثاني؛ لم نمنعهم" منه. 

والوجه الآخر -وهو المذهب-: أنَّ لهم ذلك؛ لأنًا قد أقررناشُم 
على التّبقية» ولو منعنا العمارة لمنعنا التبقية؛ فإنَّ البناء لا يبقى بنفسه 
على التأبيد» ‏ 

قَالَ عَلِيّ الشبكئٌ -عفا الله عنه-: 

۸- احتجاج أبي سعيدٍ الاصطخري بكتاب عمر ية 
احتجاج صحیح. وقوله -مع ذلك-: «إن تَشّعَّث السورہ فبَنَوا داخل 
الكنيسة» لم أفهمة 4 جَيدًا! 


والرٌافعی”“ نما ذکره -کما سيأتي- - في التفريع على جواز 
العمارة وإخفائهاء أمّا مع منع العمارة؛ فعجيب! إلا أن يُقال: إِنَّ لهم 


)0۱( هو أبو سعيد الحسن بن ن أحمد بن يزيد بن عیسی بن الفضل بن بشار 
الاصطخری شيخ الشاقعية أحد الرقعاة من اصحاب الو جوم ولد سنة 
٤ه‏ کان وراه زاھداء متقلَلا من الدنیاء وله تصانيف مفيدة؛ منها: 
کتاب «القضاء» مات ۳ جمادی الا خرة سنة ۳۲۸ه. 
ترجمته في: «البداية والنهایة» (۱۵/ ۱۱۸ اتاریخ بغداد» (۸/ ۲۰ 
«سير أعلام النبلاء» (۱۵/ ۰)۲۵۱ «طبقات الشافعیة» (۲۳۰/۳). 

() سبق تخریجه. 

(۳) فى الاصل: ايمنعها»» ووضع فوقها «کذا»» والمثبت من «وفاء العهود». 

)٤(‏ في «وفاء العهود": «فيه لم». 

.)۵۳۹/۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )٥( 


__ شف الدسائس في تیم ناس 


التصوّف ۲ داخل الكنيسة ہما شاؤواء وفيه تضييق عليهم. 

٩‏ وَأمًا الاحتجاج للوجه”" الثاني -الذي قال إنه المذهب- 
ب «أنًا آقررناهم على التبقية» ولو منعنا العمارة لمنعنا التبقية»؛ فیقال 
في جوابه: 

أنَا المقدمة الأولى -وهي «أنّا بقیناهم» -؛ فنستفهم””: هل 
بقيناهم جوارًا أو وجوبًا؟ 

فان قال: «جوارًا»؛ فشلّمء ولا يلزمُ من ذلك أن يجب عليناء ولا 
أن یلزمنا إدامة التبقية. 

وإن“ قال: «وجوبًا»؛ فممنوع. 

وأنَا المقدمة الثانية -وهی «أنّا لو منعنا العمارة لمنعنا التبقية»)- 
فممنوعة؛ لأنٌ١‏ لتبقية معناها: إبقاء ذلك 0 الذي كان موجودًا من 
أصناف البناء وتألیفه» لا يُتعرّض له بهدم” “ ولا إزالة» ومنع التبقية: 
إزالتها أو هدمهاء ونحن لم نفعل شیئّا من ذلك. 

0۰~ وأمًا العمارة: فإحداث شي ۽ جديد من آصناف عمارة 
وتالیف'''؛ فلا يلزم من منعه منع التبقية» نعم؛ يلزم منمٌ في نوع ذلك 
البناء» ونحن ما التزمنا لهم إبقاء نوع ذلك البناء؛ بل شخصہء ولا یلزم 


(۱) بعدها فی «وفاء العهرد»: افي۷. 

۲2( في «وفاء العهودا: «بالوجه». 

(۳( في «وفاء العهودا: «آبقیناهم؛ ؛ فتستفهم۷. 

(4) كذا في «وفاء العھوداء وفي الأصل: «إن» دون واو قبلھا! 

(۵) في «وفاء العهود»: «بعدم». 

)٦(‏ في «وفاء العهرد»: درأمًا العمارة: فإحداث عمارة وتأليف شيء جديد من 
أصنافها وتأليفها». 


۶ فصل: اذا انهدمت 


من وجوب"( إبقاء الشخص وجوب إبقاء النوع؛ فعُلم أنَّ هذه الحُجّة 
ليست بصحيحة. وإذا بطلت الحُجّة؛ بطل ما احنّجٌ (بها عليه)0"؛ 
فيبطل کون هذا هو المذهب-أعني: المذهب الصحیح-. وليس معنا 
تس من صاحب المذهب بو(؟. 

۱ - فدعری کونه المذهب ممنوعك ودعوی کونه الصحیح 
ممنوعة؛ بل الصحيحٌ الذي يقوم عليه الدلیل خلافه. 

۲ - واستفدنا من كلام لیخ أبي حامدٍ -هذا- فائدة عظيمة؛ 
وهي أن الوجهين جاريان في صورتين: 

أحدهما: إذا انھدم بعض الكنيسة. 

والثانية: إذا انهدمت كله . 

وأنَّ الوجهين جاريان في جواز تمكينهم ين العمارة في الصورتين؛ 
فلا قرق بين الترميم والعمارة على ما صرّح به الشُیخ أبو حامدٍ -ها 
هنا-. 

۳- والرافعي اه قال“ : «وحيث كُلنا: لا يجوز الإحداثٌ» 


وجوّزنا إبقاء الكنيسة؛ فلا منع من عمارتها إذا استرمت"؟» وهل يجبُ 


)١(‏ سقط من «وفاء العهود». 

. فى «وفاء العهود»: «به لھا‎ )٢( 

(۳( سقطت «به» من «وفاء العهود». 
(4) في هامش الأصل: #انهدمت كلها». 
)2 «الشرح الکبیر» (۵۳۹/۱۱). 


(1) 


نقله عن التقي السبكي: آبو زرعة العراقي؛ فقال في «تحریر الفتاوي» 
(۳۵۵/۳) ما نصه: «إن الشیخ آبا حامد قد حکی الخلاف في ذلك» ولیس 
مجزومًا به؛ بل مختلف فیه» والحق المنع؛ وقال في تعیر الرافعي -وفیره- 
بالجواز: إن فيه تسمُخاء والمراد: عدم المنع؛ فان الجواز حکم شرعي» 
ولم یرد الشرع بإباحة بقاء الکتائس»» وادعی أن الامة مجمعة على أنّا لا- 


ڪشف الدسالس في ترمیہ الكنائس 


[خفاء العمارة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنّ إظهارها مرتبةٌ قريبةٌ من الإحداث. 

وأصحُھما!'' -وهو المذکور في «الوجيز»'" -: إنه لا باس 
بإظهارهاء كما لا بأس بابقاء الكنيسة» فعلی هذا؛ يجوز تطيينها من 
داخلٍ وخارج» وتجوز إعادة الجدار الساقط . 

وعلى الأول؛ يُمنعون من التطيين من خارجء وإذا أشرف الجدار“ 
فلا وجه إلا أن يبنوا جدارًا داخل الكنيسة. 

وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع؛ فينتهي الأمر إلى أن لا 
يبقى من الكنيسة شيء. 

ويُمكن أن يكتفي مَن يقول بوجوب الا خفاء؛ بإسبال ستر؛ 
[بحيث]“ تقع العمارة من ورائه؛ أو [يكون]”*' إيقاعها في الليل. 

6 - وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة؛ فهل لهم إعادتها؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال الاصطخري واب بن أبي هریرة! ۷, لان الإعادة 


= نأذن في ذلك. قال: «وفرق بین الإذن وعدم الاعتراض»). 

)١(‏ سقطت من «وفاء العهود». 

(۲) (ص‌11۸). 

(۳) بعدها في «الشرح الکبیر4: اعلی السقوط٩.‏ 

(۶) زيادة من اوفاء العهودا. 

(۵) زيادة من اوفاء العهود. 

)٦(‏ في هامش الاصل: «هُدمت كلها وأعيدت». 

(۷) هو الإمام أبو علي حسن بن الحسين بن أبي هريرق الفقيه الشافعي البغدادي؛ 
وهو أحد مشايخ الشافعية وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب» توفي 
اوت سنة ٣٤۳ھ‏ 
ترجمته في: «تاریخ بغداد؛ (۸/ ۲۰۳ «وفيات الأعيان» (۲/ ۷۲)» = 


ع فصل: اذا انهدمت آواتھدم شيء من الكنانس التي أقررناهم عليها 
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وأصحُهما: نعم. وروی عن أبي حنيفة وأحمد”" رمتا لان 
الكنيسة مُبِعَاةٌ لهم؛ فلهم التصرف في مكانها». 

0 - فانظر كيف جزم الرافعي بعدم المنع من الترميم» وليس 
كما قال؛ بل فيه الوجهان -كما صرّح به الشَّيخَ أبو حامدِ -» وحكاية 
الرافعي الوجهين في إعادة الكنيسة كلهاء والمنع عن الاصطخري» 
والشُیخ أبو حامد حكى عن الاصطخري في الصورتین والمُئبت 
يِقدُم''' على النافي» فضلا عن الساکت: والرافعي لم ينف الخلاف؛ 
بل سکت عن حكابته؛ ولأجل كلام الرافعی؛ كنا نتوقف في فهم كلام 
«العنبیه»(*. 


وقوله: «ولا يُمنعون من (عادة ما استهدم منها» وقیل: يُمنعون»؛ 
فانه 4 حي" لأن یکون المراد به: ولا یُمنعون من اعادة کنيسة 
استهدمت من جنس الکنائس؛ فتکون -کما قاله الرافعي من حكاية 


= «الوافي بالوفیات» (۱۱/ ۰4۲۳ «سیر أعلام النبلاء» (۱۵/ 4۳ ۲)» «طبقات 
الشافعية الکبری» (۳/ .)۲٥٢‏ 

(۱) انظر: «المهذب» (۲/ ۳۲۷ «روضة الطالبین» (۱۱/ 0۳۲4 «الحاوي 
الکبیر» (۳۲۳/۱6). 

(۲) انظر: «بدائع الصنافع» (۷/ ۰۱۱۶ «فتح القدیر» (5/ ۵۸). 

(۳) انظر : «المغني» (۲۱/۱۳). 

)4( في «وفاء العهود»: امقدم۷- 

(۵) «التبیه» (ص ۲۳۸). 

)٦(‏ ظاهره ما حكاه السراج البلقيني في «تصحیح المنهاج» (ق 4۱۷) عن «الأم» 
)۲٠١ /٤(‏ والماوردي في «الحاوي الكبير» 19 (Y1‏ والروياني 9 
«بحر المذهب» (۱۳/ ۳۷۰) من جواز تقريرها فيما فيح عنوة؛ لأن إعادة ما 
استهدم فرع جواز التقریر؛ كذا في «تحرير الفتاوي» (۳/ .)۴٥٣‏ 


۱ كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


الوجهين- في إعادة الكنيسة الكاملة خاصة وساكنًا عن الترميم الذې 
جزم الرافعي فيه بعدم المنم. 

-٦‏ ويُحتمل أن يكون المُراد: ولا يمنعون من إعادة ما استهدم 
من الكنيسة مما" إعادته ترميم لهاء وقیل: يُمنعون؛ فلا يكون فيه 
تعرّض لاعادة الكنيسة الكاملة» قد يجزم فيه بالمنع. 

۷- ويحتمل أن يكون فيهما -كما صرّح به اليح أبو حامد-؛ 
فليُحمل عليه؛ فان «التنبيه» -على ما يُقال- مأخوذ من «تعليقة الشيخ 
ابي حامد»(؟. 

۸- وقد اغترٌ شيخنا ابن الرفعة بما فهمة من كلام الرافعي؛ 
فحمل كلام «التنبیه» في «الكفاية»”" على المعنى الأولء وقال: «ولا 
خلاف أنّهم لا يُمنعون من إعادة بعض جدرانها التي استهدمت». 

۹- وسببُ ذلك: أنه لم يقف على كلام السّيخ أبي حامدٍ. 

۰- وفي «المطلب» مال إلى إثبات وجو ثالث ين غير نقل 
عنده إلا قول الماوردی!“ الذي سنحكيه في الانهدام والإعادة» 
وليس هو المسألة. 

۱ - وأنا أزيد وأقول: إن لفظ (الإعادة) يقتضي أنَّ المُعَاد هو 


,)۱( في (وفاء العهود»: «ماا. 

(۲) انظر: ما زبرناه في المقدمة (ص‌۸) من کلام ولي الدين العراقي في «تحریر 
الفتاوي» (۳/ 4 ه"ا- ۳۵۵). 

(۳) «كفاية النبيه» (۱۷/ ۰)1۸. 

)٤(‏ «المطلب العالي» (ص ۱۷۰ - ۱۷۷ مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ١٤٤١‏ - ١٤٣ھ‏ 
للباحث محمد بن أحمد بن حسين الوصابي). 

.)۳۲۳ /١4( «الحاوي الکبیر؛‎ )٥( 


؛- فصل اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنائس التي أقررناهم عليها _ 


الأعيان القديمة من طُوب وحجر -ونحوها-؛ كما إذا سَقطت فيُعيد 
تألیفها أمًا آعیان جدیدة؛ فليس إعادة؛ بل عمارة جديدة. 

۲ - فإذا تمسُکنا بكلام «التنبیه» ومَن وافقه؛ فقول الذي لا 
يُمنعون منه -على ما قال- هو الاعادة وهو التأليف -فقط-؛ لأن 
إعادة الأعيان المعدومة لا يقدر عليه غير الله -سبحانه-» وهذا هو 
الترميم الذي دل كلام «التنبيه» -ومن وافقه- على أنهم لا يُمنعون 
منه. 

۳- فمن ادعى أنَّ مذهب الشافعي: آنهم لا يُمنعون ین العمارة 
والترميم بأعيان جديدة؛ فعليه نقل ذلك من كتاب صریح: ولا يُكتفى 
بلفظ (الاعادة)؛ لما بّناه» فهو عليه لا لةء ولا بلفظ (الترميم)؛ لأنه 
قريبٌ من ذلك. ولا يُقال في الشرف لبنائه (جدارًا كاملا أو سققًا 
كاملا)(": ترميم وتجديد ما خرب -كما هو لفظ الحديث-. 

- وشروط عمّر ظاهرة في تجديد آعیان؛ فينبغي أن يُقطع 
بمنعه» ويُجعل مَجل الخلاف الذي أراده صاحبُ «التنبیه» -وغيره- 
في الترميم الذي لا يكون فيه تجديدٌ عين. 

۰۵ - وحینتذ؛ لا ببعد؛ لأنَّ تلك الأعيان قد يُقال: إنه الئرم لهم 
بقاؤهاء فإعادتها إلى أماكنها؛ طريقٌ في الإبقاءء فهذا بحث(۳ حرّكناه. 
ونحن نختار ذلك. 

- فلیعلم من كلامنا: آنا حيثُ منعنا الترمیم؛ مُرادنا به ما يتبادر 
أنه باعیانِ آخری» وحيتٌُ جوّزنا(؟؛ أنه ليس بأعيّانٍ أخرىء فيوافق على 


)١(‏ بعدها في إحدى نسختي اوفاء العهود»: «علیه». 
(۲) في الاصل: «جدار کامل أو سقف كامل!. 

(۳) فی «وفاء العهودا: #البحث». 

)£( في «وفاء العهود»: «جوزناه». 


1 كشف الدسائس في ترميم الكنائس 

آنهم لا يُمنعون -علی الاصح-؛ كما قاله صاحب «التنبیه». 

۷ - ولا يبعد جریان الوجه ال خر؛ إذلالا لهمء ولانه زيادة فعل. 

4- فقد تحرّرت هذه المسألة ولنرجع إلى الجري مع 
الأصحاب في ظاهر عبارتهم؛ فنقول: 

6 - اسندلال الرافعي”" لما قال إنه الاصح ین جواز الاعادة: 
«بأنْ الكنيسة مُبقاةٌ لهم؛ فلهم اصرف في مکانها". 

يُقال في جوابه: لا شاك أن مکانها وهي في نفسها؛ غير مملوکة 
لهمء ولو كانت مملوكة لهم؛ لكان لهم بيعهاء وائما هي ومکانها 
ملك لله سُبِحَاَةوَتعَاقَء كانت حين بُنیت -قبل نسخ ذلك الدّين وتبديله- 
من بيوت الله -تعالى-» داخلة في قول الله -تعالى-: وولا دفم اله 
الاس بعصم ين مت صَوَيِعٌ دیع فصّلوت وَمَسَِجِدُ بذگر فيا اسم الکو 


.)۲۳۸ «التنبیه» (ص‎ )١( 
ولخّص آبو زرعة العراقي في «تحرير الفتاوي» (۳/ ۳۰۵) کلام المصنف‎ 
-هذات وقارنه باختیار شيخه البلفيني الکبیر؛ فقال: «ومن تمام تحقیقاته:‎ 
أنه اذّعى أن من جوز الترمیم والاعادة بما تهدّم نفسه لا بالات جديدة» قال:‎ 
«وذلك هو مدلول لفظ (الإعادة) و(الترمیم)»» وطالب من يدّعي خلاف‎ 
ذلك بنقل عن واحد من علماء الشريعةء قال: «وبالجملة؛ مشهور مذھبنا:‎ 
التمكين» والحقٌّ -عندي- خلافه», قال في «التوشيح»: «ومن واضحات‎ 
أدلته: قول عمر لیکن في شروطه: «ولا يجدد ما خرب منها»». قال: «فهذا‎ 
پفتضي عدم تجدید ما خرب من الکنائس» سواء أكان الذي خرب كئيسة‎ 
بجملتها آم بعض کنیسة؟ انتهی.‎ 
وفال شیخنا الامام البلفيني في #حواشيه»: التحقیق -في ذلك- ما صححه‎ 
الماوردي في «الحاوي الکبیر۷ (۱8/ ۳۲۱): أنه إن صارت دارس؛ قلا‎ 
تماد؛ لما فيه من معنی الإنشاء» ون بقي منها جدران وآثار؛ أعيدت».‎ 

(۲) «الشرح الکبیر» (0۳۹/۱۱). 


ء- صل اذ انهدمت أوانهده شيء من ناس التي أقررناهم لها 


ِا غ 
یا € [الحج: ٤٠]ء‏ ثم صارت من بيوت الشيطان؛ يُكفر فيهاء ويُذكر 


فيها أنواع الضَّلال والصَّدٌ عن سیل افش . 


(۱) فوله -تعالى-: یگ فا 4 «الأقرب أنه مختص بالمساجد؛ تشریفا لها بأنَّ 
ذكر الله يحصل فيها كثيرًا»؛ كذا فی «تفسير الرازي» (۲۳/ ١۳)ء‏ وبنحوه في 
«تفسير القرطبى» (۱۲/ ۷۲). 1 

وأما ما عداها؛ فلا یذ کر بعد بعثة رسول الله يله الله فيها- البتة-! 

قال ابن تيمية في «الجواب الصحیح» :)5١14/5(‏ 

«قوله -تعالى-: «بلکر فا أَسْمُ أنه ييا 4 إما أن يكون مختصًا 
بالمساجد؛ فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيرًا في البيع 
والصوامع» وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع؛ قلا ریب أن الصوامع 
والبيع قبل أن يبعث الله محمدا ية كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم 
يبدل». 

ثم يقول بعد ذلك: «وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله 
كثيرٌاء وان الله يحب أن يذكر اسمه. 

قال الضحّاك: «إن الله يحب أن يذكر اسمهء وان كان يُشْرك به»؛ يعنى: إن 
المشركٌ به خيرٌ من المعطّل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال»» وقال 
على إثره -وهذا هو الشاهد-: 

«وأهل الکتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم» 
وانتصرت الفرس؛ ساء ذلك أصحاب رسول الله يل وكرهوا انتصار الفرس 
على النصارى؛ لأن النصارى آقرب إلى دين الله من المجوس» والرسل 
بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء وتقديم خير 
الخيرين على أدناهما -حسب الإمكان-» ودفع شر الشرين بخيرهماء فهدم 
صوامع النصارى وبيعهم؛ فساد إذا هدمها المجوس والمشرکون وأما 
إذا هدمها المسلمونء وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ 
فهذا خير وصلاح». ونحوه في «تلخیص الاستغائة في الرد على البكري» 
/٢(‏ ٥٥١٥۵)۔‏ 

فالآية دلت على الواقع» ولم تدل على کون هذه الأمكنة -غير المساجد- 
محبوية مرضية له. 


تھا كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


۰- واحتملنا إبقاءها؛ ما فيه من ترغيب أهلها في الإسلام 
فإذا أعدّمها الله وصار مكانها براحًاء لا ملك عليه لأحد؛ بل هو لله 
-تعالى- أو للمسلمين؛ كيف يُمكن أعداء الله -تعالی- من بناية بيت 
للكفر والضلال والتّتليث والصّلبان. 

۷۱ - هذا لا يقوله فقیه. ونحن ره الشافعي 25 له عن الرزضی 
به فضلا عن أن یقوله. 

نتلخّص من هذا(: 

۲- أنّ الأصح: أنه لا يجوز التَّرمِيمُ ولا الإعادة؛ كما قاله 
الاصطخري یلك ولا يحل لنا تمكينهم من ذلك» وذلك ین جُملة 
بی یی » فإن رَضوا بذلك وانقاڈدُوا لى وإلا؛ فلا حاجة بنا 
إليهم. ولا إلى استمرار ذمتھم!'"۔ 

والوجه الثاني: 

¥ - القائل بجواز تمكينهم من ذلك؛ ضمیف ميني على غیال 
فاسد. وهو -مع ذلك- حقیقته" عد م المنع. 

6 ۷- بمعنی: : هم ذا فعلوا ذلك في آنفسهم؛ لا يُتعرّض لهم. 
كما لا يُتعرض لهم إذا شربوا الخمر؛ لأنّ لا منهما معصية آقررناهم 
عليها©). 

٥ھ‏ ولیس معنی افرارنا إياهم عليها: الإذن لهم فيها؛ لأنّا لا 


= وانظر: «المحرر الوجیز» )۱۲٥/٤(‏ «تفسير البيضاوي» (4/ ۷۳)ء «أحكام 
أهل الذمة» (۱۱۰۹/۳). 

)١(‏ في هامش الاصل: «تصحیح». 

(؟) في «وفاء العهرد»: «دینهم». 

قرف في «وفاه العهرد»: «حقیقة). 

)٤(‏ زيادة من إحدی نسختي «وفاء العهود». 


+ فصل: اذ انهدمت اوانهدم شيء من ناس التي نم عليها 


نأذن في حرام لکتّا''' نتركهم وما هُم عليه. 

-٦‏ ولا شك أنَّ بناء الكنيسة وإبقاءها أعظمُ من شرب الخمر؛ 
لأنهما اشتركا في معصية اللہ وزادت الكنيسة بما فيها من الکفر 
والضلال. 

۷ ولهذا؛ نجد في کلام آکثر الأصحاب الا یْمنعون» ولم 
يقولوا: «إن لهم ذلك»» وان قاله بعضهم -كما وقع في بعض کلام 
الرافعي» و کلام الشّيخ أبي حامدہ وكلام النووي في «المئهاج)(" -؛ 
فذلك من باب التسمّح في العبارة والاختصار والاحالة على ما يفهمه 
الفقهای ولهذا؛ عبارة «المُحرر»(۳) مُحررة؛ حيثٌ قال: «وليس لهم أن 
يُحَدِئوا كنيسة في البلاد التي أحدثها الئسلمونء والتي أسلم أهلها“. 

۸ھ وأمًا(” التي فتحت عَنوةٌ فان لم يكن فيها كنيسة؛ لم يكن 
لهم بناؤهاء وان كانت؛ فالأصحٌ أنه لا يجوز تقربرهم عليهاء والتي 
نُبحت صُلحَاء إن متحت على أن تكون رقاب الأراضي لناء وهم 
يسكنون بخراج» وشرطوا إبقاء الكنائس؛ جاز. 

4- وان أطلقوا؛ فالأشبه المنم» وان" قُتبحت على أن تكون 
لھم؛ قُرڑوا''' على ما فيها من الكنائس» ولا یمنعون من الإحداث 


-أيضًا- على الأظهر». 


)١(‏ فی «وفاء العهود»: «لکن». 

(۲) ستأتي عبارته -قريبًا-. 

(۳) «المحرر» (۳/ ۱6۱1- ۱۵۱۷) أو (ص407- ط الکتب العلمیة). 

)٤(‏ بعدها في «وفاء العهود»: اعلیها». 

(۵) بعدها في «وفاء العهود»: «البلادا؛ ولیس لها وجود في مطبوع «المحرر». 
0( في «وفاء العهود؟: افإن). 

(۷) في «وفاء العهود»: «قروا؟. 


3 كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


۰- وعبارة «المنهاج» 0 : «ولهم الإحداث -في الأصح-»"؛ 
فعدل عن ٦لا‏ يُمنعون» إلى «ولهم الا حداث؟» ولیس بحید؛ لما نهنا 
عليه؛ لان عدم المنع عم من الاذن. 

بل أقول: إن قوله: «ولهم» یقت يقتضي أن ذلك حقٌّ لهم ٭ فهو أعظم 
من الإذن!! وهذا لم يقل به أحد. 

۱- قلا يُغتر بإطلاق هذه العبارات7"؛ فالتحرير ما قلناه. 

۲ وعبارة ابن الصباغ كعبارة «المنهاج!؛ فيجبٌ تأويلها 
-أيضًا-» ولم يُذكر ابن الصباغ مسألة الترمیم؛ وَإِنّما ذکر مسألة إعادة 
الكنيسة إذا انهدمت -کلهات وذكر الوجهين فيها بن غير تصحیح(“. 

۳ وعن الماوردي(؟ أن الأولى من إطلاق الوجهين في 
إصلاح ما استهدم من الكنائسء أن ینظر: فان صارت دارسة مستطرقة0© 
كالموات؛ لم یَجُز؛ لأنه استعنافٌ إنشاءء وان كانت سعغةٌ باقية الآثار 
والجدار؛ جاز لهم بناڑھا!“. 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص٣٣۳).‏ 

(۲) قال السبكي موضخا ومبيئا فول «المنهاج»: (ولهم الاحداث في الأصح): 
«إن فيه -أيضًا- تجوژا» ومراده: عدم المنع»» قال: «وعبارة «المحرر» سالمة 
من ذلك»؟ نقله عنه أبو زرعة العراقي في «تحرير الفتاوي» (۲/ «(Foo‏ 
وانظر: «مغني المحتاج) .)۲٥٢ /٤(‏ 

(۳) كذا في الأصلء وفي «وفاء العھودا: «العبارة». 

(:) «الشامل» (ص ۲۳٢۵‏ - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ۱۶۱۹ف للباحث محمد فؤاد بن 
محمد أريس). 

.)۴۲۳ /١1( «الحاوي الكبير؟‎ )٥( 

)٦(‏ في «وفاء العهود»: !مستطرلة؟. 

(۷) هذا اختیار البلقيني الكبير انظر: «تحرير الفتاوي» (۳/ ۳۵۵) لتلميذه أبي = 


٤۔فصل:‏ اذا انهدمت أوانهدم شيء من الکنانس التي أقررناهم علبھا _ 


6 - فأمًا ما ذكره من أن المنع فيما إذا دُرسَت؛ فنحن لُوافقہ 
علیه» والتمكين -في تلك الحالة- بإعادتها قبي جدًا. 

۵- وأمًا ما ذٗکرہ فی السعثة الباقية للآثار والجدار؛ فلا ثُوافقه 
عليه؛ بل نقول بالمنع فيه -أيضًا-؛ إعلاء لكلمة الاسلام وصَغَارًا 
للنصارى. 

- وقوله: #جاز؛ ينبغي تأويلها كما أوَّلنا كلام الشّيخ أبي 
حامدء وابن الصَبَاغْ» والنووي» وكل من أرسل هذه العبارة -ونحوها-. 

۷- وقوله: «لهم»؛ تُحْفَّف المؤاخذة عليه" إذ لم يُطلق 
الجواز؛ لثلا يتوهم أنه لناء ومعاذ الله! بل هو حرامٌ عليناء فمعنى الجواز 
لهم: تمكينهم منه؛ بمعنى: عدم الإنكار عليهم إذا فعلوه. فعلى هَذا 
يُحمل جميع ما يُوجد ین إطلاق هذه العبّارة وَمثلها في كلام الأصحاب. 

TAA‏ وَعذرهم في ذلك: أنه ليس موضع تحرير العبارة» ويعرفون 
أنَّ هذا مر ظاهرٌ لا يَخفی عن الفقهاء» ولیس حديثهم مَع العوام. 
۹- فلا يَغتر الثفتي في إطلاق مثل ذلك؛ لأنَّ المُفتي بکلامه(۳ 


= زرعة العراقي. 

۱2 زيادة من «وفاء العھودا. 

(۲) يخففها -أيضًا-: استخدام الامام الشافعي لهاء قال السراج البلقيني في 
«تصحيح المنهاج» (ق ۱۷ 6- نسخة دار الكتب المصرية) معلقًا على عبارة 
«المنهاج»: «قوله: «أو لهم قررت» ولهم الاحداث في الأصح» 5 
أن الخلاف وجهان وليس كذلك! ما صححه هو نص الشافعي في دالا 
[ ۵/ 59-ط الوفاء] في ترجمة (تجديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة 
في الأمصار) قال الشافعي: «وان كانوا في قریة يملكونها منفردين؛ لم 
يمنعهم إحداث كنيسة»» فكان ينبغي أن يقول المصنف: «ولهم الإحداث 
على النص». 

(۳) كذا في «وفاء العهود»؛ وفي الأصل: «کلامه». 


كشف الدسانس في ترميم العکنالس 


مع العوام يفهمون منه ما لا يفهم الفقھاء: فیجبٔ على المُفتي أن لا 
يُطلق هذه العبارة» ولا يستعمل الإذن. ولا التّمكينء ولا الجُواز ولا 
الإباحة؛ بل حيبت اضطر -إذا رأى عدم المنع في ذلك-؛ أن يقتصر 
على عيارة (عدم المنع)ء فذلك هو الذي يخلصّه على الوجه الضعيف. 

۰- فان استعمل لفظ (الإذن) -ونحوه-؛ أخطأ -بلا خلافي- 
في (مخاطبته للعامي)٭'' بذلك» واستحقٌّ الإنكار عليه؛ وإذا لم يكن 
ممن يفهم ذلك؛ خرج عن أهلية الفتوى. 

۱- وأمًا نقل الرافعي يَمَدأمَه: «أنَّ إعادة الكنيسة المُنهدمة 
يروى عن أبي حنيفة!© وأحمدا؛ فقد قدَّمنا أنَّ عن أحمد روایتین( 
فمن أصحابه من جعلهما مُطلقتين» فالذي ذکرہ الرافعي اه إحدى 
الروايتين على طريقة هؤلاء الذين أخذوا بإطلاق الروايتين 

۲- وین أصحابه -كما قدَّمناه- من جمّع بين الراويتين 
وجعلهما مسألتين: فالرواية بالجواز جعلّھا في ترميم ما تشعّث؛ 
والرواية بالمنع جعلها في إعادة الكنيسة المنهدمة. وهذه الطريقة 
أحسنء وينبغي أن تكون هي الأصح في مذهبه. 

۳ - فيُعلم من ذلك : أن الرواية التي ذكرها الرافعي عنه ليست 

هي المعمول بها عنده» وان كان نقلُها صحيحًا. 


6- وأحمد َع كان ببغداد؛ فلعل جوابه خرج على حُكم 
بغداد وقد علمت ما ذکره السّيخ أبو حامد فيها. 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «مخاطبة العامي». 

(۲) سيأتي للمصنف تأويل الإعادة في كلام الإمام أبي حنيفة وأصحابه على أنها 
اعادة الاعیان الارلی» وهناك توثيق مذهبه. 

(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۰۲۱ «الإنصاف» (4/ ۲۳۷). 


> فصل؛ اذا انهدمت أوانهدم شيء من الڪنائس التي أقررناهم علبھا _ 


0 ورأيتٌ صاحب «المغني »۲۱۲ <من الحنابلة- کر الروايتين 
عن أحمد كما ذكر صاحب ڈالشامل)”'' من أصحابنا الوجهين» وكلامه 
بعينه -تقلا واحتجاجًا-. 


7- وهو كان يأخذ من «الشامل» -علی ما يُقال-0". 


)١(‏ «المغنی» (۳۹۲/۹) لابن قدامة. 

(۲) (ص ۲۳۵ - مرقونة) (کتاب الجزية). 

(۳) هذه لفتة مهمة من المؤلف فى الاستمداد الفقهى بين مذهب الشافعية 
والحنايلة» وأن ابن قدامة كان ينقل من «الشامل»؛ وهو أصل مهم» ويحتاج 
إلى دراسة نظرية مع بیان آثارها العملية» ولا سيما أن مذهبي الشاقعي 
وأحمد قريبان من بعضهما البعض في كثير من الأصولء وهناك نقولات 
عند الحنابلة مأخوذة عن الشافعية وأدخلوها في مذهبهم انظر: «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» (۲۱/ 184) و(۱۹/٢۲)ء‏ ونقل ابن قدامة في «المغني» 
/١(‏ ۳۳۳۸ و 1۹۹/۷ ر۸ / ۱۲ و ٣٤١٤/٠١‏ و ۲۲۷ - ط هجر) عن ابن 
الصباغ (خمس مرات) في أبواب فقهية متعددة. 
«وكان تاج الدين السبكي -ولد المصنف- يقول : مالي حاجة إلى قاض 
حنبلي؛ لأن مذهب أحمد كمذهب الشافعي إلا في مسائل قليلة جدًا!! 
فجمع بعض الحنابلة في المسائل المخالفة لمذهب الشافعي» وذكر من 
ذلك خمس مئة مسألة -فيما بلغني-» وبلغني أن بعض الحنابلة زاد في ذلك 
مسائل أخر»؛ قاله تقي الدين الفاسي في «تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره 
الذهبى من النبلاء» (ص ۱۹۲). 
ولکثیر من الأعلام -كالسراج البلقيني الشافعي- أثر في بعض الابواب 
الفقهية المدونة في مذهب الحنابلة؛ مثل مثل: الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب؛ وكذلك؛ للإمام الشافعي أثر في ذكر خصائص النبي يه في 
كتاب النكاح؛ فهو أول من ذكر ذلك فيه؛ وتبعه عدد من المالكية: ابن 
شاسء ومتأخريهم كخليل في «مختصره» وهذا باب مهم يحتاج إلى إفراد 
في التألیف» مع بیان ثمراته العلمية والعملية والتربوية» والله الموفق. 
ثم وقفت على دراسة جيدة للدكتور عبدالرحمن بن فؤاد العامر بعنوان > 


اندسائس في ترميم الكنالس 


۷- وقال أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي!'' في 
كتابه «الجامع»7): والکنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا 
انهدم منها شي؛ أو تشمّثء فأرادوا عمارته وتجدیده؛ فليس لهم ذلك 
-في إحدى الروایات- والثانية: لهم ذلك وأمًا البقاء”" عن خراب 
جمیعها؛ فلاء وهو اختيار الخَّلّال!*)» والثالثة: جواز ذلك على الاطلاق. 


۸- وروی( الخَلّال أئه روى عن أحمد: ليس لهم أن یُحیٹوا 


= «الاستمداد الفقهي بین المذاهب» الحنابلة نموذجًا»؛ ولم يشر إلى الفائدة 
التي أوردها المصنّف من استمداد ابن قدامة في «المغني» من «الشامل» 
لابن الصباغ» والمسألة تحتاج إلى عناية» وهي من (المهمات). 

)١(‏ هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء» شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع» ولد في محرم سنة ثمانين 
وثلاث مثة» سمع الحديث الكثير» وحدث عن حُبابَّة» قال ابن الجوزي: 
كان من سادات الثقات» وشهد عند ابن ماكولا والدامغانی؛ فقبلاه» وتولى 
النظر في الحكم بحريم دار الخلافة» وكان إمامًا في الفقه. له التصانيف 
الحسان الكثيرة في مذهب آحمد» ودرّس وأفتى» وانتهى إليه المذهب» جمع 
الامانةه والفقه والصدق» وحسن الخلقء والتعبد» والتقشف. والخشوع» 
وحسن السمت. والصمت عما لا يعني. 
توفي الله سنة ثمان وخمسین وأربع منة. 
ترجمته في: تاریخ بغداد» (۳/ ٥ء‏ «المنتظم» /۱٦(‏ ۰۹۸ «الکامل» 
(۵۲/۱۰) لابن الأثير» «البداية والنهایة» /۱٦(‏ ۱۰ «طبقات الحنابلةه 
(۱۹۳/۲). 

(۲) بنحوه في کتابه «الاحکام السلطانیة» (ص .)۱٦١‏ 

(۳) كذا في «وفاء العهودا وفي الاصل: «البناء». 

(4) قال أو بكر الخلال في «أحكام أهل الذمة» (ص ۳۵۱): «وهکذا هو في 
شرطهم: آله إن انهدم شي۶؛ رموه» وان انهدمت بأشرها؛ لم یعیدوها». 

(۵) في الاصل: «ورا»» والمشت من «وفاء العهود". 


٤‏ فصل: إذا أوانهدم شيء من الكنانس التي آقررناهم عليها 


إلا ما صُولحوا علیه, إلا أن يبئوا ما انهدم ممًا كانَ لهم قدينًا!''۔ 

قال الخَلال: يَعني: من مَرّمّة يَرُمُونَء فأمًا إن( انهدمت -كلها- 
فعنده : أنه لا يجوز اعادتها(؟ 

۹۹ - وروی عصمةٌ بن عصام(* عن حنبل(“ عن أحمد: 
كل ما كان مما فتحه المسلمون عَنوةٌ؛ فليس لهم أن بُحيثواء وان 
كانوا في مدينة لهم شيء فأرادوا أن یرُمُوہ؛ فلا يُحدثوا فيه شيئًا 
إلا أن يكون قائمّاء وان انهدمت كنيسة أو بيعة بأسرها؛ لم يُبدلوا 
غيرها20. 

قال عَلِّ السشبكيٌ: 

۰- کلام أحمد يقتضي أن محل الترميم مشروط بشرطین: 

- أن يكون في بلادهم. 

- وأن لا پُحیثوا فيه شيئًا -يعني: عینّا جديدة-» فإنه قد يحصل 
الترميم بتلك الأعيان القديمة. 


.)447( رقم‎ )۳٥٣ أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص‎ )١( 
وانظر: -أيضًا- : «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) لابن القيم.‎ 

(۲) في «وفاء العهود»: : ۷۱3 

۳ «أحكام آهل الملل» (ص ۳۵۱ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۱۲۱۲/۳) 
لابن القيم. 

(4) له ترجمة في «طبقات الحابلة ۱/۲۱ ۱۷). 

)٥(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبلء أبو علي الشيباني؛ ابن عم الامام أحمد بن 
حنبل (ت ۲۷۳ه). 
ترجمنه في: «المنهج الاحمد» (۱/ ٢٦۲)ء‏ «المقصد الارشد» (۱/ ۰0۳۹0 
«طبقات الحناپلة» (۱/ ۳۸۳). 

)٦(‏ آخرجه الخلال في «أحکام آهل الملل» (ص ۳۵۱) رقم (۹۸۷) انظر: 
«احکام أهل الذمة» (۳/ 2۱۲۱۲ ۱۳۱۳) لابن القیم. 


3 كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


اس ترجہ ل تھی ید 
ء وپ 


۴(27) رحا 


مه فالنقل عنه صحیحٌء وذلك مذهبه. 
-٣‏ وأقولٌ -أيضًا-: انه تلع كان بالكوفة» وقد علمت ما 
قاله الشیخ آبر حامدٍ فيها؛ فلمل جوابّه خرج على ما علمۂ ين حال 
الكوفةء وتبعه أصحابه» ولم يصرّحوا بالمحل الذي ذكروا ذلك الخکم 
فيه؛ فلا يلزم أن يكون في کل مكان. 
-٤‏ ٹم لا بذ ین النظر في دليله حيث كان. 


٠‏ قال آبو الحسين!؟' أحمد بن محمد بن جعفر البخدادي(“ 


۲- وأمًا أبو حنيفة 


0۳۷ /۳( انظر: «عقد الجواهر الشمینة» (۱/ ۳۲۸)ء «النوادر والزيادات»‎ )١( 
«حاشية‎ )۳٦۹ /۱( «شرح مختصر خلیل» (۳/ ۱8۸ «حاشية الصاوي»‎ 
.)۲۰۳ /۲( الدسوقی»‎ 

(؟) انظر: «الوسیط؛ (۸۱/۷) «الحاري في فقه الشافعي» (۱4/ ۳۲۱ 
«کفاية النبیه» (۱۷/ ۰6۱۸ «نهاية المحتاج» (۸/ ۰6۹٩‏ «حاشية الشرواني» 
.)۲۹٢ /۹(‏ 

۳ في هامش الاصل: اقول أبي حنیفة۹ء 

)٤(‏ فى وفاء العهود»: (الحسن)». 

(|) شيخ الحنفیة أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
البغدادي» القدوري و(القُّدُوري) -بالضم- نسبة إلى صنعة القدور أو 
ببعهاء أو هي اسم قرية من قری بغداد يقال لها (قدورة)» قال الخطیب: 
90901 عنه» وكان صدوقًاء انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية» وعظم 
وارتفع جاهه» وكان حسن العيارة» جريء اللسانء مديمًا للتلاوة»ء وهو من 
الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء (طبقة أصحاب الترجيح)؛ مات رةه في 
رجب سنة ۲۸ ه ببغداد» وله ست وستون سنة. 


ء- فصل. اذا انهدمت أوانهدم شيء من الکنانس التي اتررنافہ عليها 


في شرح «مختصر أبي الحسن الکر خي»۱ يَمَهْمَالتَهُ: «فإن انهدمت 
كنيسةٌ من كنائسهم -هذه- أو بيعة أو بیث نار؛ فلهم أن يَبنره كما كان» 
لأنّا لمّا أقررناهم عليها؛ جاز إعادتها كما يجوز إعادة سائر أبنيتهم» 
ول“ أقررناهم علیه(۳) على التأبيده والأبنية لا تبقى» فلو لم 00 
إعادتھا؛ لكان الإقرار موقتاء وهذا لا يصح“ 


= ترجمته في: تاریخ بغداد» (4/ ۳۷۷)ء «وفیات الأعيان» (۱/ ۷۸ ۰0۷۹ 
«السير» (۱۷/ 01/5)» «البداية والنهاية» /٠١(‏ ٥٥۲))ء‏ «الجواهر المضية» 
560١٠ - ۲۷ /۱(‏ «الطبقات السنية» (۱۲۷). 

(۱) «شرح مختصر الکرخي» (ص ۱۱۳۰- ۰۱۱۳۱ مرقومة) (کتاب السیر 
- رسالة دکتوراه للباحث عبد الله الفملاسي من المعهد العالي للقضاء 
بجامعة ابن سعود سنة ١٤٢۱ھ)‏ أو (۹/ ۲٥٢‏ - ط أسفار ايت تحقیق 
الدكتور عبدالل نذير أحمد عبدالرحمن؛ عضو هيئة التدريس بجامعة الملك 
عبدالعزيز)» وسأقابل عليهما. 
وللكتاب نسخ خطیة کثیرۃء ذكر منها «الفهرس الشامل» (0/ ٦1٤‏ - ۰4۱۳ 
الفقه وأصوله) أربع عشرة نسخة خطية. 
والكرخي: هو عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلھم أبو الحسن. 
الفقيه الحنفي المشهورء من أهل كرخ جدانء سكن بغداد؛ ودرس بها 
فقه الامام آبي حنيفة» توفي هه لعشر خلون من شعبان سنة أربعين 
وثلاث مئة» ترجمته في: #تاريخ بغداد» (۱۲/ »)۷٤‏ «الجواهر المضية» 
(۱/ ۳۳۷). 

(٢(‏ بعدها في (شرح مختصر الكرخي»: ا[نما». 

(۳) سقطت من اشرح مختصر الكرخي». 

)£( في اشرح مختصر الکرخي؟: «تجز). 

)٥(‏ في اشرح مختصر الکرخي؟: «وهذا لیس بصحيح», 

۰0۲۸ /۲( انظر: «شرح السير الكبير» (ص ۰۱6۲۵ «الفتاوى الهندية»‎ )٦( 
.)۲٥٢ /۷( البنایة شرح الهداية»‎ 


)۷ كشف الدسانس في ترميم الكنالس 
ال عَلِيٌ السبكيٌ -عفا الله عنه-: 
٦ك‏ لو أمكنني”"© تأويل (الإعادة) في كلام أبي حديفة60 
وأصحابه على ما قَدّمبّه من أنها إعادة الأعيان الأولى بعينها؛ فعلتٌ, 
حتی يأتي ۳ صريحٌ عن أبي حنيفة بأن مُرادہ الإعادة بأعيانٍ جديدة. 
۷- وحینثذٍ؛ آقول: ما القیاس على (إعادة ساثر آبنیتهم)؛ 
فالفرق: أنَّ الكنيسة وضع كفر وضلال. مُعدَّة للاجتماع على ذلك 
بخلاف سائر الأبنية . 


۸- وأمًا کون «الاقرار مَؤقتًا لایصحٌ؛ فممنوغ وقد قال 


(۷) فى «وفاء العهود»: «بلغنى». 

(۸) انظر: «العناية شرح الهدایة» (1/ ۰۵۸ ۰604 «البناية شرح الهداية؛ 
(۷/ ۲۵۲ «البحر الرائق» (۵/ ۰۱۲۲ «تبیین الحفائق» (۳/ ۲۸۰). 

)٩(‏ آفاد ابن عابدین في «حاشیته» /٦(‏ ۳۲۹- ط العلمية) أن السيوطي ذکر فى 
«حسن المحاضرة» (۱/ ۵۲۱) أن الامام السبكي ول نقل الاجماع على 
أن الکنیسة إذا هدمت -ولو بغیر وجو-؛ لا يجوز |عادتها. 
فال ابن نجیم في «مسألة في الکنائس» نسخة مکتبة ولي الدین رقم (۱۱6): 
«یستنبط من ذلك: آنها إذا قفلت -ولو بغیر وجو-؛ لا تفتح كما وفع ذلك 
في عصرنا بالقاهرة في كئيسة؛ وأفاده ابن عابدین -أيضًا-. 
وقد قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة ومَلَ؛ فلم تفتح إلى الآن» 
حتى ورد عليه الأمر السلطاني بفتحها؛ فلم يتجاسر حاكمٌ على فتحهاء ولا 
ينافي ما نقله السبكي من الإجماع قول أصحابنا رَمَهُرتَهُ: ويعاد المنهدم؛ لأن 
الکلام فیما هدمه الإمام لا فیما انهدم» فلیتأمل». 
انظر: «الأشباه والنظائر» (۲/ )٥٥٦۷‏ لابن الملقن؛ «حسن المحاضرة) 
(۱/ ۰۱۰۲ «الأشباه والنظائر» (ص 4 ۳۳) لابن نجيم» «غمز عيون البصائر 
في شرح الأشباه والنظائر» »)١4١/4(‏ «الدر المختار» (4/ ۲۰۳)؛ «النهر 
الفائق شرح كنز الدقائق» (۳/ .)٤٤٢‏ 


۶ فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء من ناس التي اقررناهم عليها 


النبي ب لأهل خیبر: «أقركم ما أقر کم الله6"؛ فقد يكون الإقرار 
مُوقتا بوقتٍ معلوم وقد يكون مُوْقنًا بوقتٍ غير معلوم وقد يكون 
مُطلقًا -وهو الغالب-» وقد يكون مُوْبَّدًا 

۹ھ وعلى کل تقدیر؛ فليس معنى الإقرار: الالتزام؛ وإلّما 
معناه: تبقيتهم على ذلكء فما الدليل على لزویه؟! 

۰٠ھ‏ ولنا أن نقول: لإمام المسلمین -في کل وقتٍ- إذا رأى 
المصلحة أن لا يُقرّهم على ذلك؛ (أن يفعل)”". 

۱ھ ولا يلزم ِن ذلك نقض الدّمة التي التزمناها لهم؛ لأنَّ 
روش نے و سی جوم مداق 

۲۔ وَآأمًا اناد ثبقي لهم كنائس في بلادنا؛ فلاء فالتقریر على 
الکٹیسة إن لم يكن واجبّا علینا فالامر باق على ما كان عليهء وإن 
كان واجبّا؛ فما الدليل عليه ِن جهة الشرع؟ وإذا بان ضعف اليلتين 
المذكورتين اللتين رنب الحنفيةٌ هذا الحُكم عليهما؛ ؛ بان ضعفُ الحُكم 
الذي ترتب عليهما. 

۳- ثم إن هذا الذي قاله الحنفية؛ لم یَنصُوا على أنه في صر 
والشام -رآمنالهمات وإنّما قالوه قولا مطلقًا في بلاد الإسلام» يمكن 
أن يُريدوا به: في بلاد الصلح التي لم يحصل فيها شرطء فلا تدخل 
الشام في هذا الحُكم؛ لِمَا ذُکرناہ ِن شرط عمّر. 

-٤‏ فلا يقدر اح أن يشل أن مذهب أبي حنيفة في الشام: جواز 
الإعادة ولا الترميم» ويحتمل أن یطردوه -أيضًا- في بلاد العنوة؛ بناء 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲۷۳۰) في (كتاب الشروط: باب إذا 
اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك) من حدیث ابن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب 22 -مرفوعًا-. 

)62 في «وفاء العهودا: «الفعل ۰۷ 


كشف الدسانس فى ترميم الكنالس 


على أصلهم: أن المسلمين لا یملکونها(" وتبقى معرفة مذهبهم في 
الشام موقوفة على معرفة حالها في العنوة أو الصلح. 

وحاصله: 

۵ - أن الصلح الذي معه شرط عمّر -أو مثله- لا نقل عندهم 
فيه» والصلح المُطلق نحن نحمله على شرط عمّر؛ كما نقلناه عن 
الحتابلة؛ وأنّا تُوافقهم فیه ولا نقل عند الحنفية فيه. 

والعنوة نحن نقول: إذا كان حال الصلح في عُرف الشُرع؛ وعُمّر 
الذي فتح البلاد على هذا الخکم؛ فالعنوة أولى. 

-٦‏ فالنزاع مع الحنفية في مقامين» والنزاع مع من ينسب ذلك 
إلى الحنفیة في مصر أو الشام في الأحوال كلهاء ولن نجد إلى نصرته 
-في ذلك- سبیلا. 

والتّراع الأول: نزاع بين الفقهاء. 

والنزاع الثاني: مع(" من يأخذ كلام الفقهاء يحمله على ما يُفهمه 
من غير تأثُلِ: مع إمكان تخصيصه بمكانٍ أو حال. 

وقد تتكلم الفقهاء في مسألةٍ على سبيل الفرض والتقديرء 
ولا تكون واقعف فإذا هم منها الشخص أنّها في الواقع؛ حصل 
الغلط وقد حصل ذلك فیمن يجيبٌ بغير تأمّل عندنا وعندهم وعند 
ترا 

قالت الحنفية“: «ولو قالوا -أي: أهل الُمة الذينَ انهدمت 


(۱) في «وفاء العهود»: «کونها". 

(؟) سقطت من «وفاء العهود». 

(۳) في هامش الأصل: «تحویل الكنيسة المنهدمة إلى موضع آخر». 

(4) پرید: القدوري؛ وکلامه في «شرح مختصر الكرخي» (۹/ 1-۲۵۲ آسفار). 
وانظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۰64۰۶ «فتح القدير» > 


فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنانس التي أقررناهم عابها _ 
كنيستهم -: «نُحوّلها ین هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر »؛ 
فليس لهم ذلك؛ لانْ هذا (حداث كنيسةٍ في دار الإسلام وهذا لا 
يجوز. 

قال علي الشبكي: 

۷- وهذا صحیخ لا نعلمٌ في ذلك خلافا في مذهب من 
المذاهب. 

۸ھ وقد رأيتٌ أن آنقل من (شرح مُختصر الكرخي ,۱ 
-هذا- قطعة -ها هنا- فیها فوائد"» وان كان بعضها ليس من غرضنا 
المتقدّم. لکن؛ نعرف به کلام الحنفية في هذا النوع: 

«قالوا: إذا صالح الامام قومًا من أهل الحرب على أن 
یصیروا [له]“ ذمت على أن يُودُوا عن رقابهم وآراضیهم شیئا 
معلومًاء على أن يجري علیهم کم الاسلام " الذي يجري على 
أهل الذّمة؛ فهذا جائژ ولا ينبغي للإمام إذا دُعي إلى هذا [إلا 


= (198/18). «البناية شرح الهداية» (۷/٢٥۲)ء‏ «بدائع الصنائع» 
(۷/ ٤ء‏ «الجوهرة النيرة» (۲/ ۰)۲۷۵ «مجمع الأنهر؛ (۱/ 11/4). 

)00 في الأصل: «الخرقي»» والمثبت من «وفاء العهودا. 

(۲) (ص ۱۱۲۳ - ٤۶ء‏ مرقونة) أو (9/ ۲۸ - 4 ط أسفار) أول (باب ما 
یکون لاهل الحرب من |حداث البیع والکنائس وبیع الخمور -وغیرها-). 

(۳) في هامش الاصل: «فواند ین بعض كُتب الحنفیة». 

ری في «شرح مختصر الكر خي»: «قال محمد...» وساقه» وهو في اشرح السیر 
الکبیر» (۱۰۲۹ - ۱۵۳۰ وما بين المعقوفتین -في جمیع النقل- سقط 
من الاصل واوفاء العهرد»! 

رم في «شرح مختصر الكرخي» (ط اسفار): «لهم». 

() في الأصل: (٠١‏ لمین»» والمثبت من (ط اسفار). 


۷۹۹ 8 کشف الدسالس في ترميم الکٹالس 


أن]”'' يُجِيبَ إليه» [وذلك؛] لا بَذْلَ الجزية یقوم مقام بذل 
الاسلام [في حقن الدم» فکما لو بذلوا الاسلام وجب قبوله منهم 
كذلك؛ إذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم. 

قال:] فان صالحهم على هذاء وکانت آراضیهم مثل آرض "° 
الشام -مدائن وفری ورساتیق وأمصار-؟ [فلیس ينبغي للمُسلمين 
أن ینزلوا علیهم منازلهم. ولا يأخذوا شيئًا من دورهم وآراضیهم إلا 
بشراء أو صدقة أو هب وذلك؛ لأنهم قد] حظروا آموالهم بالعهد فلا 
يجوز الانتفاغ بها إلا باذنهم. 

فان اتخذ المسلمون فی بعض تلك الأرضين مصرًا [ينزل 
المسلمون فيه]" أو مدينة؛ فلا بأسّ به إذا اتخذوا ذلك فى أرض 
مواتٍ [لا يملكها أحد]ء لان المواتٌ في بلاد المعاهدین كالموات 
في دار الإسلام؛ فیٔملك بالاحیاء!* ولأ" هذه الدار!'' صارت من 
جملة دار الإسلام”"؛ [فیجوز إحياء مواتها]. 

[قال:]”" فان كان في ذلك المصر قُرّى لأهل الذم فَعَظُّمَ ذلك 
المصر حتى بلغ القرى وجاوزها“؛ ان ری اروا EOE‏ 


(۱) بدل ما بين المعقوفتين في (ط أسفار): «أن لا». 

(۲) كذا في «شرح مختصر الكرخي»؛ وفي الأصل و«وفاء العهود»: «أراضي». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في شرح مختصر الكرخي»: «ینزله المسلمون». 

)4( في «وفاء العهود: (الإحياء؟. 

(ه) في الأصل: «فإن»! والمثبت من «شرح مختصر الكرخي». 

)٦(‏ سقطت من اشرح مختصر الكرخي؛. 

)¥( في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر): «المسلمین». 

(۸) ما بين المعقوفتين من «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار) -فقط -. 

(۹) في اشرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «يجاورها»؛ وفي إحدى 
نسختي (ط أسفار): «وحدودها»» وفي الأصل: «وجاورها» بالراء -أيضًا-! = 


٤۔‏ فصل: إذا انهدمت أوانهدم شيء أقررناهم علیها 


ققد صارت من المصر ولا يَنبغي أن تُهاج» ولا يُعرّض لها في 
قليل ولا کثیر؛ لأنّها ملكهمء فاذا أحيينا ما جاوزها("؛ لم يتغير ملکهم 
6 
فيها . 

[قال :]6۱ وإن!“ كان لهم في تلك القُرى کنانس أو بِيّعٌ أو بیوث 
تار ؛ تُركت على حالهاء لم تُهَجء ولم يعرّض لها( لان الصلح وقع 
على إقرارهم على ما هم عليهء فلو منعناهم من البیّع والكنائس؛ كان 
[ذلك] نقضًا لعهدهم وذلك لا یجوز». 

قَالَ عَلِيٌ السبکي: 

۹- هذا صحیخ؛ لان هذه الكنائس لم تدخل تحت یدنا بغنيمة» 
ولا ملكتاهاء وإثّما كان التقرير عليها بالصلح وعقد الذمت وهو لازم؛ 


۰- وفي مثل هذا(" لا أفول: إنهم يُمنعون من إعادة الكنيسة 


= والمثبت من «وفاء العهود» وإحدى نسختي (ط أسفار). 

۔٤سیلوا في «شرح مختصر الكرخي؛:‎ )١( 

5 في «شرح مختصر الكرخي»: #يجاورها؛ وفي الأصل: «جاورها» بالراء 
-أيضًا-! والمثبت من «وفاء العهود». 

۳( في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر): «عنها»» وبعدھا في (ط 
آسفار): «قال». 

(5) ما بین المعقوفتین من «شرح مختصر الکرخي» (ط أسفار) -فقط-. 

7 في «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «فإن». 

(5) في «شرح مختصر الكرخي»: انيران؟. 

(۷) كذا في نسخة من «شرح مختصر الكرخي ٩‏ وفي سائرها: الم يهدم منها 
شيء؟ بدل الم تهج... لها). 

(A)‏ فى «وفاء العهود»: (هذه». 


__ كشف الدسانس في ترمیم الكنائس 


المنهدمة من تلك الكنائسي» ولعلٌ' قول الحنفية في الإعادة مَحمولٌ 
على هذه الحالةء وحینئذ؛ لا آمنمه. 

۱ وکلام الرافعي -أيضًا- مُطلق إذا حمل على هذه الحالة 
لا أخالفة في التصحيح؛ لأنّ هذه -في الحقیقة- ليست دار [سلام؛ بل 
دار کفر اتصلت بذار الإسلام» ويجري علیها اسم دار الاسلام وخکمه 
من بعض الوجوه ولم ثُفتح عَنوة ولا صّلحًا على أن تکون رقابها لنا؛ 
بل ولا متحت -أصلا ے ولكن؛ أطاع أهلها للجزية كما أطاع تصارى 
نُجران؛ ولذلك؛ بقیت كنائس تجران. 

۲- فاذا قيل فیها: باتهم لا يُمنعون من إعادتها إذا انهدمت؛ لم 

منعْه؛ لأنّها -في ذلك- کدّار الخرب. الما جُری علیها کم الاسلام 
بالطاعق والله آعلم. 

۳- وقد يَقول قائلٌ: إذا وَافَقتَ7" على ذلك فإذا جُهل الحال 
كالقاهرة -وتّحوها-» واحتمل أن یکون كذلك؛ يلزمك أن تقول بجواز 
إعادة الكنيسة المُنهدمةء وعدم المنع منه. 

والجخواب: إِنّي عند بقّائها لا أهدمها عملا" بالاستصحاب» 
واحتمال أن يكون الأمر كذلك. فإذا انهدمت لا أكتفى فى الاعادة بهذا 
الاحتمّال؛ بَل لا بد أن يكبت أنّها كانت بتلك الحالة؛ لأنَّ البلد -کلها- 
الآن- دار إسلام. 

-٤‏ ودار الإسلام لا تُجدّد فيها كنيسة بغیر!'' دليل وشاهد حاضر؛ 
فلا أترکه لاحتمال بَعيد لم یٹم عليه دليل» فلذلك؛ أمنع م من الإعادة. 


)0 في دوفاء العهود»: «وهذا». 

(۲) في اوفاء العهود»: «دانعت»!! والصواب المثبت. 
)۳( ل العهود؟. 

)٤(‏ کذا في «وفاء العهود»» وفي الاصل: «فهي»۱ 


٤‏ فصل: اذا انهدمت أو ؛ انهدم شيء من الكنانس التي آقررناهم عليها 


٥ھ‏ وينبغي أن يُنزل كلام الرانعي والحنفية والحنابلة على 
تلك الرواية على ما أقولة؛ فلا يكون في المسألة خلاف. 
ولنعد إلى ما ننقله من الكتاب المذكور من كُتب الحنفية: 


٦۔‏ «قال: فان أرادوا أن پُحیثوا فى شىء من تلك القری 
كنيسة أو بيعة أو بيت نار بعدما صارت من مصر المُسلمين؛ لم يكن 
لهم ذلك؛ لأنَّ هذا مصر من أمصارناء فلا يجوز إحداثٌ ذلك فيه؛ 
لقوله وَك: «لا خضاء في الاسلام ولا کنیسَة»(؟» ا 


(۱) أي: الكرخي في «شرح مختصره للقّدوري». 
وانظر: «المحيط البرهاني» (۲/ ۱۰۸ ابدائع الصنائع» (۷/ ۰۱۱۶ 
«البحر الرائق» (۵/ ۱۲۲ «الفتاوی الهندیة» (۲۵۱/۲). 

(۲) ورد مرفوعًا وموقوفا: 
آما المرفوع؛ فمن طریقین: 
الاول: آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۶/۱۰) رقم (۲۰۲۸۷) من 
طريق علي بن محمد المصريء حدئنا مقدام بن داود» حدئنا النضر بن 
عبد الجبار» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء عن ابن عباس» فذكره. 
وضعفہ البيهقي والمصنف -فيما يأتي- ہو مو 
والشاني: أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» (۱۸/8) وأ 
عبيد /١(‏ اوت و 

في «الأموال» وأحمد بن حنبل -كما في «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۱۷۹) - 

والتقي السبكي في «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة 4۳) من طريق الليث بن 
سعد» عن توبة بن نمر الحضرمي» عن من آخبره» فذكره. 
وإسناده ضعيف. 
والموقوف: 
أخرجه أبو عبيد (۲۸۳) وابن زنجويه (۳۹۹) كلاهما في «الأموال» بسند 
ضعيف عن عمر قال: 9لا كنيسة في الإسلام» ولا خصاء»» وفيه ابن لهيعة. 
وروي عن عمر مرفوعاء وسنده ضعيف» وتقدم ذلك في التعليق على (فقرة = 


۲۰ كشف الدسائس فى ترميم الكنالس 
۰ ا 


«قال: وإذا(" کانوا يبيعون الخمر والخنزیر علانيةً في فُراهم(۳ 
-تلك- قبل أن يمصّر المصرء ثم مُصّر اليصرء فدخلت الئُری في 
البصر؛ فليس لهم أن يبيعوا الخمر والخزیر ظامرا!'“ في ذلك المصرء 
ولا يُديلوا”” شَيِنًا من ذلك المصر؛ لا هذا فسق. ولا بَحلُ إظهار 
القسق في بلاد الفسلمين:!. 

ال عَلِيٌ السشبكيٌ: 

۷- وهذا صحیحٌء وانظر إلى قوله: «إِلّه فسقا؛ فإنّه يُوافق 
ما قدمته من حُرمّة ذلك علیهم. وإِنّما تُقرّهم على مَا قررهم عليه 
منه؛ بمعنى: عدم المنعء لا بمعنی: الاذن؛ لأنّ الفسق لا يؤذن فیه. 
والله أعلم. 


۸- قالت الحنفية -أيضًا-”": «نأمًا كل قريةٍ أو توضع ليس 


= ۱ء وصح الاخصاء وروي مرفوعًا وموقوقاء وفصّلتُ ذلك في تخريجه 
في تعليقي على «أوهام الحاكم» (ص۸۸) لعبدالغني بن سعيد الأزدي. 

(۱) انظر: «شرح مختصر الكرخي» (ص١۱۱۲‏ - مرقونة) أو (۹/ ۲٤۹‏ - ط 
أسفار). 

(۲) في اشرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «وإن». 

(۳) في اشرح مختصر الكرخي»: «قريتهم 

(4) في «شرح مختصر الكرخي»: «ظاهرین». 

)0( في الأصل واوفاء العهود»: ایدخلون». 

6 0 «شرح مختصر الكرخي» ( ص٣۱۱۲‏ - مرفونة) أو (۹/ ٥٥٢‏ - ط 
آسفار). 

(۷) يريد: القدوري في اشرح مختصر الکرخي» (ص ۱۱۲۷ - ۰۱۱۲۸ مرقونة) أو 
۲٥٢ - ۲۵۱ /9(‏ ط آسفار وما بين المعقوفتین -في جمیع النقل- سقط من 
الاصل و«وفاء العهود؟. 


ء- فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنائس التي اقررناهه عليها___ 


بمصر من آمصار المسلمين» فان كان فيهم من أهل الإسلام عددٌُ كثيرٌ 
نزول [فيهم]؛ فليس يُمنع أهل الذّمة أن یُحیثوا فيه کنائس ويِيَعَا 
وبيوت النيران» ويبيعوا فيه الخمور" علانية والخنازیر» وإِنّما یکره 
هذا في أمصار المسلمين التي تجبٌ فيها الجُمّم. وتقام فيها الحدود. 

۹- فأمًا مصد*" الغالب عليه أهل الڈمة -مثل: الحيرة“ 
ونحوهات ولیس فيه منبر ولا حدود ثُقام بقضاء قاض؛ فان هذا لا يُمنع 
أهلّه ِن إحداث الكتائس والبيّع وبيوت النيران فيه» وبيع الخمور(* 
والخنازير علانية» [وكذلك القرى التي أهلها مسلمون. إلا أنها ليست 
بأمصار فيها جُمَم وحدود اشترى فيها قوم من أهل الذمة منازل» 
واتخذوا الکنائس والبيّع وبيوت النيران» وباعوا الخمر والخنازير 
علانية]؛ فهذا لهم جاتز». 


۰- قال أبو الحُسين -وهو الشُدُوری!' -: «فمن أصحابنا 
من قال: نما نعني(" -بذلك-: القری التي هي قُرى أهل الدّمةء وما 


)0 في «وفاء العهود»: #متروك»؛ وفي نسخة أخرى بياض! 

(۲) في «شرح مختصر الكرخي»: «ويبيعوا الخمر فیه». 

(۳) في «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «المصر». 

)٤(‏ فی «وفاء العهود»: «الحرة؛! 
و(الجيرّة) -بالكسر ثم السكون وراء-: مدينة كانت على ثلاثة أميال من 
الكوفة» على موضع يقال له (النجف)» زعموا أن بحر فارس كان يتّصِل به» 
وبالحيرة الخورنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميلء انظر: «معجم 
البلدان» (۲/ ۰۳۲۸ «آثار البلاد وأخبار العباد! (ص .)۱٦۸‏ 

)6( في «شرح مختصر الکرخي؟: «الخمر. 

)٦(‏ سبقت ترجمته» وكلامه في «شرح مختصر الكرخي؛ (۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ء 
مرقونة» رسالة الباحث عبدالله الغملاسي) أو (۹/ ۲٥٢‏ - ط أسفار). 

66 في «شرح مختصر الكرخي»: «يعني»- 


كشف الدسانس في ترمیہ الكنائس 


ذُکرہ''' في الكتاب”' نت بخالف(۲ ذلك؛ لاه اعتبر ما لا تُقام فيه 
الجُمع والحدود وسواء”؟' كان ين قُرى المسلمین أم”* أهل الذَّمة؛ ان 
هذه القُرى لا يظهرٌ فيها إعزاز الدّین بالجمع والحدودہ فكذلك"؟؛ لا 
يظهر فيها إذلال الدّين باتخاذ الكنائس والیع» و[إظهار]" بیع الخمر». 

فا عَلِيّ الشبكي -عفا الله عنه ووفقه-: 

۱ القائل الأول من أصحابهم أولى بالاتباع» وقول القُدُورِيّ: 
اما ذّكره في الكتاب -يعني: الكرخي- نص يُخالفه» دع؛ فإنّ المُخالفة 
بلا دليل [ كلا مُخالفة]. 

۲- والتّسوية بين قُرى المسلمین وثری أهل الذّمة لا و جة لث! 

۳- وشکم الاسلام جار على کل بلاد الاسلام من أمضّار وثری 
وبّراري -وغیرهات وإعزاز الین حاصل فيها. 

6 - وانخاذ الکنائس في شي:ء منها و|حدائها؛ إذلال للدّين 
ظاهر وکیف لا یکون کذلك؛ وهي من ممالك الاسلام؟ ويلك أَمّة 


)0 في «شرح مختصر الکرخي؟ (ط آسفار): «ذکروه». 

(۲) يراد به: «مختصر الكرخي». 

(۳) في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «بخلاف»» وكذلك هي 
في إحدى نسخ «وفاء العهود»» وفي الأخرى کالمثبت. 

)٤(‏ في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «سواء» من غير واو في 
أولهء والمثبت من الأصل واوفاء العهود» و(ط أسفار). 

)٥(‏ کذا في الأصل وإحدى نسختي «وفاء العهود» وفي الأخرى: «و»!! وفي 
«شرح مختصر الكرخي»: «أوا. 

)١(‏ في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر): «ولذلك». وفي (ط 
آسفار): «وكذلك)». 

(۷) زيادة من اشرح مختصر الکرخي» واوفاء العهود". 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة من «وفاء العهود»: «کالمخالفة». 


٤۔فصل:‏ اذا انهدمت أوانهدم شيء من الكنانس التي أقررناهم علیها 


التبي اة شامل لها. 

۰ وقد قال يكلا: «رُوِيَتث لي الأرض؛ فرایث مقارفها 
وَمَغَارِبَهَاء وَسَيبِلُعُ ثلك متي ما ژوي لي ینها»). 

وقد أطلقٌ!" النبي 6 شلك أمته على ما آه من المشرق إلى 
المَغرب؛ وهو بلاد الإسلام العشمول بتظرو وك الثباركء فإعزاز الڈین 
حاصل فيه 

-٦‏ ولیس لأحدٍ أن یل الدّين فيه بإحداثِ كنيسة -ولا غیرھا 
ومن اذَّعى جواز التّمكين من ذلك؛ فعلیه الدّلیل ونَحنٌ یکفینا أنَّ هَذا 
قعصية وفسق -كمًا قَدّمه-؛ کل معصيةٍ وفِسقٍ مَمنوعٌ منه بالسّيف إلا 
ما خرج بذلیل» ولا دليل على خروج بنّاء الکتائس في دار الا سلام؛ 
قلیبق على المَنع» والله یل أعلم. 

۷- وعند الحنفية -أيمًا-”": إذا صالح المسلمون وا 
من آهل الخرب على أن يُكرنوا ذِمَّةٌ على آنفسهم وأرضهم» على 
أن يَش یشترط؟ عَليھم المُسلمون: أن يُقاسموهم مَنازلهم في مّدائنهم 
وأمصارهم وَراهم» فرّقمَ الصّلح على مُصالحة المسلمین وَمُقاسمتهم 
الڈُور والمنازل؛ صارٌ ذلك مصرًا م من أمصّار المُسلمينء لا يجوز 
أن يُظهّرَ فيه ما لا يجوز في ديننا من یکاح المَحارم» وَبَيع الخمور 
رالخنازیر. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) في (کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الامة بعضهم ببعض) من حديث ثوبان ی رفعه. 

)۲( في «وفاء العهود»: «استخلف". 

(۳) لخصه المصّف من «شرح مختصر الكرخي» (۹/ ۲٥٢ - ۲٥٢‏ ط أسفار)» 
وانظر: «الفتاوی الهندية» (۲/ ۰)۲۸ 

(4) في الاصل: «یشترطوا»! وهي تُمشَّى على فاعدة (أكلوني البراغیث)! 


ڪشف الدسائس في ترمیم الكنائس 


۸- ولكن؛ لا يُعترض على الكنائس القديمة؛ حتی لا يُؤْدّي 
-ذلك- إلى تقض العهد. 

ال عَلِيّ الشبكيٌ: 

۹ھ انظر قوله: «حنّى لا يودي -ذلك - إلى تقض العَهد»؛ 
فاه يُشير إلى أنَّ ترك الكنائس ليس حقّا للشرع ولا بأمره؛ بل هو 
للمصلحة. وما پُخشی من نقض العهد فإذا لم یُخش من تقض 
العهد؛ لا يمتنع .0 

٠‏ والذي نحن فيه لا يُحْسَى من نقض عهدٍ فیه. وهم -في 
ذلك- - أقلٌ عددًا وأحقر واخس ین أن بخطر ذلك ببالهم؛ لظهور 
الإسلام علیهم» ولو كلمته» والحمد لله. 

۱ - قال هذا الحنفي”": «ولو أنَّ إمامًا ظهرَ على قوم من أهل 
الخرب» وعلى آراضیھم فرأى أنه(" يجعلهم مگ ويُجري عليهم 
وعلی آراضیهم"* الخراج» ولا يقسمهم”' بين مَن أصابهم» كما فعّل 
عمّر [بن الخطاب] یه بأهل سواد الكوفة؛ فذلك جائرٌ [مستقيم]» 
فإذا فعلوا ذلك؛ فقد صاروا أهل ذمةء لا یُمنعون من بناء كنيسة ولا بيعَةٍ 
ولا بيت نا ولا بیع خمر ولا خنزیر؛ ولا إظهار جميع ما َصفث لك 


)١(‏ في «وفاء العهودا: ایمنع» 

(۲) هو الكرخي في اشرح مختصره للقدوري» (4/ ۲۵۲ - ۰۲۵۳ ط آسفار» 
وما بين المعقوفتين -في جميع النقل- سقط من الأصل و«وفاء العهود». 
وانظر: «شرح السیر الكبير» (ص ١١٥۱)ء‏ «بدائع الصنائع» (۷/ ۰6۱۱۶ 
«الفتاوى الهندية» (۲۸/۲). 

(۳) في «وفاء العهرد» و«شرح مختصر الكرخي»: «آن». 

(4) في «شرح مختصر الكرخي»: «آرضهم». 

(0) في «شرح مختصر الكرخي» (ط آسفار): : «یقسم». 


+ فصل. اذا انهدمت أوانهدم شيء من انس التي اقررناده عليها. 


في قولهم!"21. 

قَالَ عَلِيٌ السبکي: 

۲ - يجب حمل هذا على ما إذا انفردواء ومع ذلك؛ لسنا ُسلّمه؛ 
لأنَّ البلاد صارت ملكناء سواء جعلناهم فيها أهل ذمة أم سكناه“ 

-٣‏ آمّا سواد الكوفة -والواقع أن المُسلمين سَكنوه-؛ فالحقٌ 
-الذي لا مرية فيه" - أنه لا يجوز إحدّاث كنيسة فيه» وقد تقڈُم كلام الشُیخ 
أبي حامدٍ -وغیره- في خمل ما وُجد فيه ين الكتائس على أنه كان قديمًا. 

ع ۶ - وأنا أقول: لعل بعض هذو الکنائس خدت(* بفتوى عض 
من يَرى ذلكٌ؛ كهذه المقالة التي قالها الخنفية» واستمرٌ ذلك ولا 
شك أنَّ ما يُوجد من الكنائس بُحتمل أن یکون قدیمّا وئرك؛ لاشتغال 
الصّحابة -والذین هم القدوة بعدهم- بما هو أمم من ذلك. فقد 
کانوا في شغل شٌاغل من جهاد آعداء الله» وفتوح البلاد. واعلاء كلمة 
الاسلام فإذا فتحوا(؟ بلدا انصرفت هِممهُم إلى أخرىء وأمژ هدم 
كنيسة أمر جزئي ربما يُغفل عنه؛ للاشتغال عن ذلك بعظائم الأمور. 

-٥‏ وبُحتمل أن يكون قديمّاء ورأى إمام ذلك الوقت إبقاءَها 
لمصلحةء جوارًا لا وجوبّاء ويُحتمل أن يكون الأمير الذي فتحها لم 
يتمكن» ولم يفرغ لمشاورة إمام الوقت. 


(۱) فی الاصل ودوفاء العهرد»: «قراهم»! والمثبت من «شرح مختصر الكرخي». 
(۲) في «وفاء العهود»: «سکناهم». 

(۳) زيادة من [حدی نسختي «وفاء العهرد؟. 

() في «وفاء العهود»: «حدثت). 

(6) في «وفاء العهرد»: «فتحت». 

() كذا في إحدى نسختي «وفاء العهرد»» وفي الأصل: «ولا»! 


“اكش الاسائس فن ترميم لین 


17 وبُحتمل أن يكون يترتبٌ على هدمها -في ذلك الوقت- 
مضرة؛ ثرکت لأجل ذلك. 

ويحتمل أن يكون أحدثت بفتوى بعض المُفتین -كما ذُکرناەت 
وبُحتمل أن تكون أحدثت ولم يعلم بها المسلمون؛ فقد رأينا من مَكر 
الكفار ذلك. 

۷- وهذا -كله- تین لنا آنه لا حجّة فيما تُشاهده من الكنائس 
وبقائها في دار الإسلام على الجواز؛ لاحتماله وال عَرَبجَلٌ أعلم. 

۸- قالت الحنفیة!'' -وین الكتاب المذ کور(" آنقل-: «وكُلٌ 
صر ین أمصار المشركين -الذين”" ظهر عليهم عَنوةٌ فصالحوا أن 
يُجعلوا ذمت وکان(* فيه كَنيسَة20- أو قریه() أو مدينة» فصار ذلك 
[الموضع] مصرّا؛ فإنَّ الإمام يمنعهم ین الصلاة في تلك الكتائس والبيّع 
وبيوت الثيران» قيأمرهم أن یجعلوها مساكن يسكئونهاء ولا ينبغي أن 
يهدمهاء [ولكن؛ يمنعهم من الصلاة فيهاء وذلك]؛ لأنَّ المسلمين لمًا 
فتحوها(" عَنوة كان" لهم أن يقسموها [فيما بينهم» ويمنعوا الكفار 


(۱) انظر: «الفتاوی الهندية» (۲/ -۲٤۸‏ ۹٤۲)۔‏ 

(۲) أي: «شرح مختصر الكرخي» (ص۱۱۳۲ - مرقونة) أو (۹/ ۲۵۳ - ۲٥٢‏ ط 
آسفار)ء وما بين المعقوفتین -في جميع النقل- سقط من الأصل و«وفاء العهود». 

(۳) في «شرح مختصر الکرخي»: «الذي». 

)٤(‏ في الاصل و«وفاء العهود»: «كان» بدون واو قبلهاء والمثیت من «شرح 
مختصر الكرخي؛. 

)٥(‏ في «شرح مختصر الکرحي): «كنيسة قدیمة أو بيت نار». 

)٦(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «أو قرية من قراهم كذلك». 

)¥( في «شرح مختصر الكرخي»: افتحرا هذه». 

)۸( في «شرح مختصر الكرخي»: «فقد کان». 


٤‏ فصل: اذا انهدمت أوانهدم شيء من الکنائس التي اقررناهم عليها 


منها]ء فإذا أقررناهم"؛ فموضع الكنائس إنّما یستحقونه(؟ بإقرار 
المسلمين» فكأئهم'" أحدثوا ذلك. وإحداث الكنائس في المصر لا 
يجوزء [ويجوز في القری]ء فلذلك؛ مُنعوا [من الصلاة في الكنائس 
القديمة] في المصرهء ولم يُمنعوا في القُرى». 

ال عَلِيٌ الشبكيٌ: 

۹ - منعهم من الصلاة ة فيها؛ إبطال لكونها کنيسة» ولا يضرنا 
جملها سکنا لهم. + لکنهم لا يُومدون؛ فتطول الازمنته ويُصَلُُون فيهاء 
وتصيرٌ كنيسة على حالها الال ولعل الكنائس الموجودة -أو یعضها- 
اق فيها مثل ذلك. لكنًا استفدنا بن هذا التقل في كتب الحفیة؟: أن 
الكنائس لا تب تبقى في الأمصار التي ُتحت غنوة» وهو بعض مقصودنا. 

۳۰- «وقال ابن سماعة( “ عن أبي يُوسف في خی ھی می 2 


(۱) في «شرح مختصر الکرخي»: «آقروهم علیها". 

(۲) کذا في اشرح مختصر الكرخي» و«وفاء العهد»» وقي الاصل: «یسکنونه». 

(۳) في «وفاء العهود»: «وکأنهم». 

)٤(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: امن*. 

)٥(‏ في هامش الاصل : «یحفظ عن الحنفیة». 

)٦(‏ هو العلامة آبو عبدالله محمد بن سماعة بن عبيدالله بن هلال التيمي الكوفي» 
قاضي بغداد» كان أحد أصحاب الرأي» صاحِبُ أبي يوسف ومحمدء توفي 
ان سنة ۲۳۳ه. 
قال القاضي الصيمري عنه: هو من الحفاظ الثّقاتء کتب النوادر عن آبي 
پوسف ومحمد -جميعًا-. 
ترجمته في: «آخبار القضاة» (۳/ 0۲۸۲ «مروج الذهب» (۷/ ۰۲۰۹ 
«تاریخ بخداد» (۳/ ۰۳۰۰ «المنتظم» (۱۱/ ۰۱۹۷ «سیر آعلام النبلاء» 
(۱۰/ ۰111 «تهذیب الکمال» (۲۵/ ۳۱۸ «الوافي بالوفیات» (۳/ ۱۳۹ 
۱۰ 


۷۳۸ كشف اندسانس في ترميم الكنائس 


«تَوَادِرو» '''؛ في اليم والکنائس التي تكون في ال مصار بخراسان أو 
الشام؛ قال : «ما أحاط علمي به أنه مُحدّ؛ هَدّمّه وان( لم أعلم 
أنه شحدث؛ ترکثه حتی تقوم بن أنّها حدثء وذلك؛ لاد القديم لا 
يجوز هدمه. والمُحدثُ يجوز هدمه فما لم يُعلم سبب الهدم؛ فالظاهر 
أنه بُني بحقٌ» فلا تعرض ل44»(. 

ال عَلِيٌ السبكي: 

۱- قوله: «لأنَّ القدیم لا يجوز هدمه(؟؟» قد یکون یری أن 
هذه البلاد فُتحت صُلحًاءٍ فلا نأخذ من کلامه حُكم العنوة» وحینئذ؛ 
يصح قوله. والله أعلم. 

۲- قال هذا الحنفی”٭': «فإن ینوا في بعض الرّساتيق”" والری 
ثم اتخذ المسلمون ذلك مصرا؛ ترکث ما كان من البيّع قبل اتخاذ 
المسلمین ذلك مصرا. [ومنعتهم أن یحیئوا بعد ما صار بش ]۱ 


(۱) انظر: «ایضاح الکشف» (فقرة 1/۳۹8 وهو في افتاوی السبكي» 
(۶۱۷/۲). 

(۲) في هامش الاصل: «مسالة يؤخذ منها جواب مسألة واقعة حال». 

(۳( في «شرح مختصر الكرخي»: «فإن). 

)٤(‏ «شرح مختصر الكرخي) (ص۱۱۳۱ - مرقومة) أو (۹/ ٢٥٥-ط‏ أسفار). 

)٥(‏ في الأصل: «ترکه» ووضع فوقها «كذا؟» والمثبت من «وفاء العھوداء وهو 
الموافق للسياق. 

)٦(‏ أي: الكرخي في «شرح مختصره للقدوري) (ص ۱۱۳۸-مرقومة) أو 
(۹/ ۵1 ۲-ط أسفار). 

(۷) الرُستاق والرّزداق: فارسي معرب» والجمع (رساتیق) وهو السواد» وهو 
كل موضع فيه مزدرع وقرى. 
انظر: «الصحاح» (4/ ۸۱٢۱))؛‏ «تاج العروس» ٣٣٣ /۲٢(‏ ۲ ۳). 

(A)‏ بدل ما بين المعقوفتين في «شرح مختصر الكرخي»: «وأمنعهم أن يتخذواء- 


۵۔ فصل: فی بقية كلام العلماء من المالڪية وغیرهہِ_ 


لا ما اتخذوه في القری قد بَنّوه بحقّا. 

قَالَ عَلِيّ الشبکیٔ: 

٣‏ الحٛکم الذي قاله؛ على مذهبهم في الفرق بين القُری 
والأمصار في بلاد المسلمینء ونحن لا تُفَرّق؛ وهو الحق. 

6 وأمًا التعليل الذي ذكره؛ فليس بصحيح؛ لأنَّ بناءهُم ليس 
بحقٌء لكنه لم يكن ممنوعًا منه على مذهب أبي حنيفة. 

۵٥‏ وقد فرّقنا غير مر بين عدم المنع وبين الإذن؛ والذي 
بحن هو المَأذون فيه من + جهة الفُر » وحاشا لله أن يأذن الشُرع في بناء 
کنیسة بعد نة محمد کي وال -کله- فيما جاء به» وقد يطل ما 
سواہ والله -سبحانه- أعلم. 

م فصل 
في بقية كلام العلماء من المالکیة_وغیرهم. 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي رنه في كتابه الْمَسمّى «سراج 
الملوك والخلفاء» بعد ذكره شروط عمر صََلَيَعة: 

۰- «متى تقض الذَّمّي العهد بمُخالفته شيئًا ِن الشروط 
المأخوذة عليه؛ لم يُرّد إلى مأمنه» والإمام فيه بالخيار بين القتل 
والاسترقاق”٤‏ قال: 

۷- «وأمًا الكنائس؛ فأمر عمّر بن الخطاب أن تُهِدَم كل کنیسة 
لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تُحدّث كنيسة» وأمر أن لا يَظهر عَلِبَةٌ 


5 بيعة أو كنيسة في تلك المواضع بعد أن صارت للمسلمين مصرّاء وذلك». 
)۱ (سراج الملوك» (ص ۱۳۷- ITA‏ وانظر: «المستطرف» (ص ۱۲۳- ٤ء‏ 

وفي هذا فائدة مهمة: أن عنوان الکتاب مع كلمة «والخلفاء»» وهو مطبوع دونها. 
(۲) انظر بسطه: في «الإنجاد» (۲/ ۵۸۱- 0۸۳) وتعليقي عليه. 


کشت الدسانس في ترمیم الكنالس 


خارجٌ ين كنيسة» ولا يَظهر صليبٌ خارج من کنیسة؛ الا یر على رأس 
صاحبه(۱؟. 

۳۸" وکان عروة بن محمدٍ بهدمها بصنعاء(آگ وهذا مذهب علماء 
المسلمين -أجمعين- -؛ وشدّة في ذلك عمر بن عبد العزیز» وأمر أن لا 
يُترك في (دار الاسلام)(۳ بيع ولا کنیسة پحال قديمة ولا حل بثه r‏ 


وهکذا قال الحسن البصري؛ قال: 
۹- «مِن السّنة أن تهدم الکنائس التي في الامصار القديمة 
والحديثة وي يمنع أهل الذّمة من بناء ما خرب مها( 


(۱) آخرج ابن عساکر في تاريخ دمشق» (۱۸۱/۲- ۱۸۲) من طریق عبدالله بن 
عبدالجبار الخبائريء نا الحكم بن عبد الله بن خطاف. نا الزهري» عن 
سال »> عن أبيه : أن عمر د بن الخطاب أمر أن تُهدم کل كنيسة لم تكن قبل 
الاسلام» ومنع أن يحدث كنيسة» وأمر أن لا يظهر صليب خارجٌا من كنيسة 
إلا كسر على رأس صا 
وإسناده موضوع. فيه الحكم بن عبدالله بن خطافء وهو كذاب. 
وانظر: «المستطرف في كل فن مستظرف» (ص 4 ۰۱۲ «المعيار المعرب 
والجامع المغرب» (۱/ ۲4۵). 

(۲) آخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ ۵۹) رقم (۹۹۹۹) وأحمد بن حنبل -کما 
في «احکام أهل الذمة» (۳/ ۱۱۸6) لابن القیم-: کتب عمر بن عبد العزیز 
إلى عروة بن محمد: «أن یھدم الکنائس التي في أمصار المسلمین». قال: 
فشهدث عروة بن محمد رکب حتی وقف عليهاء ثم دعاني؛ فشهدث على 
کتاب عمر ومذم عروة إياها؛ فهدمها. 

(۳) في «وفاء العهود؟: «بلاد المسلمین". 

(4) سبق تخریجه في التعلیق على فقرة (۱8۳). 

(6) رواه من طریق الامام آحمد: : الخلال في فالجامع) (۹۸۱)ء وأخرجه 
عبدالرزاق في #المصنف» )۵٩ /٦(‏ : آخبرنا معمر عمن سمع الحسن به» 
و|سناده ضعيف. 


وقال القرافي المالكي في كتابه «الذخیرة»*: 

۰- «الكنائس لا يُمككّنون من بنائها فى بلدٍ بّناهُ المُسلمون 
أو ملكوها عَنوةٌ» ويّجبُ نق کناتسهاه فإن فحت صُلحًا على أن 
يسكنوها بالخراج؛ ورقابٌ الأبنية للمُسلمين» وشرطوا إبقاء كنيسة؛ 
جاز؛ وان شرطوا إقرارهم» وعليهم حراج لا تُنقض الكنائس؛ فذلك 
لهم ثم یمنعون من رمّهاء خلاقا للشافعي(. 

قال [عبد الملك](۳: إلا أن يكون ذلك شرطاء والمُدرَك أنّها من 
النکراتء والعينٌ التي تناولها العقد قد انهدمت» والعود لم يتناولة 
العَقدُ؛ فهو مُنكرٌ تب إزالته» ويُمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. 

وقيل: لهم الترميم؛ لانْ!* ذلك من جملة أغراضهم”” المُلتزمّة 
-كعصر الخمور-. 


.)10۸ /۳( «الذخیرة»‎ )١( 

(؟) في هامش الاصل: «مسألة». 

(۳) هو عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبي» 
آبو مروان (: ۱۷ - ۲۳۸ه) عالم الاندلس وفقیهها في عصره أصله من 
طلیطلة من بني شلیم. ولد في البیرة» وسکن قرطبةء وزار مصر ثم عاد 
إلى الاندلس؛ فتوفي رنه بقرطبة. 
كان عالمًا بالتاریخ والادب ورأسًا في فقه المالكية» له تصانیف كثيرة» 
قيل: تزيد على ألف؛ منها: «تفسير موطأ مالك» و«الواضحة» و«طبقات 
الفقهاء والتابعين». 
ترجمته في: «تاريخ علماء الأندلس» /١(‏ ۰۲۲۵ «تاريخ الاسلام» 
(0/ ۸۷۶ سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۰۲)ء «الوافي بالوفيات» 
(۱۰۸/۹) «الأعلام» (4/ )۱٥۷‏ للزركلي. 
وما بين المعقوفتين سقط من «وفاء العهود». 

(4) في «وفاء العهود»: «لأنه». 

)٥(‏ في الاصل: «آعراضهم». والمثبت من «وفاء العهود». 


تنا کشف الدسائس فی ترميم الكنالس 

وان شرط أهل الصلح إحداث کٹیسة: 

قال عبد الملك: هذا الشرط باطلُ إلا في بلدهم الذي لا يسكنة 
المُسلمون معهم؛ فهو لهم وإ اول راا امل انکر كلا 
ُمگنون من ذلك» وان كانوا مُعتزلين عن بلادنا؛ لان د قَهْرّنا لهم أزال 
ذلك» والتَمکُنَ منه؛ فلا تُعيدةٌ4, 

وقال جلال الڈین عبد الله بن نجم بن شاس المالكي ٩‏ في كتاب 
«الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدینة»(۲۲: 

۱- (إن کانوا فى بَلدٍ بنا المسلمون؛ فلا یْمکُنون من بناء 
کنیس وكذا؛ لو مَلکنا رقبة بلدة ین بلادهم فهزا !۳ ولیس للامام أن 
یر بها كنيسة؛ بل يجبُ نقض کناتسهم بها. 

ا إذا فحت بالصّلح على أن یسکنوها بخراج» ورقبة الأبنية 


)١(‏ هو العلامة عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن 
محمد بن شاسء أبو محمد الجذامي السعدي المصريء الفقيه المالكي» 
جلال الدين ابن شاسء تفقه على الإمام يعقوب بن يوسف المالكي 
-رغیرهت وسمع من عبد الله بن بري النحوي -وغيره-» ودرّس بمدرسة 
المالكية التي بمصر مدة» وصنف کتاب «الجواهر الثمينة» في المذعب» 
وضعه على ترتيب كتاب «الوجیز» للغزاليء أحسن فيه ما شا وانتشر هذا 
الکتاب انتشارًا كبيراء وانتفع به الفضلاءء وأقبل على النظر في السنة النبوية 
والاشتغال بهاء وكان على غاية من الورع والتحري وتف توفي من 
سلة ۱۱۲ ه. 
ترجمته في: «وفیات الاعیان» 1۱/۳۱ «التكملة لوفیات النقلة» (۲/ ۰44۸ 
سير اعلام النبلاء» (۲۲/ ۰4۸ «تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۰۷۳ «العبر» 
/٥(‏ 1۱ «البداية والنهاية» (۱۷/ ۷ «الوافي بالوفیات» (۱۷/ .)۳٣۷‏ 

(۲) «عقد الجواهر الثمينة) (۳۳۱/۱). 

(۳) سقطت من «وفاء العهودا. 


٦۔فصل:‏ ماص ما قلنا وما نقوله في الکنانس الموجودة في بلادالإسلام . 


للمسلمين» وشرطوا إبقاء''' كئيسة؛ جاز» وان افتتحت على أن تكون 
رقبة البلد لهم وعليهم خراج. ولا تنقض كنائسهم؛ فذلك لهمء ثم 
يُمنعون من رمها. 

قال ابن الماجشون! ": ويُمنعون من رم کناتسهم القديمة إذا 
رئتء إلا أن يكون ذلك شر طا" في عهدهم» فَيُوفّى لهم». 

1 فصل 

ملخص ما قلناہ وما نقولة في الکنائس الموجودة في بلاد الإسسلام©) 

۲- ان ما عَم حدوثه بعد الفتح يُهدمء وكذا؛ ما عُلم حُدوئه 
بعد بعثة النبي وَل وقبل الفتح يُهدم - أيضًا- ؛ لأنه ضع باطلاء إلا أن 
يجري شرط بيئنا وبينهم بابقاته؛ حيثُ تقتضي المصلحة الشرعیة ذلك. 

٣‏ وما غلم أله قَدِيمٌ قبل البعثة؛ فهو مسجد من مساجد 
المسلمين» لا حى للنصاری فيه» وسأذكر في هذا زيادة -إن شاء الله-! 

6 ۳- وان جُهل الحال -كما هو الآن في غالبها-؛ فالذي أرَاهٌ 
آنها لا هدم. 

۰۵ ۳- وإذا هُدمث أو انهدمت لا ثُعاہ, 

٦-۔‏ وإذا احتاجت إلى عمارة بعضها أو ترمیمها؛ لا تُعمّر ولا 
ٹرئمہ أخذًا بالاحتياط في الطرفين» أمَا نها [(۰) 2 تہدم؛ ؛ فلاحتمال 


)١(‏ في «وفاء العهود»: «بقاء». 

(۲) انظر: «النوادر والزیادات» (۰)۳۷۱/۳ «التبصرة» (۱۰/ ۰ للخمي» 
#المعیار المعرب والجامع المغرب» (۱/ ۲۱۱). 

(۳) في «وفاء العهود: اشرط #. 

(4) في هامش الاصل: «حکم الکنائس الموجودة في بلاد الاسلام». 

(۵) سقط من اوفاء العهود؟. 


كشف الدسائس في ترميم الكنالس 


أن يكون سَببها صُلحًا وعَدا!'' اقتضى وجوب إبقائهاء أو حُكمًا ین 
حاکم"؟. 

وأمًا أنّها لا رکم ولا ثعاد؛ فَلأنَ ذلك تعصیةء فلا تمن منه ما لم 
یتحقق سببه, ولم یتحق. 

۷ ۳- ولیس کل ما يجب إبقاؤه بُقام بَدله في مكانه إذا تلف؛ 
كو ضع الجذوع لا يرجع فيه ما دامت الجذوع» فإذا زالت؛ لم تجب 
!عادتها -علی الصَحیح- وکذا؛ لو رفعها صاحبهاء وکذا؛ لو 
سقط الجدار فبناه صاحبۂ بلك الآلّة. في ذو العائل اللاك“ 
لا تجب اعادة الجذوع -علّی الصحيح-؛ لا الإذن لا یتناول إلا 
مره واحدة. 

ولو سقط الجداژ فبَنَاءُ بغیر تلك الآلة؛ فلا حلاف أنَّه لا يُعيد إلا 
بإذن جُدید؛ لأنّه جدار آخر(* وكمّن له کر يستحق إبقاءها في 
أرض غیره؛ لا يَلزم ین ذلك أنّها إذا انقلعت بر یستحق إعَادتها أو اعادة 
مثلهاء وقد ذکر الأصحاب فیمّا إذا اشتری 9 “ رطبة بشرط الإبقاء 
أو آطلق()؛ فإنه يستحق الابقاء!۲ وكذا؛ لو اشترى بناء يستحق إبقاءه» 


)١(‏ في إحدى نسختي «وفاء العھودا: «أو عقدّا». 

(۲) في هامش الأصل: «یحفظ». 

(۳) انظرها في : «نهاية المطلب» (۷/ ۰۱۱6 «روضة الطالبین؛ /٤(‏ ۰6۲۱۲ 
ا ۰ 

(4) انظر: «نهاية المطلب» (۷/ ١٦۱))ء‏ «روضة الطالبين» /٤(‏ ٢۲۱)ء‏ 
«المهمات» (۵/ .)15١‏ 

)٥(‏ في الأصل: «جرة»! فسقطت الشين المعجمة على الناسخ» وهي في 
المصادر المذكورة. 

(U‏ في «وفاء العهود»: «وأطلق». 

(۷) انظر: المراجع الآتبة. 


1 فصل. ماص ما قلناه وما نقوله في الکنائس الموجودة في بلاد اسلا __ 


وهل يملك الغرس؟ وجهان: 

أحدهما: يملكه. فعلى هذا؛ إذا انقلعت له غرسها وغرس مثلها؛ 
لأنه ملکه یتصرف فيه ہما شاء. 

والصحيح أنه لا يملك الغرس. 

فعلى هذا؛ إذا انقلعت أو قلعها مالكها؛ ليس له أن يغرس بدلها. 

وكذا؛ لو اشترى أرضًاء وشرط البائع لنفسه شجرة فيها لنفسه”", 
فانقلعت الشجرة؛ ليس له غرس مثلها -في الأصحٌ-0". 

۸- فقد ظهر الفرق بين الإبقاء والإعادة فان منعنا فى 
الشجرة؛ فكذلك في الكنيسة» وإن جوّزنا في الشجرة؛ لم يلزم الجواز 
في الكنيسة إلا إذا أعادها بتلك الآلة بعينها؛ لأنها هي التي التزم 
إبقاؤهاء ولا مفسدة فيهاء وأمّا الكنيسة؛ ففيها مفسدة. 

۹- وأیضا؛ تلك الأعيان وقف"* ولا سبيل إلى جعل تلك 
الآلات الجديدة وقفًاءٍ لبُطلان وقف الكنيسةء فلا تكون الإعادة 
مستحقة" وهذا دليل قطعي. 

۰- فان قلت: الخلاف في غُرس مثل تلك الشجرة وإعادة 
الجذع إذا لم يكن مُستحقًا؛ بل كان وضع الجذع على سبيل العارية» 


٠٠١ /۳( «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ »)٠٤١ /٠( انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
.)٤٥٠٥ /۳( و؛/ ۳۳۹) «المجموع» (۳۳۱/۱۱) «مغني المحتاج»‎ 

)۲( زيادة من إحدى نسختي «وفاء العهود». وفي هامش الاصل: «اشترى أرضًا 
وشرط لنفسه شجرة». 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (4/ ۰001۹ «حاشية البجيرمي» (۲۹۹/۲). 

)٤(‏ في دوفاء العهرد؟: «التي». 

)0( زيادة من إحدى نسختي «وفاء العهود». 

(1) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» .)۴۲٢ /٤(‏ 


١ ۱ 121‏ کشف الدسانس في ترمیم الكنالس 


أما إذا كان ببیع رأس البناء -ونحوه-؟؛ فیجب |عادته بلا حلاف . 
قلتُ: نعم» والكنيسة ليست كذلك إذا كانت في بلاد الاسلام؛ 
لأنه لم يكن يجب علينا في الابتداء تبقيتهاء ولا ملكوا علينا 
موضعها ببیع -ولا غيره-» فإقرارنا إيّاهم عليها في خکم العارية 
متی''' شئناء إذا كان بغير شرطٍ في عقدٍء وان کان بشرط في عقی؛ 
لم نرجع فيه ما دام ذلك العقدٌ وذلك البنای فإذا انهدم البناء؛ 
كان كزوال الجذوع الموضوعة بإعارة؛ فلا يجب إعادته» ولا إعادة 


مشله". 
۱- وهذا ظاهرٌ إذا غلم حال الکنیسةء وأنّها ممّا يجوز إبقاؤهاء 
ولا يجبٌ. 


۲- آگا إذا غُلم من حالها نها يجب إبقاؤها؛ فقد يُقال انه(۳ 
تجوز الإعادة. 

۳- ولکن الح خلافه؛ لأنا لم نأخذ على إبقائها عوضا حتى 
تکون کوضع الجذع على الجدار الذي اشتّري وگ حین (*) البناء؛ 
وإِنّما تركناها لهم لمصلحة وذلك ليس بلازم؛ بل يَشبه العارية. 

-٤‏ ولو حصل السك في حال الكنيسة؛ كانت كما إذا حصلٌ 
السك في وَضع الجذوع. فادعی صاحبها أنه بيع أو إجارة لیْعید مثلهاء 
وادّعى صاحبُ الجدار أنه بعارية؛ فلا يلزمه الإعادة. 

والظاهر: أن القول قول صاحب الجدارء كما لو قال: «أعرئك» 


)0 في «وفاء العهرد»: «|ذ۲۱. 
(۲) انظر: «تحرير الفتاوي» (؟/ ٣٥۴)ء‏ «مغني المحتاج؟ .)۲٥٢ -104 /٤(‏ 
(۳) سقطت من «وفاء العهود». 
)€( سقطت من «وفاء العهود). 
)٥(‏ في «وفاء العهود»: «حق»1 


5 فصل: | قلناه وما نقوله في الكنالس الموجودة في بلاد الاسلام 


وقال: «بل آجُرتني»» فالكنيسة المشكُرك فيها -هنا- مثله؛ فلا تَجبُ 
إعادتهاء وان أوجبنا إبقاءها؛ فهذا هو الذي يترجّح -عندي-: المنع 
من إعادتھاء والمنع من ترميمها. 

ه/”- أمًا الإعادة؛ فلا ئردد -عندي- في منعها. 

٦ھ‏ وأمًا الترميم؛ فعندي فيه ترذ سیر والأرجح منعة. 

۷- ومّحل التّردد -عندي-: إذا كان بالآلة القديمة؛ کخجر 
يقع فيُعيده مکانه أمَّا خجر جديد فلا؛ لأئه غير الأول» ويحتاج إلى 
وقفي جدید أو شيء یصیر له به خکم الكنيسة > وهو ممتنع'. 

۸- وعلی تقدير أن يقال: «إنه لا يُمنع»؛ فلا آشك أنه لا يجوز 
الأمر به» ولا الإذن فيه؟ لأنه معصیڈ ولكنّهم يُخَلُونَ وایای لا نأمر ولا 
نتهی» وفعلهم حرام وإعانتهم عليه حرام. 

وحاصل ما أقوله: 

4م أن الإبقاء قلت به أدبًا مع المُتقدّمين, مع عدم ا 
بالحال؛ فلا أزيدٌ عليه وأجعل له خکم استحقاق بشرط''' الابقاء۳۲؛ 
ليسري أثره إلى الإعادة أو الترميم 

۰ھ ولا يُستنكر الفقيه ما ذکرثه"* من الاحتياط في الطّرفين» 
وله نظائر ومن جملتها: أمرٌ المجوس في إبقائهم بالجزية“» ومنع 
)١(‏ انظر: «فتح المزیزه :))049/١١(‏ «تحرير الفتاوي» (۳/ 6۳۵۵-۳۰۶ 

المحتاج» (4/ ۲96). 
)۲( زيادة من اوفاه العهود». 
(۳) سقطت من وفاء العهرد». 


)£( في «وفاء العهود»: «(فكرته». 
(0) سيأني الحديث الوارد في ذلك في «رسالة في ترميم الكنائس» فقرة (۱۳۵). 


الا _ كشف الدسانس في ترميم الكنالس 
۲ فصل 

الذي دعاني إلى كنب هذا قضيةٌ غريبة! وهي: 

۱- أني في سنة ثلاث عشرة وسیع مئة أو ثنتي عشرة وأنا 
بالقاهرة: رأيتٌ في منامي رَجُلّا من أكابر العُلماء في مکانِ من بعض 
مَدارس القاهرة» وعلیه عمامة زرقاء فاستیقظث: وطلع الفجرٌ من 
تلك الليلة التي رأيت فيها المنامء فصِلَّيتُ الصبحء و( أنا في الصلاة» 
وباب داري -التي آنا فيهاء ورأيتٌ فيها المنام- يُطرق» فأکملث 
صلاتي وخحرجت؛ فأجدٌ شخصًا أعرفك قال لي: «فلان يُطلبك». وفلان 
هو الخ الذي رأیثه في منامي فتو هت الیه؛ وجدته في ذلك 
المکان الذي رأينّه فيه من تلك المدرسة وفي ید کراسة» فصعدتٌ 
إليه"» فجلسث”" إلى جانبه والکراسة في یدہ؛ قال لي: هذه في هدم 
الكنائسء طٔلبَ مني الرّد عليهاء وأردث!؟' أستعين بك. 

فاعتبرث بمنامي» ولم آفل له شيئًا؛ لأنه كان كبيرًا في العلم 


)١(‏ زيادة من إحدى نسختي «وفاء العهود» وفي الأخرى: «فأنا». 

(۲) زيادة من «وفاء العهود». 

(۳) في الاصل: «جلست» والمثبت من «وفاء العهرد». 

(4) بعدها في «وفاء العھودا: «أن». 

)٥(‏ قال السبکي في «الابتهاج» (ص ۱ ۳- مرقومة) (کتاب الوقف - إعداد 
الباحث د. محمد بن عبدالرحمن بن سلیمان البعیجان): «لانني في سنة ثلاث 
عشرة -أو نحوها- رایث في منامي رجلا من أكابر العلماء -في ذلك الوقت 
علیه- عمامة زرقاء فعندما طلع الفجر من تلك الليلة؛ طلبتي ذلك العالم؛ 
فوجدثه في ذلك المکان الذي رأيته فيه وبيده كراسة في ترمیم الکنائس؛ يريد 
أن ينتصر لجراز الترميم» ويستعين بي؛ فذكرت المنام» واعتبرت به». 
انظر: «النجم الرهاج» (۸/۹٥٦])ء‏ «مغني المحتاج» (4/ ١٢٥۲))ء‏ «رد 
المحتار» /۱٦(‏ ۱۹۷). 


۲ فصل الدي دعاني الى كنب هذا قضية غربية! 


والرتبة» وخشیث أن یُهزاً بي؛ لأنَّ المنام لا يُعتمد عليه. 

۲ھ ثم اي مازلث مُعتبرًا بذلك لا أكتّبٌ فتوى بترميم 
الكنائس -أصلا-. مع كثرة السؤال عن ذلك في الديار المصرية» وكان 
لي صاحبٌ -وهو ألجّاي الدّوادار( نے و 

مرسوگا''' بذلكء وإذا كتبه أحدٌ من الموقمین؛ رد ولم يُعلّم عليه؛ لما 
سے تل في ند 

۳- ثم وليت الحُكم بدمشق ولي -الآن- بها خمس عشرة 
سنةء لم يخرج علّي مرسومٌ بذلك ولا فعوى» وإذا طُلِبَ مني 
امتتعث» ولم يُخرج عن نائب سلطنته' " في أيامي مرسومٌ بذلك 
ولا کتب به إلا مرّة في أيام يلغا ولگ وأنا حاضرٌ في دار 


)١(‏ الأمير سيف الدين ألجاي بن عبد الله الناصري الناصري الدوادار» كان 
من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون» ثم جعله أستاذه دوادارًا 
صغيرًا مع أرسلان الدوادار» فلما توفي أرسلان؛ استقل ألجاي -المذكور- 
بالدوادارية عواضة». واستمر اہر مر مذو طويلة: ثم أعطي إمرة طبلخاناه 
قبل موته یسنتین. 
كان متأدبّاء فاضلاء حسن الخط؛ يحفظ كثيرًا من المسائل» وكان الشيخ تقي 
الدين السبكي يلازمه ویبیت عندہہ واقتنى كتبًا نفيسة» توفي وحن سنة ۷۳۲ه. 
ترجمته في: : «الرافي بالوفيات» (۹/ )۷۰٤‏ «أعيان العصر» (۱/ ۰6۱۷۰ 
«التجوم الزاهرة» (۹/ ۰0۲۹۷ «المنهل الصافي» (۴۹/۳). 

(۲) في إحدى نسختي «وفاء العهود»: امن شي۰» وفي أخرى: 9سوء؟ء وبعدها 
في الأصل: «ما»! 

(۳) في الاصل: «سلطنه»؛ والمثبت من «وفاء العهود». 

(4) هو سیف الدين يلبغا اليحياوي (ت۷)۸ه)؛ أمير مملوكيء کان نائب 
السلطنة على الشام» وهو الذي بنی جامع يلبغا في منطقة المرجة في دمشق» 
وكان يلبغا من كبار أمراء المماليك عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
وهو اح لسيف الدين أسندمر الذي أصبح نائب الشام -فيما بعد-. | = 


سے کشف الدسائس فی ترميم الكنالس 
العدل؛ فبطلثّه"“ في الوقت الحاضرء فلما کان في هذا الوقت؛ ورَدَ 
عليّ كتابُ نائبي في الحُكم”" ببعلبك: إنه ورّد عليه مرسوم مَلك 
الأمراء» وفتوی معۂ بإعادة سقف كنيسة بقرية الْمُزژُل!* احترق» 


(۳, 


ترجمته في: «الوافی بالوفیات» (۹ ۰۲۲/۲ «البداية والنهاية» (۱۸/ .)4۸٦‏ 
في إحدى نسختي «وفاء العهود»: «ففطنته»» وفي آخری: «فنقلته»۱ 

هو محمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد اللطيف اليعليكي» تقي 
الدين» المعروف ب (ابن المجد) ولد سنة ۷۰۱ هه تمیّز وناظر وحفظ جملة 
من أسماء الرجال» ووعظ وذكّر ودرّسء ثم ولي قضاء طرابلس بعد والده. 
قال الذهبي في المعجم المختص؟: إن في سيرته مقالا». 

وقال الحسيني: «لم تحمد سيرته» وكان ولي قضاء بعلبك قبل طرابلس). 
قال الذهبي: «عزل عن طرابلس فدخل مصر ورجح إلى تدريس النورية ببعليك». 
وجهد أهلها في عزله؛ فلم يوافقهم مستنیبه الشيخ تقي الدين السبكي» 
واستمر إلى ربيع الأول سنة ۱۳؛ فنقل إلى حمصء ثم أعيد إلى بعلبك بعد 
شهرین ثم عزل عن القضاء وعن التدريس. 

وقال ابن رافع: «خرّج له بعض الطلبة «مشیخة" وقد درس وأفتى» ودخل 
بغداد ومصر تاجرّا؟. 

وقال ابن کثیر: ہکان لديه فنون وعلوم وترك آموالا جزيلة». 

وقال ابن حبیب: کان عالمّاء ماهرّاء مناظرا متکلمّا في المجالس والمحافل» 
كثير الفضائل» کثیر النبل۷. 

كانت وفاته تفاهت في ذي الحجة سنة 1۸ ۷ه. 

ترجمته في: #وفیات ابن رافع» (۲/ ۰۱9 «الدرر الکامنة» (۲۰۹/1- 
۷ الذیل التام» (۲۲۱/۱- ۰6۲۲۲ «شذرات الذهب» (۸/ ۰6۳٩۰‏ 
«تعریف ذوي العلا (۱۷۸/ رقم ۲ «بديعة البیان! (۲۲). 

الفزژ: هي -اليوم- |حدی القری اللبنانیفه من قرى قضاء زحلة في محافظة 
البقاع» وتبعد عن پیروت -عاصمة لبنان- ثمانية وخمسون کیلومتر» وفیها 
أربعة كنائس» وتسکنها عائلات مارونية وكاثوليكية وأرثوذكسية» وقیل: 
هي محرفة من (برزل) أي: الحدید -بالفينيقية والشريانية-؛ موقعها في > 


١‏ فسل: الذي دعاني الى کب هذا قضية غربية! 


وتوف حتى يُراجعني؛ فإنه لم يَرَ خطّي على المرسوم فکتبث إليه 
عرّفثّه بما ذكرته» فورّد جوابه: إنه ساعة وصول جوابي إليه؛ حضرٌ 
إليه فقي قريةٍ له إلى جانب قرية النصاری» كانوا توصلوا به إليه 
في تنفيذ المرسوم والفتوی؛ وشفع لھم؛ و آخر قبول شفاعته حتى 
يُراجعني» فحضر إليه ذلك الفقيه وهو يبكي ویتحرّق؛ فقال له: 
رأیث البارحة جورة وفيها نصارى يجتذبونني؛ لينزلوني فيها 
معھم(" وأنا أستصرخ بك وأنت مشغولٌ بصلاتك» فما زلث 
آصرخ حتى انتبهتء وأنا ما بيني وبين هؤلاء معاملةء فان قضيت 
شغلهم؛ يكون ين نفسك لا بسببي. فقال له: انظر وَرُدَ ما تُصدّق 
به" رؤياك. ولم يكن أحدٌ وقف عليه فأراه كتابي؛ فازداد تُولهّاء 
فتعجبث من هذا الأمر الغريب! وأرسل لي“ نائبي -المذكور- 
المرسوم والفتوى. 

فقلث في نفسي: لا ين أن أنظرٌ في هذه المسألة نظرًا زائدًا على ما 
عندي؛ لأنَّ رؤيا النوم لا يُعتمد عليها. 

۶۰ھ والذي في أذهان كثير من الفُقھاء: أنَّ الئُرمیم جائرٌ أو 


= المنقلب الشرقي من سفح لبنان الغربي» على بعد ساعة من زحلة إلى 
الشرق الشمالي» تحدق بها الرعات والتلال:؛ جيدة الماء والهواء. 
انظر: «تاريخ زحلة» (ص 450)» «معجم البلدان» /٤(‏ ۹٤۲))ء‏ «مراصد 
الاطلاع» (۳/ ۰۱۰۲ «الموسوعة اللبنانية» (۲/ ٥۰٢‏ - ۲۰۷). 
وآفاد المصنف فی «رسالة في ترميم الكنائس» (فقرة ۳4) أنه وقع له ذلك 
في قرية (عیٹا) - أيضًا-. 

(۱) كذا في «وفاء العهرد»» وفي الأصل: «يجتذوني»! 

(۲) في الأصل: «معلم» ووضع فوقها «كذا»» والمثبت من «وفاء العهود». 

۳ زيادة من «وفاء العهود؟. 

)٤(‏ في «وفاء العهود»: «الی*. 


الكنة كشف الدسالس في ترميم الكنالس 
غير ممنوعٌ منه؛ فأحببتٌ أن أحرّر ما يقتضيه العلم الظاهر في ذلك؛ 
فنظرث وكتبثُ ما ذَكرته» ونظرث الفتوى؛ فوجدث صورة الاستفتاء(٩‏ 
في كني ة مبنية ۲ من قبل الإسلام ببلد القُرْزُل7". 

۵٥‏ وفي هذه السَّنةَ حصل للشّقف الذي لها حريق من نار؛ 
فهل للتصارى إعادة المُقف على ما كان عليه أولا؟ 

فکتب شافعي: نعم؛ ؛ لهم إعادتها على الهيئة التي كانت عليها 
من غير زيادةٍ عليهاء وَكذلَكَ''' على عَطّہ: حنفیُ'“ ومالكي وحنبلي» 
فطلبتّهم وقلثْ: هذه فتوى في كنيسة مُعيّنوٍ وقول النصارى فيها: 
«إنّها من قبل الإسلام»؛ نحن لا نعلم صحته وجوابنا لا يكون على 
الخرض؛ لأنّهم عيّنوا بالقرية القلانية» والشخص الذي كتب يعرفهاء 
وهو لا يعلم متى بُنيت» وقد قال: «نعم؛ لهم إعادتها»؛ فغلط أنواعًا 
من الغلط: 


أحدها: أن قوله: «لهم»؛ يقتضي أنه مملوك لھ ۰ أو م شتح لهم 
أو مباخ لهم. 


فإن راد أنَّه مباخ لهم؛ فليس بصحیج؛ + لد الصّحيح -عندنا- 
أنْهم مكلّفون بفروع الشریعة ؛ فهو حرام عليهمء لا با لهم. 


)١(‏ في هامش الأصل: «صورة الاستفتاء». 

(۲) في «وفاء العهود»: لابتيت21. 

(۳) سبق التعریف بها 

(4) آي: قوله: «كذلك قالواء أو كذلك قاله"؛ وانظر في أحكام (الكَذُْلَكَةِ) في 
الفتوى: «|علام الموقعين» -١19/1(‏ بتحقيقي). 

(6) في الأصل: «وحنفي»؛ ووضع الناسخ فوقها «كذا»» والمثبت من (وفاء 
العهرد» من غير الواو. 

(1) انظر: نصرته والادلة القائمة عليه فيما قدمناه ذ في التعليق على (فقرة ۲۲۷). 


۷ فصل: الذي دعاني الى كنب هذا قضية غريبة ! 


وان أراد أنه مُستحقٌ لهم أو مملوك لهم؛ فلیس بصحیج؛ 7 
الذي لا يكون مُبِاحًا؛ٍ لا يكون مستحقًا ولا مملوگا. 

ولا نظن بأنّا لو قلنا: «التبقية واجبةا؛ لها حقٌ لهم؛ بل معنى 
الوجوب: أنه يجبُ علينا ذلك؛ لِما فيه من المصلحة فإطلاق العبارة 
-المذكورة- غلط من وطالبته بأن يأتيني بها من كلام فقیه من الفقهاء؛ 
فلم يأتٍ بها. 

وقال: «المنهاج»! 

قل له: هذه المسألة ليست في «المنهاج». 

قال: هذه العبارة في «المنهاج»؛ يعني: في ضُورة أخرى! 

قلتٌ: عبارة «المُحرر»": «ألّه لا یُمنع» وهي الصوابُ؛ وعبارة 
«المنهاج»” أطلقها؛ لأن الفقهاء يَفهمون المقصود د مٹھا؛ فیحترزوا 
إذا تکلموا”' مع غير الفقهاء ء في الفتاوى -ونحوها ے فهذا علط في 
العبارة على الوّجه الضّعيف الذي يعتقد هو أنه“ الصّحيح. 

القلط الثاني: أنَّ الصّحيح -على ما حرّرناه-: أنَّهم يُمنعون من 
ذلك. وان كان الأصح في «الرّافعي» خلافه 

8" والمُفتي لا ينبغي أن يقتصرٌ على کتاب واحد. لا سيما في 
مشل هذه المسائل التي یَختر الملوك ونواب الملوك!“ بخط المفتين 


(۱) «المحرر» (۳/ ۱۵۱۷) أو (ص ۶۵۷ - ط الكتب العلمية). 

(۲) «منهاج الطالبین» (ص٣۳۱)ء‏ وسبقت العبارة في (فقرة ۲۸۰) وبيان 
المؤاخذة عليها 

(۳) بعدها في إحدى نسختي «وفاء العهرد»: «والکلام». 

(8) في إحدى نسختي «وفاء العھود؛: : «أنه هوا. 

() في «وفاء العهود»: «السلطان». 


۲ ڪشف الدسانس في ترميم الحكنائس 


نیها(. 

ویعتقدون أن ذلك خکم الشرع» ویُفتون به؛ كما اتفق في هذه 
القضية أربعة مُفتین من المذاهب الاربعة. 

۷- فتلك الأمراء”'' معذور إذا رسم؛ لاعتقاده أن ذلك خکم 
الشرع وأنه یوجر على ذلك. 

وقد قلتٌ له: انا تُقررهه””" على شرب الخمر؛ فهل ترسم لھ“ 
به إذا طلبوا منك مرسومًا؟ 


قال: لا. 
قلث: فهذا مثله؛ لأنه معصية؛ بل هذا أعظم؛ لأنه شرك وضَلالٌ. 


رمع و 


۸ والمُفتي ينبغي أن يُفتي مَن يقصد العمل في حقٌ نفسه بما يقرب 
إلى الله وبیعدہ عن الحرامء ولا یر بفتاويه الملوك ونواب السلطنة”*© فى 
خروج مراسيمهم ہما يحصل به فساد عظیمء لا سيما وهؤلاء الملاعین ° 
يتخذون ذلك ذریعة ولا یقتصرون على إعادة ما يُهدم على وجهه؛ بل 
يزيدون ويُحسّنونء وما يَصدفونَ بتمكينهم؟ فيفعلون ما شاؤوا! 

۹- فالمُفتي العاقل ينبغي أن يعرف الصّورة التى استفتی فيهاء 
وماتؤول ا وَجدها محل جوابه؛ أجاب بما بي 
وإلا؛ فليكف. 


(۱) هكذا في إحدى نسختي اوفاء العھود٤ء‏ وفي النسخة الأخرى والأصل: الفيهم»! 

(۲) يريد نائب دمشق؛ فكان يُسمى (ملك الأمراء)» وكانت الشام في عهد 
المماليك تحكم من مصر. 

)۳( في «وفاء العهود): انقرهم). 

)٤(‏ كذا في «وفاء العھوداء وفي الأصل: «له»! 

)٥(‏ في «وفاء العهرد»: «السلطان». 

)٦(‏ يريد: أهل الكتاب -عليهم من الله ما يستحقون-. 


! فصل: الذي دعاني إلى كنب هذا قضية غريبة‎ ١ 


م لله عمّي صدر الدّين یحیی(؛ قال لي: إن شيخَهُ 
سديد الذین الم 3 منتى" أعطاه قلمّاء وقال له : اكتب . ثم أمسك على 


یده وقال م سر ہر اشام ایا 1 وقال: 
امسك قلمك؛ فما تعرف من( أين يوصلك إلى أين. 


فهذا المعنى يقتضى أنه لو كان صحيحًا من جهة الفقه؛ كان يجب 


)١(‏ هو: الشيخ الإمام صدر الدين أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام بن موسى 
الأنصاري السبكي الشافعي: سمع الحديث من ابن خطيب المزة -وغيره-» 
وبرع في الأصول والفقه ودرّس بالسيفية» وباشرها بعده ابن أخيه تقي 
الدين السبكي الذي تولى القضاء بالشام -فيما بعد-. 
ترجمته فى: «أعبان العصر» (0348/6)» «طبقات الشافعية الكبرى» 
(۳۹۱/۱۰) لابن السبكيء «البداية والنهاية» (184/14)) «العقد 
المذهب» (ص ٤٢٥)ء‏ «الدرر الكامنة» (5/ »)١9٠‏ «طبقات الشافعية» 
(۲/ ۳۰۰) لابن قاضى شهبة. 

(؟) سديد الدين عثمان بن عبد الكريم بن أحمد التَّرْمَنْتيء ولد بِيَزْمَنْتَ سنة 
خمس وست مئةء وتفقه بالقاهرة» وصار إمامًا بارعًا عارقًا بالمذاهب» 
ودرس بالفاضلیةء وناب في الحكم» مات هاه في ذي القعدة سنة أربع 
وسبعین وست مثة. 
ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» (۸/ ٣٦۳۳)ء‏ اطبقات الشافعية» 
(۱۵۳/۱) للإسنويء» «العقد المذهب» (ص ۰۳۷ «طبقات الشافعية» 
(؟/ )١٤١‏ لابن قاضى شهبة» «حسن المحاضرة» (١/١١٦)۔‏ 

(۳) الشیخ الفقيهء الصالح؛ الورع؛ الزاهد أبو الطاهر محمد بن الحسين بن 
عبد الرحمن الأنصاري المحلي؛ خطیب جامع مصر العتيق؛ وهو جامع 
عمرو بن العاص عة 
ترجمته في: «التكملة» (۳/ )]7١‏ للمنذري» «تاريخ الإسلام» (۱6/ ۰۱۱۸ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۸/۸)ء «طبقات الشافعية» (۲۱/۲) 
للإسنويء «المقفی الكبير» .)۳۱٣ /٥(‏ 

(4) من إحدی نسختي «وفاء العهردا. 


4 كشف الدسائس في ترميم الكنالس 


أن يمسك عنه؛ لأنّه ذريعة إلى الفسادء فكيف؛ ولیس بصحیج؟! 

۱- وهذان اي ای إغراء الملوك ونُوَّابِ 
السلطنة''' وتغريرهمء وفي( إفساد أمور الإسلام؛ رفي إيهام أنَّ هذه 
الكنيسة قديمة قبل الإسلام» لان العامي إذا رآها مُعينة في الفتوى 
وط المُفتين عليها؛ يقول: «لولا عرفوا أنها قديمة؛ وأنَّ الاستفتاء 

صحيح صحيح؛ ما كتبوا)» وذلك؛ إيهام لشهادة الرورء وهو إعانة على الفعل 
المُحرّم؛ فهو حرامٌ -بلا شك-. 

۲- فالعمارة التي يفعلها المشرك - من الترميم والإعادة- حرام 
علیه. وحرامٌ على الصّناع الذين يعملونها له. وحرام على الذي يرسم 
لهم بها ین قاض أو ملك -أو غيره-» وحرام على المُفتي الذي يُفتي 
بها؛ فيتحمل الفاعلين لها على ذلك الفعل المُحرّم ويكذب على الله 
-تعالی- في قوله: إن ذلك مباحٌ!! 

۳- فهاتان الغلطتان مُشتملتان على أنواع من الغلط: 

آحدها: غلطه في قَهم کلام الرافعي. 

الشاني: مُتابعته للرانعي ومُخالفته لغیره من الاصحاب. مع 
كثرتهم» والدلیل معهم» وهو يَقضر عن ذلك. 

الثالث: کونه لم يفهم أن ذلك إعانة منه على مُحرٗ 

الرابع: تغريره لنواب السلطنة والمُوقعين -وغيرهم-. 

الخامس: [فساد دين الإسلام» وإلحاق المَعرَة له وإذلالهء وإعلاء 
كلمة الکفر -أعاذنا الله [من ذلك]" - 


)١(‏ في «وفاء العهودا: «السلطان. 

(۲) کذا في الاصل ونسخة من «وفاء العهود»؛ وفي الاخری: «في» من غير الواو 
في آوله. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من الأصلء والمثبت من نسخة من «وفاء العهودا. 


۷ فصل: الذي دعاني إلى كدب هذا قضية غريية! _ 


-٠ 44‏ الغلطة الثالثة -وهي سادسة في الحقيقة-': أنَّ المستفتي 
قال: هل للنصارى إعادة السقف أو لا؟ فقال في الجواب: نعم؛ لهم 
إعادتها. 

وصناعة النحو تقتضي أنه إذا سُئل ب (هل) و(آو)"؛ يكون“ 
المعنی: هل حصل أحد الأمرين؟ فیقول المُجِيبٌ: نُعم, مَعنَاۂ: أَنَّهُ حَصّل 
أحَد الأمرّين مُبهمًا“» والمستفتي إِنَّما يقصد تعيين أحد الامرین(*. 

وحصول أحد الأمرين معلومٌ بالبديهة؛ لأنَّ الأمرين -هنا- هما: 
نفىٌ وإثباتٌ» وبالبديهة يُعلم أنَّ أحدهما حاصلٌ؛ فلا فائدة من الإخبار 
به فقول المجيب -هنا-: «نعم» فاسد وإنّما يكون (نعم) في جواب 
مثل ذلك إذا كان بین" أمرين ثبوتيين» أو ثبوت شيء ونفي آخرء مما 
يُمكن أن يحصل أحدهما أو لا يحصل؛ مثل قولنا: هل قام زيد أو قعد؟ 
فيقول: نعم؛ حصل منه أحدهما. 

ثم قال هذا المجيب: «لهم إعادتها»» وضمير المؤنث عائدٌ على 
الکنيسة» والمُستفتي" إِنّما سأل عن السقف. فان كان قصد المُجيب 


)١(‏ فى هامش الأصل: «من جملة الغلطات». 

(۲) فى «وفاء العهرد»: «ستل هل فيما». 

(r)‏ فى «وفاء العهود»: «ويكون». 

(4) فى «وفاء العهودا: «منهما». 

)٥(‏ قال ابن الأثير في «البدیع في علم العربیة» (۲۱۸): ہرأکا (هل): فإنها 
تفارق الهمزة؛ بأّك مع الهمزة تكون مثبئًا أحد الأمرين في قولك: «أزيد 
عندك؟» فقد مجس في نفسك أله عنده؛ فأردتٌ أن تستثبته» ومع (هل)؛ 
فلست مثبتّا ولا نافيّاء ولا أحد الأمرين أرجح عندك من الآخر». 
وانظر: «شرح التسهیل» (۹/ ۸ لناظر الجيشء «الکلیات» (405), 

)٦(‏ في «وفاء العھودا: «من؟. 

(۷ في «وفاء العهود»: «فالمستفتي؟. 


كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


إعادة الكنيسة يدل على إعادة السْقف -بطریق!'' آولی( -؛ فیکون 
قد زاد في الخطأ في الفقه. وان كان قصد تأنيث السقف؛ فهو غلطً في 
العربية» وان كان لا يدري ما یقول؛ فكان ينبغي أن يَف 

6 - فالغلطات سبع. والثلاثة المُكَذْيَكُون7" عليه؛ واقعُون معّه 
في ذلك. فمنعتٌ الأربعة من الفتوی(* وأنا أعتقد أئي نفعثهم بذلك» 
وأنّهم”* لا بد أن يحمدوني على ذلك: إگا في الدنيا وإمّا في الا خرةه 
لأنني أرحتهم من ورطاتٍ يقعون فيها دنيويّة وأخرويّة؛ وليس لهم في 
ذلك فائدة لا دنيويّة ولا أخرويّة» ولا يفوتهم بإمساكهم عن الفا خی 
ولا ہُم ممّن يُقصد''" للفتوى حتى بُقال: «إنّهم يبقى عليهم غضّاضّةء 
ونقص بين الناس» والعاقل الما يسعى لِمَرَّمَّةِ!") لمعاش ي أو صلاج 
لمعاد؛ فترك ما سوى هذين راحة(*. 


۸ فصل 
من أهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة 
-٦‏ والحال أن لا بيّنة للنصارى بالقدم ولا للمُسلمين 


بالحڈوٹ: والأمرٌ مُحتمل» فهل البيّنة على المُسلمين أو على 
النصاری ؟ 


)١(‏ في الأصل وضع فوق «بطریق»: «کذا»! 

(۲) سقطت من الأصلء وأثبتها من «وفاء العهود». 

(۳) سبق تعريف (الكذلكة) -قريبًا-. 

(4) في هامش الأصل: «محل؟. 

(۵) في «وفاء العهودا: «وأنه». 

(V0‏ في تيت من «وفاء العهود»: (يقصدون». 

(۷) في «وفاء العهود»: الما يلزمه». 

(۸) في هامش الاصل: «مهمة» وفي «وفاء العهود): اراحته». 


فصل: من هه ما يجب الاعتناويه في هذه المسانة 


وقد قدَّمتٌ عن شيخنا ابن الرفعة أنه كر خمسة مدارك: 

۷- أحدها: آنها في أيدينا؛ فالبيّنة عليهم» وعندي في ذلك 
نظرٌ وقدمث عن أبي يوسف: «آنه إذا لم يُعلم أنها مُحدثة؛ ترکها». 
وهذا هو الحقء ليس لأنّها في أيديهم؛ بل لعدم الثبوت» وليس لنا 
أن نقدم على حُكم بلا ثبوت» والكنائسٌ ليست في أيدي النصاری» 
ولیس لیدهم( -لو انفردوا بالکلام فيها- اعتبار؛ لأنَّ اليد التي يُقبل 
قول صاحبها بیمینه. وتُطلب منه البيّنة: هي التي تذدّعي أنها ملکه أو 
مستحقة له» والكنيسة لا يدّعى أحدٌ من النصارى آنها یلک ولا له 
فيها حق الاستیلای وإِنَّما هي عندهم كالمساجد عندناء وإبقاؤها أو 
هدمها لا يُطلب ین واحد خاص بيّنة بسببه؛ وإِنّما الحق في ذلك لله 
-تعالی- إن هُدمت؛ فلحق اف (ولاعلاء کلمته)'" إن وُجد سبب 
الهدم. وإن أبقيت؛ فلح الله -تعالی-؛ لما يُرجى بابقائها من هداية 
من یکون بقازها سببًا في سماعه القرآن ورژیته محاسن الاسلام في 
بلاد الإسلامء فعلینا الکشف عن ذلك فان قامت بيتة بالقدم؛ فقد عرف 
خکمه وان قامت بيّنة بالحدوث؛ فقد عرف خکمه( ۳ وان تعارضت 
یشان تساقطتّا ولا تُرجح -هنا- بيّنة النصاری بالید؛ لِمَا قُلنا: «إنّه لا 
ید لهم». وها هنا ظهر البحث الذي قلناة. 

۸- وعدم اعتبار یدھم وکیف پتخیل أنَّ التصاری أصحاب ی 
ولا يّد لهم لا عمومّا ولا خصوصًا؟! 

أمَا خصوصًا؛ فلما ذكرناء وأنًا عمومًا؛ فلأل جھة!'' النصاری 


(۱) في «وفاء العهودا: الأيديهم؟. 

زفق في «وفاء العهود»: «لإعلاء كلمة الله -تعالى-). 
(۳) فى هامش الاصل: ١مهمة».‏ 

2 في (وفاء العهود*: «حجة». 


كشف الدسائس في ترميم الكنانس 


ليست كجهة”'' الإسلام ألا تری أن تن لا وارث له من المُسلمين 
يرئه المُسلمون» ومن لا وارث له ین آهل الذأمة لا برثه أهل الذمة؛ يكون 
ماله فيا "؟ وان لم تكن بد وس - حصل السّك؛ فلا يُقدّم على حُکم 
بالشّكء وبقاؤها على حالها -: في تلك الحالة- کذلكء لا لتبیین سبب 
بقائها؛ فقد تبيّن أنّها ليست في 9 وأمّا كونها في یدنا؛ ففي!“ بلاد 
الإسلام هي كذلك؛ لأنَّ بلاد الإسلام -كلها- تحت أيدينا. 

۹- ويظهر فائدة ذلك: إذا وُجد لقیط فيها داخل الکنیسة( 
فيظهر أن يُقال: «إنه مُسلم»؛ لأنه في بلاد الإسلامء ولو كانت اليد لهم 
-خاصة-؛ لكان كافرًا! 

ومحلٌ هذا: إذا ادّعاهُ واحدٌ من النصارى؛ فلا يرد إذا وجدناه 
في دار واحدٍ من النصارى» واعترف أنه ليس هو ابنه؛ حيث يُحكم 
بإسلامه”"» وان اذّعى أنه ابنه وهو في داره؛ فالظاهر أنَّ القول قوله, 
ويكون كافرًا؛ لأن اليد الخاصة له» وكذا؛ لو اذَّعى أنه مملوكه» بخلاف 


)١(‏ فی «وفاء العهود): «(كحجة). 

(۲) في هامش الاصل: «يحفظ). 

(۳) طول المصلف في کتابه «كشف الغمة في میراث أهل الذمة» (ق۱۸/]- بء 
نسخة ولي الدین؛ رقم ۱۳۵۱) في التفصیل في میراث أهل الذمة» ونقل 
مذهب الشافعي القدیم والجدید: ومذاهب الأئمة المتبوعینء وقال ۔بعد 
كلام-: «فقد انفقت المذاهب الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة أن مال 
الذمي الذي مات ولا وارث له؛ للمسلمین» وليس بإرث - قطعًا-». 
وفي هامش الاصل: «یحفظ». 

)£( وہس نس سوط 

)2 في «وفاء العهرد»: : دهي . 

93 24 «جواهر العقرد» (۱/ ۳۲۲). 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر* (۱۸/ ۰۸۳ «الموسرعة الفقهية الکویتیة» (۲/ ۲۰6). 


۸ فصل: من أهم 


ما يجب الاعنناء به في هذه المسالة 


الموجود في الكنيسة”". 

وهذا - کله- بحت لا نقل عندي فيه. 

۰ وینضاف''' إلى هذا البحث ما حرکثه -فيما تقدَّم-: من 
أن الكنائس إن جُعلت قبل النسخ والتبديل؛ فهي کالمساجد. فإذا سخ 
ويُّدّل -بعد ذلك-؟ لم يتغيّر خکمها. 

ولنا إذا استولينا عليها أن تُبقيها مساجد. وان جُعلت بعد النسخ 
والتبديل؛ فذلك الجعل باطل؛ سواء كان بوقفب أم بغيره» وتکون باقية 
على يلك صاحبهاء فإذا استولینا عليها؛ كانت غنيمة أو فیگا۔ 

هذا مُقتضى العقد في ذلك. 

+0١‏ اللّهُمَ إلا أن يُقال: بالنسخ والتبديل بطل (شکم وقفها)”" 
معايدَ له وصارت یلگا بن أملاکھم؛ وکل هذا لم أرَ فيه کلاا لأحبء 
لكني حرکثه؛ ليُتأمّل ويُنظر فیە. 

۴ - ویحتمل أن يُقال: إن أنكحتهم لما أسلموا قطعنا النّظر عن 
شروطها في حال الكفرء وجعلنا لوقت إسلامهم حُکم ابتدائهاء فما 
كان يصح ابتداؤہ؛ استمرٌ بناؤه ترغيبًا في الإسلام. 

۳- وعقد الذّمة مرغوبٌ فيه لأجل الإسلام؛ عسى الله أن 
يهديهم بسماع القرآن» ورؤية محاسن الإسلام» ومُجاورة المسلمين» 
وشخفهم مُتعلُقٌ بمعابدھم ما داموا على حالهم» فيقطع النظر عن حالها 
فيما مضی» حقّا كان أو باطلا؛ كما قطعنا النُظر عن الأنكحةء ونوافق 


() انظر: «نهاية المحتاج» .)44۸/٤(‏ 
() في «وفاء العهود»: «ومضاف». 

(۳) في «وفاء العهود»: «حکمه وفيهاا. 
(4) زيادة من نسخة من «وقاء العهود؟. 


_. كشفالدسانس في ترميم الکنائس 


غرضهم فيها تأنيسًا لهم وترغيبًا في الاسلام وثثبت"" لھا حُكم 
البقاء لجھتھمء وليست ملكا لهم؛ لعدم قصدهم ذلك» ولکن؛ على ما 
قصدوه؛ ليعرفوا بظلمتها ونور معابد الإسلام فرق ما بیٹھما؛ فيسلموا. 

-٤‏ وهذا شي اقترحثه للجواب عن البحث الذي خر کثه؛ 
لیْمعن النّظر فيهماء ويشهد ما اقترحته -الآن- صُلح الحدیبیة!". 

٠‏ - وان أجيب بقوة الإسلام -بعد ذلك- فصحیخ؛ إلا أن عموم 
الذّمة في أقطار الأرضء ومن يُرجَى تجدَّدُ اسلامه إلى يوم القيامة؛ خلنٌ 
كثيرء ومصلحة عظيمةء لیس لضعف الإسلام لكن؛ لرجاء الھدابق 
وهو تمحل لأمر ألْجأ إليه استمرار عمل الناس على ابقائها!۳. 

٦‏ وفي النّفس منه شيء؛ فهذا مَوضعٌ مهم جدّا في البحث 
في هدمهاء وموضع آخر في إعادتها وإعادة ما تشعّث منها وترميمه؛ 
والذي يسيق إلى ذهن كثير من الناس أنه حيتٌ جاز الإبقاء؛ جاز 
الترميم والإعادة» وحيث لم يَجُز الإبقاء؛ لم يَجُز الترميم والإعادة”؟, 
وأنا عندي في ذلك نظرٌ. 


غ- و[أنا]”” آقول: ِنّي اما بَقَيتها؛ لعدم قيام الدليل على 
عدمهاء فلم أقدم على الحُكم بالهدم بالشك. فإذا هُدمت أو انھدمت 
بنفسهاء أو تشکت جانبٌ منها؛ فالحكم بالإعادة والترميم يحتاجٌ إلى 


)١(‏ فى «وفاء العهود؟: «وثبت). 

(۲) انظر -لزامًا-: ما سيأتي في «إيضاح كشف الدسائس» فقرة )۳۳٣(‏ 
و«التفسير السياسي للسيرة» (۳۲۱- ۰ء فهو (مهم). 

(۳) في «وفاء العھودا: 9إمضائها». 

(4) في هامش الأصل: «محل»؛ وفي «وفاء العھودا: «الترمیم ولا الإعادة». 

(6) زيادة من «وفاء العهود». 


4 فصل: من أدلة منع الترميم أن الكنيسة لا يصح وقفها_ 


مُستلك» فإذا لم يكن معي دلیل؛ لم أقدم عليهء كما لم أقدم على الهدم“ 
بغير دليلٍ» وأنا في عدم الحُكم بالهدم لا ينسبٌ إليّ فعل» وَني الإغادة 
والئرمیم ينسبٌ إليٌ فعل؛ تلا أقدم عليه إلا بمُستني. 

1۰۸ - فان تمسكوا”" بأد الاعادة هي ابقاء والإبقاء مُ مستحق أو 

ثزء فالاعادة كذلك. 

قلنا: الإبقاء لتلك الأعيان الأولى» والمُعاد أعيان أخرى» فمّن 
اذّعى إجراء حکم الأولى Es‏ 

۹- فان قيل: فهُم يُعيدونها أو يرمُونهاء وأنت لا تتعرض لها . 

قلث: إنها في أيدينا لكونها في بلادنا وحُكمناء ولا ید لهم عليها 
لِمَا نا بخلاف دُورهم؛ فليس لهم أن يتصرفوا فيما بأيدينا إلا بإذننا. 

هذا بحث آخرٌ مهم. جب تأمّله واللظر فيه. 

۰- ومعلى قولي -هنا- «الإذن»: أني”/ أَبيّن لهم أني لا 
أمنعهم» حتى لا يتناقض كلامي هذا وكلامي المتقدّم؛ لأنّهُم ممنوعون 
في بلادنا عن کل تصرف فيما ليس مُختضًا بهم إلا بتمكينناء ومعنى 
التمكين: التخلية -كذلك-. 


4 قصل 


-0١‏ وین المهات -أيضًا-: بیان أن ذلك وان رخص فى 
السكوت عنهم فيه؛ فهو من المعاصي والفسرق» ولهذا(*؛ لا تصح 


(۱) في «وفاء العهود»: «العدم» وفي نسخة أخرى منه: «المقدم»! 
(۲) فى «وفاء العهرد»: «شكوا»» وفي نسخة أخرى : «تشكوا». 
(۳) في «وفاء العھودا: «لهم". 

)٤(‏ فى «وفاء العهود»: «أن». 

(ہ) فی «وفاء العهرد»: «ومذا!. 


كشف الدسائس في ترميم الڪنالس 


الوصيّة به ولا وقفه» وتبيّن لك ذلك(". 

۲- ويحسن أن يجعل دلیلا على المنع من الترميم: أن الموقوف 
إذا احتاج إلى إعادة أو ترميم فعْمر؛ لا ُد مَن إنشاء وقف لتلك 
الأعيان الجديدة» أو يكفى مُجرد الفعل -على ما قاله الماوردي" س 
وتقوم وضع تلك الآلات -هُناك- وعمارة الوقف بها مقام الوقفء هذا 
او سر ب سی پور رخ 
يكون من أوقاف أهل الذمة الصحيحة. 

۳- - آمًا الکٹیسة*؛ فلا بصخ وقفْهاء لا ِن ذمي ولا ین غير 
فإذا انهدم شيء من بناٹھا ورمّمّه بالات أخرى؛ فتلك الآلات هلكه 
وهو لو وقفها كنيسة؛ لم تصح» فكذا؛ إذا وقفها بعض كنيسة» وکذا" 
-بطريق الأولى- إذا لم يُصرّح بوقفهاء ولكن عمّرها”"!؛ فهذه نكتة 

ينبغي أن بُتفطن لها(. 

۰ فصل 

-٤‏ شرعثٌ في كتابة هذا التّصنيف في يوم الخميس السابع 

والعشرين من شعبان المُكرم سنة أربع وخمسين وسبع مئة» وفرغت 


.)49 في (فقرة‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بدليل»؛ ووضع الناسخ فوقها «كذا»» والمثبت من «وفاء العهود». 

.)۲٦٢ /۱١١( «الحاوي الکبیر»‎ )۳( 

(8) زيادة من نسخة من اوفاء العهود». 

)٥(‏ في هامش الأصل: «وقف الکنیسة». 

)٦(‏ في «وفاء العهود»: «فكذا». 

(۷) سقط من «وفاء العهودا. 

(۸) ترمم الكنائس التي جوزنا إبقاءها إذا استهدمت؛ فترمم بما تهدم» لا بآلات 
من جديد؛ قاله السبكي. 


كذا في «أسنى المطالب» .)۲٢٢ /٤(‏ 


۰ فصل: تریغ الشروع بكتابة هذا التصنيف 


منه -إلى هنا- في يوم الأحد سلخ الشهر المذكور» وسمّیته «کشف 
الدّسائس في ترميم الکنائسا''؛ لِما يحصل ین النصارى حيث 
بار ھی العرمیم من لرا وانتوسته راس رمدي أن 
أضيف إليه تصنيف شيخنا ابن الرفعة(" وأظن اسمه «النفائس فى 
أدلة هدم الکتائس»". وليس هو -الآن- عندي» وعهدي به من حياة 


)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (۱۸/ 008): «وفي أول شهر رمضان: 
تفق أن جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي العلماء وهما وجهان لأصحابنا 
الشافعية؛ وهو جواز استعادة ما استهدم من الکنائس؛ فتغضب عليهم قاضي 
القضاة تة تقي الدين السبكي؛ ؛ فقرّعهم في ذلك» ومنعهم من الإفتاءء وصتّف 
في ذلك مصتقمًا يتضمن المنع من ذلك اء #الدسائس في الكنائس»). 

(؟) هو نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري 
المصري» الشهير ب (ابن الرفعة)ء الشافعي؛ ولد سنة ٦٤٥ھ‏ في مصر القديمة 
بمدينة الفسطاط: وكان متمیژا؛ فاق أقرانه» وهبه الله ذکاء وقوة إدراك» مع 
سعة فكرء وسرعة حفظ وقوة استنباط» أتاحت له النبوغ والتقدم؛ فانتھت 
إليه رئاسة الشافعیة في مصرء وذاع في الاقطار صبته» توفي تعفعكزئافت في 
الثامن عشر من شهر رجب عام ۷۱۰ه. ۱ 
ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری" (۰)۲۱/۹ «الدرر الکامنة» 
(۱/ ۰۳۳۹ «حسن المحاضرة» (۱/ ۳۲۰ «مرآة الجنان» (4/ ۱۸۷). 

۳ منهم من يسميه «رسالة في الکنائس والبیع» انظر: «کشف الظنون» 
(۱/ ۸۸ ولم يذكر عنوانها! ولذا؛ جعلها بعض الباحثین کتابّا آخر! انظر: 
مقدمة تحقیق «المطلب العالي» (من النکاح) للباحث فرحات بن علیصانه 
(۳۶- مرقون) وقسم (الحجب) من (المیراث)» مبحث (مصنفاته) للباحث 
عمير الشهري: و(آرکان الوقف) (ص ۱۸ - 19) للباحث آحمد بن محمد 
الحربي؛ ففرقوا بينهما! والصواب آنها هي هي؛ فنقل حاجي خليفة أولهاء 
وهي التي في «النفائس*. 
وسمّاها | السخاوی في «الأجوبة المرضية» ۲٤/۳(‏ ۰ «النفائس في 
ترميم الکناتس»! واقتصر ابن الملقن في «عمدة المحتاج» (۱6/ ۱۹۷) د 
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مُصنّفه وقصدي إرسال هذا التصنيف إلى ولدي ليلحقه به في الڈیار 
المصرية -إن شاء الله تعالى-. 

٥‏ وقد آرسل إليّ وَلدي -أمتعني الله بحياته- کتابّ شيخنا 
ابن الرّفعة -برّد الله مَضجعه- المُسمّى ب «النفائس في أدلة هدم 
الکنائس» قال ما ملخُصہ''': ہین أهم ما يبدا" به من الإنكار على 
اليهود والنصارى: ما يُنسب إليهم من البيّع والکنائس بهذه الڈیاں 


= على «النفائس»» ومنها -فيما نعلم- نسختان خطيتان مهمتان: 
الأولى: في الأزهرية (۱۰۰۳ - مجاميع) إمبابي (۰)4۹۰۹۱ في مجموع 
(ق١-‏ ٢۲))؛‏ منسوخة سنة ۷۰۰ھ - ۱۳۰۰م وبخط قديمء وآخری في 
مكتبة تشستربتي في دبلن بإیرلندا رقم (4774): في مجموع (٥-۱۱)؛‏ 
نسخت في القرن الثامن الهجري -تقدیزا- وأهملها «الفهرس الشامل» 
-۱٥۷ /۱۱(‏ الفقه وأصوله). 
قال ابن الرفعة في أول «نفائسه» (۱۳ - 14) بعد بيان وجوب مجانبة الکمّار 
ومخالفتهم؛ وهي سبيل المؤمنین: ثم قال: 
دومن أهم ما يُبدأ به من الإنكار على أهل الملتین من الکفًار اليهود والتصاری 
الفجّاره فيما ينسب إليهم من البیع والکنائس بهذه الديار» خصوصًا بالقاهرة 
التي اتفق القاصي والداني على أنها بلدة إسلامية أنشأها المعز». 
ثم زيّف دعرى النصارى بتأصيل مهم جدًا عن ضابط فقهي في المدعي 
والمدعی عليه (ص )۷٥-٦۷‏ ہما لخصه المصنف -هنا-؛ ثم نسف قولهم 
بتأصيلات الفقھاء وذكر الأشباه والنظائر في المسألة في فروع الفقه. 
وطبع الكتاب أكثر من مرة؛ فاول ما نشره الدكتور محمد الخاروف» وطبع 
عن جامعة الملك عبد العزيز بجدة» وحفقه الأستاذ جميل عبدالله عويضة» 
ونشر -أخيرًا- بتحقيق الاستاذ سعد عماد سعد الدين الكعكي عن دار 
بيلونة. 

(۱) في هامش الأصل: «حكم الکنائس والبيّع التي بالقاهرة». 

(؟) في «وفاء العهود»: «يبتدأ»» وفي «النفائس» کالمثبت. 


۰ فصل: تاريخ الشروع بكتابة هذا التصنيف 


خصوصًا بالقاهرة التي أنشأها المْعرٌ() في القرن الرابع من الهجرة» 


(۱) هو عَعَذُ بن إسماعيل بن سعيد بن عبيد الهء أبو تميم؛ المُدّعي أنه فاطمي؛ 
صاحب الديار المصرية. وهو أول من ملكها من الفاطمیین. 
ولد بافريقية في حادي عشر رمضان سنة تسع عشرة وثلاث مشق ادعی أنه 
یعدل وینصف المظلوم من ظالمه و آن الله قد رحم الأمة بهم» واستنقذهم 
من آيدي الظلمة إلى عدلهم وانصافهم. وهو -مم ذلك- يدعي ظاهر 
الرفض؛ ویبطن -كما قال القاضی الباقلانی- الکفر المحضء و کذلك؛ أهل 
طاعته ومن نصره ووالاه واتبعه في مذهبه؛ قبحهم الله وإياه. 
وقد كان المعز ذا شهامة وقوة وشدة عزم» وله سياسةء ويُظهر أنه یعدل وینصر 
الحق. ولکنه -مع ذلك- منجم یعتمد ما يرصد من حرکات النجوم؛ قال له 
متجمه: «إن عليك قطعًا في هذه السنة؛ فتوار عن وجه الأرض حتی تنقضي 
هذه المدة»؛ فعمل له سردابّا؛ وأحضر الأمراء. وأوصاهم بولده نزار» ولقبه 
ب (العزیز)» وفوض إليه الأمر حتی یعود إليهم؛ فبایعوه على ذلك» ودخل ذلك 
السرداب» فتواری فيه سنةء ثم برز إلى الناس بعد مضي سنة» وجلس في مقام 
الملكء وحكم على عادته» ولكنه لم تطل مدته بعد ذلك؛ بل عاجله القضاء 
المحتوم» والحين المقسوم؛ فكانت وفاته بمصر في اليوم السابع عشر من 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاث مث وكانت مدة أيامه في الملك ثلانًا 
وعشرين سنةً وخمسة آشهر وعشرة أيام» منها بمصر سنتان وتسعة أشهر» 
وجملة عمره -كله- خمس وأربعون سنا وستة أشهر. 
انظر ترجمته وأخباره في: «تاريخ القضاعي» /٤(‏ 07۲ «المنتظم» 
(۱6/ ۰ ۲- ۰۲ «الكامل في التاريخ» (۸/ 771- ۰1۵ «مرآة الزمان» 
(۱۷/ 1۸۳- ۱4۸5 «وفيات الأعيان» (۵/ -۲٢٢‏ ۲۲۸)ء «البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب» (۱/ ۲۲۱ #تاريخ الإسلام» (۸/ ۲۷- 
۰ سیر أعلام اللبلاء» (۱۵/ -۱٥۹‏ ۷٦۱)ء‏ «العبر» (۲/ ۱۷۲- ١۱۲۳)ء‏ 
«مرآة الجدان» (۲/ ۰۲۸۸ «البداية والنهایة» (۱۵/ -۵٥۵‏ ۳۹۷ «تاریخ 
ابن خلدون» /٤(‏ ۵۱-60 اکنز الدرر» (٦/۱۱۹))ء‏ «اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء» (۹۳/۱- ۱۰۱ «النجوم الزاهرة» 
/٤(‏ 0۷۹-14 «حسن المحاضرة -099/١(‏ ۰۱ «قلادة النحر»ح- 
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قیل'': في سنة اثنين وستين وثلاث مثة" وزعم المُعاندون أن ما بها 
يمن ذلك كان قبل الفتح”"» ووقع عليه السُلح؛ فلا يجوز أن يُتعرّض 
إليه بانکار . 


۱ الدّليل على رَد ما ذُكر في القاهرة المُعرْيّة من خمسة أوجه 

الأول: اختلفت نصوص الشافعي ما في حد المُدَّعي. 

٦‏ قال مرّة: هو الذي يدعي خلاف الأصلء والمُدَّعى عليه 
مُنقوله وفق الأصل. 


ومرّة: المُدّعي من يدَّعي خلاف الظاهرء والمُدَّعى عليه مُن يُوافق 
قوله الظاهر (. 


= (۱۹۹/۳- ۲۰۰ «شذرات الذهب» (4/ ۳4۷- ۰0۳۵۰ «سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» (۲/ 41 ۳ «دیوان الاسلام» (4/ ۰4۱1۲ «الاعلام» 
(۷/ ۵ ۲- ۲ للزركلي. 

)١(‏ في الاصل: «قبل »۰ والمثبت من «وفاء العهود»؛ وموافق لمطبوع «النفالس». 
(۲) هذا عام دخول المعز رض مصر. بعد أن سير لها غلام والده جوهر الرومي؛ 
فهيأ له الأمورء وبنی له القاهرة فنزلهاء انظر: «المنتظم» /١4(‏ ۲۱6). 
(۳) فتحت مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرین للهجرة واختار ابن 
الأثير في «الکامل» (۲/ 4۰۵) أن ذلك كان سنة ست عشرة» وانظر: «البداية 

والنهاية» (۸۹/۱۰)۔ 

)٤(‏ «اعلم أن علم القضاء يدور على معرفة المدّعي من المدّعی علیه؛ لأنه 
أصل مشکل»؛ قاله ابن فرحرن في «التبصرة» (۱/ 48)؛ بل نسبوا إلى 
سعید بن المسیب قوله: «من عرف المدّعي من المدّعی علیه؛ فقد عرف 
وجه القضاء»» انظر : «القوانین الفقهیة» (۲۲۳). 
وذكر عن شريح القاضي أنه قال: «ولیث القضاء. وعندي أني لا اعجز عن 
معرفة ما يُتخاصم إليّ فيهء فأول ما ارتفع إليّ خصمان؛ أشكل علي من 
أمرهما: مَن المدَّعي ومن المذّعى علیه»؛ أفاده ابن فرحون (۱/ .)٠٠١‏ - 
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> وقال مرّةٌ: المُدّعي من يُخْلَّى وسكوته. والمُدعی عَليه مَن لا 

يُخْلّى وسكوته. 

۷- و خرّجوا عليه فروعا(۱: 

منها: إذا اختلف الرّاهن والمُرتهن" في العصیر المشروط رهنه 
في البيع؛ هل قبض بعد انقلابه خمرًا ام لا(۴'؟ 

وإذا أسلم الزوجان المُشركان؛ وقال الزوج: أسلمنا معًا. وقالت: 
أسلم أحدنا قبل الآخر. 

إن قلنا : من يدعي خلاف الظاهر؛ فهر و 
اتفاقهما في وقت واحل فالقول قول المرأقء وان قلنا: من يُخْلَى 
ام سس یپ ہت قوله*. 

وكذا؛ إذا قلنا: من يدّعي خلاف الأصلء ولأجل تظافر القولین 


= ونظم ابن عاصم فی «تحفته» (۱6 - مع شرحها «إحكام الأحكام»): 
سییر حسال المدّعي والمدّعى عليوجملةالقضاءجمعا 
وللجلال البلقيني -فیما نقل عنه آخوه صالح في «ترجمته» المفردة 
(ص ۲۵۸ - 4 مبحث جد دقیق؛ فهو يناقش تقريرات وجدت في 
کتب الشافعية في بعض الفروع؛ اختلطت فیها الاصطلاحات. وتریّبت على 
ذلك إشكالات؛ فهو يحرر ویحقق بفهم و حذق» رحمه الله -تعالى -» وغفر 
له وجمعنا وإياه في الفردوس. 

۰418 /٤( انظر: «روضة الطالبین» (۱۲/ ۸-۷ «مغني المحتاج»‎ )١( 
«القواعد» (4/ ۲۵-۲6) للحصني.‎ 

(۲) في هامش الاصل: «مسألة في الرهن». 

(۳) انظر: «الأم» (4/ ۰۳۳۰ «الحاوي الکبیر» /٦(‏ ۰۱۱۷-۱۱۱ «المجموع» 
(۱۳/ ۲۰۹)ء «البیان» 4١١١ /٦(‏ «بحر المذهب» (۵/ ۲۵۱). 

(4) انظر: «نهاية المطلب» (۸۹/۱۹)ء «المهذب» (۲/ ۳ء «المجموع» 
(TAT ۲۷۲ ND‏ 
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على کون الزوج مُدَّعَى عليه؛ كان هو الراجح في المذهب. 

وعند ذلك؛ نقول: إن قلنا : المُدّعي من يدعي خلاف الأصل؛ نامل 
العناد هم المدّعونَ؛ لأنّهِم يدّعون أنَّ الكنائس التي بالقاهرة أحدثت 
قبل الفتح» والاصل عَدم حدوثها فيما مضى من الرّمان إلى الوّقت 
الذي وقع الاتفاق على الحدوث فیه وكذا؛ هو في جميع الحادثاتِ. 

ولذلك؛ قال الشافعى -أو 0 أصحابه-: إذا طلی ام ات۳٩‏ 
وائفقا على صورة ما تنقضي به العدّة في وقتٍ بعينه» وقال الزوج: «كنتٌ 
راجعث قبله»؛ القول قول المرأء فلو اتفقا على حصول صورة الرجعة 
في وقتٍ مُعیّن: وقالت: «كانت عِدّتي انقضت؛؛ القول قول الزوج(. 

وقالوا -أيضًا- : إذا غصّبّ عبدًا وئلف في بده. واختلفا في 
قيمته؛ القول قول مالکه في كونه كامل الأعضاء ء حين الغصب -على 
الأصح - نظرًا تلاصل(*ک وان قلنا: المُدّعي مَن يَدّعي خلاف الظاهر؛ 
فأمل الشُقاق هم المدعونء لا الظاهر ین حال ملك مَغربِي مالكي 
نشأ في بلادٍ ليس فيها بيعةٌ ولا كنيسةٌ وقد تملّك مملكةٌ جديدت وآراد 
أن یُنشی بها بلدةٌ يستوطنها وتُعرف به: أن لا يفعل ذلك في محل يكون 
فيه شيءٌ من ذلك. 

وقد كي عن مالِكِ: أنه لا سمح دعوی('“ الخسيس على الشريف 


)١(‏ في هامش الأصل: «مسألة مِن النكاح». 

(۲) انظر: «الأم» )٦٦٦ /٦(‏ «المهذب» (۲/ )۱٥١‏ «تكملة المجموع؛ 
(۱۸/ ۰۱۹۷ «تحرير الفتاوي» (۲/ ۷۷۳). 

(۳) في هامش الاصل: «مسألة من الغصب». 

(6) انظر: «فتح العزیز شرح الوجیز» (۰ «بحر المذهب» (5/ ۰44۷۵ 
#الحاوي الکییر» /۱٦(‏ ۱۷۱). 

)٥(‏ سقطت من الاصل» والمثبت من «وفاء العهود». 
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إذا لم يكن بينهما سببٌ في الظاهر ٩‏ 

وعن الاصطخري ما يقرب ین ذلك”". 

وان قلنا: المُدَّعي مَن يُخْلَّى وسكوته؛ فیجوز أن يُقال: «أهل 
الشّقاق هم المدّعونَ»ء ويجوز أن يُقال بخلافه وحينئظٍ؛ يكون قد 
توافق على أنّهم مدَّعون قولان وقضية ترجيح قول المرأة في المسألة 
وو ]قناعي مر رت و سیل الشر تج في 
المعاندین؛ بل بل آولی؛ لأنه لم يظهر القطع با إذا قلنا : المُذّعي مَن 
بل وم کرت لا کور کلت 

فخرج بمُقتضى أصل الشافعي قولان في أنّهم مدعون أو مُدَّعى علیهم. 

فان قیل: القولان إذا لم يكن الشيء في ید واحدٍ منهماء أا إذا 
كان في يد آحدهما؛ فهو المُذّعى عليه جزمًا. 

قلت: لا سلّم؛ بل لام ا طاق وتخريخ "ماه الوت 
في مسألة (سلام الزوجین پژیده! ۴ فان الزوجة في کم مَن هي في 


يد الزوج؛ بل بالغ ابن الحداد“ ا ااا وا 


)١(‏ انظر: ما سيأتي في «إيضاح كشف الدسائس» (ص401-407) والتعليق عليه. 

(۲) انظر: «نهاية المطلب» (۱۹/ ۰۹۰ #الوسیط» (۷/ 04 4)) وما سيأتي في 
«إيضاح کشف الدسائس» (ص ۵۳ 8). 

(۳) في «وفاء العهود»: «کل آمر»! 

(4) في «وفاء العهود»: «ويخرج». 

() عبارة «النفائس» :)۷٤(‏ «وتخريج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام 
الزوجين على الخلاف المذكور؛ يؤيد ذلك». 

)٦(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر» أبو بكر ابن الحداد الكتائي 
المصريء الفقیه الشافعي: 5 شيخ المصریین» ولد يوم وفاة المزني» صنف 
كتاب «الفروع» في المذهب؛ وهو صغير الحجم؛ طبع سنة 574 اه - 
E‏ مات مه سنة ٣٤٣۳ھ‏ 
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فقال''': «لو کانْ في يده صغيرة ادعی رٌوجّھا؛ القول قوله» لکن هذا 
القول منه مُستبعدٌ. 

وأيضًا؛ قال الأصحاب: قبول قول المُودع في اللّلف''' -ونحوه- 
على خلاف القياس؛ لأنه مدع وقولهم -ذلك- ندل على أن الدّعوى 
تكون ممّن این في يدو. 

فإن قيل: الْمُرادُ باليد الشرعيّة» وهي على الوديعة للمالك. 

قلتُ: حینثو؛ تخر المسألة من أيديكم؛ لان النزاع في اليد 
الشرعية: هل وُجدت أو لا. 

فان قيل: اليد الشرعية اما يُنظر لها إذا عُرف الحال» فان جُهل؛ 
فالنظر إلى الصّوريّة. 

قلتٌ: سأذكره وجوابه -إن شاء الله-. 

الوجه الثاني من الأدلة: أصل آخر للشافعيء قولان في تعارض 
أصلين”" أو أصل وظاهر. 

- فين الأول: فد الملفوف الأصحٌ 0 : قول القادٌ؛ لبراءۃ الدّمة0©©. 


= ترجمته في: :تاریخ الاإسلام؛ (۷/ ۸۰۳) سير أعلام النبلاء» (16/ »)٤ ٤٥١‏ 
«طبقات الشافعية» (۱/ ۱۳۰) لابن قاضي شهبة. 

(۱) «المسائل المولّدات» المشهور ب«فروع ابن الحداد» (ص۱۱۸ء 2117 
٥ء‏ وانظر: «بحر المذهب» (٦/۱۷۸))ء‏ «التهذيب» (۰)0۷۹/6 
«روضة الطالبین» (۵/ »)٤٤٤‏ «النجم الوهاج» (1/ ۰ء «مغني المحتاج» 
(۲/ 1۲۱ «النفائس» () ۷). 

زفق انظر: «مغني المحتاج» (۲/ ۱۱۹)۔ 

(۳) في «وفاه العهود»: «الاصلین». 

(٤‏ ا العهود: «والاصح». 

)6( انظر: «نهاية المطلب» (۱۷/ ۰۱۱۳ «الأشباه والنظائر» (ص ۷۱) للسيوطي» 
«بحر المذهب» (۱۰/ ۷ھ «النفائس» -۷٥(‏ الحاشية). 


١‏ الدلیل على رذ ما ذکرہ من الکنائس في القاهرة | المعزية 


ومن الثاني: طين الشوارع» وقول الجمهور الطهارة نظرّا(٩‏ 
للأصل”"» والقول قول الزوجة في النفقة وإن كان معاشرها زمنًا 
طويلاء وذلك موجود في مسألتنا؛ لا الأصل عدم البيّع والكنائس 
الموجودة -الآن- بالقاهرة» والظاهر يعضده؛ فمُقتضى (۱۳ قول الجمهور 
أن يُناط الحُكم به إلا أن يأتي المُعاندون بِحُجَّة تدفع؛ بل نقول: يجب 
القطع به؛ لأنَّ محل القولين إذا لم يكن مع الأصل ظاهرء أمّا إذا كان؛ 
فالعمل بالراجح مُتعیّن. وكل من الأمرين يُوافق قولا للشافعيء فإنه 
ذُکر إذا تعارضت بيّنة الداخل والخارج؛ أنه يقضي للداخل» لکن؛ هل 
لترجیح بيّنته أو لليد؟ قولانء إذا تقرر ذلك؛ قُلنا: ما نحن فيه كذلك. 
۹- الوجه الثالث: أنَّ احتمال الحدوث بعد بناء القاهرة 
ممکن؛ وحینثذ؛ إن كان بعد الفتح؛ تُقضت باتفاق أصحابناء وإن كان 
قبله؛ فالصحيح أنَّ البلاد متحت عنوةًء وحكاه شيخ الإسلام القشيري 
ابن دقيق العید(*) عن نص مالك عة في «المُدونة»(؟. 
)١(‏ في «وفاء العهرد»: ١نظيرًا».‏ 
() انظر: «روضة الطالبین» (۱/ ۲۸۰)) «المجمرع» (۱/ ۲۰۹). 
(۳) في «وفاء العهود»: «فبمقتضى»؛ والمثبت من الاصل و«النفائس). 
)€( سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة .)٩۳‏ 
)٢(‏ «المدونة» (۳/ ۲۹۷). 
وكلام المالكية قائم على حكم الأرضين إذا أسلم عليها أهل الذمة؛ فذلك 
يختلف في حقٌ أهل ا لصلح وأهل العنرة؛ وفي «الموطأ» (ص ۲۲۹) عن 
مالك: أنه شيل عن إمام قبل الجزية من قرم؛ فكانوا يعطونهاء أرأيت من 
أسلم منهم؛ أتكون له أرضه. أو تكون للمسلمين» ويكون لهم ماله؟ 
فقال مالك: «ذلك يختلف» أما آهل الصلح: فمن أسلم منهم؛ فهو أحلٌ 
بأرضه وماله» وأما أهل العنوة الذين أخذوا عَنوة: فمن أَسْلّم منهم؛ فان 


أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العتوة قد غُلبوا على بلادهم» وصارت فیا 


_ كشف الدسالس في ترميم العکنانس 


وما فتح عَنوة؛ لا تجوز مُصالحة أهل الدُّمة على إقرارها بالجزية 
على الصحيح ین الوجهین في «الوجیز»٩‏ و «الوسیط ٩»‏ و«النهاية» ۴۰ 
و«المنهاج ۷ و«المحرر»» وعليه يطبق ص الشافمي في ۰2۹۷9 
في «سيّر الواقدي» في (الجزء الخامس عشر): «فكل بلدة(" فُتحت 
عَنوةٌ؛ فأرضها ودارها كدنانيرها وس ار ا و 


= للمسلمین وأمًا أهل الصلح: فإنهم قوم قد مَنعوا أموالهم وأنفسهم حنَّى 
صالحوا عليها؛ فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه». 
وأفاد ابن عبد البر في «الاستذكار» /١4(‏ ۳۳۱) أن عليه جماعة العلماء. 
وقال ابن حبيب في أهل الصلح: : إن كانت جزيتهم مقر على الجماجم؛ 
فالحکم فيهم على ذلك على من أسلم منهم أو مات: إحرارٌ أرضه 
بالاسلام وورثت عنه في الموت» وسقط ما كان عليه من الجزية 
وان كانت مصالحتهم على جزيةٍ واحدة مُجملةٍ؛ فالارض تبقى -أبدًا- 
موقوفةٌ للجزية لا تورث ولا يحُوزها بالاسلام ولا بُحَط عن جماعتهم 
بموت من مات منهم أو إسلامه شيءٌ من جملة تلك الجزیف ولا یؤخذ 
من أسلم بشيء منهاء ويؤخذ بذلك أهل دينهء وتكون أرضه وقفا على 
ذلك. 
نقله ابن المناصف في «الإنجاد» (ص ۵1۲- ۳ ۵- بتحقیقي)ء وقال: 
دوالأظھر ما ذهب إليه الجمهورء وشهد له الدليل؛ كما بيه مالك یذ . 
انظر: «النوادر والزيادات» (۳/ ۰6۳۷۲ «البيان والتحصيل» (4/ 25٠٠١‏ 
°1( «الشرح الكبير» (5/ ۵۲ «النفائس» (۸۱). 

.)٤٤۸ص( أو‎ )۲٠۲ /۲( «الوجيز»‎ )١( 

.)8١ /۷( «الوسیط»‎ )۲( 

(۳) «نهاية المطلب» .)٦۹/۱۸(‏ 

(5) «منهاج الطالبين؛ (ص ۳۱). 

)٥(‏ «المحرر» (۳/ -٠١٠١‏ ۱۵۱۷) أو (ص ٦٥٤‏ - ط الكتب العلمية). 

)3 دالا (ہ|/ ۸ - ط دار الوفاء). 

(۷) کذا في نسخة من «وفاء العهود)» وفي نسخة أخرى ومطبوع «الام»: «بلد». 


۱ الدلیل على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة المعرية 


في یں ٦)‏ وبني قريظة0"). 


ولمًا اختلف قول" الشافعي في کون آراضي الفيء تکون موقوفة؛ 
لم یختلف في أن ما فح عَنوةً لا یکون موقوقًاء وعمّر( وه نما وقفت 
آرض السود بعد استطابة قلوب الغانمین» أو لرأي رآ وهو قوله: «لولا 
آخرٌ المسلمین؛ لقسمت الاراضي كما قسم سول الله تقو خیبر»(*۴. 

وعلى هذا؛ لو سُلُم لهم وجودها قبل الفتح؛ وجب نزعها منهم» 
إلا أن یتصل بانصلح المذکور خکم حاکم ممّن لا يجوز نقض خکمه؛ 
فعلیهم إثباته إن اذعوه. 

۰ - الوجه الرابع": الموجود -الآن- من أهل الملتین 
الیهود والتصاری في هذه الدیار لم يُعقد لهم ذمة على طریق الانفراد؛ 
وأوائلهم عُقدت لهم ذمة. 

ولنا حلاف في أولاد من عُقدت لهم الذّمة إذا بلغوا(“: هل يجري 
عليهم خکم العقد مع آبائهم» ام يحتاجون إلى عق جديد؟ والأخير هو 


(۱) سيأتي تخريجه -قريبًا-. 

روف مضى تخريجه. 

(۳) فی «وفاء العهود»: «فقال»! 

)٤(‏ فی هامش الاصل: «عن الامام عمّر». 

)٥(‏ أخرجه البخاري () ۰۲۳۳ ۳۱۲٣‏ ٤٤٢٦)ء‏ وفيه: «لولا آخر المسلمین؛ ما 
فتحث قرية إلا قسمتها كما...» 
وحكى إمام الحرمين في «نهاية المطلب» )٦۹/۱۸(‏ عن طائفة من 
الأصحاب القطع به. 

(U‏ فى «وفاء العهود»: «وو جب!» وفي «النفائس» (۸۲): «لوجب». 

(۷) قال عنه ابن الرفعة في «النفائس» (۸۳): «هو عندي أظهرهاء وأجلاهاء 
وأعلاهاء وأسناهاء مع تسليم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده...» 

(۸) في هامش الأصل: «أطفال الكفار وما قيل فيهم». 


كشف الدسانس في ترميم الكنائس 


الذي قال صاحب '«التنبيه»”'): «إنه ظاهر نص الشافعي !۰ وجری على 
۶ به کے أبو حامدء والقاضي أبو الطیب(» وشليم" وابن 


)۱( 
زفق 


(r) 
(€) 


(0) 
1) 


بي عُصرّون! * وعزاه ابن الصّبَاغ”*) إلى ولأ . 


«التنبیه؟ (ص ۲۳۷ وانظر : «المهذب» (۳/ ۳۰۹)۔ 

هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي أ بو الطیب الطبري» 
أحناحملة ال ورقعاته» ولدیائل سئة ۳٣۸‏ عقر معة وسين ولم 
يختل عقله ولا تغیّر نهمه توفي ول سنة ۵۰]ه. 

ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری» (۵/ ۱۲). 

وهو وآبو حامد الاسفرائيني -وتقدمت ترجمته- شیخا العراقیین 
-رحمهم الله تعالى -. 

فى كتابه «المجرد» وذكر أنه المذهب؛ كذا في «النفائس» (۸4- ۸۵). 
هو الإمام عبد الله بن محمد بن هبة الله بن عليء القاضي أبو سعد التميمي 
الموصلي» شيخ خ الشام في زمانه» ولد سنة ٤۹٦ھ‏ وتوفي وله سنة ۵ 
له ترجمة في: «طبقات الشافعية الکبری» (۷/ ۱۳۲)ء «قضاة الشافعیین» 
(رقم -٠٦‏ بتحقية ي) لللعيمي. 

وذكر ذلك في كتابه «المرشد»؛ وهو في مجلدين» وألفاظه وجيزة» وأحكامه 
مجردة وذكر ما كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول «شرح الرافعي 
الكبير» عليهاء ولم يكمله. 

«الشامل» (ص ۰۲۲ ۲۲۷ - مرقونة) (كتاب الجزية). 

الأ (۵/ 854:- 4۸۵ ط دار الوفاء) وعبارته: 

«وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استکملوا خمس عشرة سنة» فلم يقروا 
ہما أقر به آباؤهم؛ قیل: «إن أدّيتم الجزية وإلا؛ حاربناکم» فان عرضوا أقلّ 
الجزية» وقد أعطى آباؤهم أكثر منها؛ لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل 
الجزية؛ ولا يحرم علينا أن یعطونا أكثر مما يعطينا آباژهم» ولا یکون صلح 
الآباء صلحًا على الأبناءء إلا ما كانوا صغارًا لا جزية عليهم» أو نساء لا 
جزية عليهن» أو معتوهين لا جزية علیهم» فأما مَن لم یجز لنا إقراره في بلاد 
الإسلام إلا على أخذ الجزية منه؛ فلا يكون صلح أبيه ۔ولا غيره- صلحًا 
عنه» إلا برضاه بعد البلوغ». >= 


۱ الدلیل على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة المعزية 


وإذا كان كذلك؛ لا بد من عقد الذمة لهم» حتى لو أبُوا كانوا في 
خکم الناقضين للعهد. 

ولايجوز أن تُعقد لهم الدّمة ویدخل فیها ما هو موجود ين البيّع 
والکنائس التي وقع السك في حدوثها؛ لأنّ شرط العقد على ذلك أن 
يتحقّق وجود شرطه أو يُظنء وإذا حصل الشك في التقلم على الفتح أو 
في الصلح؛ لم يَجُْ الإقدام على ذلك مع الشك في شرطه. 

-١‏ فان قيل: لا نُسلّم أن القدم شرط؛ بل الحدوث ماع 
والشك في المانع لا یمنع ترب الحكم. 

قلتُ: عنه جوابان: 

أحدهما: أنَّ سيف الین الآمدي'؟' قال ": «ما کان وجودہ مانعًا؛ 
كان عدمه شرطا». 

الثاني -ومو أولاهما في ظني-: أنَا نقول: إِنَّ ذلك إذا كان المانع 
وجوديّاء فان کان عدمپّا؛ فالأصل العدم. 

وما نحن فيه من هذا القبیل؛ لأنَّ الحدوث كيف قُدّر -قبل الفتح 
أو بعده- طارئ“ على العدم» والأصل عدم التقدم إلى الزمان الذي 


= وانظر: «تصحيح المنهاج» (ق)۳۷- ۳۷۵ نسخة دار الكتب المصرية) 
للسراج البلقيني. 

)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (۱۸/٦۲)ء‏ «الحاوي الكبير» (۱4/ ۳۰۹)ء «روضة 
الطالبين» (۷/ .)4٦4۹۰‏ 

(۲) هو علي بن محمد الثعلبيء أبو الحسن الآمديء الأصولي المتکلم» أحد 
أذكياء العالم» ولد بعد سلة ٥٥۵ھ‏ بمدينة آمب وتوفي رهآ في دمشق سنة 
۷۱ھ له ترجمة في (السیر؛ (۲۲/ ٣۴۱)۔‏ 

(۳) «الإحكام في أصول الأحكام؛ (۳/ ۱۲۸)ء وانظر: «القواعد» (؟/ ۱۹۲) 
للحصنى. «كفاية النبیه» (۳/ ۲۰۲). 

(4) في الأصل: «طار»» والمثبت من مطبوع «النفائس» (۸۷). 


كشف الدسانس في ترميم الكنائس 


وقع الاتفاق على الحدوث فیه فإذا امتنع عقدُ الذّمة لهم على هذه 
البيع والكنائس وهي في ديارنا؛ لم بُقر؛ ؛ لأنَّ إبقاء ءها لحتهم؛ و 
حقٌ لهم فيها على هذا التقدير. 

وخالف هذا: ما إذا وُجد عقدٌ معهم» وشککنا -بعده- في تقدّم 
الحدوث على الفتح؛ فان لا ننقض؛ لأنٌ الأصل دوام العقد. وهذا؛ 
على رأي لبعض الأصحابء إذا اختلف المتبايعان في شرط؛ يفسد 


العقد بعد وجوده(۳. 


والقول الآخر: أن القول قول (من يدّعي)”؟ الفساد» فعلی هذا؛ 
لا یختلف الحال -فیما نحن فیه - بين ما قبل العقد وبعده. 

هذا نمام ما حضرني من الادلة. 

۲ - والأخیر منهاء والذي یلیه: يقتضي تعمیم الحُكم في کل 
كنيسة وپیعة» ونحو ذلك من مُتعبّدات أهل الکتابین» مما وقع الثك 
فيه: هل كان موجوڈا في الديار المصرية قبل الفتح أو بعدّه؟ 

وقد آنَّ لنا ذكر ما تقدَّم الوَعدُ به ين سؤالٍ؛ هو عمدة من قامَ في 
نصرتهم ین أهل الإسلام؛ وفاءً ہما التزم لهم من الأمانء فنقول: 

۳ - فان قيل: : احتمال الحدوث قبل الفتح أو بعدّه لا يُنكرء 
وکذا؛ احتمال کون البلاد فحت صُلحًا أو عَنوة» وعلی تقدیر أن فحت 
صْلخاء وکانت البيّع والکنائس موجودة» ووفع الصلح علیها؛ لا يجوز 


دلق في «النفائس»: اتقررا. 

(؟) في «النفائس»: «فإنها لا تُنقض». 

(۳) انظر: «المهذب» /١(‏ 4 » «التنبیه» (ص :)٩۷‏ «بحر المذهب» (4/0- 
۰ «المجموع» (4/ 194). «كفاية النبيه» ۹ ۳) «مغني المحتاج» 
(۲/ ¥( 


)£( في الأصل: #مدعي»» والمثبت من (وفاء العهود)» وموافق لمطبوع «النفائس» 


_ الدليل على رذ ما ذكر من الكنائس في القاهرة المعية.‎ ١١ 


هدمهاء وعلى تقدير خلافه؛ ينعكس الحُكمء فدار الأمر بين احتمالين» 
والظاهر فيما دار بين الجواز وعدمه: أنه يُحمل على أنه وضع بحقٌ» 
وشاهده من قول الأصحاب: إذا وجدت جذوع على حائط وجُهل 
الحال في وضعهاء لا بُ ا 

وإذا قال صاحب الدابة: «غصبتها» وقال مُنازعة: «أعرتنيها»؛ 
القول قوله في عدم الغصب» وقد نقل الثزنی''' ذلكَ عن نص الشافعي» 
وهو في «الأم»". 

. وکیف ثھدم والبصرة بلدة إسلامية حطّت في من عمر تن‎ ٤ 

وقد ذكر في «الحاوي»(: «أنَّ ما يو جد فيها من كنائس لا ينقض؛ 
لاحتمال آنها كانت في قرية أو بريه فانّصِلت عمارات المُسلمين بها». 

وطريق الجواب عن ذلك أن نقول: اما دكرناء ين سو وت 
و(الخامس) يدقع 9ة من امه ما واج فلأنه مُفرّعٌ على أنَّ الڈیار 
المصرية تحت عَنوةًء والبصرة أنشعت7 ' في مواتٍ أحياه المسلمون". 


)١(‏ انظر: «الوسبط» (5/ ۰16 «الحاوي الکبیر» /٦(‏ ۳۸۹)ء «البيان» 
/٦(‏ ۵۲۵ «نهاية المحتاج» (4148/4). 

(۲) «مختصر المزني» (ص ۱۵ ۲). 

)۳( دالأم» (/ ۱ 

:)0949 /۳( قيل: خطت سنة ۱۷ھ وقيل: ١٥ھ وقال الطبري في «تاریخه»‎ )٤( 
.)1۳۰ /١( هه وبه جزم ياقرت الحموي في «معجم البلدان»‎ ٠٤ سنة‎ 

(0) «الحاوي الكبير» .)۳۲۱/۱٤(‏ 

69 في «وفاء العهود»: ليست 4. 

(۷) قال القاضي الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۲۵۱/۱۶): #وحضرت 
الشيخ أبا حامد الإسفراييني وهو يدرس تحديد السواد في کتاب ٹالرخن) 
وأدخل فيه البصرة ثم أقبل علي» وقال: هکذا تقول؟ قلت: : لا. قال: و 
قلت: لأنها كانت مواتا أحياء المسلمون. فاقبل على أصحابه» و 


كشف الدسانس في ترميم الكنالس 


0- فالبيع والكنائس التي در اتصالها بها إن كان قُتح صُلحَاء 
فليس كالديار المصرية. وإن كان فتح عَنوة؛ فيلته -على ما قال 
الماوردی!'' إنه الصحيح - أنه يجوز تقريرهاء وکذا البَنْدَنِيْجِي0". 

وإذ بان أن الصحيح في المذهب -كما ذكره الرافعي" ومن 
تبّه» والغزالي في «الوجيز»“ وغيره- أنه لا يجوز تقرير كنيسة فيما 
تح عنوة؛ ظهر منه أنَّ تقرير الكنائس في العراق على خلاف الصٌحیح 
عندهم» وكذلك؛ في البصرة ولا يُحتحٌ به علينا. 

-٦‏ على أن اتصال العِمّارة في البصرة مُمكن» وفي القاهرة 
غير مُمكن؛ لأن السور الذي بناه المُعِز مانعٌ منه. فلم يَبق إلا احتمال 
الوجود في“ حالة الإنشاء» وقد ذكرنا أن ظاهر الحال یأباہ وفي 


= مايقول؛ فان أهل البصرة أعرف بالبصرة». 

(۱) «الحاوي الکبیر» (۳۲۱/۱۶). 

(۲) في «تعلیقته"؛ حبث فال: «إذا كان في البلاد التي آنشآها المسلمون 
-كالبصرة والكوفة وبغداد- بيعة أو كنيسة؛ نظر الامام في ذلك. فان كان 
محدئا؛ قلعه وأبطله» وما لم يُعرف سببه أقرّه؛ لجواز أن یکون رسمه قبل 
إحداث هذه البلاد فان قيل: فهذه المواضع -كلها- تحت عنوة وملکها 
المسلمون؛ فكيف شاع إقرارهم في كنائسهم فيما فتحه المسلمون غَنوة؟ 
قلنا: يجوز ذلك على أحد الوجهين؛ فان ما فتحه المسلمون عنوة» وكان فيه 
بي عامرةٌ وکنائل موجودة قائمة فيها؛ وجهان: 
أحدهما: يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم» وعلى هذا تحمل بِيّعٌ العراق. 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه ملكه المسلمون؛ فلا يصالحهم على أن يجعلوا 
أملاك المسلمين بِيعًا وکنائس؟؛ هذا آخر كلامه؛ ونقله عنه ابن الرفعة في 
النفائی؛ (۹۲). 

.)۱٥٢٢۷ -۱٢۰۱٦١ /۳( «المحرر؛‎ )۳( 

)٤(‏ «الوجيز» (۲/ ۲۰۲) أو (ص٤١٦‏ - ط الکتب العلمية). 

)٥(‏ من (النفائس؟؛ وفي «وفاء العهود): (بحالة)۔ 


١١‏ الدليل على رذ ما ذكر من الکنائس في القاهرة الممزية 


البصرة لا ظاهر یخالفه. 

۷- والمُستَدِلٌ یقول: الأمر إذا جُهل؛ فالظاهر أنه بح ونحن 
نقول: وجود الكنائس في القاهرة حال إنشائها خلاف الظاهر؛ فیتعارض 
ظاهران. والأصل عدم الوجود في الزمن الماضي؛ فاعتضد(؟ به أحد 
الظاهرین. وهو" الذي يقتضي عدم التقریر ومثل هذا لا یال في 
البصرة؛ بل الموجود فیها أصل من جانب» وظاهرٌ من جانپ. 

۸- فان قلت: الموجود فیما نحن فيه ظاهر معه أصلٌ؛ وهو 
إبقاء ما كان على ما کان(۳. 

قلث: الأصل الذي يتمسك به المُعترض طارئ -باتفاق- على 
الأصل الذي تمسكنا به. 

وأمّا دفعٌ الدّليل الخامس للسؤال؛ فجلي. 

فان ثُلتَ: قضيته أن یطرد في البصرة -ونحوها-. 

قلث: يجوز أن يُقال: لا لأنَّ عبد الرحمن بن غَنْم نقلّ ما يُفهم 
أن عهد عمر ئة شمل أولادهم!"' ومثل ذلك لم يرد في بلادناء 
والاصل عدمه» وعلى تقدير أن لا ُسلّم أن عهد عتر لتا شمل 
أولادهم؛ فالتخريج لائخ فيما جُھل حاله من أماكن البصرة التي فيها 
البيّع والکنائس: : هل كان مما أحياءُ المسلمون أم لا؟ 


(۱) في نسخة من «وفاء العهود؟: «فالمعتدةء وفي أخرى: «فالمتصد»» والمثبت 
من الاصل و«التفائس» (۹۳). 

() من «النفائس». 

"۳ أي: حينئذ؛ يكون قد وٌّجد في كل جانب أصل وظاهر؛ فلا ترجيح! 

(۶) سقط من «وفاء العهود» وفي مطبوع «النفائس» (514): «لا؛ لاجل آن». 

(۵) فيه أنه كتب لعمر: «إنكم لما قدمتم علینا؛ سألناکم الامان لانفسنا وذرارینا 
وأموالنا...» إلى آخرہ؛ وسبق تخریجه. 
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وحيث لم يقل ذلك صاحب «الحاوي» ولم ينقله؛ فلعلة"“ لم 
يخطر له ذاك" المأخذ -المذكور-» أو خطر له لكن؛ لم يُمْرّع عليه؛ 
لأنّه لا یری تجديد عقد. 

ومادة ما ذكرناه من التخريج: إيجاب تجدید العقد0). 

والماوردي قال( : إن القول بتجديد العقد خطأ. 

فان قُلتَ: قد قال المراوزة -أيضًا-: إنه الصحبح» وأنه يجري 
عليهم کم آبائھمء وادَّعوا أنه ظاهر النّصِء وان كان الإمام قال": لد 
خلافه القياس. 

قلتٌ: حینثذ؛ یترب من هذا وممًا سلف: اتفاقٌ أهل العراق 


۱) 


ہ 


فيه (۱۶/ ۳۰۹): «والظاهر من مذهب الشافعي آنهم يلتزمون جزية آبائهم 

من غير استئناف عقد معهم؛ لأنهم خلف لسلفهم. 

وقال أبو حامد الإسفرائيني: لا تلزمهم جزية آبائهم» ويستأنف معهم عقدھا 

عن مراضاتهمظ. 

وتعقيه بقوله: «وهذا وهم». 

(۲) في نسخة من «وفاء العهود»: اولعلہ؟ وفي أخرى: «وأصله». 

(۳) في «وفاء العهود»: «ذلك». 

(۶) کذا في مطبوع النفائس»» وفي الاصل: «العهد». 

.)۳۰۹/۱8( «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 

() هم الخراسانیون» ویقابلها طريقة البغدادیین أو العرافیین والطريقة 
جمعها (طرق)؛ وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» کأن يحكي 
بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهماء 
وشيوخ المراوزة: القفال المروزي» وأبو محمد الجويني» والمسعودي» 
والقاضي حسين -وغيرهم-٠‏ ومن شيوخ العراقيين: أبو حامد الإسفرائيني» 
وأبو الطيب الطبري» وأبو الحسن الماوردي»ء والبَندَزِيجي» والمحاملي 
-وغيرهم-؛ انظر: «المدخل إلى مذهب الشافعي» (ص 4 ۳). 

(۷) انظر: «نهاية المطلب» (۱۸/ .)۲٦‏ 


١١‏ الدليل على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة المعزية_ 


والمراوزة على عدم التقرير» وان اختلفوا في المأخذ؛ لأنَّ الصحيح 
عند العراقيين: أنَّهِ لا بد من تجديد عقد وحكوه عن نّص صريح 
للشافعي في «۱لم»( وهو يَقتضي عدم تقرير الكنائس كما قزّرناۂ 
والمراوزة يقولون: الصحيح أن البلاد إذا فحت عنوة؛ لا يجوز تقرير 
ما بها من الکنائس ونحوهاء وقضيةٌ ذلك: أن لا يجوز التقرير لذلك 
بهذه الدیار وبذلك؛ يصح ما قلناه. 

۹- وأمًا الجواب عن السؤال المُعتضد بمسألة الجذوع 
والدابة" على تقدیر فَقْد كَل من الدليلين الرابع والخامس؛ فالجذوع 
أقرت لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الظاهر أنَّها وضعت بحق ولا يُخالفه أصلء وما 
نحن فيه لو خُمِلَ على أنه وضع بحق؛ مُخالف لأصل؛ فافترقا. 

والثاني: أنَّ الأمر في الجذوع سهل؛ لأنّها لم تفوت على مالك الجدار 
انتفاعًا به احتفال» ولهذا؛ أجبر على وضعها على القديم"» وجازت 
المُصالحة عليها من غير تقدير مُدة» مع قولنا ها إجارة» وجازت على 
غير عین» مع قولنا ها ما ولا كت" ما نحن فيه فد المفّت 


(۱) (۵/ 1۹۶- ط الوفاه). 

(۲) انظر: ما تقدم في (فقرة ۶۲۳). 

(۳) أي: على القول القديمء انظر: «فتح العزیز» (9/ ۱۰۶- ۰۱۰1 «منهاج 
الطالبین» (۱۲۷)ء «الحاوي الکبیر» (1/ ۰۳۹۱ «البیان» /٦(‏ ۲۲۱- 
۲ھ التهذیب» (1/ ۱۵۱ «القدیم والجدید في فقه الشانعي» 
(۲/ ۰0۲۰۱۰ «القدیم والجدید من آقرال الامام الشافعي من خلال کتاب 
«منهاج الطالبین»۱ (۵۰1- ۰66۰۱۹ 

(4) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع ڈالنفائس؟ء وسقط من الاصل و«وفاء العهود؟. 

)٥(‏ زيادة من مطبوع «النفائس»» وسقطت من الاصل واوفاء العهود». 
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بالتقرير أمكنةٌ مقصودة لعينها!')؛ فجاز أن لا يُكتفى في استحقاقها بمجرّد 
الظهور. 

وأيضًا؛ مسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم یدع صاحبها أن 
صاحب الجدار أذن له في وضعها؛ بل ادّعى استحقاق الوضعء وجهل 
الحال» حتى لو قال لصاحب الحائط: «أذنت”" لي» أو «صالحتني 
علیھا)ء وقال له : ابل غصبتني؛؛ فتشبه!" أن تكون كمسألة دعرى 
غَصب الداب ومن فى يده يدّعى عاريتهاء وإذا كان كذلك؛ فارقت 
مسألة الجذوع ما نحن فيه؛ لأنَّ الُعاندين يزعمون أنّا صالحتامم!“'. 

فان قيل: هذا لا يقطع الإلحاق؛ لأنّه -حينئذ” - يصير -كما 
قُلت- شبيهًا بما إذا قال": «آعرتنی» وقال(: «غصبتنی» ولص 
الشافعي: القول قول مُدّعي العارية. - ١‏ 

قلث: الإلزام صحيح» لکن التٌص في مسألة الدابة قد قال بعض 
الاصحاب"؟: ٢إ‏ المزني غلط فیه». وقطع بأنَّ القول قول الماك 


)١(‏ زيادة من مطبوع «النفائس»» وسقطت من الأصل و«وفاء العهود». 

(۲) في الاصل: «آنت» والمثبت من «وفاء العهود» وفي مطبوع «النفائس»: 
«أنت أذنت». 

(۳) في نسخة من «وفاء العهود؛: «أشبه؟» وفي أخرى: «يشبه»؛ والمثبت من 
الأصل و«النفائس». 

)€( في «وفاء العهود»: ابما!. 

)6( أي: صالحناهم على إبقاء الکنائس ۔المذکرورۃت وبذلك؛ تفارق مسألة 
الجذوع؟ حيث يقال: إن الظاهر فيها أنها وضعت بحقء انظر: «النفائس» (۹۷). 

)3 زيادة من لاوفاء العھود٤ء‏ ولا وجود لها في مطبوع «النفالس» 

)¥( أي: صاحب الجذوع. 

(۸) أي: صاحب الجدار. 

(۹) انظر: «نهاية المطلب» (۷/ ۱۵۲- ۰۱9۳ «المهذب» (۲/ )۱۹۲١‏ «بحر = 


١‏ الدليل على رذ ما ذكر من الكنائس فی القاهرة الفمزیۃ___ 


وهذا ما صحّحةٌ ابن الصباغ('' والقاضي أبو الطيب في آخر (باب 


الإجارة)ء لكنه حكى أن الربیع”'' قال -حيث حكى ما نقله المزني-: 
«إنه مر جوع عنةُ). 

ولأجلٍ ذلك -والله أعلم- قال الخزالي": «إنَّ هذا الطريق هو 
الذي عليه آکثر الاصحاب. وانه الأولى». 

وبذلك؛ يتم الجواب» والله علم بالصواب»(. 

هذا مُلخص ما ذكره شيخنا ابن الرفعة في الكراسة -المذكورة-. 

۰ - وقد يورّد على قوله: (إِنَّ الأصل عدم حدوثها إلى الزمان 
الذي تحقّق وجودها فيه» معارضته بمثله؛ بأن يُقال: لو لم تكن موجودة في 
الزمان المُحتمل؛ لاستمر عدمها إلى الآنء واللازم مُنتفي؛ فالملزوم مثله. 

وهذا استصحابٌ أحدثۂ بعض المُتأخخرين؛ يستصحب ماهو 


= المذهب»(5/ 44۰۲ «التهذیب» (4/ ۲۹۰)ء «الشرح الکبیر؛ /٥(‏ ۳۹۲) 
للرافعي؛ «المجموع» /٤(‏ ۰۲۲۱ فروضة الطالبين» )٤٤٤ /٤(‏ «كفاية 
البیه» .)٥٤ ٤ /١١(‏ 
وفي «وفاء العھودا: «أصحابنا» بدل «الاصحاب». 
() في كتابه «الشامل» في (العارية) (۳/ق ١1١5/أوب)»‏ نسخة متحف 
طوبقبوسراي» رقم (۷۷۸/ ۳)» منسوخة سنة ۲ھ 
هو الامام الربیع بن سلیمان بن عبدالجبار بن كامل» آبو محمد المرادي» 
مولاهم المصري؛ المؤدّن» صاحب الشافعي وراوي علمه» ولد سنة ۱۷۶هه 
طال عمره واشتهر» وازدحم عليه المحدئود» توفي الل سنة ٢۲۷ھ‏ 
ترجمته في: #وفيات الأعيان؛ (۲/ ۰6۲۹۱ «طبقات السبكي» (۱۳۱/۲)ء 
«السیر» .)081//١7(‏ 
(۳) «الوسيط) (۳/ ۳۷۸). 
انظر: «فتح العزيز» (۱۱/ ٣۲۳)ء‏ «الحاوي الکبیر؛ (۱۷/ ۱۳۱). 
)٤(‏ «النفائس في أدلة هدم الکنائس» (ص۹۸). 


۲( 


ہم 
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موجودٌ الآن إلى ما مضى”'» كما يستصحبٌ الموجود فيما مضی إلى 
الآن؛ وهي طريقة يقة أحدثها بعض الخلافيين» ليست من صنيع الفقهاء؛ 
قلا بُ يُعوّل عليهاء فلذلك؛ يصح ما اذعاءٌ ابن الرّفعة من أن الاصل 
عدمهاء لکن الأصل -وحده- لا يُحكم به» وهو لم یقصد الحُكم به؛ 
وإلّما فصد أنَّ المُتمسك به مُدَّعَى عليه لا مُدٌعء وهو صَحيحٌ. 


۱- وقوله: (إِنَّ القولين سَواء وُجدت ید آم لا» محل نظ 
والذي يظهر: أنَّ الیّد -كيف كانت- لا زال إلا ببینق وقد قررتُ 


)١(‏ هو ما یسمی ب(الاستصحاب المقلوب)؛ وهو استصحاب الحاضر في 
الماضيء وهذا القسم لم يتعرض له الأصوليون؛ وإنما ذکرہ بعض الجدلیین 
من المتأححرینء وانظر: «البحر المحیط» )٠١ /٦(‏ للزركشيء «الأشباه 
والنظائر» (۴۹/۱) للتاج السبكي. 
والمراد: أنه لا يثبت لهم يد معتبرق لا باستصحاب المتعارف الذي يعتبره 
الجمهور من العلماء ولا يعتبرون الاستصحاب المقلوب الذي يعتبره 
بعض المتأخرين؛ لأنَّ العبرة -عندنا- - بفتح السيد عمّر -رضي الله تعالى 
عنه- وتقریره» ولا یمکن استصحاب ما كان في عهده بشيء م من الطرفین» 
لآل ما عرض ین اضطراب أمر اليد المستندة | إلى تقرير السید عمّر -رضي الله 
تعالی عنه-؛ يمنع ین کل منها. 
أمَا الأول: فان شرطه تحلّق وجود اليد المستصحبة في عبن المتنازع 
المستند فيه بالاستصحاب؛ ليستصحب ما هو محقّق الوجود. 
وأنًا الثاني: فلأن اضطرابها أولى بالقدح فيه؛ لأنه أضعف: والاضطراب هو ہما 
رقع من الفرنج في سنة اثلتين ونسعین رایع مائة من أخذهم بيت المقدس؛ 
رنصبوا عليه أربعين منجنيقًاء ولم یزالوا حتی استولوا علیها بالسّيف. 
قاله العلامة كمال ابن أبي الشریف في ٥م‏ «سوال رفع إليه في دير صهیون 
والافرنج في شهر ذي الحجة ٥۹ھ‏ في واقعة وقعت ببيت المقدس»» 
وضمتته اللفيسة (الرابعة والعشرین) من كتايي «البخائس والنفائس في أمر 
الکنائس؟ والحمد لله. 


١١_الدليل‏ على رذ ما ذكر من الكنانس في القاهرة المعزية_. 


-أنا- أن اليد ليست لهم بطري آخرء وبحثہ في الدليل الثاني صحیح 
وكذلك الثالتٌ وما بعده. 

۲- ویتلخُص( أنَّ بحثه -كله- صحيمحٌ مات ود الذين 
أبقرها في الماضي؛ يحتمل أن يكونوا رأوا جواز تبقيتهاء ويحتمل أن 
يكونوا ظهر لهم أن المصلحة في تبقيتها. 

۳- وعلی كلا التقديرين: ليس ذلك أمرًا واجبًا استدامته+ حتى 
پیت أنَّ حاكمًا حكم بإبقائهاء وهذا؛ يحتاجون فيه إلى بیو -بلا شك-» 
فمتی لم يكن كذلك؛ بقيت التبقية الماضية على مُقتضی الاحتمالين 
المذ کورین» حتی 1 پنسب (همال)(۳ ولا إنكار على اح من العلماء 
الماضیین ولا الأئمة الماضیین. 

ول يمنع ذلك من خکمنا بما نعتقده فيهاء سواء كان 
مختلَفَا فيه آم لاء فإذا رأينا جواز هدمها ولا مفسدة في ذلك؛ جاز» 
وان كان فيه مفسدة على المسلمين» بأن كان یُخشی من ملوك الکفار 
وإغرائهم بذلك على المسلمین: مع الضعف عن مقاومتهم؛ فتبقى 
خشية المة 2( 

-٥‏ ولعل تبقيتها في بعض الأزمنة الماضية على هذا الخکم(* 
ومتى كان الإسلام قويّء ولا خشی من مفسدة في هدمها؛ فيجوز هدمهاء 
وليس فيه مُخالفة لرأي المُتقدّمين» ولا في رأي المُتقدّمين ما یملع منه. 


)۱ في «وفاء العھودا: «ملخص؟. 

() في «وفاء العهود»: افقط». 

(۳) في نسخة من «وفاء العھودا: ہلا يلام»! وبدلها بیاض في الاخری! 

(4) في هامش الاصل: «مسألة تبقی فیها الكنيسة الحادثة». 

)٥(‏ ووصل الحال الیوم -للاسف! - إلى إحداث الكنائس في بعض أماكن من 
ےھ ما ل ل ےہ 
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-٦‏ هذا هو الذي استقرٌ عليه رأیی!''' في مصر والشام والعراق. 
وال أعلم. 

۷- وحيث قلثُ في هذا التصنيف بإبقائها؛ فهو على جهة 
الجواز لا الوجوب. 

۸- وحیث قلتٌ: ١ب‏ يُمنع الترمیم»؛ نهي على سبيل التحريم". 
والله اعلم. 

کتبث هذا الملحق من کلام ابن الرفعة وكلامي في یوم الثلائاء 

۹- وليت العلماء الذین کانوا في زمن ابن الرّفعة لو مکُنوه ین 
هدمهاء ولکنهم لم يَفهموا کلامه؛ فخذلوه -رحم الله الجمیع-. 

۰- وما ثُلئه ِن الجواز دون الوجوب لا يرد عليه شي + 
وذعوی الوجوب يرد علیها أمورٌ كثيرة» ومُخالفة الأولین؛ وأعني 
بقولي: «لا يرد علیها شي٤ا:‏ من الادلة. 

٤‏ - وأا کلام العلماء؛ فلا أنكر أن منهم مَن کلامه صریح في 
المع ون شمه ون لا ذليل عليه إلا نما ابت اللخ على ابا 
وهذا لا ينبت -أبدًا- في هذه الکنائس؛ وقد رأیث في «الأم ۶ فی 
(باب طلاق المريض)“: «أنه لو کان تحت المُسلم كافرةٌ» فمّات هي 
شلمة وقالت: «اسلمث قبل أن یموت؛ء وقال الورثة: «مات وأنتٍ 
كافرةٌ»؛ فالقول قول الورئة» وعلیها البینةٌه. 

۲ - وهذا يُؤيد استصحاب ماعْلِمْ في الماضي إلى الحال» 


)١(‏ بدلها في «وفاء العهود؛: «بالي»۱ 

(۲) في الأصل: «الترميم؟» والمثبت من «وفاء العهودا. 
(۳) «الأم» (۱/ ۱4۸- الوفاء). 

)٤(‏ في هامش الاصل: «مسألة ين الفر انض۷. 


ويدفع استصحاب الخال إلى الماضي ؛ فيتأيد به قبول دعوى حدوث 
الکنائس؛ كما قال ابن الرفعة(" مان 


۲ قصل“ 
في جمع الکلام على هذه الفتيا ان ستل عنها 
۳ - فالجواب: لد قول هذا الشخص: «نعم» غلط؛ لأنّ موضوعه في 
اللغة في مثل هذا الكلام: السؤال» والجواب عنه: «نعم» لهم أحد الأمرين: 
من إعادة السقف؛ وعدم إعادته من غير تعيين» وهذا خطأ من وجهين: 
آحدهما: أنه ليس غرض السائل؛ لاد غرضه التعيين. 
والآخر: أن الأمرين -هنا- نفي وإثبات» نقیضان وأحدهما واقع 


)١(‏ هو (الاستصحاب المقلوب)؛ وسبقت كلمة عنه» وهذا النقل عزیز ومهم 
في المسألة. 

(۲) قال في «المطلب العالي» (ص ۱۷۱ - مرقونة) (كتاب الجزية) ما نصه: 
«وقوله -أي: الغزالي في «الوسيط» -: «أماالإحداث؛ فلا خلاف في 
المنع»؛ ذكره تأكيدًا لقوله -آنقا-: «وفي معناها بلدة ملك المسلمون عليهم 
رقبتها»» فإنه ربما توهم أنه إذا جاز إقرارهم في هذا البلد بالکئیسة القديمة؛ 
أنهم لا یمنعون من الإحداث -أيضًا- على هذا الوجه؛ فأراد نفيه صريحًاء 
ولا نزاع في أن البلد إذا أملم أهله من غير قتال كالمدينة -على ساكنها 
محمد و أفضل الصلاة والسلام-؛ تعليل الماوردي السالف وكلامه الآتي 
من بعد ولأجل ذلك -والله أعلم-؛ قطع المراوزة بالمنعء قال الماوردي: 
وعلى وجه المنع لو بيعت عليهم لتكون على حالها بِيَعًا وکنائس لهم؛ ففي 
جوازه وجهان: 
أحدهما: يجوز استصحابًا لحالها. 
والاني: لا یجوز؛ لزوالها عنهم بيلك المسلمين لهاء فصارت كالبناء 
المبتدا؛ لأنه لا يجوز إحداث كنيسة -وما في معناها- فیها». 

() في هامش الأصل: «رد على المفتي'. 


LN‏ كشف الدسانس في ترميم الکنالس 


-قطمًا۔ بالبديهة؛ فلا فائدة في الاخبار به. 

٤‏ - فإن قُلتَ: تجاوز عن قوله: «نعم»؛ فقد قال: «لهم إعادتها». 

قلثُ: وذلك -أيضًا- غلطٌ من وجهين: 

أحدهما: قوله: «لهم» إن أراد ما ید عليه (اللام) من اليلك أو 
أراد الجل؛ طالبناه بسلفی له قال مثل هذه المقالة في هذه المسألة. ولا 
تجده وقد طالبناۂ به؛ فلم يُحضره. 

والغلط الآخر: قوله: «إعادتها» إن أراد السقف المسؤول عنه؛ 
فقد أنَّث المُذکر» وهو لا يجوزء وان أراد الكنيسة كلها؛ فلم يُسأل 
عنهاء وليس لهم إعادتها -في هذه الحالة- بلا خلاف؛ لأنَّ إعادتها عند 
من يقول به مشروطة بانهدامهاء ولم يُوجد. 

0 - فان قُلتَ: سايحة؛ فعبارته فاسدةٌ. ومقصود؛: أنّهم لا 
يُمنعون من اعادة السّقف. 

قلتُ: يحتاج إلى" نقل ذلك من کلام الأصحابء والأصحابُ 
الذين قالوا: «لا يُمنعون»» لم يقولوا: «الفرَوّل»( والفتوی تضمنت 
القُرْزُلء وهذا لا يُتصور أن نجده في کلام الأصحاب -أبدًا-. 

1 - فان قلت: هل تجد مثله؟ 

قلث: لا؛ لأ الکلام الذي بُطالعہ غالبُ الفقهاء -في هذا الزمان- 
كلام" الرافعي» وإلما تكلم في البصرة والكوفة وبخدادء ولم يذكر 
الشام. وهذه المسائل المبني حُكمها على المَنوة والصّلح والشّرط 
وقدمه؛ يختلف الحُكم باختلاف ذلك؛ فيحتاج إلى نص كلام الققهاء 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من نسخة من «وفاء العهود». 
(۲) سبق التعريف بها في التعليق على (فقرة ۳۸۳). 
(۳) سقطت من الأصل» والمثبت من نسخة من «وفاء العهود!. 


۲ فصل: الفعل الماضي اذا كان صلة لموصول _ 


على أن القُرْرُل عَنوة أو لح ثم يُلحقها -إن كان آهلا للالحاق- بمثلها. 

۷ - فان قلت: فاذكر لي ما يٌقتضيه كلام الفقهاء فيها. 

قلتٌ: فقد فرغنا من كلام هذا المُتخلّفء وبيان خطته(" في ذلك 
-لفظًا ومعتّی- وما يترتب على هذه الفتوى الخاصة من الفساد الكثير”"؛ 
فاريه أيه السائل من يدك وطهّر منه لسانك وطالع ما كتبناه ِن أوله؛ 
تجد فيه ما يشفي صدرك -إن شاء الله" - فاتّي نما قصدث به تحریر 
القول في هذه المسألةء لا الرّد على مَن لا بصلح للكلام معه والله أعلم. 

فصل 

4- تعلق من لا عِلم له بأد قوله: «قا خرب يهاه صيغة 
مُضي؛ فلا یدخل فيه الا ما خرب قبل الفتح الذي كان في زمن عكر 
تلاعت وهذا جهل؛ لأنَّ الفعل الماضي !۳" إذا كان صلة لموصول؛ 
احتمل المُضيٌ والاستقبال"۳؛ فید لان بالعموم ولأنه لا فرق في 
المعنى" بينهماء ولا قوله في رواية البیھقي'“ -وغیره-: «ولا تحب 


(۱) في «وفاء العهرد»: «ها أنا خطأته». 

)۲ کذا في نسخة من «وفاء العهود؛؛ وفي الأخرى : «المفاسد الکثیرة». 

(۳) وطالم -أيضًا- الرسالتین الآتيتين؛ لیزداد انشراح صدرك بتعريراته ند 
قب ار طوبلّا في المسألة. 

(4) سبق تخریجه وهو من قول عمر که 

(ه) اس ام سان نحویة». 

0( انظر: «شرح التسهیل» (۳۲/۱) لابن مالك «المساعد على تسهیل 
الفوائد» (۱/ ۱۸ «التذييل والتكميل» »)١١۳ /١(‏ «ارتشاف الضرب» 
/٤(‏ 7875). اتمهید القواعد بشرح تسهيل الفوائد» /١(‏ ۰ «تعلیق 
الفرائد» (۱/ ۱۱۹))ء «همع الهوامع» /١(‏ 44). 

(۷) في «وفاء العهود»: «بالمعنى؛. 

(۸) «السنن الکبری» (9/ ۲۰۲) رقم (۱۹۱۸۱)؛ وسبق تخريجه. 
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ما ان مِنها في خطط المُسلِمِينَ» لا يأتي فيه هذا الاحتمال؛ فيدل على 
المُراد حتى يحايل. 

٩‏ أقول: إن قوله: «ولا نُحبِيَ ما كَانَ مِنَهَا في خطط المُسَلِمِينَ' 
نص في منع إعادة المُنهدم؛ لأنَّ المُنهدم قد مَات؛ فلا يُحيى بمُقتضى 
الحدیث. وهو صريح فیما!'' كان في خطط المسلمين”". 

والحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» يتردّد في كل تفس ولحظة ما دام بقاء 
وجة رب العالمين. 

وفرغ من كتابته يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام من عام أربع وخمسين وسبع مئة بدمشق المحروسة. 

وحسبي الله وعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيه””". 


(۱) في «وفاء العھودا: «بما». 

(۲) بعدها في «وفاه العهرد»: «والله اعلم بالصواب». 

(۳) في هامش الاصل: «فرغ المصنف من تصنیفه في آخر شعبان سنة آربع 
خمسين» ثم زاد فيه أشياء في شوال ما ذکره -هو- قبل ذلك بخمس ورقات؛ 
ثم أتبعه بكتابه «إيضاح کشف الدسائس» في ذي القعدة من السنة». 
وانظر: ما زبرناه في التقديم (ص ' ۷)؛ والحمد لله رب العالمين. 
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تی ان مت للا لبا نی 


)م۱۳٣٣‎ -ھ۷۹٣ت(‎ 


كلل 


الحَمدُ لله رَبٌ العَالمينء اللَّهُمَ صَلْ عَلَى سَيِّدنَا مُحمد وَآلهِ 
وَصَحبهِ -أبدًا-. 
۱ وخ یی ری ور 
القضَاةء تقي الین علي بن عبد الكافي السّبكي -أثابة ال وَأيّده-] 

الحَمدٌُ لِنَّه الَذِي أَيقَظَنًا من سِنَةِ الغَفَلَة وَجَعَلَنَا ِن آشرف مِلَّقَ 
َهَدَانا" وی اة قوم" بل وَاأعظم بِحلو. 

وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمّد الذٍي نسَح بشَرِيعَته(*» کل شر 
ف وسلم سينا ك لا بل الواصفُون اة 

أَمَا بَعڈ: : ققد شيل“ عن ترمیم الكَنَائِسء أو [ِعَادَةٍ الكَّنِيسَةَ 
المُضْمَجِلَة؛ رد أن أَنظْرٌ ما فِيِهًا من الأَوِلّةَ وَأَزِيلَ ما حَصّلّ فِيهًا 


)0 بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع «فتاوى السبكي»: «مسألةٌ في منع ترميم 
الكنائس. 
للشیخ الإمام ماله مصنفاتٌ فيها هذا؛ أحدها فنذكره بنصهء قال عة . 
وسأضع السقط في «فتاوى السبكي» بين معقوفتین ولا أعلق بشيء» 
وأكتفى بهذا التنويه. 

نيف في مطبوع «فتاوى السبکي»: «هدى». 

راد في مطبوع «فتاوى السبکي»: «أشرف». 

(4) في الاصل: «بشریعة». 

(0) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «سئلت». 
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من لمل سالث لله أن تهريني لتا اعتلتَ فيه من الي وَيُرشِدني 
سب وَتَوَسّلت بيه محمد كله ل ے وَفقّوث 
ار نطاب یس ( ان أَحَدَمَا لما فَىَحَ البلات 


شید الاسلام وال 

۱- وَمَذا الترمیم يََعُ السَوَالُ عَنه ییاه ولا سِيِّمَا في الدیّار 
المصريّة يمي یی من المُقَهَاءِ بجواز وَتَخرّجُ به مَرَاسِيمْ من 
المْلوكٍ وَالقُضَاةٍ پالاذن(" فيي دك خطا برجماع المسلهین؛ فان 
بِنَاءَ الكَنيسَة ےَ حرا م بالإجماع» و کدّا؛ ترمیمها. 


۲- ولدیك(*)؛ قال الفْتها۶: لو وَصَّى بِبِنَاءِ كَيِيسَة؛ فَالوَصِيْة 
بَاطِلَةٌ؛ لِأنَّ بنَاءَ الكَنِيسَة مَعصِبةٌ عضب وغذاء تربیتهاه ولا فرق نی أن کون 
المُوْصّي مسلتا أو گافزا. " 

*- وَكَذًا؛ لو(" وَقَفَ عَلَى كَنِيسَةٍ؛ كَانَ الوفف باطلاه مُسلمًا 
گان الوَاقِفُ أو كَافِرًاء فَبنَاؤمَا وَإِعَادَتُهَا وَتَرِمِيِمُهَا مَعصیة یماکان 


)١(‏ سيرويه المصنف بسند: ويتكلم على رواته في (فقرة ۱ ومابعدها). 

(۲) في الأصل: اوسیّدا. 

(۳) في مطبوع «فتاوى السبكي»: "بلا [ذن). 

)٤(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «وكذلك». 

(۵) انظر: «مختصر المزني» (۸/ ۳۸۸)ء «الحاري الكبير» /۱٤(‏ ۳۹۲) «كفاية 
الأخيار؛ (ص0١1"))‏ «أسلى المطالب» (۳/ ۰۲۳۰ «المغني» /٦(‏ ٥٦۵)ء‏ 
«احکام أهل الذمة» (۱/ .)٦٦٦‏ 
وقال ولده تاج الدین في «آرجوزته نیما صححه والده مخالفًا فيه النووي» 
(ق 1۷/ ب - نسخة برلین): 
أوصى بان تبنی لمن يجورٌ کنیا نسلللا لا بسجوز 
قَدْسِتُفي الونفيلهتوضيحَةٌ في بابماتنازعانصحيحَة 

)٦(‏ مكررة في الاصل. 


الفَاعِلُ لِدَلِكَ أو کافرا(» هذا شرغ الب بيز" . 


0) 


قال السبكي في «الابتهاج في شرح المنهاج» في (كتاب الوقف) (ص ۳۱ 


- 235147 مرقونة) تحقيق الباحث الدكتور محمد بن عبدالرحمن البعيجان: 
«والبلاد التي أحدثها المسلموت: أو أسلم أهلها عليهاء أو تحت عنوة أو 
صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمین؛ لا يُقَرُون على كنائسهاء ولا نرميم 
في هذه البلاد الأربعء وإنما الترميم -حيث يقال به- في التي صولحوا عليها 
لتكون الأرض لهم. أو فيما في بلاد المسلمين مما جُهل حاله وبقیناہ عليهم. 
وكان ابن الرفعة قد صنف في هدم الكنائس التي بالديار المصرية. 

وما ذكرناه من منع الوقف على حُصّرهاء وقناديلها؛ فهو في الكنائس التي 
نقژھم عليهاء فغيرها آولی. وإنما آمتیع فيما یقژّون علیه؛ لأنه من جملة 
عمارتهاء وتعظيمهاء وهي مجامع الكفرء ومشاتم النبي عَتِاصَلاهُوَتََمْ. 
والمنع من الوقف على خادمها قاله ابن الصباغ؛ قال: «فإن قيل: الوقف 
على المساجد تمليك المسلمين؛ فلم لا قلتم: إن الوقف على الکنائس 
تمليك لأهل الذمة؟ 

قلنا: الوقف على المساجد تمليك للمسلمين» يختص بالصرف إلى 
المساجد لا يجوز صرفه إلى غيرهاء فكذلك؛ هذا لا يقتضي صرفه لغير 
الكنائس» وهو لا يجوز». 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الواقف ذميًا أو مسلمّاء فإذا وقفوه وترافعوا 
إلينا؛ أبطلناه» وإن لم يترافعوا إلينا؛ لم نتعرض إليهم؛ حيث لا نمنعهم من 
بناء الكنائس وترميمهاء ولا من إظهار «التوراة» و«الإنجيل»». 

وانظر: «الحاوي الکبیر» (۷/ 4۰۲۶ «التهذیب» ))۱۰٦/٥(‏ «الشرح 
الکبیر» (۷/ ۰.۲۱۸ «روضة الطالبین» (1/ ۶ «التجرد والاهتمام» 
(مسألة 4۱۲) للبلقيني, «التدریب» (ق 1/۱6۳) وتعليقي علیهماء «فتاری 
العراقي» (۳۰۳/ مسألة ۰٩۳‏ «اللطائف في آمر الوظائف» (رقم ۷۷- ۷۸) 
للتعيمي وتعليقي علیه. ۲ ۲ 

«لانه إعانة على معصية والوقف شرع للتقرب؛ فهما متضادّان» وسواء فيه 
إنشاء الکنائس وترميمهاء منعنا الترمیم أو لم نمنعه» ولا یعتبر تقیید ابن 
الرفعة عدم صحة الوقف على الترمیم پمنعه. 


۸۸ ۸ إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 
وَهُوَ لازم لكل مُكَلّفٍِ من المسلیین وَالكُفَارٍ. 
-٤‏ أ صُولۂ؛ قبالإجمّاع ء وا فُرُوِعُةُ؛ فَمَن قال: «إِنَّ الكُمَارَ 
م کت َي ما مو حرام م لیا حَرَامٌ علیهم» 
من قال: اليِسُوا مین بالفُرُوع» وَإِنَّمَا کون بالإسلام»؛ ققد يَقُول: 
تیم هذا تحريم الگفر؛ َو شع روما وف : ٢إِئَّةُ‏ كَسَايِرِ 
الفرُوع؛ فلا ال فيه في حقهم لا حلال ولا رام أما ِلُّ جَائِرُ أو حَلَالُ 
أو مَأدُونْ فيه لَهُم؛ لم يقل په أَحَدُ ولا يأنِي عَلَى عذقب من المَذَاهِبٍ. 


- وَجَمِيعُ رای یکت بقریتة عة اي + فلا شرع" ۳ -البوع- 
الا شَرعْۂ'۶؛ بل آفول: ثه لم گن ۔قط۔ کو و ا جوا 
ني مکانا یْکفر فيه باه [تعالی]؛ فَالئَّرَائِعُ -كُلْهَا- مه عَلَى تحریم 
الگفر وََلرمُ من تحریم الكُفر تحر ری المكان اذل 


= فقد قال السبکي: إنه وهم فاحش؛ لاتفاقهم على أن الوقفَ على الکنائس 
باطلء وان كانت قديمة قبل البعثةء فإذا لم نصحح الوقف عليهاء ولا على 
قناديلها وحُصّرها؛ فكيف تُصَحُحه على ترمیمها؟!). 
انظر: «تحریر الفتاوي» (۲/ ۳۲۱-۳۲۰)ء «أسنی المطالب» (؟/ ۰4*۰ 
«مغني المحتاج» (۲۱/ ۰ و ۰۵۳۰/۳ «تحفة المحتاح» /٦(‏ ۶ ۲). 
وقال ولده تاج الدین في «أرجوزته» (ق1/۲1): 
وقفثهاعلىالذيتمر كنيسة وناك وقفٌ کر 
أاخصّص اللمي ام اطلق ام مشركٌ معهالمسلمين لایتم 
ورجح الصّحة سم تَخصِيصِهٍ بهاالکفوژوه و عن تصوصه 

(۱) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وآما). 

(۲) انظر: ما علقناه على الرسالة السابقة (فقرة ۲۲۷). 

(۳) في مطبوع افتاری السبکي»: ایشرع». 

(4) في هامش الاصل: ايحفظ». 

(۵) بعدها في مطبوع افتاوی السبکي»: (إنشاء». 


-٦‏ وَالكَييسَةٌ -اليّوة- لا تخد الا لِذَلِكَ؛ مات مُحَرّمَةَ مَعدُود 

بن المْحَرّاتِ في کل یلق وَإِعَاءَةُ ٤‏ الكَنيسَةٍ القَدِيمَة كَذَلِكَ؛ لھا انا 
بنّاء لَهَاء وَتَرمِيمُهَا -آیشا- - كَذَلِكَ؛ له بجزء؛ ین ن الخرام. و ان 
عَلَى الخرام. فَمَن أَذِنَ [فیو؛ قد أؤن] في حرام وَمَن أَخَلّه؛ فقد أخل 
حَرَامّاء ٠‏ ون" تَوَهَمَ أن ذلك من الشرع؛ ر علبه بقوله -تَعَالَى-: « آم 
كهز شک ا کیٹ کف ق لیب ما ل بَا یہ لن 4 [الشرری: ٢۲]ء‏ 
وَبِقَوله كله: «إنّي لا أجل ما حَرَمَ اللہ وَلَا أُحَرُم تا اَل اه" . 


ow» 3+ 


۷- وَإِنّمَا اَلَف الثهَاء في گونوم يمون من الترمیم والاعاذق 
أو لا يُمنَعُونَ فَالّذِي يَقُولُ: «لا یٔمنَون؛؛ لا يَقُولُ بِأَئھُم مَاذون هم 


)١(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: #وكانت». 

(؟) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «من» دون الواو. 

(۳) ورد موقوفًا على معاوية بن أبي سفیان وه رلفظه: 
عن مسلم بن عويمر الأجدع: أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة 
بالطائف» قال: افلم أجمعها حتى توفي عمّي عن أمها»ء وأمها ذات مال 
کی فقال أبي: هل لك في أمُھا؟ قال: ١فسألتٌ‏ ابن عباس» وآخبرته الخبر٤؛‏ 
فقال: «انکح آمهاا» قال: «فسألت ابن عمر»؛ فقال: «لا تنكحها»» فأخبرت 
أبي ما قال ابن عباس» وما قال ابن عمر؛ فكتب إلى معاوية» وأخبره في 
كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس؛ فكتب معاوية: «إني لا أحل ما حرم الله 
ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير»» فلم ينهني» ولم يأذني؛ 
فانصرف أبي عن أمها فلم يُتكحنيها. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۶۰ رقم (۱۰۸۱۹))ء ومن 
ےک ا ا ا مم اا ا 
(۸/ ۰) رقم ١ .)۷۴٣٦(‏ 
وفي الباب عن سلمان مرفوعا وموقوقاء وعن أبي الدرداء مرفوعَاء وخرجتھا 
في تعليقي على «تحقيق البرهان في شان الدخان» -۱٦۸(‏ ۱۱۹ ط الثانية» 
للشيخ مرعي الحنبلي؛ فانظره. 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الڪنالس 


ولا أنه خلال له [وَلَا] جَائْرٌ. 

۸- ون وَفَعَ لك في کلام بَ عض المحُْصَنْفِينَ؛ فَهُوَ تحمول عَلَى 
اطلاق العِبَارَ ق وَالإحَالَةِ عَلَى فهم الفقبه؛ لِمَا عَرَفَ قَوَاعِدَ الفقی فلا 
1 یت جامل پیت وَالمَقِيهُ المُصَنْفُ قد يَستَعمِلُ من الالفاظ ما فيه 
مَجَارٌ؛ لمَعرفْیه أن الثُقَهَاءَ ء یرون مراد وَمْخَاطَبَمَهُ مهو( . 

4- وَأَمَا الْفتي؛ فَعالِب مُخَاطْبَِهِ لِلِعَوَامٌ؛ فلا يُعَذَّرُ في دك 
وَعَلَيه أن لا یکلم ِالمَجَانِ ولا بِمَا يُفَهَمُ من غيرٌ ظاهرو(۳. 

-٠‏ ئم القَاِلون باهم لا يَمنَعُونَ؛ لم بَقُل أَحَد منهُم: إن ذَلِكَ 
بأصل الشُرع؛ بل لدا اث شثرط لَهُم ذلك في مَوضِع يَجُورُ اد شیراطه؛ فَهَذَا 
هُوَ الَّذِي يَقُولُ الفَْهاء إِنّهُم يُقَرُونَ عَلَيهَاء وَيَخْتَلِقُونَ في تَرمِيمِهًا 
وَإِعَادَيَهًا. 

۱- سے اد و تا 
e‏ إِعَادو؛ لته لین الأمرَین 

أَحَدُهُمَا: أن عدم المنع [إِنّما هُو] مه من الاذن, وَالإذنُ لم یل 


بو أخذ2. 
والثّانی: أن عَدَمَ المنم إِنَمَا هُوَ إا شرط آفا إذَا لم يُشْرَ ط؛ فَيُمِنَهُ 
وا ي ۴ هو إذا سر 1 یشرط؛ فيمنع 
ولا یبقی. 


+ رو 


۷ وعدا مر تقطوع ہو؛ مود ین فاد جم عَلَيهاء لا نحا 
نيه إلى أَولَةٍ خاصّت فل ما تذگزه -بَعدَ ذَلِكَ- بن الْأَحَادِيثِ وَالآنَارٍ 


)١(‏ بسطه في مواطن عديدة من الرسالة السابقة. 

۲2( هذا فرق دقيق فیما ينبغي أن براعبه المفتي دون الفقيه» وهو عزیز ومهم. 
وفي هامش الاصل: «مسألة في المفتي». 

(۲) وضحه تلميذه الدميري في «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۸ ونقلتٌ كلامه 
-بالحرف- في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۲۱۷). 


۳- ولم یرد في القُرآنِ لفظ (الَنیسَة)۳۱. 


)١(‏ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وشرط». 


() في مطبوع «فتاوى السبكي»: «بدون ما٤۔‏ 
زفرف لم يبن عیسی عَبوِلِتَِعْ ولا حواریوه هتشر الكنائس المعروفة الیوم» 


و(الکنائس) في الكتاب المقدس تحمل على اجتماع المؤمئين -فحسب-؛ 
ففي «معجم اللاهرت الكتابي» :)١۷٥٦(‏ «ولدت الكنيسة يوم فصح المسیح؛ 
عندما انتقل من هذا العالم إلى آبیه*. 

والنصاری يطلقون (الكنيسة) على جماعة المؤمنين بالمسیح» ومن ٹٌم؛ 
فالكنيسة ليست هي البناء الذي يجتمع فيه المؤمنون للعبادة» وليست هي 
الطقرس والعقائد الدينية» وليست هي جماعة رجال الدين في أية طائفة 
من الطوائف المسيحية؛ بل هي المژمنون الحقیقیون -أنفسهم- فقد قال 
بولس: «أحب المسیح الكنيسة» وأسلم نفسه لاجلها». 

انظر: «أفسس» (۰/ ۰۲۰ «مصادر الوحي الانجيلي» (ص ۵۵۳). 

فهولاء المومنون بالمسیح لكام كرّنوا جماعة واحدة. أطلق علیها 
التصاری -فیما بعد- (کنیسة المسیح)» رهذه الجماعة قامت بنشر تعالیم 
المسيح في البلاد المجاورة لھم؛ ومن ثَمْ؛ انتشرت تعاليم المسيح في بلاد 
أخرى. ومن مجموع الكنائس الخاصّة؛ تكرّنت الكئيسة الواحدة الجامعة 
لهؤلاء المومنین المنتشرين في كل البلاد. 

جاء في «قاموس الكتاب المقدس» (ص۷۸۸) لنخبة من ذوي الاختصاص» 
ومن اللاهوتيين» هيئة التحرير: الدكتور بطرس عبدالملك والدكتور جون 
ألكسندر طمسن والأستاذ إبراهيم مطرء الطبعة الرابعة عشرة: ١(كنيسة)‏ 
اسم سرياني؛ معناه: (مجمع)» أما الكلمة اليونانية المستعملة في «العهد 
الجديد»: (إكليزيا) فإنها تعني: مجمع المواطنين في بلاد الیونان؛ التي = 


ایضاح كشف اندسانس في اعت 


= كانت الحكومة تدعوهم للتشريع أو الأمور الاخری». 
وفيه: : الم تستعمل (الکنیسة) بوضوح في «العهد الجديد» للدلالة على 
البناء الذي يجتمع فيه المسیحیون للمبادة» والكئيسة غير المنظورة تتألف 
من كل الذين انّحدوا -حقًا- - بالمسيح». 
ويقول عوض سمعان: «وعن طريق خدمات الرسل الشفوية والتحريرية؛ آمن 
كثير من اليهود والأمم بالمسيح إيمانًا حقيقيًا في جهات متفرقة من العالم» 
وساروا طبقًا لما تلقوه من الرسل من جهة العبادة والخدمة والسلوك؛ فمن 
تم وان كانت قد نشأت كنائس في بلاد متعددة؛ لکن هذه الکنائس كانتت 
كنيسة الله الواحدة في إيمانها وعبادتها ومسلكها». 
انظر: «الكهنوت» (ص ٤٤٥۔- .)]٥٦٤‏ 
وأطلق النصارى -بعد ذلك- على الكنيسة: الکنیسة الواحدة المقدسة 
الجامعة الرسولیق وسموها (واحدة) لأن کل المؤمنین الذين تکوّنت منهم 
يُعتبرون جسدًا واحدّاء و(مقدسة) لأن المسيح قدّس الجماعة التي تكونت 
منهمء و(جامعة) لأنها عمومية بالنسبة للزمان والمكان والأشخاصء» 
و(رسولية) لأن الذين أسسوها هم الرسلء وتلك مزاعم النصارى. 
انظر: تاریخ الأقباط» (۱/ ۰0۳۱۳ «اللالی النفیسة» (۱/ ۳۲ وما بعدها). 
والنصاری یزعمون أن الرسل ألهموا من قبل المسیح بتأسیس الکنیسةه 
وذلك؛ من خلال اجتماع المسيح بهم وتلقینه التعاليم لهم» وتدریبهم على 
المعمودیة والکرازة وكيفية التغلب على الشياطين» وشفاء المرضى» 
وأمرهم بأن يقومرا بتعليم غيرهم والمسامحة. وأمرهم بالابتعاد عن مواطن 
الشر والفتنة -وغيرها-. 
انظر: «معجم اللاهوت الكتابي» (ص .)٦۷٤‏ 
وهم في قولهم بتأسيس الرسل للكئيسة؛ يستندون إلى ما جاء في «إنجيل 
متی» من قول المسيح لبطرس: «وآنا أقول لك -أيضًا-: أنت بطرس» 
وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي» وأبواب الجحيم لن نقوى عليها». «متى؛ 
۱٩ ۰۱۸ /۱۷(‏ 
ومع أن المسیح لم يقل ذلك لبطرس. ومع بطلان هذا القولء وبیان أنه لا= 


-٤‏ قال الله -تنالی-: ط وآزلَا دنم أله الاس ينهم پنیں هم 
ضوع ديع وَصَلَوتٌ € [الحج: 4۰ فَالصَّرَامِعٌ لِلرهبَانِء وَالصَّلَرَاتُ قیل: 
ها لِليَهُود؛ وَاسمُهًا -بِلِسَانِهِم- (صَلُوتَا)» وَالبِيَعٌ: جَمعٌ (بيعَة) بگسر 
(البَاءِ)» قبل: لِلِيَهُودِء وَالْكَنَائِسٌ للنضازی وَقِيلَ: البِيّعُ پللضازی. 


۰- وَالظَامِر أن اسم (الكَتَائِس) مَنُودُ من (كَنَاسٍ الظّبي) 
الّذِي تأري إِلَيهِء فَالنَصَارَى وَاليَهُودُ یاو إلى اسهم في خِفيّةٍ بن 
المُسِلِمِينَ؛ لِعِبَاداتهم البَاطِلَةِ. 


= آساس له من الصحة؛ إلا آننا نجد النصارى يعتمدون عليه -اعتمادًا کلیّا- 
في ادعائهم أن بطرس قد بنى الكنيسة» ویقیسون عليه قيام باقي التلاميذ 
بمثل ما قام به بطرس. 
ويعلق جون ويسلي على هذا النص بقوله: «(وعلى هذه الصخرة): إنه يشير 
-بوضوح- إلى شخصية يسوع المسيح -نفسه-؛ باعتبار أنه حجر الزاوية» 
وهذا المعنى الملحق في هذه العبادة ينتمي إلى بطرس خاصة؛ لأنه بخدمته 
تأسست الكنيسة -آولا- بين اليهود, وبعد ذلك بين الأمم إن بطرس في 
قائمة الرسل مدعو -أولات ويوضع -داتمًا- في المكان الأول». 
انظر: «تفسیر إنجيل متی» (ص .)١5١‏ 
وبعد رفع المسيح عَهتَ؛ اتخذ تلاميذه بيت أم مرقس يجتمعون فيه؛ كما 
کانوا يجتمعون فيه على عهد المسیح. كان يجتمع فيه المؤمنون للدرس 
والصلاة» وكان محط رحال الرسل الأبرار بعد السيد المسيح يتام . 
انظر: «تاريخ مرقس البشیر» (ص )٢٥٥‏ لكامل صالح نخلة. 
فلم نكن الكنيسة -كبناء- معروفة في ذلك الوقت. وقد فصَّلتٌ في بیان 
هذا -بما لا مزيد عليه- في كتابي «البخائس والنفائس في أمر الكنائس» 
(النفائی: الثانية والثالثة والرابعة)» فانظرہ؛ فإنه مفيد. 
وفی هامش الأصل: «البیع والكنائس؛. 

)00( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «لعبادتهم». 


___ ايضاح كشف الدسائس في انکنائمن 


وَقَالَ النَّوَوِيُ في «التَّمَات200: «الكَنِيسَةٌ: المُتَعَبَّدُ(' للگفار 
وَقَالَ الجَوهري۳: هی لِلنَسَارّی:'۶“. 


.)١١١ /٤( «تهذیب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(۲) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «المعبد». 

(۳) «الصحاح» (۳/ ۹۷۲). 

)٤(‏ قال الأزهري «تهذیب اللفةه (۳/ :)۱٥١‏ «البيعة: كنيسة النصاری» وجمعها 
(بيَع)؛ وهو قول الله -تمالی-: « ویم صلوت وید 4 [الحج: 4]. 
قلت: فان قال قائل: فلم جعل الله هدمها من الفساد وجعلها کالمساجد 
وقد جاء الکتاب بنسخ شريعة النصاری والیهود؟ 
فالجواب في ذلك: أن البیم والصوامم كانت متعبدات لهم؛ إذ کانوا 
مستقيمين على ما أمروا به» غير مبدلین ولا مفیّرین» فأخبر الله -جل ثناؤه- 
أنه لولا دفعه الناس عن الفساد ببعض الناس؛ لهُدّمت متعبّداثُ کل فريق من 
أهل دينه وطاعته في کل زمان» فيد بذكر البيع على المساجد؛ لأن صلوات 
من تقدّم من أنبياء بني إسرائيل وأممهم؛ كانت قبل نزول الفرقانء وقبل 
تبديل من بدّل» وأحدثت المساجد -وسمّيت بهذا الاسم- بعدهم فبدأ 
-جل ثناؤه- بذكر الأقدم وأخر ذكر الأحدث؛ لهذا المعنی؛ والله اعلم». 
وقال -أيضًا- فيه (۳۹/۱۰): «كنيسة اليهودء وجمعها (كنائس)ء وهی معرّبة». 
وانظر: «العین» (۲/ ٢٦۲)ء‏ «مجمل اللغة» (۱/ ۱۶۰) لابن فارس. 
وجمع ابن سيده في «المخصص» (4/ ۷) (مواضع التنسك)» ومما قال فيه: 
«البيعة: موضع المُترهّبء وقيل: هي كنيسة اليهود. ابن دُرید: فُهِرٌ اليهود: 
موضع مدارسهم» ولا أحسبه عربيًا -محضا-. صاحب «العين»: صلوات 
اليهود: كنائسهم» وواحدتها (صلوتي)؛ فأعربت. وفي التنزيل: « لت 
صویع ف وصلواث وسلجد ¢ [الحج: 4]» و(الصّومَعَة) قال سيبويه! هي 
فوقلة من (الاصمع). قال آبو عبیدة: كل حدید الطرف؛ فهو أصمع» ومنه 
قيل للمؤلل الأذنين: آصمع؛ ولهذا قيل للبُّهِمَى إذا ارتفعت ونمت من قبل 
أن تنفقأ: الصمعاء والقُلیس: بيعة كانت بصنعاء للحبشة» هدمتها جميّر. 
صاحب «العين»: الهیکل: بيت النصاری؛ فيه صورة مریم بالكل وقد - 


= تقدم أن الهيكل: الضخم من كل شيء» وربّما سمي به ديرهم. أبو عُبّيد: 
القُوس: موضع الرّاهبء وقيل: هو رأس الصّومعة. غيره: السعيدة: بيت 
كانت تحجّه ربيعة في الجاعلیة والاگیراح: بیّوت ومواضع تخرج إليها 
النصارى في بعض أعیادھمء وهو معروف» والژکح: أبيات النصارىء قال: 
ولست من هذه الكلمة على ثقة». 
قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۰۷): «البيعة -بكسر 
الباء-: هي کنیسة أهل الکتاب؛ وقيل: البيعة للبهود والكئيسة للنصارى» 
والصلوات للصابئين» والمساجد للمسلمين». 
وقال محمد بن أحمد المعروف ب (بطال) (ت 1۳۲ه) في «النظم المستعذب 
في تفسير غريب ألفاظ المهذب» (۲/ ۸۷): «البيّع: مساجد النصارى» 
الواحدة: بیع والکنائس: مساجد الیھودہ الواحدة: كنيسة». 
وقال ابن أبي الفتح البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» :)۲٦۷(‏ «واحدة 
(الکناشس): كنيسة؛ وهي معبد التصاری» كصحيفة وصحائف والییم : جمع 
(بيعة) بكسر الباء قال الجوهري: البيعة للنصارى. 
فعلى هذا؛ الکٹائس والبيع مترادف. 
وقال الزجاج: البيع: بیع النصارى؛ والصلوات: كنائس اليهود. 
فعلى هذا؛ الكنائس للیهود؛ والبيع للنصاری؛ فعلى هذا؛ يكون متبايئًاء 
وهو الاصل». 
وتعقّب الصغانيٌ في «التكملة والڈیل؛ (۳/ 4۲۲) الجوهريً؛ فقال: 
اقال الجوهري: الكنيسة للنصارى. وهو سهوء وإنما هي لليهود» والبيعة 
للنصاری» ونقله عنه الزبيدي في «تاج العروس» /١5(‏ 4۵۳) وأقرٌه! 
قلت: الذي في «الصحاح» (1/ 104): «وقوله ۔تعالی-: < وي روت 4 
[الحج: ؛] قال ابن عباس وَلئئْعنة: هي كنائس اليهود. أي: مواضع الصلوات». 
فالتعقب غير صحیح؛ ولا سيما أن فيه (۳/ ۳۲۶): «البيعة ۔بالکسر۔ 
للنصارى»؛ فلا وجه لتعقبه. 
نعم؛ يُتعقب من فرّق بين البيعة والكنيسة بقوله: «فالبيعة متعبد اليهود» 
والكنيسة متعبد النصاری؛ وقیل: بالعكس؛ كمسجد المسلمين)؛ مثل: = 


إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الڪنالس 


= يحيى بن حسين الشيعى فى بهجة الخاطر ونزهة الناظر» (۱۳۷)۔ 
وتوسّع المطرّزي في «المغرب في ترئیب المعرب» (۲/ ۲۳۶) في 
الاستخدام؛ فقال: «وآما كنيسة اليهود والنصارى لمتعبّدهم؛ فتعريب 
(گیشت) عن الأزهري في تهذيب اللغة» (۱۰/ 14)ء وهي تقع على بيعة 
التصاری وصلاة اليهود». 
والذي في «شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل» (504): «(کنیسة) 
فى المعرّب هو معرب (كنشت». ورد بأن (کنشت) و(كنش): معبد اليهود 
خاضة: و(كئيسة) خاص بالنصاری أو عام» فالصواب: أنه معرب (كليسا)» 
وأصله (کلیسیا) بياءين؛ فخقّف بحذف الثاني منهما". 
والخلاصة: أن الكنيسة كانت مستخدمة -إلى عهد قريب- على أنها معبد للیهود. 
وهذا مهم جذّاء وله آثاره» ولا سيما في إحداثها في بلاد المسلمين. 
وأما الیوم؛ فهي خاصة للنصارى» وتطلق على معابد اليهود تجرٌزَاء ولذا؛ 
في «معجم متن اللغة» (۵/ ۱۱۰) -وهو موسوعة لغوية حديثة, تأليف 
أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) -: 
«الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى» أو هي للیهود والبيعة للنصارىء قال 
الجواليقي: إنه معرب (كنشت). وقال غيره: معرب (إكليسيا) باليونانية» ج 
(کنائس)». 
وفي «معجم اللغة العربیة» المسمی «المحیط معجم اللغة العربية» (۳/ ۱۰۲): 
«الکنیس: معبد الیهود. 
الکنیسة: معبد المسیحیین» معبد الیهود». 
وفيه (۱/ )۴٦٢‏ فبلها: البیعة: المعبد للنصاری والیهود». 
ومع هذا؛ فان فقهاء‌نا المتأخرين یستخدمون (الکنیسة) على آنها 
موضع تعبد الیھرد إلا أن شيخ الازهر آحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري 
(ت ۱۱۹۲ھ - ۱۷۷۸م) قال في كتابه «[قامة الحجة الباهرة على هدم 
كنائس مصر والقاهرة» (ص ۱۲): 

٥‏ الکنیسة: متعبد البهود؛ والبيعة -بکسر الباء-: متعبد النصارى» وكانت 
الكنيسة والبيعة -في الاصل- يطلقان على متعبّدهماء ثم غلبا في الاستعمال = 


على ما تقدم» وأهل مصر يطلقون (الكنيسة) على متعبّدهماء ویخصون 
(الدّير) بمتعيّد النصارى». 
وذكر بطرس البستاني (ت ١٣٣۱ھ‏ - ۱۸۸۳م) في قاموسه العصري المطول 
للغة العربية المسمى «محیط المحيط» (۷/ )٢٦٥‏ هذا الخلط في المعنى» 
وختمه بما استقر عليه الناس في أعرافهم -الآن-؛ فقال: 
«الكنيس: المخلاة» ومتعبّد اليهود»» وقال على إثره: «الكئيسة: 
متعبّد اليهود أو النصارى أو الکمّان معرب (إكليسيا) باليونانية» ومعناها: 
جماعة» ويحتمل أن تكون عربية» تصغيرها (كنيسة)» وقد تطلق (الكنيسة) 
-عند النصاری- على جماعة المؤمنين؟. 
دو <وهذا هو یہہ 
«وأما المولدون فیسعُون متعبد اليهود ب (الکٹیس) ومتعبد النصارى 
ب (الکتیسة)» ومتعبد الإسلام ب (الجامع)» ومتعبد الوثنيين ب (الهيكل)» 
والكل مأخوذ من معنى الاجتماع». 
وهكذا قال محمد كرد علي» فقال في «خطط الشام» )٦/٦(‏ بعد كلام: 
«وربما فرّق بينهما؛ فجعلوا الكنيسة للیهود. والبيعة للنصارى, والأولى 
أن تطلق (الكنيسة) على متعبد النصارى» و(الکنیس) على متعبد اليهود». 
فقرر ما استقرت عليه كلمة (كنيسة) و(معبد) في أذهان الناس» وما جرى 
على ألسنتهم في استعمالهما. 
ولكن قول صاحب «محيط المحیط» بأن لفظ (کنیسة) معرب؛ تعقبه 
القسیس هتریکوس لا منس اليسوعي في کتابه «فرائد اللغة» )٤٥٤٤(‏ -وهو 
أوعب کتاب مطبوع في الفروق اللغویة-؛ قال: 
اليس ل (كنيسة) اشتقاق في اللغةء وفي #محيط المحیط) أنه معرب 
(٥ا6۷(0غ)؛‏ فلیس هذا بصواب؛ فیر | أنه للعرب لفظة مأخوذة عن 
k0 ٥(‏ 6) وهي (قلیس) و(ثْلیس) و(قُلَيّس) -لختان-: هي كنيسة بناها 
أبرهة على باب صنعاء؛ ومن المحتمل أن (كنيسة) تحريف لفظ (قليس)». 
قال أبو عبيدة: (قليس) اسم المبنی؛ ولا صلة للكنيسة به! 
«وببلاد الأندلس حيث كان المسلمون أكثر احتکاگا بالنصاری» ولهم معهم = 


_ _ايضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنالس 


-٦‏ وَگُل ما أَحِدِثٌ منها عد القَتح؛ ہی ےہ 
الأَمصَارِء وَکَذًا في عير الأمضار جلافا لأبي حَِيفة وکل ما كَانَ 


= مواجهات دائمة -من جهة-» ويعيش بين ظهرانيهم عدد مهم من اليهود 
-من جهة ثانية -؛ وقع التمییز في التسمية بين الكنيسة والبيعة منذ وقت 
مبكّر» » بشكل يطابق - کل المطابقة- ما عليه استعمالاتنا لهما -اليوم-؛ 
فكانت (الكنيسة) تعني: متعيد النصاری في حين؛ كان متعبد اليهود 
يسمى (سنوغة) والجمع (سنوغات)ء أو (شنوغة) والجمع (شنوغات)» 
وهي ترجمة حرفية لكلمة (3(۲280806) وقد ترد هذه التسمية بالعين 
بدل العين المعجمة؛ كما هي الحال في آخر الكتاب الثاني من «أحكام 
ابن سهل» لأبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي (ت445ه 
- ۱۰۹۳ع)ء قال: «عن ابن لبابة وأصحابه قال: ليس في شرائع الإسلام 
إحداث أهل الذمة -من اليهود والنصارى- كنائس ولا شنوعات)؛ كذا في 
«الدرر النفائس» (ص ۱۱۳). 
وفي «تكملة المعاجم العربية» /٦(‏ ۳۹۰) مادة (شنغ): اشْنُوعَة: کنیس؛ 
معبد اليهودء وجمعه (شنائغ)»» ثم قال: «وقد أخبر السيد (!!) سيمونه أنه 
وجد هذه الكلمة في الترجمة الآرامية ل «التوراة»؛ وهي مخطوطة»» وقال 
في /٦(‏ ۳۹۳) مادة (شنر): «شنورة: كنيس» معبد اليهود»؛ قال: «رهي 
تصحيف شنوغة؟ء «كما ترد محرفة في بعض الفتاوى على النحو الآتي: 
(شندغة)» والجمع (شندغات)؛ كما هي الحال في «المعيار الجديد» 
1١١١ /۳(‏ ) للمهدي الوزاني. 
وعليه؛ فان المعنى المتداول لکل من لفظة (الكئيسة) و(البيعة) في اللغة 
العربية -اليوم- هو نتاج لاحتكاك هذه اللغة باللفات اللاتينيةء ما دام 
حاصل أقوال القدماء فيهما: أن (الكنيسة) هي متعبد اليهودء أو متعيد اليهود 
ومتعبد النصاری في ذات الان وأن (البيعة) هي متعبد التصاری» وهي 
والكنيسة -عند بعضهم- من المترادقات)؛ کذا في مقدمة تحقیق «الدرر 
النفائس» (۴۹). 

.)۲9 ۰۱ /۷( انظر: «البناية في شرح الهدایة»‎ )١( 


قبل الفتحء وَبَعدَ النّسخ وَالََدِيلٍ؛ هر الَذِي يَتَكَلّمْ الفقهاء في تَقَرِيرِه» 


إِذَا مُرط [حَیث] جوز الشرط. 


۷- وکل ما گان قبل النّسخ وَالمَبدِيلٍ؛ تم أر لِلثُنَهَاءِ فيه كَلَامَاء 
رالد يَظهَرُ: آذ کم خکم المَسَاجِدِء یرد تسجذا لِلمسلِمِينَ يُرَحْدُ 
فيه اله - تَعَالَى -؛ لاه بني للك حَیثٗ كَانُوا عَلَى اسلام فَشَرِيعَةٌ ثوتی 
وجیتی يالام الاسلام کَشَرِیینا؛ فلا بُمَكُنْ التَصَارَى أو اليَهُودُ مِنهُ. 

۸- وقد سم الها ٤‏ البلاة إلى ما فیح عَنوَةَ وَصُلحَاء وما أَنعَأهُ 
المسلمُون -وسنذکر دی وَلکِن؛ كُلَّهُ لا شَيءَ منۂ تبقی فيه كَنِيِسَةٌ 
من غير شرطء واه لح عَنوَةٌ أم صلخا 

۹- ولا صَل السك فیا فِيمًا فیح عَْوَةٌ أو صلخا لم يَضُرَ؛ لِمَا 
هن عليه“ م من أن شرط له الشرط فیهماه و۱3 حَصَلٌ السك في 
الشرط؛ فَهَذَا توضغ مره( في الغقوه هل بُقَالُ : الاصل عَدَمُ الشرط ؛ 
فُنهدمُهَا' " ما لم يَنبْت شرط إِبِقَائِهَاء أو يُقَالُ: إِنّهَا -الآنَ- موجودة؛ 
فلا تهیشها بالشك؟ وَهَدَاء داقعنا وُجُودَهَا عند القتمء وَشَكَكنَا 
ل ری درو کوٹ 
انشاف مَك ای شَكٌ؛ فَكَانَ جَايْبُ التََقِيَة اَضْعَفَ 

۰- رقم ال (ابشاا في اھم: قل لم يد ليق أو تقول: ان 
پلادئا [يَدَنَا] لها وَعَلَى کناییها؟ وَل إِذَا هَدَمَهَا هام“ [یگون كَمَا 


( في هامش الأصل: «حصل الشك في الشرط». 

(؟) تقول العرب: «تغمّر البعير»: لم یرو واغمرتهم) و«عُمارهم» -بالضم 
ويُفتح-: من لم يجرّب الأمورء انظر: «القاموس» (غمر)ء فكأن عقدة مسالة 
الترميم وإعادة الكنائس في هذا الأصل الذي سيذكره. 

(۳) في الأصل: «فهدمها»» والمثبت من مطبوع «فتاوى السبكي». 

)٤(‏ في هامش الأصل: «إذا هدمها هادم». 


ایضاح كشف الدسانس فی منع ترميم الكنانس 


لو انهدمت بتفیها؟ ولا شك أنه إذَا هَدَمَهَا هَادم] ۔وَلو فلا بتَقِيتَِا- لا 
يَضمَنْ صُورَةً لیف كما لا يَضمَیُ إا فصل الصَّلِيبٌ أو( المزمَانٌ 
دعل بعتن الججَارة! " -وَنَحوَمَا۔ زَابِلَةً'” ال -هذ۱-؟ يَبَمِي 
فيه تُفصيلء وَهُوَّ: 

۱- أ إن احتَمَل ها أحذّت ین ماب(“ - كَتَقَرِ في حَجَر في 
أرضي مَوَاتِ-؛ فلا ضَمَانَ -أصلا-؛ لھا لم تدخل في يلك مَن اندها 
ا القَصدٍ - كَالمَسجِدٍ الَّذِي یبتی في المَوَاتِ بغیر تشبیوت 

ون لم ب حتیل اه بل گائت گا جزی له ملك وَیفت لذَلِكَه وم 

يَعلّم واه [كمَا] مَذه الكَنَائْسُ المَوَجُودَةٌ؛ قالظَامرٌ - أيضًا- أَنَّهَا لا 
تضمن ورن گان الْهّادِمُ ارتکب خَرَاما۔ 

۲- وَاعلّم ان في الْآثَارِ الي سَنَدكُرُهَا و(فی(۷ کلام الفمَهّای () 


۱ في مطبوع «فتاوى السبکي!: «و». 

(۲) في هامش الاصل: «تعیین الحجارة1. 

(۳) في مطبوع #فتاوی السبکي»: #رابلة». 

)£( في مطبوع «فتاوی السيكي»: ۷( 

(۵) قال السبكي: «وهذا إنما يصح في أرض صولحوا عليها على أن تكون 
لهم أو في أرض الهدنةء أما في دار الحرب؛ فعمرانها يملك بالاستيلاءء 
ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه؛ فكيف لا يملك بالإحياء؟ 
والذي ينبغي أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء؛ كما قال به جماعة؛ 
منهم: القاضي أبو الطيب والجُرجَاني. لکن في «الوسیط» شرط فيه القدرة 
على الإقامة» والأقرب أنه لم يذكره على سبيل الاشتراط؛ بل على سبيل 
انظر: «أسنى المطالب» (۲/ 450)» «الغرر البهية» (۳/ ۳۰۶). 

,1( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «لهذا». 

(۷) في مطبوع افتاوی السبكي»: «في؛ من غير الواو. 

(۸) ما بين الهلالين مكرر في مطبوع «فتاوى السبكي». 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


تا يقتضي هدع الكتاسء وَمَا يَقَتَضِي إِبِقَاءَهَاء وَلَا تتافض في ذَلِكَ؛ لاه 
َختَلِفُ باخیلاف مَحَالْهَا صفیها؛ کما ستَری ذَلِكَ مُبَينَا -إن شاء الله 
تَعَالَى-. 

-٣‏ فلا تخت و یف القُقَهَاءِ بمَا تَجِذَهُ من بعض کلام في دك 
نی تنظرب ايو" من کلام غیرب ونج لغا بول وود 

وَلنشرّح! ۳ فِيمَا بَتَيسَرْ ذِکره من الأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَكَلامٍ القُقَهَاءِ -إن 
شاء الله تَعَالَى-. طالیین( بن ۓ الله [سبحانة] الحون وَالعِصمَةً وَالتَّوفِينَ. 

باب 
الأخاديث الؤارذة في ذلك 

4" أنبَأنا ہر کہ ۱ قال: أَنبَأَنَا أ بُو الحسشن”" 

عَلِيُ بن [أبي] عَبد الله بن علي بن مور بن المُقَيّر”", آنباً الحافظ 


(۱) في مطبوع «فتاوى السبكي»: سادة». 

(۲) في مطبوع افتاوی السبكي»: «ما فیه». 

(۳) في مطبوع «فتاوی السبکي»: «ولنشرع». 

3 في مطبوع «فتاوی السبكي» : «طالبا». 

)٥(‏ هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسی 
التوني الدمياطي» أبو محمد الحافظ الفقیه» » الشافعي» المعروف ب (ابن 
الجامد) (1۱۳- ۷۰۵ه). 
له ترجمة في: «التراجم الجليلة والاشیاخ العالية العلية» (۲/ ۰۱۳) -وهو 
«معجم شیوخ تقي الدین السبكي» - لاحمد أيبك الدمياطي» امعجم 
الشیوخ» (4۲6/۱) للذهبي» «أعيان العصر» (۳/ ۰۱۷۰ وهو لیس 

في القسم المطبوع من «معجم شیوخ الدمياطي؟۱ إذ المطیوع مته (قسم 
المحمدین) -فقط -. 
(7) في الاصل والمطبوع: «آبو الحسین»! والمثبت من مصادر ترجمته. 
(۷) مر علي بن الحسين بن علي بن منصورء المسند الصالح المعمرء أبو = 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم العکنانس 


بن ناصر ؛ قال: أَنْبَأَنَا الشَّيخَانٍ أَبّو رَجَاءِ ِسمَاعیل بن أحمَدَ بن 
مُحَمّد الْحَدَادُ الأصبَهَانِي9, > والشیخ بو عُثِمَانَ إِسمَاعِيلُ بنْ أبي 
سییر" مُحَئی بو عند تلا الأَصبَهَانِنُ!)؛ قالا: آنا ابو طامر 


ہے 


محمد بن أحمَدَ بن عَبدالرجیم الكَاتِبُ الْأَصبَهَانِنُ ی نا ابو شین 
عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن جَعفَر بن حَيانَ المَعرُوفٌ ب (أبي الشّبخ) في کتاب 


= الحسن بن آبي عبد الله بن المُقیّر البغدادي الأزجيء الحتبلي» انمقری. 
التجان مسند الديار المصرية؛ بل مسند الوقت (548- 1۶۳ه). 
ترجمته في «تاريخ الاسلام» (15/ 40۸) للذهبي. 

)۱( هو محمد بن ناصر ين محمد بن علي بن عمر السّلامي -بتخفيف اللام 
نسية إلى مدینه السلام؛ وهي بغدادت المحدث. الفقيهء اللغوي (1۷- 
۰ 
ترجمته في: «مشيخة ابن الجوزي» (۱۲۸- ۱۲۹ «السیر» (۲۰/ ۰0۲۹۵ 
«الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ 0۱). 

(۲) سکن يغداد؛ ثم سكن مصرہ وبها توفي رال سنة 6ه 
ترجمته في «تاريخ الاسلام» /١١(‏ ۷۰۱). 

(۳) في الأصل: «سعد»» والمثبت من مطبوع «فتاوى السبکي» وانظر: «لسان 
المیزان» (۱۲۹/۱ء ۹) ومصادر ترجمته. 

)€( توفي رفن في ربيع الأول سنة ٥٦١٦ھ‏ روى عنه السْلفي؛ وقال: «هر من 
المكثرين؛. 
له ترجمة في: «الميزان» (۱/ ۸٤۲))ء‏ «السیر» (۱/ 4۸۷ «المستفاد من 
تاریخ بغداد» (۱۹۸)ء «البداية والنهاية» (۱۲/ ۱۷۹)۔ 

)2 ولد في أول سنة ثلاث وستين وثلاث مثةء أول ما سمع الحديث من أبي 
محمد بن حيان في صفر سنة ۱۸ ۳ه. قال يحيى بن منده: اولم يحدث في 
وقته اولق منه وأكثر حديتاء صاحب الكتب والأصول الصحاح» وهو آخر 
من حدّث عن آبي الشیخ والقَبّاب». مات رل يوم الجمعة الحادي عشر 
من ربيع الآخر سدة ٤١‏ 4ه. 
ترجمته في: «التقييد» (۵۲- ۵۳) لابن نقطةء «تاريخ الاسلام» (۹/ .)1۷١‏ 


باب الأحادیث الواردة في ذلك تھا 


«شُرُوطٍ الدّمّةك ثنا إبرَاهيم بن مُحَمّدِ بن الحَارِثِء ثنا سلَيمَان بن ذاوّد 
أبُو ايوب ثنا سَمِيدٌ بن [عبد] الجبّار ثنا عيذ بن بشاره عن 
أبي الراهِريّة» عن گثر بن مُرّة؛ قال: شعت مر بنَ الطاب که 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ل «لا ئحیثوا كَنِيسَةٌ في الاسلام» ولا تُجَدُدُوا 
قا ذهب منها»". 

٥۔‏ مَكکذا في مذو الطَّريق: (عْبَيدٌ بن بَشَّارِ)» واه صحف ؛ 
[بل أقطّع» راما لم أَغيْرهُ؛ لاتبَاع النّسخَق وعدم ثسخة أعرّی]"". 


(۱) هو الشاذكوني» أحد الهلكى. 

)6 في مطبوع «فتاوی السبكي»: ٭الحباب؟! و(عبد) من مصادر التخریجء وتأتي. 
وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي» أبو عثمان الحمصي» ضعیف. وكان 
جریر یکذبه؛ کذا في «التقريب» (۲۳۸/ رقم ۳:۳ 

(۳) آخرجه -بهذا اللفظ - الديلمي «الفردوس بمأئور الخطاب» (9/ 10) رقم 
( 4۷۷ وهو في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (۷/ ۵۲۲- 
۳ رقم (۲۹۷۲) لابن حجرء من طریق بكر بن محمد القرشيء ثنا 
سعید بن عبد الجبار به. 
وأخرجه ابن مردویه -ومن طریقه ابن حجر في «الغرائب الملتقطة» 
(۷/ ۲۰۸- ۲۵۹) رقم (۲۷۹۲) -من طريق أبي أيوب» حدثنا سعید بن 
عبد الجبار به» وله طرق سبق تخريجها في «كشف الدسائس» (رقم ۲۱). 

(4) في (الغرائب | لملتقطة» (۲۷۹۲) من طريق أبي أيوب» حدثنا سعيد بن 
عبد الجيار» حدثنا سعيد بن سفيان» وهو خطاء وصواب (سفيان): (سنان)؛ 
هكذا قال بكر بن محمد القرشي؛ عن سعيد بن عبدالجبار -وغيره-؛ كما 
تقدم في طرق تخريج الحديث في «کشف الدسائس»» وانظر: ما سيأتي. 
وا 93 ينقل من كتاب شيخه «معجم شیوخ الدمياطي»» وهذا النقل 

)٥(‏ هذا أصل وثيق في التحقيق؛ فالخطأ قد يقع في بعض الأسانيد على غير 
الجادة» ويكون من أوهام الرواة؛ فالصواب إبقاؤه كما هو وبيان الخطأ = 


اھ ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنالس 


-٦‏ فقّد رَوَاهُ ابو أحمَذ عبد الله بن عَدِيّ الخافظ الجُرجَانِيُ 
في کِتابه (الگایل)”' في (تَرجَمَةِ سَعِيدٍ بن سان [الجمصئ)؛ فقال: 
أخبرنا الحَسَن بن شُفیّانء تنا مُحَمد بن جَامع تنا سَعِيد بن عَبدالجَبًاري 
نا سيد بن سِتَا9] 2 عن أبي الزَاهِرِيّة عن كير بن مُرَةٌ؛ قال: : سضشمعت 
عُمَر بن الطاب نه قال: ال سول اللہ لا «لا نذرفی مَعصیة 
ولا يمين في تَمصِیَةء وَكَفَارَئهُ کار تيين»". ۱ 

۷- قَالَ ابن عَدِيٌ: وَبإِسنًادو قال: ال رَسُولُ الله ےی «لاثبتی 
كَنِيسَةٌ في السلا ولا یج ما خَرِبَ بنها(۳»(. 

۸- سيد بن ان ضَمَفَهُ الأکتژون رو بَعضْهُمء وَكَانَ من 
صَالِجي أَهل السام نله رو من وِجَالِ ابن ماجه. كني أبُو 


= في الحواشي» وقد وقع في «المعجم الكبير» للطبراني أمثلة كثيرة من هذا؛ 
فخّر ها المحقق فاه على الصواب! نعم إثبات الصواب -إن كان في نسخة 
أخرى على الجادة- صواب؛ لآن هذا قرينة على أنه من أخطاء التشسّاخ! 

(۱) «الكامل في ضعفاء الرجال» (۵/ -٦٥٤‏ ط السرساوي). 

(۲) سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة ۳۳). 

(۳) مكانها بياض في الأصل» والمثبت من مطبوع «فتاوى السبكي» وكتاب 
«الكامل» لابن عدي. 

.)۳۱ سبق تخريجه في اکشف الدسائس؟ في التعليق على (فقرة‎ )٤( 

)٥(‏ قاله ابن عديء وزاد: إلا أن في بعض رواياته ما فيه». 
ونال قبله: «ولأبي مهدي سعيد بن سنان -هذا- غير ما ذكرت من الأحاديث» 
وعامة ما يرويه -وخاصة عن أبي الزاهرية- غير محفوظة, ولو قلت: إنه هو 
الذي يرويه عن أبي الزاهرية -لا غير-؛ جاز ذلك لي». 
ترجمته في: «الضعفاء» (۱۳۷) للبخاري «الضعفاء والمتروكين» )۲٦۸(‏ 
للنساني» «الضعفاء) (۵۸۱) للعقيلي «الضعفاء والمٹروکین) (۲۷۰) 
للدارقطنی؛ «المجروحین» (۳۹۲) لابن حبان» «تاریخ الضعفاء والکذابین» 
(4) لابن شاهين» «الضعفاء والمتروکین» (۱8۰۸) لابن الجوزي»= 


باب الأحادیث الواردة في ذلك ۳۵ 


المهدی(۱؟ وَذَكَرَهُ عَبِدُ الق في «الآحكام»0". 

۹- [وَرَوَاهُ ابن رب في تصنیف له في «شرُوط النّضَارَى»”" عن 
أحمّد بن عبد الجَبّار العُطاردي» عَن آبیو؛ عَن سعید بن عبد الجَبّار 
وفي لنظه: «مَا خر منهًاه]. 

۰- وَقَولّة: «لَا يُجَدَدُ تَا خرب عَم لاد الفعل المَاضِيَ 
إِذَا كان صِلَةَ یِموضول؛ احتمل المُضِيّ والاستقبال؛ فیْحمل عَلَيهِمَا 
لِلحُمُومء وَيَعُعُ -أيضًا- الترمیم وَالإِعَادَةً أن وله(" يَعُمُ خراب كُلْهَا 


-١‏ وقَولْهٌ : لا ثبتی» يَحْمُْ الأمصَارَ وَالقّرَى. 

٣۔-‏ وَقَوَلّهُ: دما خر يَعُمٌ الكتائس المَدِيمَة. 

۳۳ وَالمُرَادُ «في الاسلام»: : گالبتای نل ۳ يَنَوفُ ٤او‏ رموه وو 
أَعَادُوُ في يلاد الإسلام» أو في بلاد عَلَيهًا کم الاسلام مک" ضولخوا 
عَلَه وَإن لم گن فيه مُسَلِمٌء ذا صَالَحنَاهُم على أن دنه وَهَذَا بلا ضَكُ. 


= «المغني» (۰)۲۱۱ «المیزان» (۳۲۰۸) كلاهما للذهبي» وفي «التقریب» 
(۲۳): «متروك ورماه الدارقطني -وغیره- بالوضع». 

)١(‏ فات الذهبي ذكره في «المجرد في آسماء رجال سنن ابن ماجه»» واستدر که 
فضيلة الشيخ الأخ باسم الجوابرة عليه في آخر الكتاب (۲4۸/ رقم ۱۲۰) 
ضمن )۳٥٣(‏ ترجمة فاتته! 

(۲) «الاحكام الوسطى» (۳/ ۰۱۱ وضعفه؛ وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام؛ (۳/ ۲۰۸) رقم (۹۲۷) بوجود سقط عند عبد الحق» وسبق كلامه 
في «كشف الدسائس» (فقرة ۴۲)؛ فراجعه. 

(۳) «شروط النصارى» (ص۱۹) رقم (۱) لابن زبر الربعي. 

(4) بعدها في مطبوع «فتاوى السبكي»: «منها». 

)0( بعدها في مطبوع «فتاوی السبكي»: «ما!. 

)5 في مطبوع «فتاوی السبكي؟: «فما». 


إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


٤‏ وقد يُقَالُ: إِنَمَا ضالحتامم عَلَى أن البَلَّدَ لْهُم؛ يَدخُلُ في 
٥‏ وقد اختَلَفَ أصخاب الشَّافِعِيَ) فیما فیح صُلحًا عَلَى أن 
ون بل هم في (حذاث گنای فبهاء معن عضي الأسخاب نا 


عَلَى مَُتَضی ما ذَكَرنَاهُ مِن الحدیث(. 
٦۔‏ وَقَالَ الرَافمیْ۳: «الظَاهرٌ أنه لا منع مِنه م ؛ له يَتَصَرَّ فُونَ 
في پلکهم َالدا یم 


۷ وَآما ما بوه في مو الاسلام في بلادهم قبل القتح وَهُم 
مُحَارَبُونَ؛ فَهُرَ وَإِن كَانَ خزاما غلبهم. لَكِنّهُ لو صَالَحُونًا عَلَيه بعد 
ذَلِكَءٍ جَازٌ؛ لاگا لا نظ إِلَى ما كان بل ذَلِكَء وَتَبتَدِئُ من - جینِ الصّلح 
خکما جَدِيدًا. 

۸- وبالاستاد إلى أبي القیخ ابن حَيَانْ؛ قال: حَدَّنَيي خالي» 
ثنا مِقَدَامُ بن اد بن عِيسَى بمصرّء ثنا اضر بن عبد اجره ثنا ابن 
لهيعة عن عَطَاءِ» عن ابن عباس : أنَّ رَسُولَ الله كل قال: «لا خضاء 
في الإِسلام ولا بيان كَنِيسَة»!". 

إِسَنَادهُ ضعیف. 

۹- و «بُنیان کنیسة» یشم الابیداء وَالاعَادَةً, 


i-2 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۴۲۳)ء «تحفة المحتاج» (4/ ٢۲۹))؛‏ «نهاية 
المحتاج» (۹۹/۸)ء «عجالة المحتاج» /٤(‏ ۰0۱۷۱۶ 

(۲) في مطبوع «فتاوى السبكي؛: «الأحاديث». 

(۷۱۳ «الشرح الکپیر» (۱۱/ 074), 

(4) في مطبوع افتاوی السبكي!: «فیه». 

)٥(‏ بعدها في مطبوع «فتاوى السبكي»: « نة 

.)۳۲۲ سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة‎ )٦( 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


المُرَادُ «في الاسلام» ما فَسَرنَاهُ في الحَدیثِ الي قَبِلَهُ. 

-٠‏ وبالاستاد ی ابن حَيّانَ: : ثنا ابن وُستّه وَأَبُوا" جَعَفْرِ 
مُحَئدُ بن عَلِىّ بن مَخلیہء فٌالا: ثنا بو یوب سُلَيمَانُ بن داد ثنا 
مُحَمَدُ بن دیتاره ثنا انب بن أبي عَيّاشِء عَن انس بن مَالِكِءٍ قال: قال 
وشو الله : «اهدِمُوا الصّوَامِعٌ» وَاهدِمُوا الییع»(. 

إستادة ضمیف. 

۱- ولو صَحَ؛ لَكَانَ يُمكِنُ التّمَسّكُ بِعُمُومِهٍ فیمّا حَدَتٌ في 
الاسلام وَفِيمَا فیمّا قَدِمَ. 

۲۔ وَرَوَى أَحمَدُ بن حَنبّل؛ قال: ثنا حَمَّادُ بل خَالِدٍ الحتَاط 
ثنا لي" بن شعیه عن توبَة بن“ ئیر؛ قال: قال سول الله ل: «لا 
خصاء في الإسلام» وَلَا کَنیسَة»۱. 

۳- وَرَوَينَاۂ!'' في کتاب «الأموًال»" لأبي عُبَیدٍ؛ قال: ثنا 


(۱) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «وثنا أبو». 

(؟) ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب والجامع المغرب» /١(‏ ١6؟)‏ عن 
أنس -مرفوعًا-» ولم ينسبه لأحد! 
ورأيت بعضهم عزاه لعبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۰۰۰۲ وهو خطأء 
ونحت هذا الرقم أثر لابن عباسء وليس هذا الحديث! 
وإسناده ضعيف جڈاء مسلسل بالضعفاء؛ فأبان متروك؛ وابن ديئار صدوق 
سيئ الحفظ وسليمان بن داود هو الشاذكوني أحد الھلکی؛ كما في 
«السیر» (۱۷۹/۱۰). 

( في مطبوع افتاوی السبکي»: «الليث؛. 

(١)‏ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «عن*. 

() سبق تخريجه في «كشف الدسائس؟ في التعليق على (فقرة .)۳۲٢‏ 

10( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «وروينا». 

(۷) (ص ۱۲۳- رقم .)۲٥۹‏ 


إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم العکفالس 


عبد الله بر صَاز » عَن اللَّيثِ بن شعیه قال: حَدَّنَنِي تو ب التجر 
الحَضرَبی ي فاضي" صر عَمّن أخبرة؛ قال: : قال سول الله پل : دلا 
خِصَاءَ في الاسلام ولا کنیسَة». 


6 - [وَرَواۂ ابن زبر( " عن ابزاهيم ب بن الهُیٹم البلدّاني! 4 عن 
عبد الله بن صَالح بف وَلَفْظهُ : «لا كَنِيسَةَ في الاسلام»]. 
.6 4- اسمَدَنُوا په عَلَى عَدَم [إحدات] الگتَائِس؛ ولو قبل: إل 
شامل لِلإحدَاثِ والابقاء لم يبد ويَخُصٌ”" ين ما كَانَ 
لِيلٍء وَيَبقَی فیا" عَدَاهُ عَلَى م ۳ مُقتَضَى اللَفظء وَتَقَدِيرُه: لا كَنِيِسَة 
کر مھ 
٦‏ - وَھَوو الأَحَادِيتُ الي فَگَرتَامَا تطلَقَةٌء + لم بُ يُعَيّن فِيهًا بلاد 
صُلح ولا عَنوو - وَلَا غیزها -؛ فهي تشمل جمیع پلاهالاسلام؛ ۳۹ 
المُمُوم المستفاد ين الّفي. 
وین الْأَحَادِيثِ العَامَةِ مَّةِ في ذَلِكَ: 
مارواهٌ او داود [في «شننه 4( وَأيُو عِيسَى الترمذي فی 
(۱) بعدها في مطبوع افتاوی السبكي!: «بن". 
(۲) في الاصل : «قال: حدثني»؛ والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي» وکتاب 
«الاموال» لايي عبید. 
(۳) في «شروط النصاری» (ص ۲۱) رقم (4). 
(4) في الاصل: «البلدي» والمثبت من مطبوع اشروط النصاری» لابن زبر. 
)٥(‏ من «فتاوی السبكي»» وسقط من الاصل. 
69 في مطبوع «فتاوی السبكي»: «یخص» من غير الواو. 
,)0۷ في مطبوع «فتاوی السبكي»: «ما٤.‏ 
(۸) رقم (۰۳۰۳۲ ۳۰۵۳ أو (ق ۳۷٤‏ - رواية اللؤلؤي) نسخة مقروءة على 
العلامة محمد عابد السندي. 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


«جامعه»(۱): 

۷ -آخبرا الدّميّاطي فراءة عليه وَأنَا أسممٌ؛ قال: أنا ابن 
المُعتمر9) 0 قرّاءة عليه وَأنَا أسمع؛ عن الفضل بن نھر عن 
الخطیب"* أنا الهقاشمي"* آنا اللؤلؤي("». ثنا أبُو داود]ء ثنا 


.)1۳4 ۰1۳۳( رقم‎ )١( 

(۲) کذا في الأصلء وصوابه: «ابن المقیر "۰ وتقدمت تر جمته. 

(۳) هو الشیخ أبو المعالي الفضل بن سهل بن بشر الاسفرائيني ثم الدمشقي؛ 
ولد سنهة ۱ب الذي أجاز له أبو بكر الخطیب آخر من حدّث عنه 
بالاجازة : ابن المقیر وسماعه صحیح » لکنه متهم بالکذب فیما یحکیه: 
مات رنه ببغداد في رجب سنة ۵1۸ه. 
ترجمته في: «تاريخ دمشق» (4۸/ 0۲۱6 «میزان الاعتدال» (۳/ ۰۳۰۲ 
«السير» (۲۰/ ۲۲۰ «لسان المیزان» 4۳۱/۹۱ 

(4) هو الحافظ الامام المشهور آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البخدادي (المتوفی سنة ۱۳ 4ه) ول 

)٥(‏ هو القاضي» الامام الفقیه المعمرء مسند العراق آبو عمر القاسم بن 
جعفر بن عبد الواحد بن العباس الهاشمي البصري (۳۲۲- ۱۶؛ه) معَن. 
له ترجمة في: تاریخ بغداد؛ (۱۲/ 668۱ «المنتظم» (۸/ ۱4 «السير» 
(۲۲۵/۱۷). 

)٦(‏ هو الإمام, المحدث» الصدوق» أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللولوي 
البصري» و(اللؤلؤي) نسبة إلى بيع اللؤلؤء توفي وان سنة ۲۳۳ه. 
وكان قاری «السنن» على مصنفه لمن يقصد سماعه منه في مدة عشرين 
سنة؛ لكونه ورّاقه» والورّاق عندهم: القارئ للناس» وكان -مع ذلك- آخر 
ما قرأه عليه في سنة وفاته. 
وروايات ابن الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة عن أبي داود مختلفة إلا أن 
روايتي اللؤلؤي وابن داسة متقاربتان» إلا في بعض التقديم والتأخیر» ورواية 
اللالؤي هي المشهور: في المشرق» ورواية ابن داسة مروجة في المغرب. 
انظر: «التقیید» (۱/ ۳۳) لابن نة ة افهرس ابن عطية» (۸۱)ء «الإيجاز في شرح = 


_ ايضاحع الدسانس في منع ترميم الكنانس 


سُلَيمَانُ بن داوّد العَبَكِيٌ» ثنا جَرِيرٌ. ح 


۸- وَقَرَأثُ عَلَى الصّنهَاچی”'؛ آنا أَبُو بكر بن القَسطلانِيَ”", أن 
ابر ناء اتا الکَرُوخِیُ بے ا ا ل 


= سنن أبي داود» -۷٢(‏ ۷۵) للإمام النووي وتعليقي علیه «المعجم المفهرس» 
(۳۱) «بذل المجهود؛ (5/8: )٢٥‏ للسخاوي «صلة الخلف» (1۲). 

)١(‏ هو عبدالله بن علي بن عمر بن شبل بن رافع بن محمود؛ آبو بكر وأبو محمد 
الصّنهاجي الحميريء بكر به والده فأسمعه بمصر من جماعة؛ منهم: أبو 
بكر محمد وأبو الحسن علي ابنا أحمد بن القسطلاني» ولد سنة ۸٦٥١ھ‏ 
ومات یمه في ليلة ثانى عشري شعبان سنة ٤‏ ؟لاه. 
ترجمته في: «التراجم الجليلة الجلية» (٢/٤۷٦)ء‏ «أعيان العصر» 
/٢(‏ ۷۰۷) «ذیل التقييد» (۲/ ۰44۱ «الدرر الكامنة» (۲/ ٦۲۷)۔‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن 
ميمون القسطلاني» التُوزري؛ الامام الزاهدء ولد بمصر سنة أربع عشرة 
وست مثة» ونشأ بمکة» وسمع بها «جامع الترمذي» من ابن البنای وكان 
شيخًاء عالمّاء عاملا» مهيبّاء جامعًا للفضائل» كريم النفس» كثير الإیٹارء 
حسن الأخلاق مات یمه في الثامن والعشرين من المحرم سنة 47"ه. 
ترجمته في: «ذیل مرآة الزمان» (4/ ۰6۳۳۱ «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۷۹ 

(۳) هو علي بن أبي الکرم نصر بن المبارك بن أي السید بن محمد آبو الحسن 
الراسطي ثم البخدادي ثم المكي -المولد والدار- الخلال المعروف 
ب (ابن البنا ۶ سمع من الكروخي «جامع الترمذي» خلق کثیرں وهو آخر 
من روی عن الكَرُوخي» وسماعه صحیح: توفي له في ربيع الأول سنة 
7ه بمكة عن سن عالية. 
ترجمته في: : تاريخ الإسلام» /١(‏ ۷۱۵)ء «العقد اللمین» /٦(‏ ۲۷۱). 

(4) هو عبدالملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل بن القاسم ب بن أبي منصور 
الكَرُوخي -بفتح الكاف وضم الراء المخففة- الهروي ولد سنة اثنتين 
وستين وأربع مثة ومات رال سنة ثمان وأربعين وخمس مثة. 
ترجمته في ١السير»‏ (۲۰/ ۲۷۳- ۲۷۵۰). 


باب الا حادیث الواردة في ذلك 


الأزدِئٌ”"' وَالغُورَ جي ؛ قالا: أنبَأً الجرًا ج أا المحبوبیٌ(*ک ثنا 
التُرمِذِيُ ثنا يَحبَى ب بن أكتّم» ٭ ثنا جریژه عَن قاوس بن أبي بان عن 
ابن عَباسي؛ قال: قال رَسُوَلُ الله وَلله: دلا نَكُوِنُ قبلتان في بل اجیه( 
هَذَا لفظ أبي دَاوٌّد في (بَابٍ إخزاج اليَهُودٍ من جَزِيرَةٍ العرّب). 

4- وَلَفظ التَرمِذِيَ: «لا تصلخ فبلتان في آرضي وَاجدوه ولیش 
عَلَى المُسلِمِينَ چزیَّڈا'"ء أخرّجَهُ في (کتاب الزَّكَاةِ)؛ قال: 


0- وَحَدَّثَنَا و کیب ثنا جَرِيرٌ عن قَابُوسٌ بِهَذَا الاستاد نحوَُ. 


)١(‏ هو أبو عامر محمود بن القاسم ابن القاضي الكبير أبي منصور محمد بن 
محمد بن عبد الله بن علي الأزدي» مات رل سنة 1۸۷ه. 

و ا OG‏ 0 

(؟) هو أحمد بن عبدالصمد بن أبي الفضل» ٭ آبر بكر الورَجيٌ الهروي التاجرء 
سمع «الجامع» لأبي عم من الجراحي؛ روى عنه المؤتمن الساجي» 
وعبد الملك الگروخي» وتوفي تَا في ذي الحجة سنة ۸۱٦١ھ‏ وثقه 
الحسين بن محمد الكُتبي. 
ترجمته في: : «التقييد؛ )١118 -1٤۷(‏ لابن نقطةء «تاريخ الاسلام» 
(۱۰/ ۸۷)) للذهبي. 

(۴) هو أبو محمد عبدالجبار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الجراح؛ 
الجراحي المروزي المرزباني» ولد سنة إحدى وثلائین وثلاث مئة بمرو؛ 
وهو صالح» ثقة توفي وحن سنة ۳۲ھ 
ترجمته في: «الأنساب» (الجراحي)» "تاريخ الإسلام» .)۲۰٢/۹(‏ 

(4) هو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي» 
رحل إلى ترمذ للقي أبي عيسى الترمذي سنة ۱۵ ۲هه ترجمته في «السير» 
20/6 ). 
وفي مطبوع «فتاوى السبكي»: «المحيوي»!! 

() سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة .)٦٦١‏ 

.)٦٦١ سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعليق على (فقرة‎ )٦( 


۳۹۲ ایضاح شف اندسالس في منع ترميم الکنانس 


وَعَذًا الحَدِيتُ قد اخثلف في |ستاده وَإِرسَالِهِ. 

0 قَرَوَاهُ العتَكِيُ وَأَبُو کیب عَن جَریر؛ عَن فَابُوسٌ 1مُسندًا] 
۔کما زایت۔۔ 

۲- وَرَوَبنَاهُ مُقتَصَرًا عَلّى الفْصل الاي من متنه؛ وَهُوَّ قوله: 
لیس على مُسلِم جزیڈ'/ في تاب الأَموَالِ؛'' لأبي عي لام بن 
سَلام؛ الذي سَمِعَنَاهُ عَلَى یخن [الحافظ] الدّميَاطِيء يسَمَاعِهِ من ابن 
می الجْمَيزِي( اک [بسنّاعو ین هذ يسَماعِهًا من طرّاد بن 
محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوّهاب بن سُليمان بن 
محمد بن سُليمان بن عبد الله بن مُحمد بن إبراهيم -الإمام المُتوفی 
بحرّان في جّیش مَروان- ابن مُحمد بن علي بن عبد الله بن عباس 


60 -رینّب بنت شلیمّان بن علي بسَماع طرَاد ین أحمد بن 


.)۱٦١ سبق تخريجه في «كشف الدسائس؟ في التعليق على (فقرة‎ )١( 

(۲) (ص۰۹ - رقم ۱۲۱) أو (۱۰8/۱- ٥‏ رقم ۱۲١(‏ - ط دار الهدي 
النبوي). 

(۳) سقطت من المطبوع والأصل. 

(4) هو الإمام بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة ابن بنت 
الجميزي ولد سنة ۹٥٦ف‏ ومات وَمَدُلنَهُ سنة 4٩‏ 1ه. 
له ترجمة في: «البداية والنهایة» (۱۷/ ۰۳۱4 «العبر» (۳/ ۰۲۳ «الوافي 
بالوفیات» (۱۱/ ۱۳۹). 

)٥(‏ هي فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الابري» ولدت سنة 
۲ھ , وماتت رها سنة ٤‏ لامه. 
ترجمتها في (تاريخ الإسلام!) (۱۲/ ۵۳۸) للذهبي. 
وذكر ابن الجميزي في «مشیخته» (ص ۲۱۳) في ترجمة شيخته (شهدة) أنه 
سمع عليها ببغداد كتاب *الاموال». قال: «وأنا اشك هل فاتني منه شيء ام 
لا؟ ويغلب على ظني أنني سمعته عليها کاملا" وساق سنده المذكور. 

= ولد سنة ۳۹۸ھ وساد الدهر رتبة وعلوًا وفضلا ورأیّا وشهامت ولي نقابة‎ )٦( 


باب الأحاديث الواردة في ذلك ۳ 


عَلى بن البناء( بسماعه من أبى على خامد بن محمد بن عبد الله بن 
مُعاذ الهروی ۳ بسماعه من علي بن عبد العزيز البَغوي9, بسماعه 
فال أَبُو عُبَيدِ: ثنا مصعب بن المقدام عَن سيان بن سَعِيد عَن 
ایوس عن بیو عن ال و -مرسلا-. 
۳- وجریو ون كان يْقَةُ؛ لَكِنّ شُفیّان أجل مد فَعَلَى طَرِيفَةِ 
المُحَدَئِينَ: المُرسَلُ اأص 207000000 


= العباسیین بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد» توفي رما سنة ١۹٤ه.‏ 
ترجمته في: «تاريخ الإسلام» .)۷۰٩ /٠١(‏ «الوافي بالوفیات» .)5141/1١5(‏ 

)١(‏ کذا فی الأصل والمطبوع! وصوابه: «ابن البادا4۔ 
وهو أحمد بن علي بن الحسن بن الهيشم» أبو الحسن البخدادي رثقه 
الخطيب فى «تاریخه» (۵/ 071)» وقال: «من أهل القرآن والأدب والفقه 
على مذهب مالك»؛ مات وان في ذي الحجة سنة ١417ه.‏ 
ترجمته في «تاریخ الاسلام) (۹/ .)۴۱٦‏ 

(۲) المعروف ب(الرَّفَاء), اشتهر اسمه وانتشر حديثه» وكان ذا معرفة وفهم» 
وسعة علم وانتهی إليه علو الإسناد بهراة وتوفي وَمَدلَئَهُ بها في شهر 
رمضان سنة ۵1 ۳ه. 
ترجمته في: «الانساب» ))۱١١٤/٦(‏ «المنتظم» (٤۱/١۱۸))ء‏ «تاريخ 
الاسلام» (۸/ ۰۹۸ «السير» ,)١١/1١5(‏ 

(۳) هو علي بن عبد العزیز بن المرژبان بن سابور» آبو الحسن البغوي» جمع 
وصنف «المسند الکبیر». وأخذ القراءات عن أبي عبید. توفي رال سنة 
ست وثمانين ومئتين» وقیل: سنة سبع. 
ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (5/ ۱۹5 «تاريخ الاسلام» (۱/ ۰6۷۸۲ 
«السیر» (۱۳/ ۸ ۳). 

(4) بل رواه جماعة مرسلاء وهو الذي صححه الائمة؛ مثل: البخاري وأبي داود 
والنسائي. 


پت 3 ایضاح كشف الدسائس في منع ترميم الڪنالس 


وَعَلَى طَرِيقَةٍ بعض اللْقَهَاء!'': في المُسَدٍ زِيَادَةٌ. 
٤-۔-‏ ود فک التَرَمِذِيٌ!" الخلاف في اِستّادہ وَإِرسَالِه. 
٥‏ وَقَابُوس فيه لین مع تون بَعضِهم لَه وان يَحبَى بن سوب 
۳۴(۶) ۔۔ 37 


يُحَدثْ عنه »ور قارع وو الا بذ في :: 
فلا یت 0 بين لي قِبَامٌ الحْجَّةَِ ب -وحِدَة-. 


7 وَعُدث الشَّيحَ تور رَالدّينِ البكرِيٌ”" في مَرَضِه؛ فَسَألَنِي 
عن هَذَا الحَوِیثِ: وَقَالَ: اما بَقِيَ [عليّ] الا ثصجیخۂ وَأفتي ِهّدم 
الكَنَائْسِء وَيإِجِلَاءِ اليَهُودٍ وّالصّازی. وقد رَأيت في کلام ابن جر 
8 00700 

۷۔ نم ریت ile‏ ؛ - کلام | بن جریر -بَعدَ دک وَسَأَدْكُرْهُ 


في فصل مفرد -إن شاء اه تعالی-» وَأَتَكَلَُ عَلّبو۔ 


(۱) وجدت بعض المتعصّبين المذهبيين يرون هذاء ولکن؛ ليس باطراد؛ 
فير جُحون على حسب المنصوص في المذهب. والقواعد العامة لأهل 
الصنعة لما يُتعامل معها على غير الجادة؛ يكون الظلم والجهل! 

(۲) «سنن الترمذي» (۳/ ۲۷). 

(۳) انظر: ابیان الرهم والإيهام» /٥(‏ ۸۱). 

.)۱۹١ -۱۹۰ انظر: كتابي «البيان والایضاح شرح نظم العراقي للاقتراح» (ص‎ )٤( 

)2 في مطبوع «فتاوى السبکي»: «ولا. 

)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۷) انظر: «رکمال المعلم بفوائد مسلم» (۵/ ۳۸۲ «أحكام القرآن» (۳/ )٠٤١‏ 
لابن الفرس؛ «شرح صحیح البخاري» [2/ ۲۷ - ۳۸۳ لابن بطال» 
«التوضيح لشرح الجامع الصحیح» (۱۸/ -٦۹۹‏ ۰۱۰۰ «عمدة القاري» 
/۱١(‏ ۹۰۔-۹۱۹)" «فتح الباري» )۲۷۱/٦(‏ «فتح المنعم شرح صحیح 
مسلم» (۷/ ۰۱۸4 «شرح سنن أبي داوده (۱۳/ ۵۷) لابن رسلان. 

(۸) بعدها في مطبرع افتاوی السبكي»: «في'. 


باب الاحادیث الواردة في ذلك ۱۰ ل 


۸- وّفي «الأموّال» لابي عُبَيدِ: خدئني [أبُو] لیم عن شيل بن 
عَبَّادِه عن قيس بن سعد؛ قال :“سمغت طاوشا 2 دلا يَبَني لِبَيتٍِ 
رَحمَةٍ أن یون ند یت عدا 

4- قَالَ أَبُو عُبَيد": آزاء عى ِي الکََایس وَالبِيَمَ وَبُُوتَ التَيرَانِء 
يَقْوِلُ: ا نبي أن تگون نع التشاجد في آمضار المسلمین(۳. 


(۱) أخرجه أبو عبيد (ص۱۲4) رقم (۲۱۳) أو (۱۸۱/۱) رقم -۲۸٦(‏ ط دار 
الهدي النبوي) وابن زنجویه (۱/ )۲٦۸‏ رقم (401) كلاهما في كتاب 
«الأموال؟, وإسناده صحيح 

(؟) «الأموال» (ص4؟١١)‏ رقم )۴٦٢(‏ أو (۱۸۱/۱). 
وانظر: «فتح الباري» (۳/ 47 7) لابن رجب. 

(۳) قلت: رحمك الله يا أبا عُبید! لا أدري! ماذا ستقول إن أدركتٌ زمانناء 
وشاهدتٌ ما شاهدناه! ولا قوة إلا بالله! 
وهذا ليس مقصورًا عليه؛ بل حذر منه جمع من السلف» وهذا البيان: 
کت ۰) بسنل صحیح عن مجاهد؛ قال: 9 لا تسوا 

لح بلطل 6 [البقرة: ۲ قال: «اليهودية والنصرانية بالإسلام»» وعلّقه 
و جس مر (۱۷۵۱) عقب رقم .)]٥9(‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» ١74/1‏ - ۱۷۵) رقم (40۹) وعبد بن 
میا -كما في «الدر المنثور» (۱/ 14) و«فتح القدير؛ )71/١(‏ - عن 
قتادة في نوله -تعالی-  :‏ ولا کیش الق بابتطل [البقرة: ٤٤]ء‏ فال: 
«لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام إن دين الله الإسلام» واليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الل٤.‏ 
وذكره يحيى بن سلام [کما في «تفسیر ابن أبي زمنين» (۱۳۹/۱) وانظر: 
«موسوعة التفسير بالمأئور» (۲/ ])٤١‏ مختصرًا. 
فهذا حال السلف: الوضوح: ولا سيما في المعتقد وعدم المواربق 
فالاسلام هو الحقء وهو المتمثّل بما أنزله الله على قلب نبیّه إلا دون 
سواہ والله الواقي والعاصم. 
ولمًا كان دين بعض الناس غير قائم على الوحي» وإنما قائم على الأفكار = 


ايضاح كشف الدسائس في منع ترمیم الكنالس 


۰- وفي «شتن أبي داؤدا!'' -أيضًا-: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن داد بن 
فيان دا یحی بن حَسَانء ثنا سُلَمَانُ بن موی بُو داو ثنا 
جعفر بن سَعدٍ بن سَمُْرَةَ بن جندب» [حَدَنَبِي خیب بن شلیمان خن 
یھ شلینان بن سَهْرَة بن جُندُبٍ]» عن سره بن جنذب: : گا بَعد: ال 
زشول الله : امن جَامَعَ المُشْرِكٌ وَسَكَنَ مَعَةُ؛ فان مئلة»0". 

لم روء من أصحاب الکّْب الس إلا أبو دَاوُدء وَبَوَّبَ لَه (تَابَ الإِقَامَةٍ 
في أرض المُشرك» ولي في سَنَدِهِ موا ام مس 

-١‏ ویاستاونا -الملَقدُم- إلى أبي الشّيخَ: حَدَثَنَا إِسحَاقٌ بن بیان 
الوَایِىطِیُ؛ ثنا فَضلٌ بن سَهلء ثنا نصر 6 بن عَطَاءٍ الوَّاسِطِيُ ثنا هَمَامٌ 


= الأرضية والأهواء؛ فلا بد أن تكون القاعدة عندهم (اعتقد ثم استدل)؛ 
فالمعتقد على حسب ما تروّج له وسائل الاعلام» والتقريرات مايرضي به 
الكبار من أهل الأهواء! 
والحق عند العقلاء والمستبصرین (استدل ثم اعتقد). فالدليل الشرعي 
-كتابًا وسنة وفهم الصحابة والسلف وأعمالهم- هو الأصل. ثم يعقد 
القلب عليه دون مواربة أو خجل أو استرضاء آحد! 

.)۲۷۸۷( رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في «كشف الدسائس» في التعلیق على (فقرة ۸٥۱).۔‏ 

(۳) بل قال الذهبي في «الميزان» (۱/ 4۰۷): «وبكل حال؛ هذا إسناد مظلم؛ لا 
ينهض بحكم؟. 
وكان قد نقل کلام ابن القطان في «بيان الرهم والإيهام» (۵/ ۱۳۸) وأقره» 
وعبارتہ: «وما من هؤلاء من تُعرف له حالء وقد جهد المحدئون فيه جهدهم» 
وهو إسناد تروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها نحو المئة». 
قال أبو عبيدة: قد تقدَّم أن سليمان بن سمرة مقبولء وابنه خبيب مجهول» 
وجعفر بن سعد ليس بالقوي؛ وسليمان بن موسى فيه لين. 
وفي مطبوع «فتاوى السبكي»: «ضعف؟. 

)€( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «مضر». 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


عَن قَتَادَةَ عَن أَنَس؛ قال: قال سول الله يكة: ١لَا‏ تُسَاکِنُوا الئشرِ كِين» 
ولا تُجَامِعُوهُم فَمَن سَاكَتَهُم أو جَامَعَهُم ؛ فَهُوَ لهم" 

هَذَا ہُو [في] مَعنّی الحَدِيثٍ الأَوَّلٍ. 

بجر سج م ؛ في تي الکثابي (ضرگا): ٭ [فمن 
سَمَاهُ (مُشرگا)] فَالحَدِيتٌ شمه -عِندَهُ-؛ فَیْستَدَل [ہو] عَلَى ئحریم 
فساکته وَالحْسَاكَتَةُ إن اأُجڈت 0 في البلیه یلم أن لا يبق" له 
في بل اللي یه أن الكيسة انتا ی آهم پالشرط وا کالوا فهًا. 

۳۔ وَرَوَى أَبُو ذاود وَالتَرمِذِيُ -أيضًا- وَالنْسَابِیُء وَقَبِلَهُم بو 
بكر بن أبي شیب بِأَسَانِيدَ ضجیخة إلى فیس بن آبي خازم -القَاہعي 
سند آرسَله عَن النَبِيَ يل وَهُوَ بو بكر بن أبي شَّيِبَة 
وَالنَسَايَىُ 

٦‏ - وَبَعض طرق أبي اود وَالٹرہِ مذي وَینهُم [فیهتا] من أَسنَدَ 
عَن فیس عَن جریر بن عبد الله البَجَلِي» عن اللي . 

6 وَقَالَ البّخَارِيٌ: إن الرسَل أْصَحُ. 

5- وَلفظٌ الخدیت: أذ رس ول الله وه بت سَرِيّةٌ ای حَثعَمَّ 
0 تاس پالشجُود؛ اسر فيهم القّتل یلع ذَلِكَ انیس 0 
َأمر لَهُم ہیصف العَقلِء وَقَالَ: : «آن بَرِيءٌ من كل سم بقیم تین اظھُر 
المُشْرٍكِينَ»: فَانُوا: يَا رَسُولَ الا وَلِم؟ قال: «لَائَرَاءَى نا رَامُمَا»۳۱. 

۷- قَسَرَ هل القریب!'“ هَذَا الخدیث: أنه یرم الم وَيَحِبُ 


.)۱٥۸ سبق تخريجه في «کشف الدسائس' في التعليق على (فقرة‎ )١( 

(۲) في مطبوع «فتاوى السبکي»: «یکون". 

(۳) سبق تخريجه فى «کشف الدسائس؟ في التعليق على (نقرة ۱۵۶). 

(5) انظر: «غريب الحديث» (۷۱۸/۲) لؤبراهيم الحربي» «غريب الحديث» 
/٤(‏ هع- ۳۸) لأبي عبيد» «الغريبين في القرآن والحديث» /٦(‏ ۰6۱۸۹۲ = 


._ايضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنالس 


عليه أن یتباعد(۱) م له عن منزِلٍ المُشْرِك ولا ینز بالترخ ضع الَذِي دا 
أرفدت فيه تا تَا حُ وَتَظهَرُ تار 6 المُشرك إذَا أُوقَّدَهًا في مزلي 
ولك بل عع الُسلمين في دارم تالا كرة شجاززه لش کین 
اه لا ۶ هد لهم ولا آمان وَحَتٌ المُسلِوِينَ على الهجرة. 

۸- وَالبّرائی : : تَفَاعُلٌ من (الدَّوْيَةِ)» يُقَالُ: 1 تَرَاءَى القَومُ» ِذَارَ 
بَعضُهُم بعضاه و «ترَاءَى لي اليه أي : ظهَرَ حتّی راي واستاد 0 
ای التازین؛ مَجَارٌ من قولهم: «داري تنظر إلى دار ْلان» أي : اب 

يَقُولُ: تاراما مُحتتان» هَذِهِ تَدعُو إلى الله [تَعَالَى]» وَهَذِهِ تَدعُو 
ی الشَّيِطَانِ؛ فَكَيفَ [یتفقان](“؟ 

وَالأصلٌ في (تَرَاءی): (تَتَرَاءی)ء خذفت إحدّى التَاءَینِ تخفیفا("؟. 

۹- وا ذَكَرُوةُ بن الحَملٍ عَلَى من لا عَهِدَ لَهُ؛ ظَاهِرٌ ُشركًا 
[كانً] أو كِتَاببّاء ژالكتايي الَذٍي لا عهد لَه دَاخلٌ في َلك ما انس 
-إن جعلتاه 4 مُشر کات وَإِمًّا بِالمَعنّى» 0 من ل عَهِدُ* أو مه 


= النهاية في غريب الحدیث والأثر» (۰ ۱۷ء «الفائق في غريب الحدیث» 
(۲/ ۰۲۱ «غریب الحدیث» (۱/ ۳۷۰ و ۲/ ۰ لابن الجوزي» (مجمع 
بحار الانوار" (۲/ ۲۵۷- ۸٥۲)ء‏ السان العرب» (۱/ ۳۰۰). 

(۱) في مطبوع «فتاوی السبكي»: ایباعد». 

() في مطبوع افتاوی السبكي»: انارء». 

(۳) في مطبوع «فتاوی السبکي): ١لنا».‏ 

( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «[ذ۲۱. 

)٥(‏ من مطبوع «فتاوی السبکي»» وسقطت من الاصل. 

(1) انظر: «كشف الدسائس؟ (فقرة ۱۸۵) والتعلیق علیه. 

9 في مطبوع «فتاوی السبكي»: «له۷. 

)۸" في مطبوع «فتاوی السبكي»: الاي 

(۹) بعدھا في مطبوع افتاوی السبكي»: «له». 
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۷۰- ودا عت الحَاجَُ إلى مُسَاكَنَيِهِ في بَلی؛ يُفْرَدُ له مَکَان لا 
يُجَاوِرٌ فيه المسلمین وَلَا يَقَرَبُ منهم؛ [بخیث] لبعد اه [ین تارو]. 

-١‏ وفي ٢‏ البّخْارِيٌ؛'''في (باب إخراج الیو من جَزِيرَةٍ 
العَرّب)» [عن] ابن عَبّاسٍ» عن التب کہ «آخر جوا المُشركِينَ من 
جَزِيرَةٍ العرب». 

۲- وَفِيو1" عَن أبي مُرَيرَة: بینما تحن في المسجيٍء خر علیتا 
ول الله گل فَقَالَ: «انطلموا» فَخَرَجِنًا نی جتنا بِيتَ الیدراس(۳؛ 


.)۱۱۳۷( وهو عند مسلم -أيضًا- برقم‎ «(E1 ۳۱٦۸ ۰۳۰۵۳( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۴۱۱۷). 

(۳) في الأصل: «المدارس»» قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۳۱۸): «(بيت 
المدراس) بکسر الميم وآخره مهملت مفعال من (الدرس)» والمراد به: 
كبير الیھود ونسب البيت إليه؛ لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم؛ 
أي: قراءتهاء ووقع في بعض الطرق: «حتى إذا أنى المدينة المدراس». 
ففسره في «المطالع» [۳/ ۲۵] بالبيت الذي تقرأ فيه «التوراةه ووجهه 
الكرماني [في «شرحه» (۲۵/ ۷۵) (برقم ])٢۹۰۱‏ بأن إضافة البيت إليه من 
إضافة العام إلى الخاص؛ مثل: شجر أراك؛ وقال في «النهاية؛ [؟/ ۱۱۳]: 
«مفعال غريب في المكان! والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل». 
قلت: والصواب أنه على حذف الموصوف» والمراد: الرجل؛ وقد وقع في 
الرواية الماضية في (الجزية) [رقم :]7١71‏ «حتی جثنا بيت المدارس» 
بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعل؛ وهو من يُدرّس الكتاب ویْعلّمه 
غيره» وفي حديث الرجم [رفم :]٦49٦‏ «فوضع مدراسها الذي يدرسها 
يده على آية الرجم...». 
قال أبو عبيدة: المثبت من النسخ الخطية الوثيقة من «الصحيح 4 وهو كذلك 
في الطبعة اليونينية من «صحيح البخاري» (4/ 44) في (کتاب الجزية): 
المدراس) بتقديم الراء على الالف. والله أعلم. 
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فقال: «أَسلِمُوا تسلَمُواء وَاعلَمُوا أ الأرض لله َزشوله وني أرِيدُ أن 
أجليكم من هَذِهِ الأرضء فتن جد منگم بمابه شمقاء فَليَبعة ف ولا 
فَاعلَموا أن الأرض لل وَرَسُوَلِهِ؛. 

۳- وفي اسَْنٍ أبي داود» : عن ابن عَبَّاسِ: أن وَسُولَ الله وَل 
وصی يلائ وََالَ: «آخر جوا المُشر کین من جَیرة الَرّب»۳. 


۷ وفیه: : عن جار بن غبے اش أُخبَرَنِي ۶ عُمَر بن الحًطاب: ات 


شیع رَشول الله ب َقُول: دلْأخرِجَنْ نَّ اليَهُودَ وَالنْصَازی ین جَزِيرَةٍ 
الخرب؛ و رك فیها إلا شسلما»(۳. 


ل" 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۰۲۹) من طريق سفيان بن غيينة» عن سليمان الأحولء 
عن سعيد بن جُبیرٍ؛ عن ابن عباس» وزاد: «وأجيرُوا الوّند بتحو مما كنت 


قال ابن عباس: «وسکت عن الثالثة» أو قال : افأنسيثها». 
والحديث في «الصحيحين!» وسبق تخريجه. 

(۲) في مطبوع «فتاوی السبكي»: «لا» من غير الواو» وفي بعض المصادر: «قلا». 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۷) في (كتاب الجهاد والسير) والنسائي في «المجتبى» 
(۳۰۳۰) والترمذي (١٦٦٦۱ء )۱٦١۷‏ في (أبواب السير: باب ما جاء في 
إخراج الیھود والنصارى من جزيرة العرب) وأبو داود ٥٣٣٣(‏ ۳۰۳۱) في 
(کتاب الخراج والامارة والفيء: باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب) 
وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ۹۹۸۰) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۲/ ۳4۵) وأحمد في «المسند» (۲۹/۱ء ۳۲ و۳4۵/۳) -ومن طريقه 
الخلال في «الجامع» /١(‏ رقم ۱۳۸) - والطحاوي في «المشكل؛ (4/ ۱۲) 
وأبو عبید في «الأموال» ( ۰ء ۱ ۲۷) والحاکم في «المستدرك» (4/ ۲۷۰) 
والبيهقي في دالکبری» (۹/ ۷ ٠‏ والبغوي في «شرح الستة» (رقم ٦ءء‏ 
وانظر في المسألة وأقوال العلماء ء فيها: احکام أهل الذّمة» (۲/ ۲۹۱ وما 
بعدها) وانظر: «مسند الفاروق» (۲/ 4۸۷) لابن کثبر؛ و(النفيسة الثامنة) 
و(التاسعة) و(العاشرة) من كتابي «البخائس والنفائس» وهو (مهم). 
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۷۰- وَقَالَ مَالِكُ: «أجلى عُمَر يَهُودَ نجران وَلّم یج ل( تن 
فِيهًا من اليَهُودٍ [من تیماء؛ کر کور ٹیو ل ۱ 
فإني أرى أنّما لم يُجلٍ من فيها من اليهود] أَنّهُم لم [يروها من أرض 
العرب]( 4 

٦۔‏ وَقَالَ مایك: «أجلى عُمَرُ يَهُودَ نجران وَفَدَكَ» 

۷۔ وَفي «البُخَارِيٌ؛: وَقَالَ عَبِدُ الرَّرَّاقٍ: نا ابنُ جُریچ؛ قال: 
حَدَّنْني مُوسَى بن عُقبَة عَن تافع» عن ابن عُمَرَ: أن عُمَرَ بن الطاب 
یکن أجلى اليَهُودَ وَالنَصَارَى من أرض الحِجَازِء وَكَانَ سول الله يله 
ما ظَهَرَ عَلَى غیبر؛ أَرَادَ إخرَاح اليَهُودٍ مِنھّاء وَگائت الأرش - [حین 
ظهر] عَلَيهًا کت Tg‏ 
ساب اليَهُودُ رَسُولَ 5 رم بها: أن یکوا عَمَلَهَاء وَلَهُم نمف 
انعر !*؛ فَقَال لَھُم ر شول اش گلاڑ: 7 یرم بها عَلَى دك ما شعتا»؛ 
قروا بها خی أجلاهم عُمَر رُ إلى َیمَاء زیت 

۷۸- فَهَذِهِ الأَحَادِيتُ -کُنُھَا۔ 1لا تختض] بِبَلَدٍ مُعَيّن؛ لا ما 


وو ا 029 


۳ 


)0 في مطبوع «فتاوی السبكي»: «یحل». 

(۲) آخرجه أبو داود على إثر (۳۰۳۳) عن مالك قولهء وما بين المعقوفتين -في 
الموضعين- منهء وسقط من الأصل والمطبوع. 
وبنحوه عند مالك في ١الموطأ» ١554(‏ - رواية اللیثي). 

(۳) «الموطأ» (۲/ ۸۹۳). 

)€( في مطبوع «فتاوی السبكي»: «الثمرة». 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۳۳۸) في (الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض: 
أقرك ما أقرّك الله) و(۲٣۳۱)‏ في (فرض الخمس: باب ما كان النبي #6 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس -ونحوه-) ومسلم )۱٥٢١(‏ 
(1) في (المساقاة) اوّله. 
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مور سی ا : عن مُصَرّفِ بن عمرو اليايي» عن 
نس بن بُگیر؛ عن أسبّاط بن نٌصر؛ عَن إِسمَاعِیل بن عبد الرَحمَنِ 
سو کلم قات - عَن ابن عَبّاس: دا سول الل عله 
صالخ أهل نُجِرَانَ عَلَى ألمي حُلَةِ: الصف في صَفر؛ وَالنْصفٍ في 
رَجُپء يُوَدُونَهًا إلى المُسلمین» وعاریة تَلَائِينَ وِرعَاء وَثَلَائِينَ رسا 
وَنّلائِين براه [وَتََائِيَ] من گل صن ين أصتَافِ السْلَاح؛ یرون 
ِهَاء وَالمُسِلِمُونَ امون لَهَاه حَنَّى يَرُدُوهَا عَلَيھمء إن گان بِاليَمِينٍ 
[كَيَد] [أو غدرة] ۱" عَلَى أن لائهدع لَهُم بِيعَقٌ ولا يُخْرَجَ لَھُم فس 
۳ نون عَن دینهم ما لم بُحیثرا حَدَنَاء أو یلوا الام(“ 
ال إِسمَاعِيلٌ: فد أکَلوا الرَبَا. 
۰- قال أَبُو داوّد: [إذا] نَقَضُوا بعص ما اشمرط عَلَيهُم؛ [فقد 
أحدثوا]. 
١‏ وَهَذَا الحَدِيتُ في صلح اهل جرا حَسَنْ چذاه مه في هَذًا 
الع من الصّلحء وَتَسوِيغْ أن يَشترط لَهُم في وثله عَدَمَ ّدم" بییهم. 
۲- زانظر -َكُونَةُ 4 لم يَشْتّرط [لَهُم] إلا عَدَم الهّدم- مَا قال: 
(التَبقِيَةُ)؛ فَإِنَّ التَّبقِيَهَ [ئد] تستلزم فعل ما يَعتي البَقَاء؛ كما في 


)١(‏ أسباط صدوقء كثير الخطأء يُغرب» وإسماعيل صدوق يهم. 

۲( في الاصل: «قوشاه والمثبت من مطبوع «فتاوى السبكي». وموافق لمطبوع 
ا 

(۳() ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمطبوع؛ وأثبثه من « سنن أبي داود؟. 

.)۱۰۵ سبق تخريجه في «کشف الدسائس» ف في التعليق على (فقرة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود» ٦١٤‏ ۰ء وما بين المعقوفتين -في الموضعين الآتيين- 
سقط من الاصل والمطبوع وأثبته 

)٦(‏ كذا في مطبوع «فتاوى السبكي». 
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الفزاس والبتاء اللَذین''' يجب إِبِقَاؤُهُمَا. 
قل ترد وی والکایس مل ذللق, لأا إِنمَا نَمَمِدُ الا 
ی الیل الشرعي في ہا الوع هو الذي دراه + فلا بُتَعَدٌی 
پا ودک" ابن سَعَدٍ في «الَطَّبَّقَاتِ! ۳ في وَفد تُجرَاڈ: 1 


)١(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «الذي». 

(؟) فى هامش الأصل: «وفد نجران». 

(r)‏ ]و ابن سعد «الطبقات الکپری» (۱/ ۳۰۰ ۳۰۷- ۳۰۸)؛ قال: أخبرنا 
علي بن محمد القرشي» عن أبي معشرء عن يزيد بن رومان ومحمد بن 
كعب. قال: وأخبرنا علي بن مجاهد» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري 
وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة. قال: وأخبرنا يزيد بن عياض بن 
جُعربة» عن عبدالله بن أبي بكر بن حزمء وعن غيرهم من أهل العلم؛ يزيد 
بعضهم على بعض؛ قالوا... وذكر خبرًا طويلاء والمذكور جزء منه. 
أا السند الأول؛ فلا باس به مع إرسالهء وأبو معشر هو نجيح بن عبدالرحمن 
السندي؛ ضعیف. اختلط قبل موته بسنتین» إلا أن روايته في المغازي 
تُمَشَّى؛ فقد قال الإمام أحمد: كان بصيرًا بالمغازي»؛ وقال ابن المديني: 
«كان شیخًا ضعيفًا يحدث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة»» وقال ابن 
بشکوال: «ضعيف» يكتب حديثه في المغازي والرغائب». 
انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ٤۹٤)ء‏ «سوالات ابن أبي شيبة لابن المديني» 
(١۱۰))ء‏ «شیوخ ابن وهب» (۱۰۸). 
قلت: ولیس في روايته -هذه- ما ينكر؛ بل في مجملها موافقة للروايات 
المتقدمة إلا أن تکون صلاة الرهبان في مسجده ِا فقد انفرد بها من بين 
سائر من ذكروا خبر المباهلة واحد من هؤلاء الثلاثة» ولعلّها من انفرادات 
الكذاب الآتي» أو المنّھم في الإسناد الثالث التالي؛ والله أعلم. 
والمحفوظ عن ابن إسحاق: ما ذكره ابن هشام في «سيرته» (۲/ ٦١٦‏ - 
۷ عن محمد بن جعفر بن الزبير معضلاء إلا أن ابن سعد دمج الروايات 
مع بعضها؛ ؛ فلم يتميز لفظ ابن كعب عن غيره. 
وأمًا السند الثاني؛ فموضوع» علي بن مجاهد الرازي كذاب» كذبه جماعة = 
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الس کل كَتّبَ إلى أهل تَجِرَانَ؛ فَخَرَج [إليه] وَهَدُهُم أربَعَةَ عَشَرَ رجْلا 


> وقال ابن معين: «كان یضع الحديث» صنف كتاب «المغازي»؛ فکان يضع 
لكلامه إسنادًا»» انظر: : «تاريخ بغداد» (۱۳/ 0۹۳). 
ورماه پالکذب يحبى بن الشریس ومحمد بن مهران الحمال؛ آفاده الذهبي 

في «تاریخ الاسلام» (6/ .)٩۳۱‏ 

وأمّا الستد الشالث؛ فواوء يزيد ب بن عیاض بن جُعرّبَة الليثي متروك الحدیث 
وكذبه جماعة. 
وجمعث طرق مباهلة أهل نجران وألفاظه في جزء لي في «المباهلةء('؛ 
فورد من حديث جماعة من الصحابة؛ هم: -١‏ حذيفة بن اليمان. ۲- 
عبدالله بن مسعود. ۳- جابر بن عبدالله. -٤‏ عبدالله بن عباس. ۵- سعد بن 
أبي وقاص. -٦‏ أنس بن مالك و 
زورة عن جماغة نزسلة؛ فرواه رت -١‏ الحسن البصري. ۲- قتادة. 
۳- عكرمة وابن جريج. 4- مرسل مبهم. -٥‏ جد سلمة بن عبد يشوع. 
-٦‏ الشعبي. ۷- الشدّي. ۸- الأوزاعي. 4- شهر بن حوشب. ١٠۔‏ 
محمد بن جعفر بن الزبير. ۱۱- الربیع بن أنس الخراساني. ۱۲- علباء بن 
آحمر اليشكري. ۱۳- عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. -١4‏ يزيد بن رومان 
ومحمد بن كعب والزهري وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة 
وعبدالله بن أبي بكر بن حزم. 
وورد معضلا عن إبراهيم بن سعد الزهري. 
وليس فيها -جميعًا- أنهم أظهروا الصليب أمامه بء وهذا ما يردده ويزيده 
من كيسه بع مَن لا علم له ولا فهم ولا ورع! 
وبسطتٌ الرة عليه في كتابي «البخاتس والنفائس في أمر الكنائس» (النفيسة 
الثلاثين: البيت الإبراهيمي)؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


سان 


(1) وذكرتٌ آثار الصحابة في المباهلة» وسردث المباهلات التي وقفتٌ عليها 
في التاريخ إلى وقتنا المعاصر؛ مع بیان فقههاء وكيفيتهاء وهل تشرع عبر 
وسائل التواصل» وغير ذلك. 
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من أشرّافهم تَصَارَىء مِنهُم: العاقّب یرهم ویر الحَارث أُسفْفم» 
اليد صاجب رحليهه”"2, » فَدَخلُوا المَسجد وَعَلَيهم یاب الحَِرَة 
انعر بالخرير» ناوا لوق في التسود تح التشرق: 
فَقَالَ رشول الله و: : دعوم ثم نوا ا أعرَض عَنهم 
ولم یْكَلَمهُم, فَقَالَ لَهُم عُثمَان: «ذَلِكَ من أجل زيم 253 
فَانصَرَقُواء نع غدوا عَليه بزِي الهبان سلوا" فَره عَلیھم, وَدَعَاهُمٍ 
إلى الاسلام فأبَواء وکر الكلام: وقال۳ رَسرل اش ل: «إن گرم 
تا أ ول سے0 ن المُبَاهَلَةَ وَطَلَبُوا الصّلحَ؛ 
قَصَالَحَهُم عَلَى مذا. 

وَقَالَ فيه: «عَلَى تفیهم» ول يهم وَأرضهم» وَأْموَالِهمء وَعَائيهم» 
وشاجدجم ويم > لا يعر أسقّفٌ من سَقِيفَافٌ وَلَا راهب من رهبا 
[ولا وَاقف من وقفانیّبه آ» فَرَجَمُوا إلى پلاوهم. » فلم یلبّث السَّيّدٌ 
والعاقب الا یسیرا؛ حَنَّى رجا إلى الب ية نأستما. وأنرلهت» 
دار أبي أيُوبَ» اقام أل نجران عَلَى ما کب [لَهُم]» خی فیض 
رشول الله ككل إلى رَحمَةٍ الله ورضوانه ثم و و یکره َكب بالوضاة 
بهم عند رای ثم َابوا رنه فَأَرَجَهُم ۶ عُتر بنْالخطاب کته من 
آرضهم. وَكَنَبَ لَهُم: «من سار منهم اه آمِنٌ مان اش لا ید يضرم 


)١(‏ في الاصل: #رحیلهم». وفي مطبوع «فتاوی السبكي»: «رحلهم والمثبت 
من مطبوع «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

(f)‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «فلم». 

)۳( بعدها في مطبوع «فتاوى السبكي»: اعلیه». 

(4) في مطبوع «فتاوى السبکي»: «وأكثروا». 

42 في مطبوع «فتاوى السبكي»: «فقال». 

)١(‏ في مطبوع «فتاوی السبکي»: «فأنز لهما». 

)¥( في مطبوع «فتاوى السبكي»: «فانه». 


إيضاح كشف الدسالس في منغ ترميم الكنائس 


أَحَدٌ ین المُسَلِمِينَ؛ الم پا كَنَبَ لَهُم زشول الله و وَأبُو بكر 
من ووا پو من ن مزا الم وَأَمَرَاءِ الهِرَاقي؛ فَلیوَسعهُم''' من جريب 
الأرض؛ فَمَا اعتملوا من ذَلِكَ فَهُوَ لَهُم سَدفَة سمگان آرضهم. > لا سبیل 
ہو سم موہ سج 
نم أقوًا م أهل ذِئق وَچزیَثهُم عَنهُم َتوه أربَعَة وعشرين”" شَهرًا 
TT‏ لّوا النَّجِرَانِية التي بناجیة 
الكُوفةا. 
-A0‏ َانظر گم في هَذِه القِصّةٍ من فَائَِق رَتركْهُم لا لوا" إلى 
المَشْرِقٍ؛ لیس إحدَاتُ فِعلٍ من العُسَلِمِينَ» وَفِيهِ] تَأنِيس لَھُم؛ رجاء 
إسلامهم, رَالإِعرَاض عَنْهُم وَعَدَمْ كلامهم؛ لِمَا الوا عَلَيهِ من الرَيّ 
وَالحری ير یدل(* عَلَى أن الذي تُقِرّهُم عَلَيهِ إِنْمَا مُو بقیر فِعلٍ مِنًا. 
۸3- وَعَقدُهُ الضّلحَ مح كَارهِم محثول عَلَى أن جَوِيعَهُم راون 
بوه وَالمُصَالَحَةٌ عَلَى الحْلَلِ -وغیرضا- دلیل عَلَى أَنَّهُ 4 لا يَتَعَيِّنُ في 
الجزيّة الذَّمَبُ وَالوَرِقُ وَفي بَعض الرُوَايَاتِ قال: : «أو فیمثها أَوَاقِّي؛. 
۷۔ فاا الخُلَلُ؛ نیمک أن يُقَالَ: نها مَعَلُومَةٌ وَأمًا التّرؤُ05 
بیتها و 7 سے قَِيمَتھَاء فان ثَبَتَ في الخدیت؛ دلُ عَلَى اغیفارِ هذه 
الجَهَالَة لی ا م کر من الڈُرُوع َالملاح يقتضي ذَلِكَء وَيُوَافِقُهُ ما 
يُشتَرَطُ عَلیهم مِن الضّيّافَة. 


(۱) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «فَليُوَسَقَهُم؛! 

() في مطبوع «فتاوى السبكي»: «عشر؟. 

(۳) في مطبوع «فتاوى السبكي»: «وصلوا». 

)١(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «بذلك». 

(۰) كذا في مطبوع «فتاوی السبكي» وبدلها في الأصل: «التَّردِيده!] 
)١(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: «بین» من غير الواو. 


باب الأحاديث الواردة في ذلك _ 


۸- وَالأَصحَابٌ اجِتَهَّدُوا في بَيَانِ إعلابهَاء [وَيَبِعْد إِعلَامهًا] 

۹- وَالظَامِز أَنّ أرض تَجرَانَ بَقيّت عَلَى يلكهم؛ هي الصُورَةٌ 
الي ذَكَرَ الأصحَابٌ (فیما قُيَحَ)(1) صُلحَاء عَلَى أن تَكُونَ رَقَبَةُ البَلْدِ 
لَهُم وَيُوَدُونَ الحْرَاجٌ عَنهَاء (وَإِلَه ۲۳ منم من بَقَاءِ الكَنَايِس فیها. 

۹۰-۔- وَهَذْهِ القِصّهٌ + 2 مج ني ذَلِكَ وَمُفَسْرَة لان المُرَاد بالابقاء: 
عَدَم ادم ثم هو انا یب یب بالشرط -أعني: شرط کون البَلّد لهم -. 
أو لم یَجُز إلا بأَمِيرٍ -ققط- ؛ لأ الأصل بَقَاء ملكهم. 

۱- وَمَعتی بَقَاءِ الأرض لَهُم: تھا عَلَى ما كَانت عَلَيه فَمَن له نھ" 
فیها ملث؛ [قَهُو] مُختّص بوء وَلَم ین في نجرا أَحَدٌ من المُسَلِمِينَ. 

۲- سو ا سا می 
وَذَكَرئَاةُ فِيمَا مَضی(* وقول الرافیی(*: : «لظامرآه لا منع منة منه 
۳- وَيَدُورُ في خی( 7 نجزان رما أَشبَهَهًا من ی 
-وتحوقا- - تم يُوجف المُسَلِمُونَ عَليه ولا طرفواه وا جاء امل 
جرا إلى النَبِيْ 2 كَمَا وَصَفْنَاء وَجَاءَ وله لی -وَمُوَ لد بن 
الوَلِيدِ- إلى أُكَيدِرٍ دُومَة”". وَكَذَا إلى حِهَاتِ أخرّى؛ N‏ 


)١(‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: : «فِيهًا الفتخ», 

زفق في مطبوع «فتاوی السبكي»: توإلا». 

زا في مطبوع «نتاوى السبكي»: «منهاا. 

(4) انظر: (فقرة ۰6 ۲). 

(0) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸ وانظر: (فقرة ۳۲). 

)٦(‏ في هامش الاصل: «أهل نجران». 

(v)‏ عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان : أن النبيّ يه بعث 
خالذ بن الوليدٍ إلى أكيدِر دُومَة؛ فأغذوه فأتوةُ به؛ فحمَّن له دمه» = 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


کلم( أَطاعُوا للجریف وا سفوا في پلادمم وقد کون بَلَدَا وَجَفَ 
المُسِلِمُونَ عَلَيھَا بِالخَيلٍ وَالرگاب؛ وَلَم يد :2 یف أَخَدُّهًا عَنْوَةَ ولا صُلحًا 
لی أن تگون مكنا بل َلی أن َون ملگھُم بخ 

4- فَهَل قَرلُ الثُقَهَاءِ ماص پالاني» أو عَامٌ في القِسمَينٍ؟ 

َالأَفَرَبُ التاني؛ ان َلك توئ من القّتح. وَبْعَذُ ما هُوَ تحت 
آييي المسلمین. 

-٥‏ وَیظهر ار رَد الي دار في خَلَدِي إذَا انجلوا عن كما انق 
مل تجرّان هَل تَقُولُ: ایهم با عَلَى ملكهم» وَلِذَلِك؛ عَوَضْھُم 

عُمَرُ عَنَهًا؟ [وبعضهم قال]("©: نما ی في ارتفاع عَقدِ الذمَة لا في 
جرع الأرَاِي إلى المُسلِمِين) عثی يُعرِضُوا نها فيكُنَ فيا 3 
رجف علیها فیگُون غییمة واي رجف المُسَلِمُونَ علیهاء وتمکه 
ِنھَاء ثم صالخوا عَلَى جزيَةٍ ا سی اھ 
چان بتتھر سی وی ت للمُسلمین. 

دا شَيء 45 في خَلَدِي» وَلَم أ مين الفکر فِیو؛ وَلَا وَكَفْتُ [فِیم] 
على يو(" لِأَحَدٍ. 


ے وصالحه على الجزية. 
رواه أبو داود (۳۰۱۳۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱۸٦/۹(‏ رقم 
(۱۹۱۱۳) وحسنه شيخنا الألباني في «صحیح أبي داود» (۸/ ۳۷۱- ط 
غراس) رقم ))۲٦۸۱(‏ وقال: «وهذا إسناد رجاله ثقات» على الخلاف 
المعروف في ابن إسحاق؛ فالسند حسن لولا أنه قد عنعنه» لكنه قد صرح 
بالتحديث في رواية البيهني» فالحديث حسن: والحمد لله). 

(۱) في مطبوع «فتاوى السبکي»: «وكلهم». 

(۲) كذا في مطبوع افتاری السبكي»؛ وبدل ما بين المعقوفتين في الاصل: 
«ونقفضهم)! 


(۳) بعدعا في مطبوع افتاری السبكي»: افیه». 


باب الأحاديث الواردة في ذلك 


-٦‏ - والظاور أَنّهَا في القستین نَكُونُ فَينَاه گما في قُرَى بَنِي 
ُرَيظة وَالنّضِيرِء وَيَكُونُ تمویش عُمر'' [غنها] گڑتا عَلَيهِم وَجَبرًا 
َهُم؛ لِضَعف خالهم وَرِعَايَة ما حَصَلّ لَھُم من العقد مح النْبِيَ َء 

4 


روص أبي بكر . 


۷- وَآگا حَيبرُ؛ التي يله فَتَحَهَا عَنوة" وَقْسَمَهَا بین المُسَلِمِينَ؛ 
فلا حى لِليَهُودِ في آرضها. 

۸- ولم قل انه کان بها كَنَائِسُء وَإن کان بها كَتَائِسُ فلّم يشرط 
فیها" شي شَيء؛ فَهِيَ ما يَحِبُ مَدمد. وَكذًا؛ إن [قد] كَانَ لِيَهُودِ المَدِينَةٍ 
شي ۶ ین دی فباجلانیم رو دك وَقَد گان هم بت دراس( 
-َكَمَا تقد والظامر أَنَهُ الكّنِيسَةٌ؛ ؛ فَهِيَ منهدمة. 


جج 


4 وَبَلَغَنِي 9 بِالمَدِيئَةٍ -الیَومٌ- آثَارَ کَتَائِس منهيمت كَأَنّهًا 
كانت للیهود تما كَانُوا بهد وخکنها وَحُکم آماینها: نها ها ام الفيء 

من المُسلِمینَ. 

۰- وَخَیبَڑ گان الب یأر أهلّهًا عْمَالَا؛ لِحَاجَةِ المُسِلِمِينَ 
البهم نیما رَتَهَاء فلا استفتی عَنھُم؛ آجلاشم خْمَر معن وَعَادَت 
کسایر بلاد الاسلام(. 


)0 بعدها في مطبوع «فتاوی السبكي»: « ىة . 

)۲( بعدها في مطبوع «فتاوى السبكي»: « ىة . 

(۳) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۷۔ 

)٤(‏ كذا في مطبوع «فتاوی السبكي»» وفي الأصل: «فيه؟! 

٥٦‏ في مطبوع «فتاوى السبكي»: امدارس». 

() في هامش الاصل: ٭إخراج اليهود من جزيرة العرب». 
وانظر عن سيب إجلاء عمر لهم: في كتابي «البخائس والنفائس في أمر 
الكنائس» (النفيسة الثامنة)؛ فهو مهم. 


__ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


-١‏ وروی وین حَجَاحء عن ماد بن لت عن بي ال 
عن جابر؛ قال : آَم سول الله و كي بإخرّاج الود من جَزِيرَةٍ العَرّب». 

۲ ۰ وَقَالَ یر بن ماژون: عن خجاج عن ن آبي الرّبَيرِ عَن 
جابر؛ قال: قال زشول و «لَأُخرِجَنٌ البَهُودَ وَالنْصَاری من جَزِيرَةٍ 
العَرَب؟؛ [حَنَى ] لد أدَعُ فیها 1 لم0 ا ا ا ا ہا 


)١(‏ أثبت الناسخ بعدها: «حماد»! ولا معنى لھا۔ 

۲( آخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص۱۲۷) رقم (۲۷۰) أو /١(‏ ۱۸۰) رقم 
(۲۹۳ - ط دار الهدي النبوي). 
ورواته ثقات» وحماد بن سلمة صدوق. وخولف. 
وصرح أبو الزبیر محمد بن مسلم بن دژس المكي بالسماع من طریق ابن 
جریج عنه» وجعله عن عمر موقوقًاء آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(۹۹۸۰ء ۱۹۳۹۵) -ومن طریقه أحمد (۱/ )٩۲‏ وسلم (۱۷۱۷) وأبو داود 
(۳۰۳۰) والترمذي (۱۰۷) وأبو عوانة (1۷۰۵) والبغوي -)۲۷٥٢(‏ عن 
ابن جریج عن أبي الزبیر به» وصرّحا بالسماع. 
وتابع ابن جریج على الوقف جماعة؛ مثل: 
آولا: آبو عاصم النبيل عند مسلم (۱۷۲۷) وأبي داود (۳۰۳۰) والترمذي 
(۱۸۰۷) والطحاوي في «المشکل» (1۷۰۹۱) والبزار (۲۳۱) وأبو عوانة 
)٦۷۰٥(‏ -وغیرهم-. 
ثانیّا: معفل بن عبيدالله عند مسلم (۱۷۱۷) وأبي عوانة (۱۷۰۷). 
ثالّا: سفیان الثوري عند مسلم (۱۷۷) واحمد (415) وأبي داود (۳۱۳۱) 
والترمذي )١11١5(‏ والنسائي في «الکبری» )۸٦۸٦(‏ وابن حبان (۳۷۰۳) 
والبزار (۲۲۹) وأبي عوانة (۱۷۰۷) والحاکم (۲۷:/4) والييهقي 
(TA ۲۰۷ /۹(‏ 
شثل الدارقطني في «العلل» (رقم ۱۳۷) عنه» وصوّب رفعه من حدیث عمر 
لا جابر. 

(۳) آخرجه ابو عبید في «الاموال» (ص ۱۲۸) رقم (۲۷۱) أو (۱۸۱/۱) رقم 
(۹۵)۔ 2 
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قال: قَأخرَجَهُم ع 

وَقَد تمد -هَذا- [مِن مُسند عمر(؟. 

۳- وفال ابو عُبَيدِ: نا يَحبَى بؿ زَكَرِيّا بن أبي زَائِدَة وَمُحَمّدُ بن 
(عَید)(۴ء عن عبد الله بن عُمَرَ عَن نَافِع» عَن ابن غُمَرَ؛ قال: «أجلی عُمَرُ 
المُشرِكِينَ من جزيرة العرّب. وَقَالَ: لا يَجِتَمِعُ في جَزِيرَةٍ العَرّب دیتان»(*. 


= انظر: ہمعجم البلدان» (554/5).: «المحيط البرهاني في الفقه التعماني» 
.)۳٦ /۲(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷/ )٢١١‏ رقم (۳۳۹۲۷ - ط عوامة) 
حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج به. 
وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف. 
وفي طبعة دار الهدي النبوي من «الأموال» )۱۸١ /١(‏ رقم (۲۹6): «حدثنا 
يزيد عن حماد عن أبي الزبیر؟» وفي نسخة خطية منه: «عن حجاج» بدل 
«عن حماد»! وهو الصواب الموافق لما نقله المصنف. 

(۲) سبق تخريجه في (فقرة .)۷٤‏ 

(۳) كذا في طبعتي كتاب «الأموال»؛ وهو الصواب» وفي الأصل: «عبدالله»! 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «الاموال» (ص۱۲۸) رقم (۲۷۲) -ومن طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط؛ (۲۰/۱- ۲۱) رقم )1١11(‏ - وابن زنجويه في 
«الأموال» /١(‏ ۲۷۵) رقم .)٦٦٤(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷/ 016) رقم (7377- ط عوامة) من رواية 
عبدة بن سليمان عن عبيد الله به. 
وأخرج موسى بن عقبة في «مغازیه» عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب 
نة كان لا يدع اليهود والنصارى ولا المجوس يمكئون بالمدينة فوق 
ثلاثة أيام قدر ما يبيعون» وكان يقول: «لا يجتمع دينان»» وإنه أجلى اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب. 
انظر تخريجه: في «أحاديث منتخبة من مغازي موسی بن عقبة» (ص٦۸-‏ 
بتحقیقي) رقم )١5(‏ لابن قاضي شهبة. 
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۶- قال: وتنا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعمش, عَن سَالِم بن أبي 


الجَعدٍ؛ قال: جَاءَ أمل تَجِرَّانَ إِلَى عَلِي؛ فقالوا: شَفَاعَتُكَ سابك 
وَكِتَائِكَ بيرك خر تا عم من أرضتاء فَرُدهَا إِلَِينَا س فَقَالٌ: 


«رَيلَكُم! رد مر كان رید الأمر؛ فلا غیر شیفا صَنَعَهُ عُمَرُ» 


0) 


۰ 


0) 


وانظر: «تاريخ المدینة» (۱/ ۱۸۳) لابن شبة» «مسند البزار» /۱٤١(‏ ٢٢۲۲)؛‏ 
«نهاية الأرب فی فنون الأدب» (۱۹/ ٣٦۳)۔‏ 

أخرجه أبو عبید في «الأموال» (ص ۱۲۸- ۱۲۹) رقم (۲۷۳) أو (۱/ ۱۸۲) 
رقم -۲۹٦(‏ ط الهدي النبري) -ومن طريقه ابن المنذر في «الاوسط» 
(5/١؟)‏ رقم )1١11/(‏ - وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ٦٥ک‏ ۲۰ 0۵۸) 
رقم ۳۲٦٦۷(‏ ۳۸۱۷۲) وابن زنجويه في «الأموال» (۲۷۰/۱) رقم 
(59»418١غ)‏ والبلاذري في «فتوح البلدان» (۹۰) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۲۰/۱۰) والآجري في «الشريعة» /٤(‏ ۱۷۷۷) رقم (۱۲۳۰) 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۸/ ۳۸۰) رقم )۷٤(‏ وأبو الفوارس الزينبي 
في «مجلس يوم الجمعة من إملائه» (ص ۱۸) رقم (۱۷). 

وأخرجه یحی بن آدم في #الخراج» (ص ۲۳) رقم (۳۱) من طريق 
إسماعيل؛ قال: حدثنا الحسن؛ قال: حدثنا یحیی؛ قال: حدثنا ابن مبارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي به. 

انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲/ ٤٥٥٠))ء‏ «أحكام أهل الذمة» 
)۱۱٦٦ /۳(‏ لابن القيم. 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» في (ترجمة الوّلید بن صالح) 
)١46 /۸(‏ من طريق عطاء بن سلم الحَلبيء عن صالح بن صالح الأَسَدِي» 
عن عبد خر به. 

وقال شيخنا الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲/ 41۲): «ورجاله ثقات» 
لكنه منقطع؛ سالم لم يسمع من علي» وتابعه الشعبي عن علي في اخراح 
یحیی»» وسنده صحيح إن كان الشعبي سمع من علي». 

انظر: «شرح أصرل أهل الستة» (۷/ ۱۳۷۲) للالكائيء «فضائل الصحابة» 
للدارقطني» كتابي «التعليقات الاثرية على منظومة العلامة السعدي في - 
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۰۵ قال الأعمش: «كَانُوا يَقُولُونَ: لو كان في تفه عَليه شي 
لاعتم هذ۱۱. 


-١١ ٦‏ تا و شقاویةه عن حَجاحٍ عَمْن ضمح الْعيي يَقُولُ ل: قال 
عَلِيٌ لَمّا قَدِمَ ها مُنّا: «ما قدمث لاحل عُقَدَةٌ شذها عُمَر یَعبي: 


الكُوقَة. 
۷ ۰- قَالَ أَبُو عٛبَو: وَإِنّمَا نَرَى عُمَرَ استجاز إخرّاج هلي تجرَّانَ 
-وَهُم أهل ضلح-؛ لِحدیثِ يُروَى عَن ال لا فيهم -خخاصّة-. 


-٠١ ۸‏ يُحَدُنُونَهُ عن براهیع بن" مَيمُون قولی آل سَمُرَّة عَنِ 


ابن سم ةه [غَن أبيه]» عن أبي عيدو بن الجرّاح» عَن النَّبِيْ ل :أن 
گان آرَ ما تلم به أن قال: «أخر جوا اليَهُو ین الججاز وَأَخرِجُوا 
ا ٤٤‏ 

هل نجران ین جَزِيرَةٍ العَرّبِ» 


= القواعد الفقهیة» (۲- 47). 

() آخرجه آبو عبید في «الأموال» (۲۹۷- الهدي النبوي) بسند صحیح إلى 
الأعمش» وفيه دلالة على أن عليًا یه لم يكن يحمل في نفسه شيئًا على 
عمر نة . 

زفق آخرجه يحبى بن آدم في «الخراج» (ص ۲۳) رقم (۳۲( وأبو عبيد في 
«الأموال» (ص ۱۲۹) رقم (۲۷۹) أو (۲۹۸- ط الهدي النبوي) -ومن طريقه 
ابن زنجويه في «الأموال؟ (۱/ ۰۲۷۷ ۷۲۹/۲) رقم (٤٢٥؛‏ ۱۲۵۰) وابن 
المنذر في «الأرسط» (1/ )1١‏ رقم (1۰۱۸) - وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
۱)) رقم (334؟*) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۸/ ۳۸۳) رقم 
(ء وهر صحيح عنه. 
وانظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲/ )٠٥٠٤‏ «أحکام أهل الذمة» 
(۳/ ۲۱۰ لابن القيم. 

(۳) زيادة من کتاب (الأموال»؛ وسقطت من الاصل. 

)٤(‏ علقه أبو عبيد (ص ۱۲۹) رقم (۲۷۱) أو (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸) رقم (۲۹۹- طے 


_ ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


۹-- قال أَبُو عُبَیدٍ: : ونم ثرا قال ذَلِكَ؛ نکب كان منهم أو 
لأمر أحدَثو هعد الصّلح؛ وَذَلِكَ ُن في کتاب کته عمَرُ [لبهم قبل 


۰- فيه: «أَمَا بَعدُ : فَإِنَكُم زَعَمتُم أنَكُم مسلمون ثُمٌ ارئذدئم 
-بعد- ے وله من یثب منگم وَيُصلِح؛ ا اي 
Ea‏ » قلا تَهلِكُواء وَليْبِشِر من سم" ومن أَبَى إلا النّصرَانِيّة؛ 

4( 2 43 
فَإِنَّ ذِمَیي بَرِيقَةً ممن و وجدناه عَشرّا تبقی من شهر الصّوم من 
النّضَا زی بجر ران 


= الهدي النبوي) ومن طريقه ابن زنجويه (۲۷۹/۱) رقم (471) كلاهما في 
«الأموال». 
ووصله أحمد () وابن زنجويه (5717) والدارمي (۲4۹۸) 
والحميدي (40) والبخاري في «التاريخ الکییر» )٥۷ /٤(‏ واب بن أبي عاصم 
في فی «الاحاد والمثاني» (۰۲۳۰ )۲۳٦٣‏ والبزار (۱۲۷۸) وأبو يعلى (۸۷۲) 
في «مسنديهما» والطحاوي في «المشكل» (750؟) وأبو نعيم (۸/ ۳۸۰) 
والبيهقي (۲۰۸/۹) من طريق یحبی بن سعيد القطان» عن إبراهيم بن 
ميمون» عن سعد بن سمرة» عن سمرة بن جندب» عن أبي عبيدة رفعه» وزاد 
في آخرہ: #واعلموا آن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وإسنادہ حسن. 
وما بين المعقوفتین من الاصل» وسقط من طبعتی کتاب «الأموال». 
انظر: «معجم البلدان» (۵/ )۲٦۹‏ «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۳۸۵). 

)١(‏ بعدها في مطبوع کتاب «الاموال»: «فَاذَكِرُوا ولا...» 

(۲) بعدها في مطبوع کتاب «الأموال»: «ینگُم». 

(۳) في الاصل: «برية»» والمثبت من مطبوع کتاب «الأموال», 

60( بعدها في مطبوع کتاب (الأموال»: «بعد عشر». 

(o)‏ في الأصل؛ «النصراني»» والمثبت من مطبوع كتاب «الأموال». 

)0 أخرجه یو عبيد (ص۱۲۹) رقم (۲۷۷) أو (۱/ ۱۸۸- ۹ رقم (۳۰۰) = 
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-١‏ وقالَ الرّانعيٌ!؟: «وَِنَمَا آمرتا بإخرّاج أهل تُجرّان من 
الجزيرة ولت من الحجاز؛ لأئه ئل كانَ صَالحَهم علَّى أن لا يَأكلوا 
الرّبا؟ فنتقضوا العهد. وأكلوةٌ؛. 

وَإِنُما ما الرّافعي لول الأصحّاب”": إِنَّ الیهود وَالنّصارَى 
نما یخرجون من الحجازء وَأَئه المُراد من قوله ب «جزيرة العرب» 
بخدیث أبي عبيدة بن الجَراح الذي ذكرناة. 

ومن العهود التي آخذها الب بلا 

۲ - ما که لتصَارَى بني تُغلب: وشرط علیهم أن لايُتضّروا أولادتهم(۳ 


= ومن طريقه ابن زنجویه (۲۷۹/۱) رقم )٦٢٤(‏ کلاهما في «الأموال» 
مطوّلًا. َ 

)0 «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 

(۲) انظر: «شرح مشكل الوسيط» -۱٤۲ /٤(‏ ۱8۳ «البیان» (۱۲/ ۲۹۰- 
۲ «المجموع شرح المهذب» (4۲۸/۱۹- ۰4۳۳ «كفاية النبیه» 
(1۷/ ١٠لا‏ «مغني المحتاج» (05147/4). 

(۳) رواه آبو داود (۳۰۶۰) والطبري في «تهذیب الآثار» (مسند علي) (۳/ ۲۲۳) 
رقم (A)‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ )٥٤٥٤‏ وابن حيويه في (الخامس 
من مشیختہ) (ص 4) رقم (۳) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۱۹۸) 
والبيهقي في «السنن الكبرى' (۹/ ۲۱۷) رقم (۱۹۲۷۳) والمزي في 
«تهذيب الکمال؛ (۹/ 40۰) من طرق عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر 
البجلي» عن زياد بن خدير الأسدي؛ قال: قال علي: لئن بقی لنصارى بني 
تغلب؛ لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية» فإني كتبت الکتاب بين النبى ی 
ربیٹھم: : «علی أن لا ينضّروا آبناء‌هم». 
قال أبو داود: «بلغني عن أحمد -يعني: ابن حنبل- أنه كان ينكر هذا 
الحديث إنكارًا شديدًا؛. 
قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة؛ (۱/ ۲۰۷): #إبراهيم بن مهاجر ضعفه غير 
واحي. والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم»» وشريك صدوق یخطئع كثيرًا. 
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= وأخرجه أبر يعلى في «مسنده» (۲۷۳/۱) رقم (۳۲۳) من طريق الضحاك بن 
مخلدء حدثنا سفيانء عن محمد بن السائب» عن أصبغ بن نباتة به. 
قلت: وأثر عمر أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۱۹۸) -كما في 
«نصب الراية» (۲/ )۳٦٣‏ - عن علي بن مسهرء ويحيى بن آدم في كتاب 
«الخراج» (رقم ۲۰۲) -ومن طریقه البيهقي في «الکبری» (515/4) - 
حدثنا آبو بكر بن عیاش وعبد الرزاق (4۹۷۶) عن ابن جريج» جمیعهم 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن السَّفاح» عن داود بن کردوس؛ قال: «صالع 
عمر لته بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا أحذا 
منهم أن يسلم» ولا يغمسوا آولادهم». 
وعند ابن أبي شيبة: «وأن لا ينضّروا آولادهم». 
وأخرجه آبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص ۱۲۰) قال: حدثني بعض 
المشایخ؛ عن السفاح» عن داود بن كردوسء عن عبادة بن النعمان التغلبي؛ 
أنه قال لعمر بن الخطاب» فذكر نحوه. 
وأخرجه البيهقي (۹/ )۲۱٦‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن السفاحء 
بمثل الإسناد والمتن عند أبي يوسف. 
وكأنَ المبهم من مشايخ أبي يوسف هو أبو إسحاق الشيباني» ونقل عن 
الشافعي قوله: «وهکذا حفظ أهل المغازي» وساقوه أحسن من هذا السياق» 
وأن عمر صالحهم على مضاعفة الجزية باسم الصدقة لا باسم الجزية». 
وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم ۷۰) أو (۱۷۲ط - الهدي النبوي) 
-وعنه ابن زنجویه في «الأموال» (رقم ۱۱۱) - والبلاذري في «فتوح 
البلدان» (ص 185) عن أبي معاوية. عن أبي اسحاق الشيباني به. 
وقال أبو عبيد : قوله :الا يصبغوا آولادهم» أي: لا ينصّروا أولادهم. 
قال أبو عبيدة: وهو ما حرف عند النصارى ب (التعميد). 
وفيه قول داود بن كردوس: «صالحث عمر بن الخطاب عن بني تغلب». 
فالمصالحة وقعت بين عمر وبين داود بن كردوس نيابة عن بني تغلب. 
وقال أبو عبيد: وقد كان عبد السلام بن حرب المُلائي يزيد في إسناد 
هذا الحديث -بلغني ذلك عنه-: عن الشيباني» عن السفاح» عن داود بن“ 
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< کردوس عن عبادة بن النعمان» عن عمر؛ فوافق طريق أبي يوسف. 
وهذه الزيادة وقعت للبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۱۸۵۱) من طريق أبي 
عوانة» عن المغيرة» عن السفاح به» و( ص ۱۸۷ ولأبي عبيد (رقم ۷۱) من 
طريق هشیم عن المغيرة» عن السفاح به. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ٣٣٦۳)ء‏ وعزاه لابن زنجویه ولم 
وداود بن كردوس مجهرلء انظر: «التاريخ الكبير؛ (۳/ ۲۲۹)ء «الجرح 
والتعديل» (۳/ 4۲۳ «ثقات ابن حبان» (511/4؟)» «المحلّی؛ (۷/ ٣۳۱)ء‏ 
(ضعفاء ابن الجوزي» (۱/ ))۲٦٢‏ «المخني في الضعفاء» /١(‏ ۰۲۲۰ 
«دیوان الضعفاء والمتروکین» (۱۲۸) «المیزان» (۱۹/۲))ء «إكمال تهذيب 
الكمال» /٤(‏ ۳۷۹)) «تهذيب التهذیب» (5/ 4۹6 «اللسان» (9/ ٤١٦)۔‏ 
وقال ابن حزم (۷/ :)۳۱٣‏ «والسفاح وداود بن كردوس مجهولان». 
والسفاح -هذا- وقعت تسميته عند البلاذري وأبي عبيد بأنه ابن المشتی» 
ووقعت تسميته عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸/۳) -وكما في 
«نصب الراية» (۳۹۳/۲) - بأنه ابن مطرء ولم أجد من تَرجَمَهُ سوى ابن 
حبان؛ فقد ذكره في «الثقات» /٦(‏ ٤۳٦)ء‏ وقال: هروی عنه السفاح بن مَطر٤ء‏ 
ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (4/ 44)) ولم يعلّق عليه. 
وقد ورد ذكره في حديث أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ )۲٥۹‏ 
من طريق أبي معاویة وابن حزم في «المحلی» (۷/ ۳۱۳) -من طريق ابن 
أبي شيبة- عن علي بن مسهر» كلاهما (علي بن مسهرء وأبو معاوية) عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن كردوس: أن عبادة بن 
النعمان بن زرعة أسلمت امرأته التميمية» وأبَى أن يسلم؛ ففرّق عمر بينهما. 
رفي رواية ابن حزم: أنه السفاح بن مُضرء والصواب: مطر -كما سيأتي-. 
وفي «المحلی» /٦٦(‏ ۱)ء) ابن مطرء وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
عليه: «في الأصلين: «السفاح بن مطرف؛؛ وهو خطأء وصححناه من كتب 
الرجال» ومن «خراج یحیی بن آدم» (رقم 7١5‏ و۲۰۷ و۲۰۸) و«التلخيص» 
(ص ۳۰۸) [أو /٤(‏ ۲۳۳- ط. مؤسسة قرطبة)]». 
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قلت: لم يذكر يحبى بن آدم في رواياته الثلاث اسم أبيه؛ وإنما قال: 
«السقاح»» ولم ينسبه لأحد! 

وقال ابن حزم (۱۱۱/۹) في مسألة أخذ الزكاة من نصارى بني تغلب في 
رده على أبي حنيفة ومالك والشافعي في قولهم: «تؤخذ منهم مضاعفة». 
قال :)١١1/1(‏ «واحتجوا بخبر واو مضطرب في غاية الاضطراب...» 
وذَكَرَ خبر عمرء ثم قال: «هذا كل ما موهوا به» ولو كان هذا الخبر عن 
رسول الله بء لما حل الاخذ به؛ لانقطاعه وضعف رواته» فكيف وليس هو 
عن رسول الله و19 

وقال فى الخبر -نفسه- (5/ ۱۱۳): «وأخذوا -ها هتا- بأسقط خبرء 
وأشده اضطرابَا؛ لأنه يقول راويه مرّة: «عن السفّاح بن مطرف»» ومرَّةٌ: «عن 
السفاح بن المثنی»» ومرّة: اعن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بني 
تغلبء ومرّة: «عن داود بن كردوس» عن عبادة بن النعمان -أو زرعة بن 
النعمان» أو التعمان بن زرعة- أنه صالح عمر؛؟؛ ومع شدة هذا الاضطراب 
المفرط؛ فان جميع هؤلاء لا يدري أحد مُن ھُم من خَلقٍ الله -تعالى-!!». 

قلت: في رواية یحی بن آدم ۲۰٢(‏ و۲۰۸) عن داود: إخباره بأن عمر 
صالح بني تغلب» وكذلك؛ نقله ابن حجر في «التلخیص» /٤(‏ ۲۳۳) عن 
ابن أبي شيبة [وهو في «المصنّف» (۳/ ۱۹۸)]ء وكذلك؛ صنع شارح 
«ستن أبي داود» (۳/ ۱۳۲) ورواية يحيى (۲۷۱) عن داود» عن عبادة بن 
النعمان: «آنه قال لعمر...» -كما سبق في التخريج-» وكذلك؛ نقله 
الجصاص في «أحكام القرآن؛ (۳/ 44) عن يحيى بن آدم» إلا أنه قال: 
«عمارة بن اللعمان» وذكره ابن حزم (1/ ۱۱۲)ء وفي رواية أبي يوسف في 
«الخراج»: (عبادة بن النعمان» بدل «عمارة بن النعمان» وانظر: «نصب 
الراية» (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۰). 

ولكن؛ قال الجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ 45) -بعد ذكر رواية داود بن 
کردوس-: «هذا خبر مستفيض عند أهل الكوفة»! 

وقد روي عن عمر أنه قال: «هؤلاء حمقى! رضُوا بالمعنىء وأبّوا الاسم»۱ 
ذكره ابن قدامة في «المخني» (۱۳/ .)۲۲٢‏ = 


۱ فصل: نذكر فيه ڪلام ابن جرير الذي وعدنا به 


فیضرونهم؛ قانتقض عهدهم وفي سنده إبراهيم بن مُهاجر ضعيف. 


١‏ فصل 
تُذكر فيه کلام ابن جرير الذي ؤعدنا به“ 


۳- قال أبو جعفر الطّبري”" تال في خدیت: «آخر جوا 


= وذکره الحافظ ابن حجر في «التلخیص» (:/۲۳۳) عن الرافعي؛ لکنه لم 
يذكر من رواه. 5 
وقد وردت بشأن نصارى بني تغلب الروايةٌ وال الشائع» انظره: في كتاب 
«الخراج» لاص ۱۲۰- وما بعدها) لأبي يوسف و«فتوح البلدان» (ص ۱۸۵- 
وما بعدها) للبلاذري وبه تطمئن النفس إلى أن لها أصلا صحيحًاء وانظر: 
تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المحلّی» (1/ ۱۱۳-۱۱۲). 

)١(‏ لم يُنشر الكلامٌ الذي تحته في كتابه «اختلاف الفقهاء»؛ إذ هو ناقصء ولیس 
فيه إلا قطعة جيدة من (المدبر) و(البيع على الغائب) و(السلم) و(المزارعة 
والمساقاة) و(الغصب) و(القسمة) و(النکاح)ء وطبع على نفقة مصححه 
الدكتور فريدريك كرن الألماني البرلينيء واعتمد على نسخة المكتبة 
الخديرية رقم (145 - حنفي)ء ونشره لأول مرة في بريل سنة ۱۹۳۳ ثم 
في القاهرة سنة ۱۳۲۰ه» ثم صوّر في بيروت. 
وحقق شاخت منه كتاب (الجهاد) و(الجزية) و(أحكام المحاربین)؛ واعتمد 
على نسخة رئيس الكتاب رقم (۳۸۲)» وهي من «مختصر الجصاص؛ له» ولم 
تظهر -للاسف! - ضمن تحقيق د. عبد الله نذير أحمد» وفي مكتبة الأوقاف 
المصرية في السيدة زينب (المكتبة القصبية) قطعتان قديمتان جدًا من الأصل؛ 
وهم (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من كتاب (التكاح)» في (۷۱) ورقة. 
والنقل المزبور عند المصنف غير موجود في القسم المحفوظ من الکتابء 
وفي (ق8١٠/‏ ب - ۱۱۰) فائدة في اختلاف العلماء في إحداث الكنائس» 
ويبقى هذا النقل عزيرّاء ولم نظفر به في مطبوعات ولا مخطوطات الکتاب» 
ونقله عنه جمعء وسيأتي بیان ذلك في الحاشية الآتية. 

(۲) انظر: «إكمال المعلم بفرائد مسلم» (٥/۳۸۲)ء‏ «أحكام القرآن» (۳/ )١40‏ = 


کت ایضاح كشف الدسالس في منع ترميم الكنالس 
اليَهُودَ وَالنّصَارَى من جَرِيرَةٍ العَرّب»(۲۱: «فیه من الفقه أَنَّهُ سل س 
أ ازع ل من ان ت غير وت بن ل بد من قاد الاسام 
التي آسلم أهلهًا عَليها کات أو من مَوات بلاد الإسلام؛ قأحیاها أهل 
الإسلام وُسکنوھاء أو کاّت من بلاد الشُرك التي آوجف المُسلمون 
عَليها بالخیل وَالركاب؛ فَأخذومًا منهم عَنوة» ثم قسمها بینهم إمامهم 
سم الغنائم بعد إمحراج الخُمس منهاء أو كانت هي الأرَاضِي التي 
تَخْلَّى عَنها أهلها خُرٌاء وتؤول للمُسلمين بعفوهم وَخَلَّوها لهم 
قأنزلها الإمام للمُسلمين وَأسكنهم مُساكنهم منهاء أو غير ذلكَ من 
البلاد التي هي لأهل الاسلام -خاصّةً- دون أهل الشرك باش إِذَا لم 
يكن بالمُسلمين إليهم ضرورة حَاصّة وَذلك؛ أنه عَتوَاسَكهِ قال: 

٤‏ - الین بَقِيتُ + لَأخرِجَنّ اليهُودَ وَالتَضَارَى من جَزِيرَةٍ العَرب» 
على لا نیقی ها سیم وَقَالٌ : #أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارّی من 
جَزِيرَةٍ المَرب»۲۱ 

4 - ام و ا ردو ام اتب 
بخراج البّهود النْصازی من جزيرة العرب وّفال: «لَین بَقِيتُ؛ 
خر جهم منهاه نا آهل الاوثان الذين كانوا با دق کار دلوا 

في الاسلام طوقا وکرها؛ فلم يكن أحد بَقي يُعبد بها وَثنَا ولا صَنما. 


د لاہن الفرس» شرح صحیح البخاري» (۵/ ۳۲- (Tir‏ لابن بطال» 
«التوضیح لشرح الجامع وت سر ما )٠‏ «عمدة القاري؟" 
/۱١(‏ ۹۰۔ ۰٩۱‏ «فتح الباري» (۱/ ۰0۲۷۱ افتح المنعم شرح صحیح 
مسلم» (۷/ ۰۱۸4 مرو ار( 

(۱) انظر: ما سبق (الفقرات ۷۱ - ۰۷6 ۰۱۰۲ ۱۱۸). 

(۲) سبق تخریجه في التعلبل على (فقرة ۷4). 

(۳) سبق تخریجه. 


۱ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي ومدنابه._ 


-1٦‏ - ولم يکن الإسلام -يُومئل- - ظَهِرٌ في غير ججزیرۃ 
العَرب ظهُور تُهر؛ فَأمَرَ الاح بإخرّاج أهل الشرك مِن كَل بل كان 
الاسلام فيه -یومتذ- ظاهرًا ظهُور فهر لمَن بها وَغَلبةِء ولو مَکانِ 
ینا بأمرو بذلكَ -یومتل- في البلاد التی کان الاسلام قاهرا مَن خالفت 
وَغالبًا من حَادٌ أهلةٌ» آذ سَبيل گُل بَلدةٍ وَأرض فُهر من فيهًا ین أهل 
السرك بالله وَالكُفر به وَغْلبّه وعلاه الاسلام» لم یکن تدم ۔قبل ذلك- 

من مام المسلمين لھم عمد صلح على إقرّارهم فيهّا وترکهم والمقّام 
با إن على إقام المُسلمينَ اخراجهم منهاء ومنعهم القرار ب بهَا(اگ إذا 
لم يكن بالمُسلمين إليهم ضرورة حَاجَةٍ الإقرار: مُسافر» ومقاع ظعن» 
وشجُوص. وأكثر ذلك ثلائة أيَّام بلياليهًا؛ كالذى كان یَفعل من لك 
آثمتتا الأبرار» وَسَلفْنا الأنضّار. 

۷- حَدَّثْنَا مُحَمّد بن عبد الأعلّى الصَّنعَانِيء حَدَّئنَا المُعتَِّرٌ بن 
سُلَيمَانَ؛ سے سی و ھی مہ «أنَّ عُمَرَ كان 
يجلي اليَهُودَ وَالِنْصَارَى وّالمجوس من المدينة» لا يَذرهم يُقِيمُون بها 
قوق کلائة أىامء قدرٌ مَا يَبِيعُونَ مَتَاعهم)7). 


(۱) في الأصل كتب فوقها: «كذا». 

,۲ لت ب لاس والمثبت من المصادر. 

(۲) هامش في الاصل: مما يُستثنى1. 

(۶) آخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۳۹۷) رقم (۱۹۳۲۰) من طریق 
معمر عن أيوب» عن نافع به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ 010) رقم )۳۳٣٣٣(‏ من طريق 
عَبدَة بن سليمان» وأبو عبید (ص ۱۲۸) رقم (۲۷۲) أو (رقم ٥‏ ط الهدي 
النبوي) -ومن طریقه ابن المنذر في «الاوسط» /٦(‏ ۲۱-۲۰) رقم -)٥٦٦٦(‏ 
وابن زنجویه (۱/ ۲۷۰) رقم (4۱۷) کلاهما في «الأموال» من طریق یحیی بن 
زکریا بن زائدة ومحمد بن عبيلء جمیعهم عن عبید الله عن نافع به. 


_إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الکنانس 


= وعند ابن زنجویه عن محمد بن عبيد -وحده-. 
ورواه الشافعي في «القديم» -كما في «معرفة السنن والآثار؛ /٤(‏ ۲۷۰) - 
عن الثقة عنده» عن عبدالله بن عمرء عن نافع به. 
وفي آخره: «وکان يقول: «لا یت دِينَانِ في جَزِيرَةٍ العَرّب44» وسبق تخريجه. 
قلت: حرص عمر ية على تحقيق المصالح التجارية للمسلمين مع غيرهم 
من أصحاب الديانات الأخرى؛ كاليهود والنصارى والمجوس. ولكنه ضبط 
الأمر بضوابط؛ بحيث لا يترتب على جلب المصلحة أضرار أكبر من تلك 
المصلحة: لا سيما؛ والاسلام في مهده» ويحتاج عمر أن يحافظ عليه وعلى 
الداخلين فيهء قفي لقاء المسلمين بغيرهم؛ فرصة لعرض الاسلام عليهم» وقد 
ربط عمر ذلك بمدة ثلاثة أيام» وهذه هي الروايات عن عمر: 
-١‏ عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عتا أنه ضرب لليهود 
والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليالٍ يتسوقون بهاء ویقضون 
حوائجھم: ولا يقيم أحد منهم فرق ثلاث ليالٍ [أخرجه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۰۹/۹ ۰ء وإسناده صحیح ]. 
؟- وعن نافع قال: كان عمر لا يدع النصراني واليهودي والمجوسي -إذا 
دخلرا المدينة- أن یقیموا بها إلا ثلائا؛ قدر ما ينفقوا سلعتھمء فلما أصيب 
عمر؛ قال: قد كنت أمرتكم أن لا يدخل علينا منهم أحدء ولو كان المصاب 
غيري؛ لكان له فيه أمر. فال: وكان یقال: لا يجتمع بها دینان" [أخرجه 
عبدالرزاق (01/5) رقم (۹۹۷۷) وأبو عبيد في «الأموال» (ص۱۲۸) رقم 
(۲۷۲)» وسنده صحیح]. 
فهمّه من قوله الآخیر: التذكير بهذه الحقيقة» وهي الأصلء وما عّداه من باب 
تحقيق المصالح؛ وهي منوطة بتحقيق الأصل وسلامته وعدم الاعتداء عليه. 
۳- وعن نافع؛ عن ابن عمر فال: كانت اليهود والنصاری ومن سواهم 
من الکفار -من جاء إلى المدينة منهم سفرا-؛ لا يقرون فوق ثلاثة أيام 
على عهد عمر ناء فلا أدري! أكان يفعل بهم قبل ذلك أم لا؟ [أخرجه 
عبدالرزاق )۳٥۰۸/۱۰(‏ رقم (۱۹۳۱۲) وأبو عَوائة في «مسنده» (4/ )۲٦٢‏ 
رالبيهفي في «السنن الكبرى» /٩(‏ ۲۰۸) وإسناده صحیح]. 9 


فصل: نذعكر فيه لا ابن جرير الذي ومدنا به 


= وفي هذا حفاظ على الدین من جانب الوجود؛ من جهة دعوة غير المسلمين 
إلى الإسلامء وحفاظ عليه من جانب العدم؛ بتقليل مدة اختلاط غير المسلمين 
بالمسلمین؛ خوقا من أن يفسدوا عليهم دينهم» وليس هذا أمرًا عائا في أي بلدء 
لکن المدينة المنورة لها خصوصية خاصّةء كما أن القيادة الکبری للمسلمين 
بها؛ فلا يؤمن جانب المشركين تجاه هذه القيادة» وقد وفع بالفعل ما تخوف 
منه عمر؛ فمّيِل على يد مجوسي منهم, وكان قد قال عندما أصيب على يده: 
«کنت أمرتكم أن لا يدخل علينا منهم أحدء ولو كان المصاب غيري؛ لكان 
له فيه آمر» [ما سبق من كتاب «اجتهادات عمر بن الخطاب: دراسة أصولية» 
)۳٦۹ - ۳۹۸(‏ للدكتور خالد محمد عبدالواحد حنفی؛ وبوّب عليه (إقامة 
غير المسلمين في المدينة المنورة)» وجعله ضمن (اجتهادات عمر لحفظ 
الدين من جانب الوجود) مع زيادة مني في تخريج الآثار]. 
قال أبى عبيدة: لم يُحدث عمر هه شيئًا جديدًا؛ وإنما كان الجواز في 
دخول جزيرة العرب [غير مكة» وجرّز أبو حنيفة دخولها لغير المسلمين 
بشرط عدم الاستيطان» ومنع الجمهور من ذلك انظر: اشرح فتح القدیره 
(؛٤إ/‏ ۳۷ - (Tor‏ «الأم» (6/ ٢۲۰)ء ‏ «الحاوي الکبیر» (۱۸/ ۳۸۷ - 
۸ «المخني» (۹/ ۲۸۰۸) «المبدع» (۳/ ۰۲۲ «إحكام أهل الذمة» 
(۱/ ۳۹۶)] لاهل الکتاب -لقضاء حوائجهم؛ کتجارة أو آداء رسالة- في 
زمن النبي وَل وأبي بكر من غير مدة؛ لقلَّة ذلك وندوره, وإحاطة آخبار 
الوافدين بالرعاية والاهتمام والمراقبة. 
وأما بعد انتشار الفترحات في عهد عمر؛ فأصبح الامر عسيراء ودعت 
الحاجة إلى سر مصلحة لتحديد حاجة دخول التجار والصناع والمتظلّمين 
من ولاتهمء أو من طلب العون من أمير المؤمنين» أو المشورة له من 
القادمين على الجزيرة فقدَّرها عمر بثلائة أيام؛ إذ تتحقق مصالحهم 
-غالبًا- في هذه المدة. 
ومن الآثار السابقة يظهر لنا أن عمر ی كان يدرك خطورة بقاء المشرکین 
من أهل الكتاب وغيرهم في الحجازء وخاصة في عاصمة الإسلام الأولى 
المدينة النبوية وهو حينما آخرجهم من الجزيرة؛ إنما أخرجهم تنفيذًا - 


إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنانس 


۸ھ قال: فن ظَنَّ ان ان الذي قعل عُمر من ذَلكَ اما ہُو خاض 


بمدينة الرسول و وَأشباهِهًا ین المُدن والأمصّار التي هي من جزيرة 
العرب؛ لأمر التّبي كل بإخرّاجهم من جزیرتها دُونَ سائر بلاد الاسلام 
-غيرها-» وَرَأَى أنَّ ححکم ما لم يكن من أمصّار الاسلام وَبلاد أهله من 
جزيرة العرب؛ مُخالف کم مَا كان من ذلك من جَزيرة العرب. 


فقال: لو كانَ حُكم مَا لم يكن منهًا من ذلك خکم ما هُو منهّاء في 


أنَّ الوّاجب علّی إِمَام المُسلمين التّسوية بين جُمیعھا في إخرّاج أهل 


لوصیة رسول ا وق ورسول الله لا ينطق عن الهوی؛ فإنه ما أوصى 
بإخراجهم إلا ليقينه وإدراكه خطورة بقاء الأديان تزاحم الإسلام قي مهده. 
والفاروق كان يدرك ذلك -تمامًا-» وكان حريصًا على أن لا يسمح لهم 
حتی يدخلوها؛ كما هو واضح من الحدیث السابق إلا أنه قد أذن لهم لمدة 
محدودة لمصلحة المسلمين. 

وهذا ما يعرف ب (منح حق الإقامة) -اليوم- للوافدين إلى دولة ما. 

ولقد كان لإذنه لهم بالدخول إلى المدينة والإقامة بها؛ منافع وأضرار» فمن 
منافع ذلك: 

-١‏ تنشيط التجارة في المدينة؛ حيث تتوفر السلع وتتيسر. 

۲- إتاحة الفرصة للمسلمين أن یجدوا حاجاتهم بسهولة. 

۳- تمکین أولئك التجار والقادمین من الحصول على منافعهم وإنفاق سلعهم. 
ومن الاضرار التي نتجت عن السماح لهم بالدخول والإقامة بالمدینة: ما كان 
من قتله رف ومن الأضرار ما ينتج من اتكال المسلمين على غيرهم في 
تأمين السلع الضرورية [«أوليات الفاروق السياسية» (۲4۷ - 8 ؟) بتصرف]. 
وهذا يؤكد ما سبق من ضرورة المواءمة بين المصالح الشرعية الحقیقیة مع 
حرمة إقامة الكفار الدائمة في جزيرة العرب. وقول ابن عمر: «فلا آدري! 
أكان بفعل بهم قبل ذلك أم لا؟» فيه إشارة إلى السياسة الحكيمة معھم؛ 
وأنها نتبدّل وتتغيّره شريطة عدم إفساح المجال لهم من غير قيود» ولكن؛ 
لا بد من التضييق عليهم بما يناسب المصالح. 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنابه 


الگفر منث كما الواجب عليه إخرّاجهم مِن جزيرة العرب؛ لما كان 
عُمر وه ير صاری التبط في سراد العِرّاق» وقد قهّرهم الاسلام 
رعلاهم» وّاستولی أهله علّی بلادهم ولکانْ قد جلی تصارى الشَّام 
ژیهودها عَنۂء وقد غلب الاسلام على بلادهم ولما ترك تجوس ۳ 
فارس في آرضهم وبلادهم وقد دهم الإسلاغء وَعَلَبَهُّم اهل قد 
الأمرّ في ذَلِكَ بخلاف ماظن 


۹ وَذَلِكَ؛ أن عْمَرَ لم یر دا من أهل الشُركِ في رض قد 
قَهَرَ من فیها الإسلامُ وَعَلَبَه لم ید قبل قهره یام منة ا -أو ين 
لموینین- عقَدٌ ضلج ی الثرلء ههلا علی الثظر مه منة”" للاسلا 
رَأَهِلِو؛ لِضَرُورَةٍ حَاجَةٍ المسلمین إلى اقرارهم فیهاء رَذِكَ؛ کاقرّاره 

مَن أَقَرّ من نَصَارَى تبط سَوَادٍ العِرّاقٍ في السَّوَادِ بعد عَلْبَةِ المُسِلِمِينٌ 
عَلَيه گإقرارہ من مر من نَصَارَى الشَّامٍ فِيهَاء بَعدَ غلبهم عَلَى أَرضِهَا 
دون خضونهاه فرعم فیها؛ ؛ لِضَرُورَةٍ گائت بالمسلمین* إِلَيھم؛ 
لِلفِلَاحَةٍ وَالإِكَارَةٍ وَعِمَارَة البلاد. 

کی “ كَانَ الْمُسلِمُونَ كَانُوا بالخرب مَشَاغِيلَ» ولو كَانُوا 
جوا 2 عنها؛ خربّت الْأَرَضُونَ وَبَقِيّت غیرَ عَامِرَةٍ لا تُوَاكَرُ فکان نعله 
-ذَلِكَ- نَظِيرَ فِعلٍ رَ سول الله ف وَفِعلٍ وَزیرہ الصّذَيقٍ [صَتَإَعنة] في يهود 
خب وتصازی نَحِرَانَ؛ له يل أكَرْ يَهُودَ خیبر -بَعد قهر الإسلام لهم 
وَغَلَبة لِه عَلیهم واستبلانهم عَلَى بلادجم- فِيهًا عُمَالا للمسلمین 


)0 بعدها في «فتاوی السبكي»: «من». 

(٢)‏ في «فتاوی السبكي؟: «مبدله؟. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: افیه*. 

(٤٤‏ وسر »: اللمسلمين». 
(ہ) في «فتاوى السبكي»: «إذه من غير الواو. 


. ايضاح كشف الدسائس في منع ترمیم الكنائس 


وَعْمَارًا لَِرضِيهم'" وَأْموَالِهم؛ إذ گائت لِلمُسلِمِينَ -يَومَيِلْ- ضرو ورَة 
حَاجَةِ [لیهم؛ لِعِمَارَةٍ آرضهم. شغلهم پالخرب» وَمنَاَأَةِ الاعذای ثم 
5 مر پ(جلانهم عند اسیفتانهم عَنهُم وقد كَانُوا ألو؛ -عند قهره 
إيّاهُمِ- قرَارَمُم في الأرض عُمَارا لاء فََجايهُم إلى اقزارهم فیا 
تا أَرّهُم الله وَأَمًا قرارهُم مَمَ المُسِلِمِينَ في مِصر؛ لم يكن تَقَدَمَ مهم 
في ترکهم. 

۱- والقراژ''' قبل علب الإسلام عليه أو ظُھُورو فيه عَقدُ صُلح 


بَيتَهُم وَبَينَ المُسلِمِينَ» قا لا تما ص به عن ولا ن غیره من أَئَِةٍ 
الُدَى خُبَرٌ ولا قَامت بجواز ذَلِكَ خُجّهٌ؛ بل الحُجَهُ النَايبَةٌ» وَالأخبَارُ 
عَن الأَيِمَةِ؛ِ ما فلا" في ذَلِكَ ون ما خالفه. 


ہر رہ و 7 


۲- خدئتا مُحَمَدُ بن یزید تنَا حُْمَيدٌ ب 7 بن عبد الّحمَن؛ عن 
یس بن الرییعء عن أبن بن تَغلِبَ» عن رَجْْلِ؛ قال: «كَانَ مُنَادِي علي 
يُنَادِي کل بوم: لا سن با رفة ودی ولا نصرَائي لا عجري 
الحَقُوا بالجيرَة أو را (*) 


-٣‏ خد حَدَئَا مُحَمدُ بن يزيد الرَفَاعِيُ» ثنا ابن مُصَيلٍ» عَن لیثٍ» عن 
طَاوُسء عن ابنِ عَبّاسٍ؛ قال : لا سانكم أهل الکِتّاب في أمضَّارٍكُم؛ 
من ارد منهّم؛ قلا تفبلوا إلا عنم( 


(۱) في «فتاوی السبكي»: الارضهم!. 

زفق في «فتاوی السبكي»: «والر قرارا. 

(۳( في «فتاوى السبكي»: «قلناه». 

)€( نقله جمع عن ابن جریر انظر: «احکام القرآن» (۳/ ۱۰ لابن الفرس» 
اشرح صحيح البخاري» (۵/ ۳44) لابن بطالء «التوضیح لشرح الجامع 
الصحیح» (۱۸/ ۱۰۱ «البدر التمام شرح بلوغ المرام» /٦(‏ ۳۳۸). 

(۵) نقله جمع عن ابن جریر» انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» /٤(‏ ٦۲۱)؛٭‏ 


١۔فصل:‏ نهر فيه كلام ابن جريرالذي وعدنا به 


٤۔‏ قال بُو مشام: وَسَمِعت يَحبَّى بن آدَمَ يَقُول: «هَذَا -عِندَنًا- 
عَلَى كل صر اخقَطَۂ المُسَلِمُونَ» وَلم يكن لأمل الکتاب؛ قزل علّهم 
المُسَلِمُونَ». 

۰ وَهَدَا الول الّذِي ذَكَرَه أبُو مشام عَن يَحَى بن آدم: من 
أن ذیك عَلَى کل مصر اخمَطَه المُسلِمُونَ» وَلم کن لام الكتاب ت 
ول لا ععتی ل4؛ لد ابن عباس لم يُخَصّص پقوله: « پتاینکم آمل 
الکِتاب في آمضار کم» مصرا سکائة" أهل الاسلام دون مصر؛ بل 
ع -بِذَلِكَ- جمیع آمضارمم وَأَنَّ دلَالَةً فوله يل: «آخر جوا اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى مِن جَزِيِرَةٍ العَرّب»" يُوَضْحُ 
یل عَلَی حَقِيقَةِ قوله في ذَلِكَ. 

۰ - وان الوَاجب عَلَى إمام المُسلِمِينَ إخرَاجُهُم ین كل و 
گان الخَالِبُ عَلَى أهله الإسلام» دا لم يگن بِالمُسَلِمِينَ”؟ الهم ضَرُورَةٌ 
اجه وَ[لَا] كَانَت من بِلَادٍ أهل الم الي صُولحُوا(" عَلَى اقزارهم 
فيهًا؛ إلحَاقًا لځکمه بحُکم!'' جَزِي يرَةٍ العرّب. 

۷- وَوَلِكَ؛ أن حر لا شك آنا لم تكن ين الأمصّار الي گا 
المُسَلِمُونَ اختطوماء ولا کات نَجِرَانُ ین الْمَدَائِنِ اي كان المَُلِمُونَ 


عَن صِحَةٍ ما قال ابن عَبَاس» 


a 


0 


= شر رح صحيح البخاري» (۵/ 44) لابن بطالء «التوضیح لشرح الجامع 
السحیح» (۱۸/ ۰01۰۱ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
۲۱۱ 

)١(‏ في افتاوی السبكي»: «كتاب؟. 

(؟) في «فتاوى السبكي»: «سَاکِنه؟. 

(۴) سبق تخريجه. 

)£( في «فتاوى السبكي »: «للمسلمین». 

(o)‏ في «فتاوى السبكي»: «صالحوا». 

کا ۱۳۳9 


ایضاع كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس 


N 
وشکانهاه فَأَمَرَ رَسُولُ الله یی با خراجهم نها إذ عَلْبَهَا مها الاسلامه‎ 
ا وَسْكَائَهًا -من أهل الگفر با أمل الایمان وم يَكُن بهم‎ 

ضَرُورَةٌ حَاجَة. 

قد وی عن زشرلِ افر تم الذي قال ابن عباس في نی 
ون كَانَ في استاده بَ بَعض النَّظَرِ وَذْلِكَ: 

۸- ما حَدَثَنَا إِسحَاقٌ بن يَزِيدَ الاب ئا مُحَمّدُ بن شلیتان 
الحرّاز ني ثنا یوب بن جُعدَةَء عَن عبد الله بن مُحَمدٍ بن عَقِيلٍء عن 
مُحَمّد ابن الحَنَفِيّةَه عن عَلِيٌ: أن ال يله قال: «لا زل بأرض دِينٌ ین مع 
الاسلام»۳. 

۹- حَدَنَنَا بو كُرَيبء وَابنٌ حُمَيدِء وَابنُ وَكِيع؛ ؛ قالوا: ثنا 
جَرِير بن م عبد الحَمِيدء عَن قاوس بن أبي ظَبِيَانَء عن أبيهء عَن ابن 
عَبّاس؛ قال: الك نے ١لا‏ تصلخ قبلتان في أرضي»(©. 

۰- خی" علي بن شعیب الشمساژه ثنا اسرد بن عَامِرِ ثنا 
جَعفَدٌ الأحمَرُ عن فَابُوسَ بن أبي ظبيَانَء عن ايو عن ابن عَبّاسِ» عَن 
زشولِ اثه ‏ مِئلّ“. 


)١(‏ في «فتاوی السبكي»: «کانت». 

)0۲ ارا ار میلو ا فا یث» (۲۹/ ۳۷۳) 
رقم )۳۲۳٦٣٣(‏ واکنز العمال» )۱٦٦/٦١(‏ رقم )۳۸۲۲٢٣(‏ -» وهو لیس 
في القسم المطبوع من (مسند علي) من «تهذيب الاثار». 
وإسناده ضعیف. فيه يعقوب بن عبد الله بن جعدة؛ مجهول الحال. 

2 سبق تخريجه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ٥۳ء‏ 

)٤(‏ في «فتاوى السبکي»: «حدثنا». 

() سبق تخريجه. 


١.فصل.‏ نکر فيه كلا ابن جرير الذي وعدنابه _ 


۱- حَدَّنَبِي سید بن عمرو السُكُونِيٌ بے ثنا بَقِيّهُ ب الولیده 
عن مُحَمَّدٍ بن خرب! ۳ ريد عن جَرير٬‏ عن قَابُوس بن أبي ظبیّان. 
عن أَبِيهه عن اب بن عََاسٍء عَن رَسُول اللہ وله برغل . 

۲- قال: نذا كَانَ صَحِيِحًا ما قُلنَا في ذَّلِكَ بالذٍي بو استشهدئا؛ 
َالوَاجِبُ عَلَى تام المُسلِمِين إا قر بَعض أهل الکتاب من اليَهُودٍ 
وَالنّصَارَى وَالمَجُوس في بُعض بلاد الاسلام لِحَاجَةٍ بأهل يلك البلاد 
ا -إمًا لِعِمَارَةِ أرضيهم”*' وفلاخیهّا. وم لخر ذَلِكَ من الأسبّاب 
رو رو ہم رو مَعَھُم کر ين تلا 
عَلَى ما قد تَقَدَّمَ بِيَائُهُ قبل دی وَأ ن يُسكِنَهُم خَارِجًا من مصرهِم ما 
ذائت بهم البهم روز حَاجَة؛ كَالَذِي فَعَلَ من ذَلِكَ أمِيرٌ المُؤْمنِينَ 
مز وَعَلِيّء وَأن يَمنَعَهُم من اخاذ الور وَالمَسَاكِنِ في أَمصَارِهِمء 
ا شتَرَى ينهم من في مِصر من أمصّار المُسَلِِينَ دازا أو ابَنَى به 

مَسکتّا؛ قَالوَاجِبُ عَلَى |ام المُسِلِمِينَ أده ََیٹھَا > كَمَا يچب عَليه لو 

شتری تملرگا تابن تایب یمین أن يمه : بیقة؛ لاه یش 
(قراز مسلم في ملك کافر» فَكَذَلِكَ؛ غيرُ ر جاتر (قرَاژ أرضي 


(۱) في الاصل: «الشلولي» والمثبت من المصادر. 
انظر: «الثقات» (۸/ ۲۷۲) لابن حبان؛ ١تهذيب‏ الكمال» (۱۱/ ۱۷)ء 
«تهذيب التهذيب» /٤(‏ 1۷). 

(۲) في الاصل: (حرا والمثبت من المصادر. 

(۳) في «فتاوی السبکي»: «النبي*. 

(4) سبق تخریجه. 

( في «فتاوی السبکي»: «ارضهم». 


دن پان 
رم ۳۱۶۱۸ 0 


ایضاح كشف الدسانس ميم الکنالنس 


-٣۳‏ فَأَمًا ما رَه في يبر ؛ فَصَحِيعٌ. 

-٤‏ وا ما ذُكرَهُ في تجِرَانَ؛ فَمَحَبٌ! وَتَجرَان قد قُدّمتا القول 
کر د يُشية خال يبر ولا أهلها غالا ِلمُسلِمِين؛ بل 
نفیهم وَعَلَيهم قي؛ مَعَلُومٌ -قد تقد م بیان 

۰- و تعبت شك خی زب إلى شاي يقد ؛ 
فَالمَعِرُوفٌ من کلام جُمهُورٍ العُلَمَاءِ ءِ اختلافهه20 ذ د لجخا 

من الجَزِيرَةٍ: مَل یبن لَه هَذَا المُکم؟ وَالصَّحِيح أنه لا 

٦۔‏ وین جملَة أولیھم: له 4 بخ جم اڈ بن ای 
له هي من جِيرَةِ الب لکن كلام این جَرِيرٍ ف فيه رو وَلَا مدق 
4 من جِهَةٍ البَحثٍ والنض وَا لياس وتا قد بعل اله تاي يكلام 
ولکن(؛ لَه أن يَقُولَ: گل توذ وَجَدنًا فيه تَصَارَى غَيرَ مُحتاج ! 
وَتَحَقّقنَا من الأَئِمَةِ إقرَارَهُم؛ یُستدل ذلك عَلَى اة ند دم لو خلت 
رما یظهر(* و ول في بَلَدِ لفتخها اليم يبي أن بُعمل فیها بقوله؛ 
اه لا يُوجَدُ لَه دافع. 

۷- وكَذَلِكَ”"؛ اذا ور تَصرَايٌ غَرِيبٌ إلى بلي ِن بلاد ا تسین 
بعلم ئة لا يَحتیل أن یود تدم له أو لاسلافه صل ؛ فَعَلَى مُقتَضَى 
ول ابن جُریر؛ یتبَغي أن لا يُمَكْنَ من الإقَامة في ذَلِكَ الب 


(۱) في افتاوی السبكي»: «[جلازهم». 

(۲) في افتاوى السبکي»: (۷). 

(۳) في افتاری السبكي»: «لكن» من غير الواو. 
)٤(‏ بعدها في «فتاوى السبکي»: اقد». 

)٥(‏ في افتاری السبكي»: «نظیره». 

)6 في «فتاری السبکي»: «كذلك» من غير الواو. 
(۷) في «فتاوى السبكي» : «لعلم». 


ا نصل. نذڪر فيه كلاء اب جرب الذي وعدنابه 


۸ رکذ إا كانت یلته ریب لفتج» تمدن کرت 
خالها وَإِقَامَةُ و ےو للم زوا تیه نز 2 
رب رت ير آهل الاق رت 7ھ 

۹- الما الاشکال في البلادٍ القدِيمَة 9ص“ نیش 

مصرَّوَمَا أَشْبَهَهًا + فیها تضازی لا حَاجَة بالمُسلِمِينَ البهم(۳. 

ولا نَعلّمُ هل دم هم عََدُ ضلح يَقنَضِي إِقَامتَهُم فیها أو لاء فَهَل 
تَقُولُ : الأصل عَدَمُ شُة؛ فلا بُمَكْنُونَ من القَامَةِ نی بت وَذَلِكَ غير 
هُمکن» فلا يُمَّنُونَ من الإِقَامَةٍ تَنَمُکا بالأصلء أو تَقُولُ: الظَّاهِرٌ أنَّ 
ِقَامَنَهُم بِحَلٌّ؛ فلا يُرَعَجُونَ بغیرِ مُستَنَدِ؟ 

۰ ۱6۰- هدا محل فر وَيَشهَدُ لِكُلْ من الاحیتالینِ شاد في 

لفقهء یملع أن يت فیه وجهان. 

٠‏ وَالأفرث الأول لأ“ الإقدَامٌ عَلَى عَلَى الحُكم بفیر مستَنَدِ غير 
الأصلِ هید مع تطابْي الأعضار عَلَى ژجودهم في هَذِهِ البلاد 
7پ “. وان گان ی أن يَكُونَ ذَلِكَ لِتَمَادِي لام فان 
وَإِهِمَالٍ التّظَر في ذلك وَاخیلاط من کات مُحتاجا یه بِمَن لا حَاجَةٌ 
إِلّيه وَغْيرٍ ذَلِكَ من الأسبّاب. 

۱ - فگلاؤ ابن جربر ول ما بستغ نکر وَإذَا نُظِرَ فیه؛ لم 
یوجد( عَنۂ مَدفَعٌ شَرعِيٌ» وَیْمکِنْ الَمّل به في بَعض الأَوقَاتٍ فِيمَا 


(۱) في «فتاوی السبكي»: «کذلك» من غير الواو. 
)۲( في «فتاوی السبكي»: افیمتنع*. 

(۳) هامش فى الاصل: «یحفظ». 

ری فى «فتاوى السبكي»: «آن». 

(o)‏ في «قتاوی السبكي»: «أو بقانهم». 

( في «فتاوی السبكي»: «نجدا. 
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وَهَدَا ریق إلى تقض کر من لهم وَيَنِبَفِي أن پُچيءَ في 
صِحَة شِرَائه خلاف؛ کنظیره و في شِرَاءِ العَبدٍ المُسِلِم. 

و یہ وو بش : أن اليَهُودَ المُوَادِعِينَ 

وا بِالمَدِينة من غير ضَرَورة إليهم» وَلم بُخر جھُم الي او في الاو 
ہج ل 

۳ - ولو قال: إن ذَلِكَ جَايْرٌ لا اجب أو أن وْجُوبَهُ بخسب ما 
يَرَاةُ الإِمَامٌ ین [المَصلحة التي ۾ هي آعم من الشرورة» على خَسّپ ما 
را الِمَامٌ من] إجلائهم وَإِبقَائِهھم؛ كَانَ جَيَدَاء وکا تحمل ما تُشَاهِدُهُ 
من إبقَائِهم عَلی أَنّهُمَا رَأى المَاضون المَصلَحَةً في إجلاثهم. 

٤‏ - وَالَّذِي يَسْهَدُ الخَاطِرُ [به]: أن سَبْبَهُ [هِمَالُ المُنُوكِ دك 
وَعَدم تظرجم وَلیشوا أهل دزی وَأعمَال (التّصَارَى والیهُوی۲ 
رتمهم في الڈُنیا وَالاستبلا؛ ۶ ہو ممیت 
مَشغُولُونَ بیلیهم رَعِبَادتِهِمٍ عن مقالبة!*) ذلك سج زانهم فيه 
مَعَ صَعُوبَيِه -گما تحن شاد ولد كَانَ الیکر ی(" شَا الى 
استیلانهم ما آوجب تارذ ا رل ا 


)١(‏ فی افتاوی السبكي»: #اقتصار). 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «أملاکهم» 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «اليهود والنصارى». 

(5) في «فتاوی السبكي»: «مقابلة». 

(0) سبقت ترجمته؛ وكان هو المحرّك للمصنف في الوقوف على كلام ابن 
جرير» وكتابة هذا الشرح. 


_ فصل: نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به‎ ١ 


0- وَقَالَ ابن خزم في كتاب «مرّاتب الإجمّاع272: اوَاتَفَقُوا 
على وجُوب أخذ الجزيّة من اليَهُود وَالنصَارَى ومن گان منم من 
الاعاجم الذي (دان آجدادهم بدین) " يمن الدَّيئَينٍ قبل تَبعث 
رول الله وه لم یکن. .» وذکر آشیای قال: 

1- ووَاتقَقُوا اة إن أعطى كل من ذکرتا عن تفسه - وَحدهًا 0 

یا گان أو غَيِيّاء أو مُعتفًا أو حُدَل یع مَنّاقیل دعب" في انقضاء 
عل هام قعريه ی بكو شر كل سار ترش یرسفا قل 
نَصَاعِرًا()» على أن لا یُحدثوا في شَيء بن مَوَاضِعِ سُكنّاهم -وَّلا 
غیرها- كُنيسةٌ وَلَا بِيعَةُ ولا ديرا ولا صوععة ولا يُجددوا ما خرب 
بنهاء ولا يُحيوا مَا دثر...» وَذكرٌ أشياء کثیرة؛ جُمیع ما ذَكرنَاهُ من 
شرُوط عُمرء وقال فيهًا: 

۷- «وَإِنَ سكن المُسلمُونَ بینهم؛ هدموا کتائسهم وَييعهم» ٭ فَإِذًا 
فعلوا گل ما ذکرئاه وَلم يُُدلوا ذلك الڈین الذي صُولحوا عَلَيه بدین غير 
دين الاسلام؛ فقّد حرمت“ ما من وَفَّى بذلك وَأهله وَمَالَه وظلمُه. 

وَاختلقُوا إن لم يَف بشيء مِن الشُرُوط الي ذكرئاها ولو 


بواجد-: أيجُوز”" قَتلهُ وَسَبِي آمله وَغَنيمة مَالِهِ أو لا؟۱. 


.)۱۱۱ -۱۱۶ «مراتب الإجماع» (ص‎ )١( 

)۲ كذا في مطبوع «مراتب الاجماع!» وفي الأصل: «كان أجدادهم بهذين»» 
وهو مما لا معنی له! 

(۳( بدلها في مطبوع «مراتب الاجماع»: ١ذهبًا».‏ 

(4) بعدها في مطبوع «مراتب الاجماع»: : «علی أن بلتزموا على آنفسهم». 

(0) بعدها في مطبوع «مراتب الاجماع»: «ولا قِلاية». 

() في الاصل: «حر»» وکتب فوقها «کذا» والمثبت من مطبوع «مراتب 
ال جماع». 

)¥( بدلها في مطبوع «مراتب الاجماع»: «آیحرم». 
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۸ - قانظر ما قَالهُ ابن حزم في أنه ١إن‏ سَكنّ المُسَلمُونَ بینهم؛ 
مدموا کنائسهم وَبیعھم!؛ فَإنّه يدل عَلى أن بعص العُلماء قال بذلك 
-أو کلهم-. 

۹ فان قادته في تقل الاجماع يحترز عن کل ذهب مُخالف» 
فبُمقتضى کلامه -هَذا- -؛ لا بد أن یکون مَذهبُ قائلِ بأنّه إِذا سکن 
المُسَلمُونَ بينهم ؛ وجب غلیهم هدم كنائسهم وبيعهم؛ فإمًا أن یکون قائل 
ذلك هُو ابن جریر وَإِمّا غيره» وٍَطلاق ذلك يَقتضي أله لا فرق بين أن 
يكون شرط لهم إبقاءها آم لا؛ لأنَّ لك یکون في مَحِلّ ینفردون سكناه 
وم ثبت لَنا جواز شرط الإبقّاء في مجل يُختلط فيه المُسلمون مَعهم. 

لدو يبت لتا -أيضًا- وجود ذلك في رمن العُلماء 
المُعتبرين المُتقدمين المادرین علّی إزالته» فقد يُكون هَّذا الخال 
المَوجود -اليوم- ما خدث بَعد ذلك؛ لكن؛ لاحل هذا الكاك الذي 
قد ألِف؛ صَارَت الفوس تُنكر ذهب ابن جریر وَمَا وَافقۂ؛ فلا تُغتر . 


بذلك. وَيَنبغي طلب دلبل على الحق فبه 
۱- وكذلك ما بُوجد في گلام التهاء فى از ھا ار 
في الأمصّار لا هدم؛ يُمكن خملها على ما ہُو في بَلدةٍ مُختصّة بالكُمًار 


من بلاد أمصّار المُسلمین؛ وَيَكون المُراد بالمصر: الإقليمء لا البّلدة 
الواحد:( فالأشيّاء البعیدة القائبة عَنا؛ لا تمسك بها من غير بَیان؛ 
فلا بُدّ بن الدُليل]. 

رما يذل عَلَى تَمَکُنھم من الإقَامَةٍ في الأمضار إذَا كان إِلّيهم 
حَاجَة DE‏ 

۲ أن غُمَر بن الخطاب [یعقه] گان له غُلَامٌ تصرانی اسمه 


(۸) في هامش الاصل: «یحفظ». 
4 في مامش الاصل: «غلام عمر». 


١۔فصل:‏ نذکر فيه كلام ابن جریر الذي وعدنا به 


0 سق)(» وان" يَقُولُ ه: «أسلم حتّی أستعيدك؛ قاني لا أستعمل 


عَلَى عَمَلِ المُسلمین الا مُسلما»؛ فَيَأْبَى» تَأَعتَنَهُ ند مَوته 3 وَأَبُو 
لُوْلُوَةَ گان مجوییٌا لکن؛ ما جَاء منڈ خیژ(؟. 


۳ [وَصَالمٌ انين ل تصرانیا بمَكّة يقال له (موهب)(* 
لكن؛ لا أدري! هل آقام بمَکُة أم ل۷؟ علی أن إقامتهم بِمَكّة امتنع.] 
-٥١٤‏ وَفي كاب النَبِيّ كل إلى المُندِرِ بن سَاوَى العَبِدِيّ: «مهمّا 


تنصح؛ ؛ قن تعزلك عن عَمَلِك, وَمَن أَقَامَ عَلَى يَهُودِئِهِ أو مجویییه؛ 
0( 
فَعَلَيهِ الچِزیَڈہ 


)١(‏ قي «فتاوی السبكي» : «آشق» وفي مصادر الخبر الآتية: «وُسّق ق الرومي». 
ويقال فيه: أسبق مولى عمر ترجمه ابن سعد في «طبقاته» /٦(‏ ۲۰۲)» 
وانظر: «الإصابة؛ (۱/ ۳۷۹). ١‏ 

)۲۲( في «فتاوى السبكي» : «كان» من غير الواو۔ 

(۳) أخرجه آبو عبيد (ص 4۳) رقم (۸۷) أو (۱/ )۸٤-۸۳‏ رقم (۹۰- دار الهدي 
النبوي) -ومن طریقه ابن زنجویه (۱/ )۱٤١‏ رقم (۱۳۳) - کلاهما في 
«الأموال» وابن سعد في «الطبقات الکبری» /١(‏ ۱۵۸) وابن آبي شيبة في 
«مصنفه» (۷/ 1۱۳) رقم (17790) وسعيد بن منصور في «تفسيره» (رقم 
۱ وابن المُنذر -کما في «الدر المتثور» (۲/ ۲۲) - وابن آبي حاتم في 
«تفسیره» (۲/ )٩۳‏ رقم .)۲٦۰(‏ 

ومدار الاثر على شريك بن عبد الله الخْي؛ وهو صدوقء بخطئ کثیزا: 
«التقریب» (ص755). 

(4) هو الذي قتل عمر ریت وانظر: تعلیقنا على (فقرة ۳۱۸). 

(0) آخرجه الشافعي في کتاب «الأم» (0/ 4۲6) -ومن طريقه البيهفي في 
«السنن الکبری» (4/ ۱۹۵) رقم (۱۹۱۲۸) وفي «معرفة الستن والاثار» 
(۳۷۳/۱۳) رقم (۱۸۰۲۸) - وعبد الرزاق في «مصنفه» )۸۱/٦(‏ رقم 
( )+ 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۲۵۸). 


__ _ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


-٥‏ وَكَانَ امن كَنَبَ ای رَسُولٍ الله 385 باسلامه وَنَصدِيقِه: «وَإِني 
تراك كابك على ال جره فونم من اح الإسلام وَأَعجََة ودَحَلَ في 
ومنهم من رمث وَبأرضِي مَجُوسٌ وََھُوڈ؛ تأحدِث إِلَيّ في ذَلِكَ أمرك»20. 

۳٣‏ 0 «أخرجهُم بن 
بلاوك». وَمِن جُملَةٍ المَصَالِح: تَألْنهُم ورجا" اسلایهم لَكِن؛ 
پشرط أن يَكُونُوا تحت اه وَكَانَت کِتابَة الب يل إلى المنذْر بن 
سَاوّی بَعدَ إجلاء فرظ ابر بِمُدّة!". 

۷ وگب و ہو ي فَأَسلم وی تا“ 
الحَبَسَةُ وَلَّم یره بإخرّاجهم 

0,01 وَأْمَرَمُم أن يَجِمَعُوا 


= قال شيخنا الألباني في تحفيقه لكتاب «فقه السیرة» (ص ۳۱۲) للغزالي: 
«ضعيف» أخرجه الواقدي بإسناده عن عكرمة؛ قال: وجدت فى كتب اين 
عباس... فذكره»؛ وانظر: «نصب الراية» (5/ ١ .)٦٢٤‏ 

)١(‏ انظر: التخريج السابق» «جزء فيه من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» 
(ص ۷۸- ۷۹) للحافظ یحیی ابن منده وتعليقي عليه (فتح الباري» 
/٦(‏ ۰۲۱۲ تعليقي على «الانجاد» (۲/ ۵۳۶) لابن المناصف. 
وكذلك: «عیون الاثر» (۲/ ۰۳۳۶ «زاد المعاد» (۳/ 1۰5 «السيرة 
الحلبية» (۲/ 0۳۵۳ «إعلام السائلین عن کتب سید المرسلین» (ص ۰61۰ 
«سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد» (۱۱/ ۳۹6). 

(۲) في «فتاوی السبكي»: ارجاء" من غير الواو. 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «بمکة؟. 

)€( في «فتاوى السبكي»: «عنده» من غير الواو. 

)٥(‏ روى مسلم )۱۷۷٤(‏ من حديث أنس: «أن النبي ية كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى کل جبار؛ يدعوهم إلى الله -تعالی-» وانظر 
و ھت الراية» (6/ 1۱۸ - 4۲۵). 

,1ةدبع١ ف في «فتاوى السبكي»:‎ )٦( 


صل: نذكرفيه كلام ابن جرير الاي وعدن به _ 


الصّدَقَةَ وَالجزيَة؛ فَيْدفَمُومَا إلى مُعَاذِ بن جَبَلِء ولم یرهم بإخرّاج 
أهلٍ الجزيّة» ولا فرق [فيهم] ین المُحتّاج إل وَغَيرِ هم. ١‏ 

۹- وبحت شول الله يلك معاد بن بل -ني آخر عُمرہ 281ا 
في حَجُة الوَداع- لی اليِمَنِء وَأَمَرَهُ في الجزيّة أن يامد ب من کل حالم 


ديا کا 


(۱) فى «فتاوی السبکی»: «يأخذها». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1441) -ومن طريقه الترمذي (517) وأحمد 
(5/ ۲۳۰) وابن الجارود في «المنتقى» (۳۶۳) والطبراني في «الکبیر» ۲۰۱ 
رقم )۲٦٢‏ والدارقطني (۲/ ۱۰۲) والبيهقي (4/ 48) واليغوي (۱6۷۱) - 
من طريق سفیانء عن الأعمش» عن أبي وائلء عن مسروق» عن معاذ» وقرن 
الطبراني والدارقطني والبيهقي بسفيان: معمرّاء ولفظ ابن الجارود دون 
قوله: دأن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر». 
وأخرجه أبو داود (۱۵۷۸) والبزار في «مسنده» )۲٦٦٢(‏ وابن الجارود 
(۳۶۳) وابن خزيمة )۲۲٦۸(‏ من طرق عن سفيان الثوري به. 
وإسنادہ صحیح۔ 
وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (۰۱۰۵ )١554‏ والدارمي )۱٦٢١١(‏ 
وابن ماجه (۱۸۰۳) والنسائي /٥(‏ ۰۲۱-۲۵ 17) وابن خزيمة )۲۲٦۸(‏ 
والشاشي في «مسنده» (۱۳۶۷) وابن حبان )]۸۸٦(‏ والطبراني (۲۰ رقم 
۱ ۲۱4) والحاکم (۳۹۸/۱) والبيهقي (4/ ۹۸ و۹/ ۱۹۳) من طرق 
عن الاعمش به. 
وأخرجه یحیی بن آدم في «الخراج» (۲۲۸) والدارمي (4 ۰۱3۲ ۰۱1۲۵ 
۷ وأحمد (۲۳۳/۵) وابن ن ماجه (۱۸۱۸) والبزار في «مسنده» 
(۲87) والشاشي في «مسنده» (۱۳4۹ و ۱۳۵۱) والطبراني (۲۰ رقم 
۲ من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن آبي وائل به. 
واقتصر يحبى بن آدم -في روايته- والدارمي -في روايته الأخيرة- وابن 
ماجه والبزار والشاشي -في راويته الاولی- على زكاة الثمار في آخره. 
وأخرجه یحی بن آدم ۳٦٣(‏ و۷٦۳)‏ عن الشعبي -مرسلا مقتصرًا على = 
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ذكر زكاة الثمار. 

وقرن ابن خزيمة والطبراني (۲۱۶) بشقيق: إبراهيمٌ اللخعي» وتحرف في 
مطبوع «الطبراني» (شقیق) إلى (سفيان). 

وأخرجه النسائي (۲1/۵) وابن خزيمة )۲۲٦۸(‏ والطبراني (۲۰ رقم ۲۹۳) 
والدارقطني (۲/ ۱۰۲) والبيهقي (۹۸/4 و4/ ۱۹۳) من طريق أبي معاویق 
عن الأعمش سليمان بن مهران» عن إبراهيم النخعي؛ عن مسروقء عن 
معاذء فذّكروا مكان شقيقٍ أبي وائل: إبراهيم النخعي. 

وهي الطريق التي عند أبي داود (رقم ۳۰۳۹) من طريق أبي معاوية به. 
وأخرجه الطبراني (۲۰ رقم )۲٦٢‏ من طريق ابن أبي لیلی» عن أبي صالح؛ 
عن مسروق» عن معاذ. 

وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال؛ (رقم ۰۱۰۵ )١554‏ والدارمي 
)١177(‏ والنسائي (۲۱/۵) والشاشي )۱۳٣۷(‏ والبيهقي /٤(‏ ۹۸ 
و٩/‏ ۱۹۳) من طريق يعلى بن عبید» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن معاذ. 
ولم يذكروا فيه مسروقاء وإبراهيم عن معاذ منقطع. 

وأخرجه مرسلا: الطيالسي (۵1۷) وأبو عبيد في «الأموال» (٦٤١ء‏ ۹۹۳) 
والشاشي (۸٣۱۴ء‏ ١٣۱۳ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۵۲) من طرق عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن مسروق؛ قال: بعث النبي یل معاذًا إلى اليمن. 

وقرن الأعمش -عند أبي عبيد والشاشي في الموضعين الثاني والرابع- 
بأبي وائل: إبراهيمٌ النخعي؛ قال: بعث... إلخ؛ واقتصر الطيالسي على 
قوله: «أن يأخذ من کل حالم ديئارًا أو قیسته». 

وأخرجه مرسلا: ابو يرسف القاضي في «الخراج» (ص ۷۷) عن الأعمش» 
عن إبراهيم؛ عن مسروق. 

وأخرجه مرسلا -كذلك-: ابن أبي شيبة (۳/ -۱٢١‏ ۷ عن أبي معاوية؛ 
عن الاعمش؛ عن إبراهيم» عن مسروق. 

وأخرجه مرسلا: ابن أبي شيبة (۳/ ۱۲۷) عن وکیع؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيم النخعي وأبي وائل؛ قالا: بعث النبي بل معاذًا... فذكره. 

وروی الحديث دون قوله: «ومن كل حالم...» إلخ: طاوس عن معاذ مرفه > 


١‏ فصل: نذكر فيه كلام ابن جریر الذي وعدنا به 


وَلَّم يَُرّْق [له] بِينَ من بِالمُسِلِمِينَ حَاجَةٌ إِلیوا'' وَغيرِهم. 
۰- وقد نَوَلّت في یلك الحَجَّةِ: الوم كلت لم بتک 4 


Prr [المائدة:‎ 


ومرة أدخل بينهما ابن عباس عة 


وأخرجه مرسلا: آبو عبيد في «الأموال» (10) ومن طريقه ابن زنجويه 
(۱۰۹)ء وأخرجه یحبی بن آدم في «الخراج» (۲۲۹) ومن طريقه البيهقي 
.)١55 -۱۹۳ /4(‏ كلاهما (أبو عبيد ويحيى) عن جرير بن عبد الحمیدء 
عن منصورهء عن الحكم؛ قال: «كتب رسول الله َة إلى معاذ بن جبل وهو 
باليمن: أن يأخذ من کل حالم أو حالمة دينارًا أو قیمته ولا يفتن يهردي 
عن يهوديته»» هذا لفظ حدیث بحیی بن آدم وفي حديث أبي عبيد زيادة. 
وأخرجه أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص۱۲۸) عن الاعمش عن 
عمارة بن عمير أو مسلم بن صبيح أبي الضحی؛ عن مسروق به» مختصرًا 
بالجزية في آخره. 

وفي الباب: قوله: «من کل حالم...» إلخ عن عروة بن الزبير مرسلا عند أبي 
عبيد (77)» وفي إسناده ابن لھیعةء وهو سيئ الحفظ. 

وعن عمرو بن دينار مرسلا عند أبي يوسف في #الخراج» (ص ۰)۱۳۱ وفيه 
شيخ مبهم. 

والحديث صحیح: قال عنه الترمذي: «حديث حسن»» وقال ابن عبد البر: 
«ثابت منصلا وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم وشيخنا الألباني» 
انظر: «الفتح» /٦(‏ ۰0۲۱۰ اصحیح سنن أبي داود» (۵/ ۰۲۹۸-۲۹۷ ط. 
غراس). «الإرواء» (۷۹۵). 

وقوله: «حالم» أي: بالغ؛ أي: يؤخذ منه في الجزية دینار. 

و «معافر؟: برود تنسج في الیمن. 


.؟مهيلإ١ في «فتاوی السبكي»:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۰10 ۰46۰۷ )۷۲٦۸‏ ومسلم (۴۳۰۱۷) من حدیث عمر بن 


الخطاب وین 


(۳) في هامش الأصل: «یحفظ». 
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-١‏ فلم بَحڈٹ بَعها أحكام وم بُخرجُوا أهل اليَمَنِ بَعدَهُ 
َألّذِي هر أن إِخرَاج اليَھُودِ وَالنَصَارَى [حَتَمَا] إِنّمَا مُوَ من الججاز 
-كَمَاهُوَ المَعرُوفُ ے وَلَا يََحَدّى [ذَّلكَ] إلى غیرقا( لا أن يَرَى 
نہیں ہی ينهم ہو سے مان اجر 
يَرَاُ؛ فَلَهُ دك علّی!'' حَسَب النَّظر لِلمُسلِمِينَ. 

1 َهَدَا لا يَنبَفِي أن بُقَالَ إلا اذا كان الاسام مغل عُمَرَ بن 
عبد العزیزه وَإِلَا؛ قَبُحْشَى أن يُخْرِجَ من شَاءَء وَيِقِيَ تن شاء بحسب 
موی تفیه وَعْرَضِهِ. 

۳۴- وقول" النَّبِيّ ق5 في مَرّض موته: «آخرجوا اليَھُوة 
وَالتَضَارَى» وَهُوَ وَصِية مه يما وله َعدَهُ من ذَلِكَء وَجَوَارُہُ 
مُتَقَرّدُْ ثبل ذَلِكَء ألا ترّى فوله -تَعَالَى-: ٭ ولول أن کلب الہ ءکھڑ 
ألْبَلَاءَ € [الحشر: ۳ وَذَلِكَ؛ قبل مَوتہ و بسنتین. 

۶ - فلا رڈ عَلَى قَولِنا : أن الدّينَ کل في حَجّةٍ الوداع وم 
ہُو تَفِيدُ ما تَقَرّرَ جَوَارُهُ وَتَحَتُمُةُ بحَسَب بِحَسَبٍ ما عَلِمَهُ [النبي ] يلق وَعَمِلَ به 
تہ یت فلا يجوز تر ِن الحِجَازٍ 7 


للق في «فتاوى السبكي»: اغیره۷. 

(۲) في افتاوی السبكي»: «الی*. 

(۳) في افتاوی السبکي»: «قول» من غير الواو. 

(4) انظر: ما سبق (الفقرات ۷1-۷۱ ۰۱۰۲ ۱۰۸). 

(۵) في الاصل: «عمره)» والمثبت من مطبوع «فتاوی السبكي». 

)٦(‏ الاحکام الشرعية نوعان: 
النوع الأول: يتعلق بإصلاح نفوس الافراد وتزكيتهاء ویتضمن -ذلك- 
جميع الأوامر والنواهي والفرائض والواجبات. 
والنوع الشاني من الأحكام: ما یتعلق بالفضایا والواجبات الاجتماعية 
والسیاسات العامة للامة؛ مثل: القوانین السياسية وفتح الدول -وغیرها-. * 


١‏ فصل: نذکر فيه ڪلام ابن جرير الذي وعدنا به_ 


= وقد جرت السَنّة الإلهية أن النوع الأول من الأحكام يكتمل في حياة الأنبياء 
یهلا وأن النبي يعلن أنها اكتملت قبل وفاته» وأما النوع الثاني من 
الأحكام؛ فلا يلزم أن تكتمل في حياة النبي كَلِِِ فان من تلك الأحكام ما 
يتطلب تطبيقها ووجودها وقتّا خاضًا وظروفا معينة» ولا يلزم أن تحدث 
تلك الظروف في حياة النبي وِ؛ فهي تكتمل بالتدرج بعد وفاة النبي وَل 
ومثل هذه الأحكام: اما أن يخبر به النبي بء -كنبوءة- أو يوصي خلفاءه 
هذا الأمر الذي نحن بصدد بيانه (إخراج الكفار من جزيرة العرب) من هذا 
النوع الثاني؛ فلم يكن حتمًا أن يطبق تطبيقًا كاملا في حياة النبي يل وقد 
بدأ النبي تاه بتطبيقه عملا بإجلاء اليهود من المدينة» وكان قد 
اشترط على يهود خيبر أنهم سيجلون عند الحاجة ثم أوصى خلفاءه أن 
يكملوا ما بدأ بهء ومن هنا؛ حان وقت إجلائهم في عهد عمر بن الخطاب 
كعك وقد ور اليهود بآنفسهم الأسباب لإجلائهم؛ بما کانوا يقومون به 
من الإساءات والمخالفات فلما قامت عليهم الحجةء وحان وقتٌ تنفيذ 
وصية رسول الله يك جمع عمر بن الخطاب نع الصحابة وأعلمهم 
بذلك؛ فوافقوه» وبذلك أجلي يهود خيبر وفدك من الجزيرة العربیة. وكذلك 
أَجِلِيَ نصارى نجران. 
وقد روي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «ما زال عمر حتى وجد الثبت 
عن النبي 5ا أنه قال: «لا يجتمع بجزيرة العرب دیٹان؟ء فقال: «من كان له 
من أهل الکتابین عهد؛ فلیأات به انفده له وإلاء فإني مجليكم؛» فأجلاهم». 
وقد أورد الإمام البخاري قصة إجلاء يهود خيبر في (كتاب الشروط) في 
باب بعنوان (باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك)ء واستدل 
بهذه الترجمة على أن بقاء اليهود في خيبر كان مشروطًا بوقت» ولم يكن 
مستقلا -دائمًا-. 
واقتفی الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» (۹۰/۱۲) في تبويبه 
ل اصحيح مسلم» سيرة البخاري؟ فعقد بابًا بعنوان (باب إجلاء اليهود)؛ 
لکن المنذري في «مختصره على صحيح مسلم» (ص ۳۰۳) وضع باباے 
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مستقلا في «تلخبص مسلم؛ بعئوان (إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب) وفصل بين روايات «جزيرة العرب» عن روايات «إجلاء الیھودا؛ 
وجميع رواياته يبين ويعضد بعضها بعضًا. 

أفاده الزعيم العبقري أبو الكلام آزاد في كتابه «رسالة الخلافة وجزيرة 
العرب» (ص ۲۲۸ - ۲۳۷) بتصرف واختصار. 

و إن المملكة العربية السعودية وهي تحافظ على هذا الأمر الربّاني؛ إنما 
تقوم بواجب شرعي يفرضه عليها دينها. 

وموقعها الشرعي والجغرافي والسياسي فرض عليها التزامات إدارية 
وأدية أمام بقية العالم الإسلامي -بحکوماته وبشعوبه- الذي يبلغ تعداده 
مليارًا ومائتي ألف مسلم؛ إذ في هذه البقعة قبلة صلاتهم» وهي شريفة 
مباركةء وإليها يتجهون في كل يوم خمس مرات» وهي مهوى أفشدتهم, 
يقصدونها من جميع أنحاء المعمورة؛ لأداء مناسك الحج والعمرة» وهذا 
الأمر لا خيار للمملكة العربية السعودية فيه؛ إذ يستند إلى أمر إلھی 
وتشريع ربّاني» ويعتمد على قاعدة من قواعد الشريعة» وليس أساسه 
قانونًا وضعیّاء أو حكمًا برلمانيًا قابلا للتبديل والتغيير؛ بل لا تملك أي 
سلطة -على وجه الأرض- حق التبديل أو التغيير في هذا الأمر الإلهي؛ بل 
على جميع المسلمين السمع والطاعة». 

أفاده الدكتور محمد بن عبدالله بن صالح السحيم في كتابه «تعظیم الحرم: دراسة 
تعتمد على نصوص من التوراة والإنجيل والقرآن» (ص۷۹) بتصرف يسير. 
وتبقى هناك ملاحظات مهمات؛ هي: 

أولا: المذكور -آنفًا- أحسن تفسير -في نظري - في عدم إجلاء أبي بكر 
لأهل الذمة؛ فإنه لم يتفرغ لذلك» وكانت مدة ولايته سنتين» وكان منشغلًا 
بحروب المرتدین» ثم مواجهته لدولتي فارس والرومء ورمى برميته 
المباركة في فتح بلاد الشام» ومع هذا؛ فقد نقل الشوكاني م في «نیل الأوطار» 
ا 0 و -415م)-: : أن 
أبا بكر قد أخرج قومًا من يهود إلى خيبر! ولیحرر. 

ثانيًا: القول بان عمر هو من أجلى هل الکتاب من جزيرة العرب؛ صحيح؛ = 


۱ فصل: نذكر فيه ڪلام ابن جرير الذي وعدنا به 


6- وَأمًا غَيرُ الججاز؛ فِيَكُونُ النَظَرُ فيه باومام ولا تفُول: 
إِنَّهُ اجب -كَمَا قال ابنْ جریر -؛ فَيَضِيدٌ الأمڑ لا يَمتَيِعٌ؛ ؛ بل بحسب 
المصلحخت ما لم تن حَاجَةٌ أو ْلغْ. 


7- وَقتّی شك في صُلح دم" '"؛ فالّذي بَظھَر ائه إن اذْعِيَ 


صلخ قریب یٔمکِن إِثبائة من امام مُعيّنِ؛ لم يُقبّل الا ین 

۷ - زان بَعْدَ العَهدُ وَاحَثَمَلَ الصّلحُ من عض الأَِمَة أو من 
المُؤْمِنِينَ في عض الْأَزمَِةٍ من عبر تَعبِينٍ؛ وَجَب إِبِقَاءٌ من ن احتَمَل ذَلِكَ 
في حقه ولا كلف بین حت ينوه حَمَلَا بالاسجصحاب كَاليَدِ وَلِهَدَا نیز 


ھ7 و 


وَهُوَ: 8۵ "ی2 ھ۶" «إنَهُ مَلَكَهُ ین شخص» 1 یعینه؛ 
القول قو ىق 205 


۸ - ولو قال: بر مَلَكَهُ من ريي وَأَنَكَرَ رید آو وارثفه 
کے أ 2 1 كار گے ۱۰ هي سار 12 ا 4 و کے 2 
فالقول قول رید أو واریه كَمَا لو قالت المَرأةُ: «كُنت مُرْوّجَة ۳ لزید 


= وأما الزعم بان ذلك سياسة منه» كان بامکانه إلغاؤها؛ فهذا خطل من القول» 
يردده -الآن- - بعضص المهزومين» ونظيره إنفاذ أبي بكر لبعت سامت وانظر 
في : هذا: «أوليات الفاروق السياسية» (۲۱۷ - ۲۲۵). 
لالا : يَضْلٌ -هذه الایام- کثیر من المحسوبین على الفقه والعلم؛ لما 
يذكرون اجتهاد خليفة راشد ثم يحيدون عن اجنهاده؛ بحجة المصلحة 
والسياسة. وینفلون -أو يتغافلون- أن هذا الحكم ليس له؛ وإنما شاور 
وهو قول الصحابة -أجمعين-. ويتجاهلون ما ورد في وجوب الاقتداء 
بالخلفاء الراشدين الأربع» ولا سيما أبا بكر وعمر ی 
رابعا : فضَّلتُ في (النفيسة الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من كتابي 
«البخائس والنفائس" في هذا الامر؛ فلیرجع إليه فانه (مهم). 

)0 في هامش الاصل: «ادُعِيَ صُلحخٌ قریب». 

(۲) بعدها في «فتاوی السبكي۷: «فیه». 

(۳ في «فتاوی السبكي»: «زوجة). 
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وَطَنَّقَنِي” ۳ يَحتَاج إلى اقزار ید أو ية عَلّيه. 

ولو قالت: «كُنت موجه" لِرَجُلِ وَطَلَّمَي)؛ قبل فود" . 

0 - وَبِهَذَايُجَابُ سواہ ی ی 
الس ٍ التْقَائِسِ في ال 3 هدم الْتَایسٍ»(. وَحَاوَلَ أن النْصَارَى 
وَالِيَهُودَ يُكَلْفُونَ لِیة ی دم الگتایس» وَأَئهُم دون ا ی 
علیهم(؛ من چهَة أن الأصلّ عَدَمُهَا إلّى زان تُحَفَعنَا وُجُودَهَا فيو 
وَالتَمَسُكُ بِهَذَا الأصلٍ َع الیْدِ ضویف (. 

۰- وَأَنَا أقُول: ٣‏ . الاسلام؛ 
وَإِنّمَا اليَدُ لِلمُسلِمِينَ» والاستصحاب حُجُةٌ لِمَا تحَمَقَ 
الْمَاضِي. 

۱- وَاذعَى بعش المتأخرين أنه حُجَّةٌ -أيضًا- لِمَا وُجِدَ الآ 
وَشَكَكنًا فیه في الما وَمُقَتَضَى کلام أکثر المْتْقَدمِينَ و 


۱2 في افتاوی السبکي!: «فطلقني». 

(۲) في «فتاوی السبكي»: «زوجة؟. 

(۳) سبق توثيق هذه الفروع في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة 4۱۷). 

)٤(‏ في «فتاوی السبکي»: «أجابه». 

(0) سبق التعریف به» وترجمة موجزة لصاحبه في التعلیق على (فقرة 4۱۶) من 
«کشف الدساتس؟. 

)٦(‏ في «فتاوی السبکي»: ارلا». 

(۷) انظر: ما قدمناه في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة )٦١٤‏ عن المدّعي 
والدعی علیه. 

(۸) سبق (ص ۵ ۲۷) مناقشة المصنف لشیخه ابن الرفعة في هذا الأمرء وفصّل 
في بیان ضعفه. 
وفي هامش الأصل: «لا يد لهم على الكنائس». 

> هو المسمى + (الاستصحاب المقلوب)؛ وسبق في التعليق على «كشف‎ )٩( 


.١‏ فصل نکر فيه كلام ابن جرير الذي مدای 


َكِنَّ امس فيه بضورۃ الد قوي فا احثمل وَلْمِ يكن مُذّع مُعَیْن 
يَنبَفِي أن لا يُغيْر إلا یه كَمَسأَلَةٍ الرُو جو لے را أ ل 
راب الأيدي إِلَى وه مع جهَالةٍ م لے لیو سیا کہ 
يربع یکره الیش ا بل بفجزه أصل يُسقصحب”" 0 
7۳0 دی وَالحُكمْ بالشل؛ و هو بَاطل. 

۰- فلل لم از موافقة ابن الژقمة في دم تا شك] في 
ديو من الكَنَائِس المَوجُودة المُحتَملَة القذم من فير جُزم -مِني- 
باطلاق القول بإبقائهاء لَكِنّ ترَقفي فیها؛ سج رَى] الحُكم 

بِمُجَرّدٍ الأصل؛ بل بِبِينةِ تضم إلّيو. 

والبلاد دبع ورد مات 

۳- آخذها: مت و رہ 30 یت رطون 
لأهلهًا شَينًا؛ فللومام إحرَاج الگفار منهاء وَمَنمُهُم مُسَاکََة الٹُسلِمِينٌ 
فِيهًاء جَوَارًا -قطخا- وَلَا بد أن ن يُقَالَ بوُجُوب إا رأ اة 
المُسِلِهِ بن في ذلا أو لا يهم هم -کُما قَالَهُ اب جَرِير -. 

٤۔‏ البَلَدُ اللّای :٥‏ لد يَفْتَحُهَا المُسِلِمُونَ -اليَومَ-» بَعدَ أن 


الدسائس» (فقرة ۰٠ء‏ تعريفنا به» وبيان ضعفه ووهائه. 

)۱ في «فتاوی السبكي' و«الدر المختار»: امستصحب». 

(۲) انظر: التعلیق على ما سيأتي (ص 441). 
ونقل کلام المصنف: ابن عابدین في «حاشیته على الدر المختار» (۱۸۱/4) 
واستحسنه. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «لا في». 

)٤(‏ من اللطائف: أن في آخر (القسم المطبوع) من (مسند علي زتهغنة) من 
کتات «تهذیب الآثار» لابن جرير» بتحقيق العلامة محمود شاکر (ص۲۸۹۔- 
۱ء نقلا مھئا عن (أقسام الأرضين وحکم ما يوجد فیها)؛ وقشمها إلى = 


كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس 


گات لِلمُسلِمِينَ واستولی عَلَيهَا الكُمَارُ -كَسَوَاحِلٍ الشام-؛ 1۳ تقول: 
الاعتبَارٌ بهذا الفتح» ین گالقسم الأول أو يست عَلَيهًا حُكم 3 
عُمَر؟ فيه نَظرٌ. 

وَالِأَقَرَبُ الَّانِي؟ أن استبلاء الكْمَارٍ لا أَئَرَ لَه!''. 


= (سبعة آقسام)؛ وهي مأخوذة من كتابه «مختصر لطيف في أحكام شرائع 
الإسلام»؛ وهو -قيما تعلم- مفقود» وسبق کلام ابن جرير (ص۳۳۹) 
وتوثيقه. 5 
وفي هامش الأصل: «البلاد الذي أصلها للمسلمين واستولوا عليها الكفار». 

)٤١١ /٤( وأحمد في «مسنده»‎ )۱٦١١ أخرج مسلم في «صحیحه» (رقم‎ )١( 
-والمذكور لفظه- وغيرهما- عن عمران بن حصين؛ قال: كانت العضباء‎ 
لرجل من بني عقيل» وكانت من سوابق الحاج؛ فأير الرجل وأخذت‎ 
العضباء» فحبسها رسول الله كي لرحله؛ ثم إن المشركين أغاروا على سرح‎ 
المدينة» وكانت العضباء فيه» وأسروا امرأة من المسلمينء فکانوا إذا نزلوا‎ 
أراحوا إبلهم بأفئيتهم» فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نامواء فجعلت كلما‎ 
أتت على بعير رغاء حتى أتت على العضباء؛ فأتت على ناقة ذلول فركبتهاء‎ 
ثم وجهتها قبل المدينة» ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت‎ 
المدينة غرفت الناقةء وفيل : ناقةٌ رسول اله يل فأخبر الب کل ۔بنذرھا۔‎ 
أو أتته فأخبرته؛ فقال رسول الله ب: «بئس ما جَزّتها زن الله أنجاها عليها‎ 
لتتحرنّها!». ثم قال رسول الله ی «لا وفاة لنذر في معصية الله ولا فيما لا‎ 
بملك ابن آدم».‎ 
فلو ملکها المشرکون؛ ما آغذها رسول الله ولو وأبطل نذرهاء وقد بحث‎ 
هذه المسألة استاذنا فتحي الدّرِيني تفاهت في كتابه «المناهج الاصولية‎ 
في الاجتهاد بالراي» (۱/ ۲۹۱-۲۸۹ وردها على أصولهاء ويها آحسن‎ 
بیان قال من في معرض حدیثه على آية الحشر [۸]: «لْْق این‎ 
:... لعج من يرهم‎ 
«ولخطورة هذه المسألةء وأهميتها البالغة في كل من العلاقات الدولية؛‎ 
= والقانون الدولي العام؛ لا بد أن نقرر ما هو الحق فيهاء مؤيِّدًَا بالأدلة‎ 


53 لصل: نذكر فيه كلام ابن جریر الذي وعدنا به 


= وبروح التشريع الاسلامي. 
إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزیلا ليد مُحقّف ومقررًا لیب مُبطلَة؛ لأنه 
محص بغي وعدوان وذلك -بالبداهة- لا يصلح سنذا للملكية؛ لكونه 
مُحرّمًا في الشريعة تحريمًا قاطعًا. 
ولو أَقِرٌ مبدأً العدوان هذاء لانخرم أصل الحق والعدل؛ ولاضطرب حبل 
الأمن في العالم -كله-. وما أنزلت الشرائع» وأرسل الرسل؛ إلا لاجتشاث 
أصول العدوان ولإقرار الحق والعدل بين البشر؛ لقوله -تعالى-: قد 


سلتا مُسَْنَا لتكت وَأَرَلتا مه الكت والیبات رم الاش بلقتي 4 
[الحديد: ۲۵]. 


وأيضًاء لو كان الاستیلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة مُعتَرَفًا 
بها شرعًاء لامتلاكهم أموال المسلمين» واستيطانٍ ديارهم بعد إخراجهم 
منها؛ لما وجب الجهاد -في مثل هذه الحالة- فرضًا عينيًا على كل قادر 
على حمل السلاح -رجالا ونساء- بالإجماع من أجل استرداد ما استولى 
عليه العدو عنوة! والله -تعالی- يقول: وزم من يث لجح ولد ین 
تن © [البقرة: ۰٩۲۱٩۱‏ 

قال أبو عبيدة: نظير هذا في عصرنا الحاضر: استيلاء اليهود على الأراضي 
العربية -عدوانًا وظلمًا- بعد إخراج أهلها منها. 

هذا؛ والاستيلاء والإحراز هد طريقًا مكيبًا للملكية الفردية في المباحات» 
وذلك؛ تشجيمًا للجهد الإنساني الفردي للانتفاع بما وجد في الطبيعة من 
خيرات واستثمارهاء وذلك معقول؛ لأن من بد جهدًا فاجتنى مما وجد في 
الطبيعة من خير مباح لا مالك له؛ كان أولى من غيره بامتلاکه» ممن لم يبذل 
أدنى مشقة في هذا السبیلء وهذا أمر وراء استلاب الحقوق والثروات» 
واغتصاب الديار والأوطان -بعد تشريد أهلها منها- بقوة السلاح. 

ثم قال الاستاذ الدريني: «وقد تضافرت نصوص القرآن الكريم على وجوب 
دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد بالأنفس والأموال» وعلى وجوب إزالته 
بعد الوقوع؛ ولم يُعهد أنه سبیل لتملك الأعداء دیاز المسلمین وآموالهم. 
فال -تعالى -: قي کدی ردك واه بول ماع 4 (ابعر:: 144). = 


وإذا حرّم الإسلام على أهله الاعتداء؛ فأحرى أن يحرّم عدوان غيرهم 
علیهم. ولا يجعله سبيلًا لامتلاك أموالهم وديارهم! 

وقال -تعالی-: « ولن عم أله تفر عَلَ الوم سبل € [النساء: .]١4١‏ 

لا یقال: إن الآية تدل على أن الله -تعالی- لن يجعل للاعداء سبیلا على 
نفوس المسلمین دون آموالهم؛ لأنا نقول: إن كلمة سيلا ) نكرة في 
سياق النفي؛ فتعم کل سبیل» سواء أكان واقعًا على نفوسهم أو آموالهم أو 
دیارهم. 

نکاس فارعا حا 
الصيغة عامة؛ فیجب إجراؤها على العموم -كما هو الأصل -؛ إذ لا دليل 
على التأويل أو التخصيص. 

انظر: «کشف الأسرار» (۱/ 1۸ وما بعدها)ء «التوضیح» (۱۳۱/۱ وما 
بعدھا)ء «أصول الس رخسي» (۲۳۹/۱). 

كذلك؛ لا يقال: إنه لو كانت أموال المسلمين باقية على يلكهم» رغم 
إخراجهم من ديارهم؛ لأطلق عليهم القرآن الكريم كلمة (أبناء السبيل)؛ 
وهم من انقطعت بهم صلتهم بأموالهم لبعدهم عنهاء ولم يُسمّهم (فقراء)؛ 
فدل ذلك على أنهم فقراء حقيقة» قد زالت ملكيتهم عنها؛ لأنا نقول: إن 
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الطریق» ونفذ مال وله طماعية 
في الرجوع إلى بلده؛ لتمكنه من ذلكء وهذا مفهوم يختلف عمن أخرج من 
دياره وأمواله عنوة؛ وليس في وسعه أن يعود إليهاء لذا؛ صح اعتباره كأنه 
فقير» أضف إلى ذلك أنهم قد توطنوا بالمديئة. 

انظر: «كشف الاسرار» /١(‏ 19)) «حاشية الإزميري على المرآة» (۲/ .)۷٦‏ 
ووصفهم بكونهم ققراء -مجاژا- لا يشعر بزوال ملكيتهم عن ديارهم 
وأموالهم؛ بل يفيد ثبوتها لهم بقرينة إضافتها إليهم» ولأن في إطلاق هذه 
الكلمة عليهم: إثارة للتعطف الداعي إلى رعايتهم. وتدبير مصالحهم؛ 
والاهتمام بشؤونهم؛ تخفيقًا لوطأة الظلم عنهم» وتحقینًا لما تقتضيه 
الأخوة نحوهم». 

قلت: وانظر نصرة هلا الاختیار في «أحكام أهل الذمة؛ (۱/ ۲۹۱) لابن« 


.١‏ فسل نذكر فيه كلام ابن جرير الذي وعدنا به 


١6‏ الب القَالِتُ: ما فيح في من عُمَرَ [وتل]» وَالأُولَى أن 
تف و قي؛ فيه)''' الا بئستنی؛ عَمَلَا بالیّدِ أو شب اليد لد وت 

۷۰- وَإِذَا بقینا() كَنِيسَةٌ؛ فَإِنّما(" مول بان(" لا نهیمها -كَمَا 
مدع في لفظ الحَدِیثِ -» ولا يلرم ِن دك الإذنُ فیهاء ولا الالیزام 9 
بل ولا التّمكِينُ من ٹرمیجھا إِذا شعنت ولا ادها ادا ربت 

گل يك لم ترد په دلبل شري مع أله من المُحَرّمَاتِء فلا یمک ند 
3 الأصل في المُحَرّمَاتٍ أَنَهُم مَمنُوعُونَ نها یثلناء حَنَّى يَرِدَ ذلیل 
عَلَى التقریر فيوء لوَهَذا لم يرد دَلِيلُ ءَ عَلَى التَّقَرِيرٍ فیه] وَالتَّمكِينٍ مِنه 
-أعني: التَرَمِيمَ وَالِعَادَة-» فَكَانَ مَمثومّا. 

۷- قَصَارَ الإذنُ ِالتَرَهِيمٍ أو بالاعادة مُممَيعًا بشیقین: 

أَحَدِهِمًا: 4 کم في مخل السك ؛ فَيَكُونُ شمتَیما »وَكَمَا انا لا 
تَهِدِمْهَا بالنَّكُ؛ فلا رَمَمُهَا أو تُعِيدُهَا يالنَّكُ. 


= القيم» وهو اختيار ابن حزم وابن تی تيمية» انظر: «الاختيارات الفقهية» 
(ص ۳۱۲)ء «المحلی» (۰)۳۰۱/۷ «الفيء والغنيمة» ,))١56-١51(‏ 
«نصب الراية» زم 1۳۵-1۳۳ «افتح الباري» /٦(‏ ۱۸۳)۔ 
ولذا؛ قول المصنف یمن «استيلاء الكفار لا أثر لهه صحيح» ولا يوجد 
في الشرع ما يدفعه؛ بل النصوص تؤيده؛ فافهم ذلكء وعض عليه بالنواجذ. 

(۱) في «فتاوى السبكي»: افیه شيء؟. 

(۲) فى «فتاوى السبكي»: (أبقينا». 

(۳) في «فتاوی السبکي»: افإنا». 

(4) في «فتاوی السبكي»: «بأن». 

(0) في «فتاوى السبکي»: «التزام» 

)٦(‏ في «فتاوی السبكي»: اشعثت؛. 

(۷) في «فتاوی السبکی؟: «شك؟. 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم العکنالس 


٭ وَالنَاتِي: له لم برد فيه دیب بِالتَقَرِيرء قتبقی عَلَى أصل المنع؛ 
محتقي تحريوه في الشّرع عَلَنَا وَعَلَيهُم وال -سْبِحَانَةُ- أَعلم. 

۸- فكلك أقول پالمنم ہ من الرمیم وَالإِعَادَةِ مع عَدَمٍ الهم 
في الأصل”"” وَلَا تتافض في ذَلِكَ -گتا بِظنُ بعض من لا عِلْمَ لس 
ولا أحتاج”" في ذَلِكَ إلى دلبل ام عثی توت عَلَى تصجیح شي: 

من الأَحَادِيثِ المْتَقَدَمَةِء ولا إلى شرط ختی يُنَوَقَفَ عَلَى صحهة صف شروط 
شرب اعاب 0 ذلك إكما بكرن لر كان أصلها على الإدن: 

۵۹ وقد عَرَّفئُكَ أن أصل الكَنَائْسٍ عَلَى المنع؛ لِأَنَهَا بن 
الحْنگرَاتِ الْعُحَرّمَاتِ» فمن ادى جوا لتقریر على شيء مِنَهَاءهُوَ 
المُحتا 2 اج ی الدَّلِيلٍ» وحن إِنَّمَا نکر ما َذكُرْهُ من الْأَحَادِيثِ والاثار 
و تیف" 

- وَالأَصحَابُ”" اسفَدلُوا عَلَى عنم (حذاث الگتایس في 
الاسلام بقول عُمَرَ وّابن عباس“ ولا مخالف لَهُمَا ِن الصَحابق وَجَيْدٌ 
خو وَهُوَ کڈ وَلَو لم :+ گان الخکم كَدَلِكَ ما رتام فلو لم 
يجت عنهما ذَلِكَ؛ گُتّا فَائِلِينَ به. 

-١‏ وَرَأيتٌ في كناب «الجَوَاهِرٍ في مذهب مالكٍ»(: (إذًا 
اجر آمل الذَّمَةٍ بِالخَميٍ ٭ قال ایخ تافع: [وَذلك] ادا جَلَبُوهُ إلى أهلٍ 

الذَّمَقَء لا لی آمضار لی الي لا و نام 

فاستشعَرث ينها أن أهلّ الأمَةِ لم يَكُونُوا في الأمصَارٍ في ذَلِكَ 


(۱) في هامش الأصل: «المنع من الترميم». 

( في «فتاوى السبكي»: «احتیاج». 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰۳۲۳ «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 
(4) سبق تخریج قولیهما. 

(۵) «عقد الجواهرا (۳۲/۱). 


سل این جرير الذي وعدنا به 


الوّقتِء وإنمَا كَانُوا في القرّی. وَلَعَلّ الأمر کَذَلِكَ, ثُمٌ خدث شکناهم 
الأمصَارَ بَ بَعدَ العُلَمَاءٍ المُتَقَدَّمِينَ؛ لِفَسَادٍ الزَّمَانٍ. 

۲- وَلَعَلَ أبَا 00 نما قال بِإِحَدَائِهَا ف في القّرَى التي 
يتَفَرّدُونَ بالشکنی فیهّا عَلَى عَاذیهم في َلك المَكَانْ وك من العْلَمَاءِ 
يمنعهًا!"؛ انا في بلاد المسلمین وَقَِضَتهِمء وان انفَرڈوا فيها؛ فَهُم 
تحت دهم ؛ فلا تون من إحدَاثِ الکتاټس؛ یک دار سلام ۳ ۳ 
رید بو یمه * أن قَريَة فِيهًا مُسَلِمُونَ؛ فَيْمَكَنُ آمل الدَمَةَ من بناء 
كَِيسَة و 

فان هَذِهِ في مَعتی الأمصار؛ ؛ فَتَكُونُ مَحَل إجمَاعء وَتَكُونُ الأَلِفُ 
وَاللّامُ في (الْقُرَى) [في كلام أبي حنيفة للتهد؛ أي: القَرّى] الي جَرَت 
عادد ھم بسکیهم فیها: إشْتَقَالِهِم بأُعمَالٍ المُسِلِمِينَ من الفلاخة 
-وغیرها- أو لِمَا يُرجُى ین اسلامهم ضاغرین بالین لِلجَزیَةء فَإنَا 
لو لم نب بقهم في بلاد الاسلام؛ ؛ لم يَسمَعُوا مَحَاسِئَهُ فَلَمِ یَسَموا وَلَو 
تام بلا جزبة ولا ضفاره ؛ روا ونوا فَبَقَِنَاهُم بالجزيّةِ لاصتا 
فیها؛ بل في (سلایهم. 

۳ - وَلِهَذَا؛ ادا نز عیسی الام لا یلها( لن مُدَّةَ الدنبا 


(۱) في هامش الأصل: «قول أبي حنیفة». 

(؟) في «فتاوى السبكي»: ابمئعها». 

)۳( في «فتاوى السبكي»: قالاإسلام)۔ 

)٤١(‏ في هامش الأصل: «توجيه حسن». 

() انظر: «العناية شرح الهداية» (٦/۵۹)ء‏ «البناية شرح الهداية» (۷/ ۷٥۲)ء‏ 
«البحر الرائق» .)١١١ /٥(‏ 

(U‏ في «فتاوى السبکي؟: «عادتها). 

(۷) روى البخاري (۲۲۲۲) في (كتاب البيوع: باب قتل الخنزير) و(۸٤٤۳)‏ 
في (كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مریم ععَامَم) ومسلم = 


ایضاح كشف الدسائس في منع ترمیم 


الي يُرجَى إسَلَامُهُم فیها فَرَعْتء والخکم يَرُولُ بِرَوَالِ عِلَیَه؛ قَزَالَ 
حُکم قَبُولٍ الجزيَةٍ بِزَّوَالٍ عِلَیو؛ وَهُوَ انيِظًا ر إسلايهم, وَذَلِكَ كم 
من احکام شریعة ال لق وین حُكمًا جَدِيدًا؛ نان عِيسَى”" إِنمَا 
یرل حَاكِمًا بِشَرِيعَة التَبِيَّ ا 


۶- وبَعدَ أن کت مَذا؛ وَقَفتُ عَلَى «شرح مجتع البَحرَین »۳۱ 
لابن السَاعَاتِيَ”') من کب الحَنَفِيَة؛ فقال: «وَهَذَا المَذَكُورٌ إِنّمَا ُو في 
المضار دُونَ الٹری؛ لِأنَّ الأَمضَارٌ مَل إِقَامَةِ السعَاثر“» 


وقال اجب «الهِدَايَةِه0": RA‏ ل 


= (۱۵۵) في (کتاب الایمان: باب نزول عیسی ابن مریم حاكمًا بشريعة 
نينا محمد 8ك من حدیث آبي عريرة هتقاط یقول: قال رسول الله لا: 
«والذٍي تفيي بِبَدِو! لَبُوشِكَنَ أن ینز فِيكُم ابنْ مریم حَكَمًا فقیطاه 
فيَكيرٌ الصَّلِيِبَء وَيَقَثْلَ الخنزین وَيَضَعْ الجزيَة رَيَفِيض العَال حَنَى لا 
يَقَبَلَهُ آَحَذه. 

)١(‏ في «فتاوى السبكي:: «اقتصار». 

(۲) بعدها في افتاوی السبکي»: ۷کِیاتا+. 

.)1۲۰/٩( )*( 

(4) هو أحمد بن علي بن تغلب (أو تعلب)» مظفرٌ الدين ابن الساعاتي» عالم بفقه 
الحنفیة ولد في بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى بخداد؛ فنشأ بها في المدرسة 
المستنصرية؛ وتولى تدریس الحنفية في المستنصرية» قال اليافعي :کان 
ممن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخطق توفي ر ا سنة 
5ه 
ترجمته في: «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» /١(‏ ۸۰)ء «المنهل 
الصافي» (۱/ ٠۰‏ اتاج التراجم» (٥۹))ء‏ لاسلم الرصول» (۱۷۹/۱)ء 
«الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ (۰)۲۱ «لاعلام» (۱/ ۷۵ 

)٥(‏ بعدها في «شرح مجمع البحرین»: فلا يُعارض بإظهار ما يخالفها». 

 ؛ةيادهلا «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 6۱6 وانظر: «العناية شرح‎ )٦( 


۱ فصل: نذکر فيه كلام ابن جريرالذي وعدنا به 


وقیل : في دیارئا یَمنَمُونٌ عَن (ظهار دك في القُرَى -أيضًا-؛ لأ 
لها بعص الشَّعَائِر). 

وَالمَرِوِيُ عن صاجب «الهذایة»۲۱ يهاه في قُرّی الكُوفَةَ؛ لاد 
أكتر”2 آمیها أل الدْمّت وَفي أرض العَرّبٍ يُمِنَمُونَ عن“ ذَلِكَ في 


أْمصَارِهِم وَقُرَاهُم. 

وَفي «الکافي»" -مِن كُنْبٍ الحَتقِيه - لِحَافِظٍ الذینِ'"؛ قَرِيبٌ من 
و (۸) ۱ ١‏ 1 
ذلك 


/٦( =‏ ۹ء االبنایة شرح الهدایة» (۷/ ۷٥۲)ء‏ «تبيين الحقائق» (۳/ ۲۸۰)۔ 

)١(‏ في «فتاوی السبكي»: «والمروي». 

(۲) كذا في الأصلء وبدلها في «شرح مجمع البحرين»: «فيها». 

(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ 1۰1). 

(4) تحرف في مطبوع «شرح مجمع البحرين» إلى «أكبر»! 

(۵) في «فتاوی السبكي»: «من۷. 

)٦(‏ مته نسخ خطية عديدة» وق في جامعة الامام ابن سعود؛ وانظر: «الفهرس 
الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط» (۸/ ۲ ۲- ۲۵۶ الفقه 
واصوله). 

(۷) هو الإمام حافظ الدین عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البرکات» 
الفقيه الحنفي» من أهل إيذج من (كور أصفهان)» ونسبته إلى نسف ببلاد 
السند» بين جيحون وسمرقندء له مصنفات عديدة؛ منها: كتاب «الكافي 
شرح الوافي»» توفي وله سنة ٠١‏ لاه. ١‏ 
انظر ترجمته فى: «الجواهر المضية» /١(‏ ۲۷۰)ء «الدرر الكامنة» (۳/ ۱۷). 

(۸) قال الحافظ النسفي في «الكافي شرح الوافي» /١(‏ ق 748 - نسخة المكتبة 
الظاهرية» برقم 4584): «وهذا في الأمصار دون القری؛ لأن الشعائر تقام 
في الأمصار؛ فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء وقيل: في ديارنا يمنعون من 
ذلك في القرى -أيضًا-؛ لأن الحديث لم يفصّل بين القرى والأمصار» وفي 
القرى تقام بعض الشعائر». 


8 ایضاح کشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


باب 
الآثار في ذلك 
ما غْمَر توفلگئنۂ؛ فَسَئُفرِدُ لِسُرُوطِهِ بَابا. 
6- وروی جْمَاعَةٌ من العْلَمَاءِ [َعَنه]: «أَنَّهُ مر بهدم کل کی 
لم تكن قبل الإسلدونزاعر آن لا تورم إلا ير على ظهر 


صاجبه». 

وَهَذَا الأگڑ في «تاریخ د وقشق»۰" لابن ماک من رِوَاَة الحَگم بن 
عبد الله ا ل * عَن الرهريّء عَن سَالِمٍ 1 
أف غ 


معا من عَليه ین (عُلَمَاء المسلوين)(“ -كما اه الطَر طُوشِيٌ 

في ہیراج اللو“ خ‌ 37 الكَنَائْسَ الحَادِتَةً في الإسلام لا يَبقى في 
الأَمضَار إجمَاعًَاء ولا في القُرّی عند أكتر العُلَمَاءِ. 

وَقَولُ أبي حَنِيفَة بإِبِقَائِهَا في القُرَى؛ بَعِيدٌ لا دَلِيلَ علیه وَلَعَلَهُ 
له ین مَفهُوم ول ابن باس الذي سَتحکیو في الیص وحن فول 
نما عني ب (المصر): [المكان] أي وضع گان مَدِيئةٌ أو قَریَة. 


(۱) سبق تخريجه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۳۵۷). 

.)۱۸۲ -۱۸۸/۲( )۲( 

(۳( في الاصل: «خطاب». والمثبت من «فتارى السبكي » واتاريخ دمشق». 

)٤(‏ قال أب بو حاتم: «كذاب»» وقال الدارقطني: کا سد الہ ےر وط 
الزهري» عن ابن المسيب انسخة» نحو خمسين حديثًا لا أصل له»» وقال 
ابن معين -وغیره-: اليس بثقة بثقة»؛ كذا في «المیزان» (۱/ ۵۷۲ وانظر: 
«لسان الميزان» (۳/ 4 4 ۲) والتعليق عليه. 

(۵) في «فتاوى السبكي): «العلماء؟. 

)٦(‏ (ص‌۱۳۸). 


باب الآثار في ذلك 


٦۔‏ وفي كاب «مَا يَلرَم هل الذّمَةٍ فِعلّهُ(" لأبي يَعلَى 
مُحَمَّدٍ بن الحُسَينٍ المَرّاءِ: ذَكَرَ القاضي أبُو عُمَرَ مُحَمّدُ بن يُوسْفتَ(") 
«رِسَالَةً) إلى الوزیر أبي أحمَّدَ الاس بن الحسن( في السُّرُوطٍ 
الي صُولِحَ عَلَيها أهلُ الْذّحْة؛ فَذَكَرَهَا وَأطَال(“ ثُمّ قال: 


)١(‏ ذكره حبيب الزيات في كتابه «سمات أهل الکتاب في المصنفات العربية» 
(ص6” - ط دار الحمراء سنة ۱۹۹۲ع)؛ وقال في الحاشية: «مخطوط 
عندنا». 

(؟) هو القاضي المالكي أبو عمر محمد بن يوسف بن یعقوب بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد الأزدي» مولى آل جرير بن حازم» مولده بالبصرة سنة ثلاث 
وأربعين ومثتين» وهو من أثمة الاسلام علمًا ومعرفة وفصاحة وبلاغة 
وعقلا وحلمًا وذكاءًء يضرب بعقله وحلمه المثل» له مصنفات كثيرة» وقتله 
الحسين بن الحلاج -قبحه الله- سنة ۳۰۹ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد؛ /٤(‏ 50- ۹٦٦)ء‏ «المنتظم» 
)۳۱٣ -۳۱۳ /۱۳(‏ «تاريخ الإسلام» (۳۷/۷- ۳۷۷)ء و«السير» 
-o000 /\ £)‏ ۵6۷). 

(۳) هر الوزير الكبير أبو أحمد العباس بن الحسن بن أيوب بن سليمان 
الجر جرائی؛ وقيل: المادرائي» من وزراء الدولة العباسيةء وكان أديبًا 
بليغاء استوزره المكتفي» بعد وفاة القاسم بن عبيد الله وكان القاسم 
يعجب من سرعة قلمه» ولما مات المکتفي؛ بايع العباس -هذا- 
للمقتدر بالله العباسي» وانفرد الوزير بأعمال الدولة إلى أن قتله 
حسين بن حمدان -وهو من رجال المعتز- غيلة سنة ٢۲۹ھ‏ ومولده 
سنة ۲۶۷ه؛ فعاش نيِّفًا وأربعين سنة. 
انظر ترجمته في: «الاكتفاء في أخبار الخلفاء» (۳/ ٦٦٦۱)ء‏ «السير» 
(۱6/ 0۵-0۱ «الوافي بالوفيات» /۱٦(‏ ۳۷۰)ء «الأعلام» (۳/ )۲٥۹‏ 


للزركلي. ۱ 
(4) انظرها: فيما يأتي (فقرة ۲۷۱ وانظر: (فقرة ۰0۳۰۰ 


إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم 


۷- وَحَدَّنبِي احمَد بن جریم کے 
قال: : خدئني عَمّي وهب بن تافع؛ قال: «شهدث غروَة بن ۸ مُحَمّدِ يَهِدِم 
الكئَائس)200, 


0 
۹ 


ع 


قال الرَمَادِیٔ:] هَذْهِ الْحد 


َال الطر طوش " بَعد ذکرو أَْرَ عُمْرَ -المْتَقَدُمَ-: وو کک 
مُحَمّدٍ یهدئها عا وهَذَا(" مَذهَبُ عُلَمَاءِ المُسِلِمِينَ - ا 


وَالَّذِي َال صَحِيحٌ؛ يَعَنِي في المُحدة. 
۸- قال الطرطوشث :ودد فى ذَلِكَ عُمَربنؿُ 


عب الٍیزه وَأَمَرٌ أن لا یرل في دار الاسلام بيع ولا كبيس حال 
خر( 


قَدِيمَةً ولا حَدبقَةً 


۹- وَمَکذا قَالَ الحَسَنٌ البَصِرِيٌ؛ قال: من الشْتَة أن تدم 
الكَنَائِسٌ التي في الأمصّار القَدِيمَةٍ وَالحَِیقة(». 

۰- وَقَالَ ابنؿ أبي شَيبَةَ في «مُصَئَّفِوه(": حَدَّننَا سَهِلُ بن 
يُوسُفَ٬‏ عَن غمرو؛ عَن الحَسَنٍ: «أَنّهُ كَانَ یکره أن ثب رك اليح“ في 
آمضّار المُسِلِمِينَ». 


.)۳۵۸ سبق تخريجه في التعليق على «کشف الدسائس» (فقرة‎ )١( 
«سراج الملوك» (ص‌۱۳۸).‎ )۲( 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «هذا» من غير الواو. 

)£( «سراج الملوك» (ص۱۳۸). 

(0) سبق تخريجه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۳۵۸). 
(1) سبق تخريجه في التعليق على #کشف الدسائس» (فقرة ۳۵۹). 
١١۳ /۱۷( ۷(‏ رقم ۳۳۱۵۲). 

(۸) في «فتاوی السبكي»: «البيعة». 


باب الآثارفي ذلك _ 


-0١‏ وفیه -آیشا! -: حَدَّنَنَا عبد الأَعلّی؛ عَن عَوفء عَن 
الحَسن؛ قال: «[قد] صُولِحُوا عَلَى أن يُخَلَّى بیتهم وَبَينَ النْيرَانٍ 
وَالأُونَانِ في غير الامصار»". 

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الحَسَنُ ۔ین بَقَاءٍ الأونَان- بَعِيدٌ یر مَقبُولِء ولا 
یحور مُصَالَحَتْهُم عَلیه. 

۲- ففي حَدِيثٍ ابن عَبّاسٍ: دعا زشول الله و زجلا من 
الأنصّارِ؛ فَقَالَ: دلا تدع قبرا ايتا عن الأرض الا وی ولا ضتما الا 
گئرئۂ ولا صُورَة الا عخوتها»۳۱. 

۳۔ رَوَاهُ بو الشّيخ ب بستاو المتذم لیو عن الخسین بن 
ُحَمّدِه عن شعي بن سَلَمَة عن عصمة بن مُحَمَّدِ عَن موی بن 
عُقبَةَ عن کیب عن ابن عَبّاسٍ. 

-۰٤‏ وَأَصَخُ منة: : في «صجیح شلم» و «أبي دَاوٌدا و دالتَرَمِذِيّ» 
-وقال: «حَسَنٌ)- عن أبي الهاج حَيَانَ بن حُصَینِ الأسَييٌ [الكوفي]؛ 
قال: : طَلَبَيِي عَلِيٌ؛ فقال: لك عَلَى ما بعتي سول الله ق: لا تدع 
یمتالا الا طَمَسَنَكُ ولا قبزا مشرفا إِلّاسَوّینۂہ(“. 


ره (۱۷/ ۱6 رقم ۰۷ 

(؟) سبق تخريجه فی التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۱۵۱). 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۸/ ۵۲۸ وقال: «عصمة بن محمد -مذا- 
کل حدیثه غير محفوظ وهو منکر الحدیث». 
وفال محمد بن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۳/ ۱۵۰۷): «وهذا 
منکر غير محفوظ». 

(۶) في «فتاوی السبكي»: باسناده؟» وسبق [سناده في (فقرة ٤‏ ۲). 

2 آخرجه مسلم (419) في (الجنائز: باب تسوية القبر) وأبو داود (۳۲۱۸) 
والترمذي (۹ ۰۱۰ 


ايضاع الكنالس 


0- وَالاحيِجَاجُ به من وَحِهَينٍ: 

أَحَدِمِمًا: عُمُومِهِ. 

والثاني: أ دك مِن عَلِيّ كَانَ في الكُوقَةِ یلك البلا لم يَكُن 
فیها ُشرکون -فقط-؛ بل فیها جَمَاعَةُ رون بالجزيّة. 

۲ - ما التَيرَا؛ فَقَرِيبٌ» وهي إِنّمَا هي للمجوس فَتَقَرِيرُهُم 
عَلَيهَا ؛ کتقرير اليَهُودِ وّالَصَارّی عَلَى الببّع وَالكَنَافْسء فَإِذًا | شتَرَطوا 
ذَلِكَ؛ لم تمتع منه. 

۷ - وَهُنَا لَطِيقَةٌ فَارِقَةً تین النیرّان وَالأَونَان: فاد وان من 
قسم الأضوله ژالثیران ین ة قسم الفُروع» وَج" أكثَر ما آفزرناشم 
عَلَيهِ من شرب الخَمرِ اکر اشر یکاح اا دت 
وما أشبّة َلك من تسم لو الا رَجَاء الاسلام سَهِلُء وا 
الأَونَان؛ قَثِركٌ امن فلا يُحتَمَلُ. 

۸- وفولي: «ظَاهِرً؛ احترَارٌ ما تحن عالمون "۲ باه یدز 
منهم في آنشیهم كَنَائِسِهِم من الگفر؛ لا في فلو أَظهَرُوهُ؛ لم 

۹ وَلِذَلِكَ؛ تقس سم لوط المَأحُودة علیهم: إلى ما خَالْفَتُ 
نَاقِضَةٌ لِلدّمَةٍ بلا خلاف؛ وَهُوَمَا فيه رز عَلَى المسلمین وَشِركٌ 
ظَامِرٌ عَلَى تَفصِيلٍ وَتَحرِيرٍ مذكُورٍ في بابو نهذ لا ُحَتَمَلُ» وَمَاسِوَاهُ 
قد يُحِتَمَلُ. 

۰- وروی أَبُو الشّيخ: عَن أَحمَد بن الحَسَنء ثنا أَحمَّدُ بُ 
إبِرَاهِيمَ الدّورَقِيٌ ثنا يُوسْفَ بن میت قال: «جَاء كِتَابُ عَمَرَ بن 


)١(‏ في «فتاوى السبكي»: اونجد». 
(۲) رسمها في الأصل: «رأتوا». 
(۳( في «فتاوی السبکي*: «جازمون». 


باب الأثارفي ذلك 


غَدِالْعَزیز ای عَدِيْ بن أرطاة: أن يَمِحُوَ التَّمَائِيلَ المُصَوَّرَةو!". 


١‏ وأا گرا هِيَهُ الحَسَنٍ لِتَرك ابيع في أمضّار المسلمین 
عمویه ۲ ي یشم الحَادِنَةَ وَالقَدِيمَة -كَمَا نَقَلَّهُ الطرطو 2 شی" عَنةه۔ س 
ون قال: إل من ال وتا فلا عن مر بن عب العزيز مُوَافِنٌ لَهُ 
وَرَائْدُ عَلیه؛ فَإِنَ المصرّ في کلام الحَسن محتیل لکل توضع» رنحتمل 
لِلمُدُدِء وَكَلَامُ [عْمَر] بن عبد الم بز“ عَامٌ في دار الإسلام: أن هدم 
-من جَمِيعِهًا- الكَنَائْسٌ القَدِيمَةٌ وَالحَدِيكة. 

۲ - وَعْمَرُ بن عبد العَزيز قريب التهد پالفتح» فلم گن یَخْفی 
عليه أمرُ الصّلحء وَهُوَ إِمَام هُدَىء [عادل] مُطاغ صاجب الم امه 
بت ۃلیل على ائه (في تاه لم ي)“ ية في يلاد الإسلام [التي 
كانت تحت خکمه؛ وَهي الشام ومصر والعراق واليمن والعرب -وَغْیر 
ذلك من بلاد الاسلام-]. 


-٠ ۳‏ وان جَمِيعَ مَا مُوَ بها -اليَوم- من الگَتّائِس خَدّث بَعَدَهُ 
أو گان وم بلع هُوَ عَلَى تركه؛ فلا بُحتّحُ [بو] في ابقاء ما تجدۂ 
منها» ورتم لك ذَلِكَ؛ له بلغي عن شيخ الاسلام [قَاضِي القّضَاة 
الشیخ] تََي الدّينٍ ب بن دقِيني الي أله توف عَن دمها؛ ان عُمَر بن 
عبد الزیز لم تهیمهاه تباب عن بنا درا َذاه إن صح ال إلى 
تر بن عبد العزیز با ذَكرَهُ الطّرطُوشِيٌ» وقد تقل" یی ین المُقَهَاء 


(۱) إسناده ضعيف جدَّاء يوسف بن عطية متروك. 
(۲) في «فتاوى السبكي»: «فبعمومه؟. 

(۳) «سراج الملوك» (ص158). 

. بعدها قي افتاوی السبكي»: ھا‎ )٤( 

(0) في «فتاوی السيكي»: «لم يبق في زمانه؟. 
(1) في «فتاوی السبكي»: «ذكر». 


_ إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم ناس 


من اَصحَابنًا -وغیرهم- عَن عُمَرَ بن غَبد العَزيز: «لا هدموا بِيعَةَ ولا 
كَنِيسَةَ ولا یت تاره وَجَعَلُوا لك مد في الإبقَاءٍ. 

€ - وَهَذَا رَوَاهُ ابن أبي يبةٌ في ١مُصََفِهِ‏ : عن خفص بن غیاث 
عن أَبَيّ بن عب الله ای قال: «جَاءَنًا كِنَابُ عَمَرَ بن عَبدٍ العَزِيز: ا 
تهیم پيعَةً ولا كَنِيِسَةٌ ولا بَیثَ ار صُولِحُوا علبه». 

و دا وت تس 

-٠٦‏ - اي نف ی قا خاش يلد ما رذن 


والنصَاری ال 2 عُلَيهَا وكَانُوا!© مُنفَرِوِينَ ن فيها؛ [قلا] تافي 

ین الرُوَايَئَينِ اللَتَينِ تُقلَتَا عن عُمَر بن عَبد العَزِيز تن 

۷- وَالمَقَضُودُ من ذَلِكٌ -إِذَا صَحّت الرَوَايةُ الأولَى -: أنه يْعلَمْ 
بها ها له لا ضلع لَهُم علی ابقانها في فتج باد الاسلام التي گائت تحت 
کیب راربا الام نها سکن وَمِصدٌ وَالعِرَاقُ يكتَيِمَاتَهًا. 

وَالروَايَةٌ الثَانِيةُ عن غُمَر بن عبد الغزیز كِتَابٌ ای قوم 
مَخشوصین؛ تیف يُحتَخ بها في غیریم؟۱ وَالهِرُ يَمَمْ مَعْ: ول 
هدموا ید" أنه جطابٌ ا شوم تخضو ین 
في لاه تخضوضةه وَالرْوَاَةُ الأولى لفظ عام في پلاد الاسلام؛ 


(۱) مكررة في الاصل. 

600 سبق تخریجه في التعلیق على «کشف الدسائس) (فقرة ۱6۳). 
(۳) بعدها في «فتاوى السبكي»: «کما قلناه». 

)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «علیه». 

)٥(‏ في «فناوى السبكي»: «كانوا؟ من غير الواو. 

() في وی السبكي»: فد 


باب الآثارفي ذلك _ 


فَهِيَ خاصَةً بذار الإسلام ےتا 
وَآَمَا ابن عباس تن ؛ قاشتهر [عَنة] اشتهازا کییزا سَنَذَكُرَةُ وَهُوَ: 
۸- ما روا أَبُو بكر بن ےت 
سج سے یت تم قیل لابن 
س: أَلِلعَجُم أن بُحدِثوا في أمصَار المُسَلِمِينَ بنَاء ء أو بِيعَة؟ 
كَقَالَ : گا مصر مَصّرَتهُ العَرَبُ؛ فلیش للجم أن ینوا فيه اء 
05 قال: بیعةت وَلَا يَضْرِبُوا فیه نَاقُوسَاء ولا يَشْرَبُوا فيو خمرا؛ ولا 
جوا فيه خنزيرًا أو يُدخلوا فيهء وان هت مَصَّرّتَهُ الْعَجَمُ 
عَلَى العرّب. فَتَرَلُوا -يَعني: علیهم- ؛ فللعجم ما في عَهِدِهِمء وَلِلِمَجَمٍ 
عَلَى العرّب أن یروا بعهدهم ولا بُكَلَتُومُم فوق طَاقيهم»0©. 1 
۹ - ود أَحََذَ العُلَمَاءٌ ۶ بقولٍ ابن َبّاس مدا وَجَعَلُوهُ -مَع 
قول عُمَرَ وَسْكُوتِ بَقِيّةٍ الصْحَابَةِ- إجمَاعًا. 


؟ فَمَتَحَهُ الله 


۰- وَقَد زویتا أَكَر ابن عباس -ھَذًا۔ في كاب «الأموّال»( 
۱ - وقد ذَكَرنًا سَّدنا" إِلَّيوه قَالَ بُو عُبَيدِ: سمعث عَلِيٌ بن 
عاصم يُحَدَّتُ عن أبي عَلِي ارب عن عِكرمَة» عن ابن عَبّاسٍ. 


)١(‏ في افتاوی السبكي»: «عنهما!. 

زفق بعدها في «فتاوى السبكي»: اعنه؟ . 

(۳) «مصنف ابن أبي شیبة٤‏ (۱۷/ 011) رقم -۳۳٣٣٣(‏ ط عوامة). 

() في «فتاوى السبكي»: (و؟. 

)ع (سناده ضعيف جڈا وفيه أبو علي الرحبي؛ ؛ متروك» وسبق تخريجه في 
«كشف الدسائس» (فقرة 48 

)٦(‏ (ص155١)‏ رقم )۲٦۹(‏ أو )۱۸٤/۱(‏ رقم (۲۹۲- ط الهدي النبوي). 

(۷) في «فتاوی السبكي»: «ستدا». 


ايضاح ڪشف الدسانس في منج ترميم الڪنائس 


-٣۲‏ قَالَ أَبُو عبید(: «التَّمصِيرُ عَلَى وُجُوو؛ منهًا 
- البلاد سی ما عَلَِيهَا آملها -کالمديتة وَالطَّائِفٍ وَالِبَمَنْ- [أو 
وت کل E‏ 3 


- وک أرض لم يَكُن لها أهلُ» فَاحمَطَهَا الشلمون!» -كَالكُوفَةٍ 
وَالبَصِرَةٍ 0 

- وگل قریَو تو فیخت فحت وه فلم یر الإِمَامُ أن یَرُدَمَا إلى 
این" أَغِدَّت ینهم "00 ری -كَفِعلٍ 
اتی لب 2.۸.07 1 

فَهَذْو أَمصَاژ المُسلِمِينَ وَأَشْبَامُھَا؛ لا سيل لأهل الذَّمّةِ فِيهًا إلى 
إِظهَارٍ شيءِ من شرّانیهم. ۱ 

۳۳ - وأا البلا الَِّي لَهُم فیها السبيل إلى ذَلِكَ؛ فَمَا ولوا 
عَليه؛ فلن "زع منم َو تأٍیل قول ابن عَبّاس؛ قمن بلاد الصّلح: 
ار هر وَالبَحرینء بل وَدَومَة الجندل. 


(۱) (ص٦۱۲)‏ أو (۱/ ۱۸). 

(۲) کذا في الاصل. ولا وجود لها في «الأموال» لأبي عبید. وبدلها عنده: 
اومنها: کل.۰۷..۰. 

(۳) بعدها في مطبوع «الأموال»: «اختطاطا ثم نزلوها». 

)٤(‏ في مطبوع «الاموال»: «وكذلك الثغور ومنها: كل...» 

(۵) في مطبوع «الاموال»: «افتتحت». 

)٦(‏ في مطبوع «الاموال»: «یردا. 

(۷) في افتاوى السبكي»: الذي). 

)۸( في مطبوع «الامرال»: افتتحوها». 

(۹) سيأتي تخريجه في التعليق على (فقرة ۲۲). 

(۱۰)في «فتاوی السبكي»: «فلم؟. 


باب الآثار في ذلك 


-٤‏ وَأَذرخ أدّت إلى رَسُولٍ الله و الجزيةً. 

نت وَمِن ال لصّلح بَعدَۂ: بیث | لمقیس وَدِمَسْقُ وَمُدَنَُ السام 
دُونَ أرضهًا”" وَكَذْلِكَ بِلَادُ الجَزِيرَق وَقِبِطُ مصن وَبِلَادُ اسان 
وَكَدَلِكَ؛ کل بلاد فیخت عَنْرَة فَرَأى الإِمَامُ رَدّمَا إلى أهلِهاء وَإِقَرَارَمًا 
في أيدِيهم عَلَى وییهم وَذْمّيهِم؛ كَفِعلٍ عُمَرٌ بالسواي وَكَذَلِكَ؛ بِلَادُ 
الشَّام -كلها- عَنوٰة خلا مُدْنَهَاء وَكَذَلِكَ؛ الجَبَّلُء وَالأَموَازُ وَفَارِ 
مرب وَالتَعُورُ فَهَذْهِ بلا العنوة!۳. 

5- وروی أَبُو غُيّدا““: أن بَلَعْ عُمَرَ أن رَجُلَّا ین أهل السَّوَادٍ 
و رر يد ات 4 مس سے گی غ5 2 ہے 2 J‏ 7 
ری في يَجَارَةٍ الخمر؛ فكتبَ: أن اكسِروا كل شيء قدركم ۳ [له] 
2 (۷) 
عليه . 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 4١‏ ) رقم )۸٤(‏ وابن زنجويه في «الأمرال» 
(٦٤ء )٦٦٦‏ ويحيى بن آدم في «الخراج» (۱۲۹) وعبد الرزاق (۱۹۲۱۹) 
وابن جرير في «تفسیره» (9۸/۱۲) من طريق أبن وهب ويحيى بن أیوب: 
كلاهما عن یونس عن ابن شهاب بە. 
وإسناده صحیح إلى الزهري. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۸۰/۹) رقم (۱۹۱۰۹) وفي 
«دلائل النبوة» (0/ ۲6۷) من طريق محمد بن یعقوب؛ حدثنا أحمد بن 
عبد الجہار» حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن اسحاق به. 

49 في «فتاوى السبكي»: «أراضيها». 

(۳) هامش في الاصل: «ما فتح عنوة!. 

(4) «الاموال» (ص )۱۲١‏ رقم (۲۱۱). 

)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «أنه؟. 

)١(‏ في «فتاوى السبكي»: اقدیما۔ 

(۷) أخرجه أبو عبيد (رقم )۲٦٦٢‏ أو (۱/ ۱۸۲) رقم (۲۸۹ - ط الهدي النبوي) 
وعنه ابن زنجويه (04]) كلاهما في «الأموال» وابن حزم في «المحلى» 
(4/9) من طريق هشام ومروان بن معاوية الفزاري» عن إسماعيل بن أبي = 


«أنت قُوَيسِقٌ» وَأَمَر ہو فَأُخْربَ 


ااامائس في منع ترميم الكنائس 


۷- - وَوْجِدَ في سب رَجُل من تقیف یال لَه (زُوَيشِدُ)؛ فقال: 
60 


۸ وَنَظر [عليٌ] إلّی رُرَارَة!"؛ فَقَالَ: ما هَذِه؟ قَالُوا: قَريَةٌ 


تُدعَى (رْرَارَۃ)”" بَُاغٌ فيهًا الحُمژ. فَأَحِرَ 0-۷۳ 


(۲) في 


۳) 
(€) 


ص 


خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني؛ قال: فذكره انظر: 
«أحكام أهل الذمة» (۷۰۱) (۳/ ۱۲۵۳ ورجاله ثقات. 

أخرجه ابن سعد )٢٥ /٥(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (4۱۰) والدولابي في 
«الكنى والأسماء» (۱۸۹/۱ - ط. الهندية) من طرق عن سعد بن ابراهیم» 
عن أبيه: أن عمر... وذکره وإسناده صحیح. 

وقد روى عبد الرزاق (۰۱۰۰۵۱ ۱۷۰۳۵): أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن صفية ابنة أبي عبيد» وأخبرنا معمر: :من نافع عن صفية»قالت: 
وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرّاء وقد كان جلده ف في الخمر فحرّق 
بيته» وقال: ما اسمك؟ قال: رُوَيشد. قال: بل أنت فويسق. 

وإسناده صحيح» صفية -هذه- زوجة ابن عمر» ويقال: لها إدراك. 

ورواه أبو عبید في «الأموال» (ص )۱۲١‏ رقم )۲٦۷(‏ أو (۱/ ۱۸۳) رقم 
(۲۹۰- ط دار الهدي النبوي) وابن زنجويه في «الأموال» -أيضًا- (رقم 
۹) من طريق يحبى بن سعید» عن نافع» عن ابن عمرء وانظر ترجمة 
رويشد: في «الإصابة؛ (۳/ ۲۸۸). 

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ ۱۸۸) و«مصنف عبد الرزاق؛ (٣۱۷۰۳ء‏ 
1 ). 

«فتاوى السبكي»: «غُرارة». 

في «فتاوى السبكي»: «غُرارة». 

أخرجه ابو عبيد (رقم )۲٦۸‏ أو (۲۸۳/۱) رقم -۲٩۱(‏ ط دار الهدي 
النبوي) وعنه ابن زنجويه (8۱۱) كلاهما في «الأموال» وابن حزم في 
«المحلى» (4/ 4) من طريق ربيعة بن زكاء -أو زكار-؛ قال: نظر علي بن 
أبي طالب إلى زرارة؛ فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى (زرارة) تباع 
فيها الخمر... 


باب الآثارفي ذلك ۱۳۸۰۱ 5 
4- قال أَبُو عُبَيدِ0": وَجِهُدُ أن الَتّجَارَةَ في الخَّمرٍ لم تكن 
یئا" شرط لَهُمء وَإنْمَا شرط لَهُم شُربُھَا. 


۰ ولا کب مر بن عَبدِ التزيزا": «لا بُحعَلُ الم ِن 
يتا 203 إِلَى رستاقا. وقال لعامله ۾ عَلَى الكُوفَة: «مَا وجدت مِنھا في 
النُشُنْ؛ فَصَيْرهُ خلا» فكب عَابلۂ ل عَدِ الرَّحَمَنٍ- 
إلى عَامله پوایط مُحَمدِ بن الئسٹیر(“ بدَلِكَ؛ فَأ ان تسب في 
8۳ ۶× غ خَلًا. 


۱- قال أَبُو یی( «فلم يَحُل عُمَر بینهم وَبَينَ شربها؛ لِأَنّهُم 
عَلَى دك صُولِحُواء وَحَالَ بَينَهُم وَبِينَ حَمِلِهَاء وَالتْجَارَة فيهاء وَإِنّمَا 
اه مر پتصییرها خلاه وتر" أن یبا في الأرض'*؛ لاله مال 


= وربيعة ترجمه ابن أبي حاتم (۲۷۸/۲/۱) ولم يذكر فيه جرا ولا تعديلاء 
وفي إسناده عمر المکتّب وحذلم؛ لم أجدهماء نعم؛ ذكر الذهبي في «السير» 
(16/ 014) حفيد ابن حذلم -هذا-؛ وهو أحمد بن سليمان بن أيوب بن 
داود بن عبدالله بن حذلم» وقال: «کان جدهم حذلم من التصاری؛ فأسلم». 

.)۱۳۳ «الأموال» (ص‎ )١( 

(۲) في «فتاوى السبكي»: (فما؛۔ 

(۳) آخرجه أبو عبيد (ص 4 ۱۳) رقم (۲۸۰) أو (۱۹۱/۱) رقم (۳۰۳- ط دار 
الهدي النبوي) ومن طریقه ابن زنجویه (۱/ ۲۸۲) رقم )٦٢٤(‏ کلاهما في 
«الاموال» وابن أبي شيبة (6/ ۵۱۳) انظر: «أنساب الاشراف» (۸/ ۱۸۹) 
للبلاذري» «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۶ ۱۲)- 

(4) سبق تفسیرها فى التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۳۵۲). 

)0( غير منقوطة فی الأصلء وبدلها في المصادر: «المنتشر». 

.)۱۹۱/۱( «الأموال» (ص 6 ۱۳) أو‎ )٦( 

)۷۷ في «فتاوى السبكي:: «وتركها». 

(8) بعدها في مطبوع «الأموال» لأبي عبيد: «صبّاء. 


ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم العکنانس 


ين أَموْالِ هل لدم ہجوت ؛ ما جار الا امرافها. 

ینہ - وَكَذَلِكَ؛ فعل ء مر يمال رید جین أحزق عَليه نله 
فلم يَأ قرۂ أن يَجِعَلّهَا عأ وَكَانَ رود مسلا وَلَم تعلم أَحَدَا 
رخص في تخلیل خمر المُسلم؛ إل الحَارٍ ثُ الكل" . 

--٣۳‏ - وَكَانَ ابن سِيرِينَ يَقُولُ: «خَلُ الینب ولا يَقُوَلَ: اس 
الخمر». 

٤‏ وَكَانَ أَبُو (سحاق القَرَارِيُ”” (بالّخر بَأمُرْهُم)" إا أَرَادُوا 
خاد الخ من الَصیر؛ ؛ أن يُلقُوا فيه شيا من حل سَاعَة بصن دل 
حُمُوضَةٌ الخَل قَبِلَ أن یَیئش؛ فلا يَعُودُ غمزا ۔أہدا۔“. 


(۱) في مطبوع «الاموال»: «هراقتها وأسند بعدها عدة أحاديث تدل على ذلك. 

(۲) «الأموال» (ص77١)»‏ وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص۱۳۹) أو (۱/ ۱۹۷) ولابن زنجويه 
(/۲۹۰). 

وأخرج الضبي في «أخبار القضاة» (۳/ 00) من طريق محمد بن عبد الواحد؛ 
قال: حدثنا عثمان؛ قال: حدثنا جریر عن ابن شبرمة» عن الحارث العكلي؛ 
في رجل ورث خمرا؛ قال : ايُجعل فيه الملح حتى يصير خلًا». 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص۱۳۹) رقم (۲۹۲) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (۲۷/۱۲) رقم (146101- ط عوامة) من طريق أزهر» عن ابن 
عون به. 
وبنحوه عند عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۱۱4) من طریق معمر عن 
أيوب عن ابن سیرین. 

(۵) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث» الإمامء ثقة من رجال الجماعة. 

)١(‏ في «فتاوى السبكي»: : «يأمرهم بالثغر». 

)¥( في «فتاری السبكي» : ايتبين1. 

(۸) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص۱۳۹) أو (۱/ ۱۹۷) ولابن زنجويه 
(۲۹۰/۱۱). 


باب الآثارفي ذلك 5 


6- قال أبُو عبی و : ما فَعَلَ الصَّالِحُونَ مدا تزا من 
الانیفاع بعيء م 0 بعد أن يَسِتَحكِم -مَرَّةَ- غمرَا؛ وَإِن آلت 
إلى الخل. 


٦‏ وقول أبي الدَّردَاءِ في المُرّي: دُبَحَتة اسمس وَالمِلحٌ وَالجیتان(. 


۷- فالمرّي(*: 2 شي؛ یت أهل السام من آهل الکِتّاب من 
عَصیر الجتب؛ فمَِاعَهُ المُسلمُونَ خر ا © لا یدرون كيف كَانَ وَهَذَا 3: 


۸- قول عُمَر”': 'وَلَا باس عَلَى امرئ أَصَابَ خلا من أهل 


(۱) «الأموال» (ص۱۳۹) أو (۱/ ۱۹۷). 

(۲) کذا فی الاصل! وصوابها: «الخمر»؛ كما في المصادر. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الاموال» (ص )١4١‏ رقم )۲۹٢(‏ ومن طريقه ابن 
زنجويه (۲۹۱/۱) رقم (447) كلاهما في «الأموال؛ من طريق حماد بن 
خاليء عن معاوية بن صالج؛ عن أبي الزاهریت عن جبير بن نفیر؛ عن أبي 
الدرداء أنه قال: دلا بأس بالمُرّي ذَبَحَتَهُ الشمس والملح والحيتان». 
وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» 
(۳/ ۱۲- ۱۳) وعبدالرزاق في «مصنفه» (۹/ )۲٥٢‏ رقم (۱۷۱۰۹) من 
طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن عطية بن فیس؛ قال: مر رجل من 
أصحاب أبي الدرداء ورجل يتخدى؛ فدعاه إلى طعامه فقال: وما طعامك؟ 
قال: خبزء ومُرّيء وزيت. قال: ری الذي يصنع من الخمر؟ قال: : نعم. 
قال هو خمرا! ! فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه؛ فقال: دحت مرها 
الشمس والملح والحیتان. یقول: لا باس به. 
وانظر طرقه: في «فتح الباري» (۹/ ۰61۱۷ 

(؛) المُرّي: يُعمل بالشام» يؤخذ الخمر؛ فیجعل فيه الملح والسمك. ویوضع 
في الشمس؛ فيتغير عن طعم الخمر. 
انظر: (النهاية» /٤(‏ ۰۳۰۸ «فتح الباري» (۹/ 5۳۲). 


.٤اّڑما في ہفتاوی السبكي»:‎ )٥( 
-)۲۸۷ /۱( أخرجه أبو عبيد (ص ۱۳۷) رقم (۲۸۸) ومن طريقه ابن زنجويه‎ )٦( 


...۱ ايضاح كشف الدسالس في منع ترميم الكنانس 


الکتاب أن یَبنَاعَه ما لم يَعلّم نم تَعَمَّدُوا انساذها» ألا تراء نما 
وحص لأملِ الكتاب دون الاسلام؟ 


ان لكل اقرع سر افق ملس 
أهل السَّوَّادٍ مَاء؛ رما(" فعله بِخُمر أهل الدْمّق ولا یَجُوزْ في حمر 
ال مین من هَذَا شي . 


انتَهَى ما ازدت نُقلَهُ ِن کلام آبي ی سای 


۰- ولم يل الإشگال في تلا مر لشي تم أل ل شش 
لَه في تخلیلها: وَكَانَ المَقصُودُ ذکر انر ابن عَبّاسٍ وَالَّذِي افتضاه: 
نه لا يءَ (من الكَنَايِسِ يَبِقَى)0" إلا ِعَهِدِ؛ خیث يَجُورُ العَهدُ -كَمَا 
قَدَّمنَام-. 


= رقم (۳۸؛) كلاهما في «الأموال» والبيهقي في «الستن الکبری» /٦(‏ ۳۷) 
رقم (١٣٥۱۱)ء‏ من طريق وهب ويحيى بن سعيدٍ ويزيد ب بن هارون؛ جميعهم 
عن ابن أبي ذثب» عن الزهري؛ عن القاسم بن محمد عن اسلم؛ قال: قال 
عمر: الا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك؛ حين 
TT‏ م E‏ 
لم يعلم أنهم تعمّدوا [فسادها». 
وأخرج ابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۷۵) رقم (۲8۵۷۷) وعبد الرزاق (۱۷۱۱۱ء 
۲ کلاھما في «المصنف» من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
القاسم عن أسلم؛ قال: قال عمر: «لا باس بخل وجدته مع أهل الکتاب؛ 
مالم تعلم أنهم تعمّدوا فسادها بعدما صارت خمرا؛ ورواه عبد الرزاق 
(۱۷۱۱۰) من طريق مكحول عن عمر» وهو مرسل. 
(۱) في افتاری السبكي»: «كذا» من غير الواو» وفي «الأموال»: «كذلك». 
(۲) في الخبر المتقدم في (فقرة ۲۲۰). 
(۳) في افتاری السبكي»: «أما؟. 
)€( في «الأموال» -۱۹٦/۱(‏ ۱۹۸). 
)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: ایبقی من الكنائس». 


باب الآثارفي ذلك_ 


۱- وأما قول أبي عُبد(": «في بلاد يحت عنوة؛ فَرَأَى الإمَامُ 
رَدْمَا إِلَى أَهِلِهَاء وَإِقَرَارَهَا في أيدِيهم عَلّى دینهم وذشیهم؛ كَفِعلٍ عُمَرَ 
في المُوَاواء وَهَذَا مَذْهَبٌ لا هُوَ يَقُولُ بوء ولا أَحَدّ من الٹجُمھُور؛ وَإِنَّمَا 
یُحکی عن آبي ير 
وَالصٌجیخ المَشھُوڑ!'' في سَوَادٍ الیزای: أله فیح عَنْوَةٌ تم بَعدَ 
دك 

۲- قَالَ ابن شریج*: هُوَ-الآنَ- يلك رَجَعٌ ای آمبه 
بالشّدَاء0, 

-٣‏ وَعَن أبي حَنيقة: أنه رَد علبهم کما يَقتَضِيهِ ول بي عُبَيي 
وَالصٌجیخ عَنهُ -وَعَن غَيرِه-: أنه وَقفٌء [وَعلى هَذا قِبلَ: له یش وَتمًا 
حَقیقیّا؛ وإنَّمَا ہُو للمُسلمين؛ فلا يُمتنع بَیعة. 

٤٣‏ وَالصحیخ أنه رَفف] حَقِیفِيٌ يَمتَيْمٌ بیع وَعَلَی مَذا: هل 
كان بانشاء وقفب من عُمَرَ [وَبَلَتدَعهُ] بَعدَ اسیرضایه الغانمین أو أَنَّ 
الأمرّ في ذَلِكَ لِلإِمَام مِن غير رصا العَانِمِينَ؟ 


الشافمیْ(۲ يَقُولُ الأول وَيَسَدِلٌ بقول جُریر: 


.)۱۳۲ «الأموال» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «العناية شرح الهدابة» /٦(‏ ۳۲))؛ «البناية شرح الهدایة» (۷/ ,)١1"٠‏ 
«المبسوط» )۱٥/٠١(‏ «الجوهرة النيرة» (۲/ .)۲٦٢۲‏ 

(۳) في هامش الاصل: «سواد العراق فتح عنوة؟. 

(٤)‏ في «فتاوی السبكي»: «شریح۷. 

)٥(‏ قال ابن شرّیج: «ریُحکی عن اختيار أبي إسحاقٌ أنه باعها من أهلها». 
انظر: «التهذيب» (۷/ 4۸٩‏ «الشرح الکبیر ۷ (۱۱/ ۰ للرافعي» ابحر 
المذهب» (۵/ ۰۲۳۱ «النجم الوهاج» (۹/ .)۳٦٣‏ 

)١(‏ انظر: دالام» (۵/ ۰۱۸۷ امختصر المزني» (ص ۳۸۲) «الحاوي الكبيرة 
٥٢ /١4(‏ ۲۵۸ «البيان» (۱۲/ ۰6۳۳۲ وتنظر أدلته في «الخلافيات» = 


زاره 


(۱) 2 رد 
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ضۂ ین خَفّه نیا وَنَمَانِينَ ينا 


٥‏ إن عم 


٦‏ وَعَوٴض امرأة مَعَهُ يُقَالُ لھا (أمْ كُرزِ) حٌى ترکت حَفّهَا. 


(۵/ 147) مسألة رقم (508). 

بعدها في افتاوی السبكي ؛: ١‏ نةا . 

أخرجه الشافعي في كتاب «الأم» (1۸۱/9) ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» )۲۸/٦(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۵/۹) رقم 
(۱۸۸۳۹) وابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ 6۵۰۰ قال الشافعي: أخبرنا 
الثقة؛ عن ابن أبي خاليء عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله؛ قال: 
كانت بُجیلة ربع الناس؛ فقّسِم لهم ربع السواد. فاستغلوه ثلاث أو أربع 
سنین -أنا شککت- ثم قدِمث على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- ومعي فلانة ابنة فلانٍ -امرأةٌ منهم لا يحضرني ذكر اسمها-» فقال 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: «لولا أني قاسمٌ مسؤولٌ؛ لتركتكم 
على ما قسم لکم» ولكني أرى أن تَرُدوا على الناس». 

وقال ابن كثير: «وإسناده صحیح. والثقة الذي أبهمه الشافعي الظاهر أنه 
هُشَيم! فقد روى هذا الأثر هشیم وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة؛ 
ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به» حدود أرض السواد». 

وله طرق آخری؛ انظرها في: «فتوح البلدان» (ص ۱۳ ۲- )۲٦٢‏ «الستن 
الکبری» (۱۳۵/۹) رقم (۱۸۸1۰- ۱۸۸۹6) للبيهقي «المهذب في 
اختصار السنن الكبير (۷/ ۳۱۷۵) للذهبي. 

وقال البيهقي: «ورواه سفیان بن عيينة عن [سماعیل؛ فذکر قصة جریرٍ» 
ورواه هشیم عن |سماعیل؛ فذکرها؛ وذکر قصة المرأة» وذکر آنها أم کر 
وذكر أنها قالت: «وإني لست أسلم حتی تحملني على ناف ذلول وعلیها 
قطيفةٌ حمراء وتملاً كفي ذهبًا»» ففعل ذلك» وكانت الدنانیر نحرًا من 
ثمانين دينارًا. 

وانظر: الحاشية الآنية. 

أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص۷۸) رقم (۱۵۵) -ومن طريقه ابن 
زنجويه في «الأموال» (۱۹۸/۱) رقم (۲۳۰) وابن المنذر في «الأوسط» = 


باب الآثار في ذلك 


۷- وَقَالَ جَْمَاعَةٌ غَيرٌ الشَّافِعِيٌ -مِنهُم أَبُو مب( -: لم یکن 
ذَلِكَ؛ ونما عُمَر ان نَل جَرِيرًا وَقَومَهُ قبل مُرُوجو ای العِرَّاقٍ؛ 
قال لَّهُ: «مّل لَك في الكُوفَةٍ وَأَنَفِلُكَ ال بَعدَ الخُمُس؟ قال: نَعَم. 


7 م 


۸- قال أَبُو عُبَِيدِ!؛“: فتزی أن عُمَرَ نما خص جریا وَقُومَهُ 
لفل“ المُتَقَدٌم ون النّاس؛ لام أحرَرُوهُ وَمَلَكُوُ التَلٍء دَإِنمَا 


= (9*9/5) رقم (1453- ط دار الفلاح) والخطیب في تاریخ بغداد» 
)٠١ /1(‏ - والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۲۱۳) من طريق هشیم؛ 
عن إسماعيل؛ عن قیس؛ قال: قالت امرأةٌ من بجيلة -يقال لها: أم کرز- 
لعمر: ہیا أمير المؤمنین! إن أبي هلك وسهمه اث في السواد واني لم 
أسلم. فقال لها: يا أم کرز! إن قومك قد صنعوا ما قد علمت. قالت: إن 
کانوا قد صنعوا ما صنعوا؛ فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلولِ: 
عليها قطيفةٌ حمراء» وتملاً كفي ذهبّا. قال: ففعل عمر ذلك؛ فكانت الدنانیر 
نحوًا من ثمانين دينارًا». 

07/94 «الأموال» (ص‎ )١( 

(۲) في «فتاوى السبكي»: انقل». 

(۳) آخرجه أبو عبيد (ص۷۹) رقم (١١٥۱)ء؛‏ -ومن طريقه ابن زنجويه (۱۹۹/۱) 
رقم (۲۳۷) - كلاهما في «الاموال» ویحبی بن آدم في «الخراج» (۱۱۱) 
-ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری؛ (۹/ ٥‏ - والبلاذري في 
«فتوح البلدان» (ص ۲۵۰): وابن المنذر في «الأوسط» )۴۲/٦(‏ رقم 
(٦٦٦)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (۳۶۱/۷) من طرق عن مَسلَمَة بن 
علقمة آنا داود بن أبي هنیه عن عامر الشعبي: أن عمر كان أول من وجّه 
إلى الكوقة جرير بن عبد الله قبل أبي عبيك» وذكره. 
وإسناده صحیح؛ ولكنه مرسل؛ الشعبي لم يسمع من عمر. 

(6) «الأموال» (ص ۸۰) -نحوه-. 

)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «بالنفل». 


الدعالس في إلكنانين 


ل GS‏ 
رل -تَعَالَى - : لوا تا ما عم يم الآية [الأنفال: ١‏ 1۱ وان اء 
جَملَهَا وا علی گل المُسلِمين إلى يوم ليا وله -تعالی-: ٭ مآ 
آنا آنه ع کل رسولوء € [الحشر: ۷ إلى فوله: رات جار ين بَحَدِهِمَ 4 

[الحشر: ۰ وَرَأَى عُمَر هد وَوَافَقَهُ: 


ید 


۰- وما 


)0 في افتاوی السبکي»: «في قوله». 

(۲) بعدها في «فتاوی السبكي»: ين مى و نو خمسة. 4. 

(۳) أخرجه آبو عبيد (ص٤۷)‏ رقم (۱۵۱) وابن ن زنجویه /١(‏ 194) رقم 
(۰۱۰۸ ۲۳۰) كلاهما في «الأموال» ویحی بن آدم في «الخراج» (۱۰۳) 
والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص )۲٦٢‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
)١/5(‏ رقم (1577) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )٠۰ ٣‏ رقم 
زمضاف والبيهقي في «سننه» (۱۳/۹) واب بن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۲/ ۱۹۳) من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حارثة بن 
مضرب. عن عمر: : أنه آراد أن یقسم السواد ب ين المسلمین؛قأمرآن یحصواء 
فوجد الرجل یصیبه ثلاثةٌ من الفلاحین؛ فشاور في ذلك؛ فقال له علي بن 
آبي طالب: : دعهم یکونوا ماد للمسلمین. . فتر کهم وبعث علیهم عثمان بن 
حنيفي؛ فوضع علیهم ثمانيةً وأربعين» وأربعةٌ وعشرینء وائني عشر. 
وإسناده صحيح. 
وبنحوه عند ابن أبي شيبة (۷/ ۱۳۲) من طریق الأعمش» عن ابن أبي 
إسحاق به. 

)٤(‏ آخرجه آبو عبید في «الأموال» (ص 0۷ (۰۱۵۲ ۱۵۳) -ومن طريقه 
ابن زنجویه في «الأموال» (۱/ )١44‏ رقم (۰۲۳۱ ۲۳۲) وابن المنذر 
في «الأوسط» (۳۰/۱) رقم (16۲۳) والخراتطي في «مکارم الأخلاق» = 


باب الآثارفي ذلك 


۱ وَرَأَى بلال0". 


= (ص4١7)‏ رقم (۹۳۳)ء وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۹۳ 
و ۳۲/٦١۱۔-‏ ۱۱۷) - من طريق هشام بن عمارٍ الدمشقي؛ عن يحيى بن 
حمزة؛ قال: حدثني تميم بن عطية العنسي قال: أخبرني عبدالله بن أبي قيس 
أو عبد الله بن قيس الهمداني -شك أبو عبيد-؛ قال: «قدم عمر الجابية, 
فأراد قسم الأرض بين المسلمين؛ فقال له معادً: والله! -إذن- لیکونن 
ما تكره» إنك إن قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون؛ 
فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأق ٹم مو مھ ہت 
من الإسلام مسدٌاء وهم لا يجدون شیتا؛ فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم». 
الم وحدثني الوليد بن مسلم» N es‏ 

قيس -أو ابن قيس-: أنه سمع عمر يكلم الناس في قسم الأرض» ثم ذكر 
کلام معاخ إياه؛ قال: فصار عمر إلى قول معاخ. 
وإسناده حسن؛ هشام بن عمار اختلط بأخرة» ورواية آبي عبید عنه قديمة 
قبل الا ختلاط . 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۸۹/۱) رقم (۳۷۸) والبيهقي في 
#الستن الکبری» (۱۳۸/۹) رقم )۱۸۸١١(‏ وفي «الخلافیات» (۵/ ۲44) 
رقم (۳۸۳۳) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۹۷/۲) من طرق عن عبدالله 
ابن المبارك. ثنا جرير بن حازم؛ قال: : سمعث نافعمًا مولی عبدالل بن عمر 
یقول: أصاب الناس فتخا بالشام» فیهم بلال -وأظنه ذكر معاذ بن جبل-؛ 
فکتبوا إلى عمر بن الخطاب: «إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما 
بقي» ليس لأحدٍ فيه شي*؛ كما صنع رسول الله ول بحتين»» فكتب عمر: «إنه 
ليس على ما قلتمء ولكني أقفها للمسلمین؛ فراجعوه الكتاب وراجعهم. 
يأبون ویابی» فلما أبَوا؛ قام عمر فدعا عليهم؛ فقال: : «اللَّهُم اكفني بلالا 
واصحاب بلال» فما حال الحول عليهم حتى ماتوا -جميعًا- تشر 
قال البيهقي: «والحدیث مرسل». 
وأخرجه أبو عبيد (ص۷۱) رقم (۱8۷) ومن طريقه ابن زنجويه (۱/ 181) 
رقم )۲٢٢(‏ كلاهما في «الأموال» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۱۹۷) 
من طريق سعيد بن أبي سليمان» عن عیدالمزیز بن عبدالله بن أبي سلمت = 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الکنالس 


۲ - وا لزي" الازل نهی با للتسلمين) لانخرز 


= حدثنا الماجشون؛ قال: قال بلال لعمر بن الخطاب فى القرى التى افتتحها 
عتوةٌ: «اقسمها بينناء وخذ خمسها»ء فقال عمر: «لا؛ هذا عين المال» ولكني 
أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمین؟ء فقال بلال وأصحابه: «اقسمها 
بيننا»» فقال عمر: «اللّهُم اكفني بلالا وذویه». قال: «فما حال الحول ومنهم 
عينٌ تطرف» قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وأخبرني زيد بن أسلم؛ قال: 
قال عمر: «تریدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شي؟». 
والإسناد حسن إلى الماجشون» وهو لم يدرك عمر. 
وأخرجه البيهقي /٦(‏ ۳۱۸) من طريق ابن وهب» عن مالك عن زيد بن 
أسلم» ومن طريق آخر عن نافع مولى ابن عمر -مرسلا-. 

-۳ أخرج ابن يونس -كما في «القول المتبع في الكنائس والبيع» (رقم‎ )١( 
بتحقيقي) لابن قطلوبغا-؛ فقال: ثنا محمد بن محمد الباهلي» ثنا أحمد بن‎ 
إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق» ثنا عبدالله بن المبارك ثنا‎ 
ابن لهيعة؛ ثنا يزيد بن أبي حبیبء عن عبدالل بن المغيرة بن أبي بُردة؛ قال‎ 
سمعث سفیان بن وهب الخّولاني؛ قال: «لمّا افتتحنا مصر بغير عهد؛ قام‎ 
الزُبير بن العوام فقال: يا عمرو! اقسمها. فقال عمرو: لا أقيمُها. فقال‎ 
الزبير: والله! لتقسمنها كما قسم رسول الله يك خيبر. فقال عمرو: والله! لا‎ 
آقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنین. فكتب إلى عمرء وكتب عمر إليه: أن‎ 
رها حتى يغزو منها خبل الحَبّلّة».‎ 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۲۷/۱) وابن عبد الحكم في «فتوح مصر‎ 
والمفرب» (ص ۲۹۲) والبلاذري في افترح البلدان» (ص٣۳۰) والبيهقي‎ 
في «الخلافیات» (۵/ ۲8۵) رقم (۳۸۲) من طرق عن ابن المبارك عن‎ 
ابن لھیعة حدثني يزيد بن أبي حبیب عمن سمع عبدالله بن المغيرة بن آبي‎ 
بردة به.‎ 
وإسناده ضعيف مضطرب.‎ 
اضطرب فيه ابن لهيعة؛ وقد رواه عنه اين المبارك وابن وهب» وروايتهما‎ 
= عله تفيد صحة تحديثه به؛ ولا يلزم من ذلك صحة الرواية؛ فابن لهيعة فيه‎ 


باب الآثار في ذلك 


= ضعف في جميع أحواله؛ وهذه الرواية -أيضًا- من القرائن -الكثيرة- على 
وهمه -أحيانًا-: حتى في رواية القدماء؛ فقد رواه عنه ابن المبارك -كما في 
رواية ابن يونس هنا- دون إبهام» ورواه عنه مرة بذكر مبهم في إسناده -كما 
تقدمت ولا احتمال لوقوع سقط في رواية ابن يونس -أو غيره-؛ إذ رواه 
ابن وهب -أيضًا- عنه -على الوجهين- كما رواه ابن المبارك. 
فأخرجه ابن المنذر في «الأرسط» (1۰۲۲) والبيهقي في «الکبری» 
)۱۸/٦(‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة به بالإبهام في إسناده. 
وأخرجه البلاذري في «فترح البلدان» (ص ۳۰۰) من طريق ابن وهب به 
بإسقاط المبهم. 
ورواه ابن لهيعة -مرة- عن خالد بن میمون عن عبدالله بن المغيرة» عن 
سفيان بن وهب به. 
وظهر من هذا: أن هذا مذهب (الزبیر) لا (اینه)» والله أعلم. 
قال البيهقي في «الخلافيات» (0/ 5506): «أجمع عمر بن الخطاب وبلال 
ومعاذ بن جبل والزبير ری على أن رسول الله 4ة قسم أراضي خيبر 
-وهي ما فتحه عنوة- بين الغانمين» غير أن أمير المؤمنين عمر لقع 
أحب أن يجعل ما غنموا من الأراضي وا على المسلمین؛ وطلب منهم 
الرّضا بما رأى» فلما أبى عليه بعضهم؛ لم يجبرهم على ذلك. ولولا أنه علم 
أن الحكم اللازم فيما غنموا من الأراضي ما قالوا وردوا في قسمه؛ لجبرهم 
[علی] ما رأى من المصلحة والذي روي عن عمر في وقف السواد؛ فإنما 
استطاب قلوب الغانمين برد تلك الأراضي حتى يجعلها وقنّاء ومن لم 
يرض منهم عوض من نصيبه» وذلك بين في حديث قيس بن أبي حازم 
وساقه من طريق یحیی بن آدم في االخراج» (ص ٤٤)ء‏ ثنا ابن المبارك» 
عن إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن أبي حازم: أن عمر أعطى بَجیلة 
ربع السواد؛ فأخذوه سنين» ثم وفد جرير إلى عمر؛ فقال: «لولا أني قاسم 
مسؤول؛ لکنتم على ما قسم لكم؛ فأرى أن ترده»» فرده وأجازه بثمانين 
دينارًا. 
ورواه هشیم بن بشير -وغيره- عن إسماعيل» وزاد فيه هشيم: أن امرأة يقال = 


ايشاح كشف الدسائس في منع ترمیم ناس 


(حداث كَنِيسَةٍ فیها. 

۳ - وَكَذَلِكَ؛ لا يَجُورُ ابقاژها فیها -علی المّجیح-؛ 
سَتْبَيُنَةُ - ان شَاءَ الله تَعَالَى-. 

-٤٤‏ - وال ابن أبي سيه في «مْصَنفه» : ثنا عبد الله بن نُمَيرِءِ عن 
عَبِدٍ المَلِكِء عن عطام: أنه نَهُ شل“ عَن الکَتایس: ُھدغ؟ قال: لاء الا ما 
گان منها في الحرم 0 

وَهَذَا ِن عَطَاءِ م E‏ 

0 - وَقَالَ ابن أبي شَيبَةَ -أيضًا-: ثنا عیتی بن یوش عن 
ی ع اضق الجراح عست اس ذیر 


ای ۳ ني أئنٹگم عَلَى دِمَائِكُم وَأْموَالِكُم وکنانیکم أن تهذم(؟. 


5 لها (أم کرز) قالت: إن أبي شهد القادسیة» وثبت سهمه... الخبر: وسبق 
-قریبا-. 

(۱) في «فتاوی السبكي»: «سأل». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱۳) رقم (۳۳۹۵۵). 

(۳) نقل ابن العدیم (۱/ *۷) عن صدیقه بهاء الدین الحسن بن إبراهيم بن 
الخشاب: (دیر طبائا) بالباء والثاء» قال: «وهو الموضع المعروف ب (دیر 
بائبُو) وهو إلى جانب القرية المعروفة ب (باثبو) في مکان یشرف على 
(الأثارب) وما حولها». 
قلت: هي التي تسمی الیوم (باتبو) بالتاء؛ قرية في هضبة حلب؛ تتبع ناحية 
الاتارب» بمنطقة جبل سمعان من محافظة حلب» وهي إلى الغرب من بلدة 
الاتارب على بعد (۷) کم. 
انظر : «المعجم الجغرافي» (۲/ ۲۱۰) لطلاس. 
وفي الاصل و«فتاوی السبكي»: «طابای والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )۲٦٢٢(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف" 
011/0“ ۲ و۷۸٤)‏ من طريق الأوزاعي عن ابن سراقة» وسبق لفظه 
في التعليق على فقرة (57) من «كشف الدسائس»» وبيان أنه مرسل أو معضل. 


باب الآثار في ذلك 1 


1- وَأَبُو عُْبَيِدَةَ كان أمیرَاء فَإِذَا رَأَى المَصلّحَةَ في المُصَالَحَةِ 
عَلَى أن لا هدع الكَنَائِسُ؛ جاز إن گان مَوضِعْهَا لم يوذ دوه وَكَذَا؛ 
إا ید عَنوة عَلَى أَحَدٍ الوجهین؛ قَقَد بكرن رَأى. 

وَالشَّامُ قد دم الكَلَامُ فیی وَأنَّ قُرَاهُ وَأَرَاضِيَةُ نو وَمُدُنَهُ صلخ. 

۷ - وفي دمشق خلاف كير -فل مي صلم أو عَنوَةُ؟ - بِينَ 
المُوَرّحينَ وَالقُفَهَاء؛ فَالجُورِي”" من أَصحَابنًا يَقُولُ: «إنَّهًا صُلحٌى 
وَالشیخ أبُو حَامِدٍ يَقُولُ: «إنهَا عَنْرَة0". 


(۱) في «فتاوى السبكي»: «کثیر». 

(۲) انظر: «أسنى المطالب» (۲۰۲/4). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ 18۷): «فإن (بر 
الشام) فتحه المسلمون عنوة» وملكوا تلك الكتائس» وجاز لهم تخريبها 
باتفاق العلماء؛ وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها». 
وقال -قديمًا- أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال» (۳۹۰): «أرض 
(الشام) -كلها- عنوق إلا المدن -خاصة-؛ فإنها صلخ -كلّها-». 
قلت: الذي يتأمل کلام المژرخین» ويسقطه على ما يعرف اليوم؛ يجد أن 
(دمشق) فتحت من الشرق حربًاء ومن الغرب صلحًاء وال أعلم. 
انظر: «تاریخ دمشق» (۲/ 2-۱۱۷۱ ۰۱۱۷ افتوح الشام» )°۲( للأزدي» 
«فتوح البلدان» (۱۲۳- ۱۳۶) للبلاذري» وقال ابن كثير في «البداية 
والنهایة» (۹/ 086): «اختلف العلماء في (دمشق): هل تحت صلخا أو 
َنوة؟ فأكثر العلماء على أنه استقرٌ آمرها على الصّلح؛ لانهم شکُوا في 
المتقدّم على الآخر: أتُتحت عَنوة» ثم عدلّ الروم إلى المصالحةء أو فحت 
صلخاء واتفق الاستيلاء من الجانب الآخر فسرّا؟ فلما شکُوا في ذلك؛ 
جعلوها صلهًا -احتياطًا-» وقيل: «بل جعل نصفها صلحًا ونصفها عنوة»» 
وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة في الكنيسة العْظمی التي كانت أكبر 
معابدھم؛ حين أخذوا نصفها وتركوا لهم نصمَّهاء والله أعلم. 
ثم قيل: «إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتاب الصلح٤ء‏ وهذا هو الأنسبٌ = 


_ ايضاح كشف الدسالس في منع ترميم الكنانس 


۸ وَسَبَبُ اختلاف القُقَهَاء: اختلاف الْمُؤْرحِينَ خی قیل: 
إن مرها أشكل عَلَى عُمَرَ بن الخُطاب؛ فجعله وَكَذَلِكَ؛ أشكل 
مرها عَلَى الخاضرین لفْتجها؛ نحل ف طلخا ترد فا ليس 
أل افو لڈم اه کارا تہ لک 
رَحَالِدًا عَلَى باب شرق وَهُوَ 05 الأمِيرٌ بن جِهَةٍ آبي بَكرِء وَمَات 
و بكر [ن] و مات غُمَرَ؛ قولی آبا عُبّيدَة نی اب دة 
الکتاب. وَكَانَ أَبُو عُبَيدَةَ علی باب الجایة فانتهز بريد فرصَهٌ فدَخل 
نو مس باب الکن فقي تلا العاف ذف اوت و إلى شاد 
حَدَعَهُ وَصَالَحَ وَدخل فَوَجَدَ يريد قد دشل رالد لا يَشْعْرُء حتّی الق 


عند شوق الريب ". 


= والأشهر؛ فان خالدًا كان قد عُزل عن الإمرة» وقيل: بل الذي كتب لهم 
الصلح: : خالد بن الوليدء ولكن؛ أقرّه على ذلك أبو عبيدة»» فالله أعلم» 
قلت: يُريد ب (الكنيسة العظمى) كنيسة يقال لها (كنيسة يوحنا)ء وانظر 
عنها: فيه (۱۲/ 14 50). 
وتنظر المسألة بتطويل وتدليل: في «التجرد والاهتمام» مسألة (۷۷۵) 
وفي هامش الأصل: «فتح الشام». 

)١(‏ في الاصل وضع الناسخ فوقھا: «کذا!» ويظهر أن كلمة سقطت من الاصل 
والمطبوع؛ وهي #اصلحًا'. 

(1) في المطبوع: «لفتحها»! 

(۳) سبق التعريف به في التعليق على فقرة (19). 

(4) سبق التعريف به في التعليق على فقرة (4۲). 

(0) في «فتاوى السبكي»: اعبید. 

)٦(‏ سبق التعريف به في التعليق على فقرة (؟4). 

(۷) انظر: «فتوح الشام» (؟ )٠١‏ للأزدي» «فتوح البلدان» (۱۲۳- 4 )١1‏ للبلاذري» 
«تاريخ دمشق» (۱۱۹/۲)ء «التجرد والاهتمام» (مسألة ۷۷۵ - بتحقيقي). 


باب الآثارفي ذلك 


۹ وا ني في صِحَةٍ مَدّا الصّلح نظر 

٠۰‏ وَقِيلَ: إ٥‏ با ده دَحَلَ عَنْرَةٌ وعاله شاه وَقیل: كشك 
َیصر الصَّحِيحُ المشهور يها انها تورث وقیل: صُلهه20. 

0- وَمِمًا أنه عليه -هُنَا-: أن الصّلحَ تاره يون عَلَى الأنفس» 
وَتَقَرِيرِهَا بالجزيَّةِ -فقط فَقَطى دون التَعَرْضٍ لِلعَقَارٍ ولا راضي» وَنَارَةٌ 
ون عَلَى الأنفس وَالأَموّالِ؛ يدل و فيه گل مال مَملُوكِ لِلكُفَاِ عَلَى 
حَسَبٍ ما وفع الصلځ» وَذٌلِكَ؛ في کل عقار رضي خَاصَّةٍ بقوم. 

- - أا الأَرَاضِي العَامّةُ اي تحت يَدِهِم بالعملَكة العامة 
ره أن وه ني ملك شخ پشیه؛ ټاو في ت لته لا شف أنه 


NIMES 
تیج واج لسر + فَكَیفَ يَكُونُ الخال؟ ولا شَكَّ أَنَّ‎ 
الأَرَاضِيَ‎ 


پیٹ ما هُوَّ ِلك كَافِرٍ خاص؛ فَهُوَ غَيِمَةٌ أو في؛. 
القَايَِةُ: مَوَاث؛ فَقَد قَالُوا: نها لا تون غَيِيمَة وَلَا فیثا+؛ بل هي 
بَاقِيَةُ عَلَى حُكم المّوَاتِ. 


(۱) الأرجح -بمقتضی الروايات في ذلك- أن بعضها فتح صلحًاء وبعضها فتح 
عنوة» انظر التفصیل: في في «فتوح مصر» (۱/ ۸۷) لابن عبد الحكم وافتوح 
مصر» (۳۱-۳۰) للواقدي» والتوجيه في «التجرد والاهتمام» (مسألة 
6 ۷- بتحقيقي) للبلقيني؛ وما سيأتي من کلام الدّميري» وانظر: «تحریر 
النتاري» (۲/ :۰0۲۱ «النجم الوهاج» (۹/ ۰۳۱۷ وفیه: «ورجح الشیخ أن 
دمشق فتحت عنوة. 
قال آبو عبیدة: مراد الدِّيري ب (الشیخ) في «النجم الوهاج»: هو التفي 
السبكي. 
وفي «فتاوی السبكي»: اصلخا». 

)( في «فتاوى السبكي»: : «إحداها». 


سا كشف الدسائس في منع ترميم الكنالس 


الثَالِنَةً: : ا لیس بِمَوَاتِء وَلَا ملك خاض؛ مثل: أَرَاضِي الدَّيَارٍ 
المصريّةِ الي هي لِلمُسِلِمِينَ» إِذَا كَانَ لها في لاد الکْفَار۔ 

6 - هل تقُول: هي ِلك هم أو لا؟ لا جهة الإسلام تملك كَمَا مك 
بالإرثء بخلاف جهة الگفرء وّالأرض ش [تعالى]؛ فَيَملِكُهًا المُسَلِمُونَ. 

6 وَآلَّذِي ظَهْرَ ِي في ذَّلِكَ: إن جَرَى صُلح''' علی نها ا+؛ فلا 
إشكَالء وهي لِلمُسلِمِينَ ملكا(" ون جَرَى صلخ عَلَى أَنّهَا لَهُم فلم 
دسل في أيدينا؛ لا يَحصُلُ لا فيا ملك وَِيَ بای عَلَى ما کات علب 
في يديهم وَل تَقُولُ: «إِنّهًا مِلَكُهُماء وَبِلَّلِكَ؛ يَندَفْعُ الإشکال عَن أَرَاضِي 
نجران لا انجلی أَهلْهَاء نها بانجلا !ٴ٤‏ دَخَلَّت في آيدي المُسلِيِينَ» 
فُمَلگُومَا بِدُخُولِهّا في يَدِهِم؛ کَمَا يَملِكُونَ سَائز المبَاحَاتِ بِذَلِكَ. 


5- وَالوَاةٍ فع في هَذِهِ الاد -الشَّامٍ وَیصر- أَنّهَا في ايڍي 
المُسلمین؛ 00 ما وَقفًا -وَهُوَ الأظهّرٌ بن چھَةِ عُمَرَ 
[وئگننتا ‏ وَإِمَا ملكا“ ون لم یعرف من انتقَل منة إلى بت المَال 
-کُمّا قَدَّمِنَاهُ فِيمَن في يَدِهِ شَيِءُ-؛ لم عرف مُن انتقل البه من فَيَبقَى 
في يدو ولا یف ین . 


۷- ولو فَرَضْنًا أن الصّلحٌ وَقَعَ مُطلَقًا من نمی(" الْأَرَاضِي؛ 


)0 في افتاوی السبكي»: «الصلح». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «ملك». 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «ولا). 

(4) في افتاوی السبكي»: «بجلائهاا. 

)٥(‏ كذا في «فتاوى السبكي» و«الدر المختار»» وفي الأصل: «ملك»! 

(1) نقل كلامه بحرفه: ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار» (5/ ۱۸۱). 

7 في الاصل: «تفیر»» ووضع الناسخ فوقھا: «كذا)» والمثبت من مطبوع 
«فتاوى السبكي؟. 


باب الآثار في ذلك 


هَل مي لَنَا أو لَهُم؟ فان كَانُوا مُْفَرِدِينَ بِالبَلَدِ؛ لم یل المُسلِمُونَ 

فيه دُخُولٌ استبلای [فْهي بَاقبّة] عَلَی ما کات عَلَيو؛ کنجرّان 
رَدَومَةٍ الجَندَلٍ -وتحوهعات وَإِن دَخَلَ المسلِمُونَ وَسَكَنُومَ وضاژوا 
غَالِبِينَ عَلَيهَا؛ قَهَذَا نهر و خکمه کم العَنرَةٍ؛ فَيَملِكُونَ الأراضي. 
وَيَكُونُ الصّلحُ عَلَى الژؤوس -فَقَط-. 

۸- وَهَدًا الَّذِي يَظهَرُ ِن مِصر لَمٌا صَالَح عَمِرُو بن العاص 
القبط عَلَى الجزية عن(" کل واج وبتارين» وَكَانُوا ثَمَانِيَةَ لاف رَأس؛ 
اهر أن دك الصّلحَ لم تحص لا بأمان ۳" وعقد وم وجزیف لا 
يَسرِي حُکمۂ إلى الأرَاضِي. 

- وَالَظَّامِرٌ أن الأموَالٌ المَنَقُولَة اب لِلرُؤوس؛ لگ في 
أبديهم. لا للازاضي؛ ین اللِمينَ استولوا عَلَهَاء وم يَكُونَُ لِوَاجِدٍ 
على ملگ 


)۱( في افتاوی السبکي»: «على). 

)٢(‏ في الاصل: فوقها «كذا»؛ لأن کلمة «یحصل» سقطت منه» وأثبتها من 
(فتاوی السبكي». 

(۳) کذا في مطبوع «فتاوی السبکي» وفي الاصل: «تأمینا»۱ 

() اعلم أن أراضي بيت المال المسماة ب (أراضي المملكة) و(أراضي الحوز)؛ 
إذا كانت في أيدي زُرّاعھا؛ لا تنزع من أيديهم ما داموا يؤدُون ما عليهاء ولا 
تورث عنهم إذا ماتواء ولا يصح بيعهم لهاء ولكن؛ جرى الرسم في الدولة 
العثمانية: أن من مات عن ابن؛ انتقلت لابنه مجّانّاء وإلا؛ فلیّیت المال» ولو 
له بنت أو اخ لاب؛ له أخذها بالإجارة الفاسدةء وإن عطّلها متصرف ثلاث 
سئين أو أكثر بحسب تفاوت الارض؛ تنزع منه وتدفع لآخر ولا يصح فراغ 
أحدهم عنها لآخر بلا إذن السلطان أو نائبه؛ كما في «شرح الملتقی؟ء وتمام 
الكلام على ذلك مبسوط في «تنقيح الفتارى الحامدیة» (۲/ ۲۰۲). 


ايضاح كشف اد سالس في منع ترمیہ الڪنائس 


= قلت: لکن عدم ملك الزراح في الأراضي الشامية؛ غير معلوم لنا إلا في نحو 
القرى والمزارع الموقوفت أو المعلوم كونها لبيت المال؛ أما غيرها؛ فنراهم 
يتوارثونهاء ويبيعونها جیلا بعد جیلء وفي (شفعة) «الفتاوى الخيرية»: 
سئل في إخخرة لهم أراض مغروسة؛ ولرجل أرض مغروسةٌ مجاورة لهاء 
وطريق الكل واحدء باع الرجل آرضه؛ هل لهم أخذها بالشفعة» ولا يمنع 
من ذلك كونها خراجية؟ 
أجاب: نعم؛ لهم الأخذ بالشّفعة» وكونها خراجية لا يمنع ذلك؛ إذ الخراج 
لا ينافي الملكء ففي «التتارخانية» وكثير من كتب المذهب: وأرض 
الخراج مملوكة» وكذلك أرض العشر يجوز بيعها وإيقافهاء وتكون ميرانًا 
كسائر أملاكه؛ فتثبت فيها الشفعة وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت 
المالء ويدفعها للناس مزارعة؛ لا تباع؛ فلا شفعة فيهاء ۰ فإذا ادّعى واضمٌ 
اليد -الذي تلقّاها شراء أو إرئًا أو غيرهما من آسیاب الملك- أنها بلک 
وأنه يؤدّي خُراجھا؛ فالقول له أو على من يخاصمه في الملك البرهان» وان 
صخت دعواه عليه شرعًاء واستوفيت شروط الدّعوىء وإنما ذکرث ذلك؛ 
لكثرة وقوعه في بلدناء حرصًا على نفع هذه الأمة بإفادة هذا الحكم الشرعي 
الذي يحتاج إليه كل حین: وال -تعالى- أعلم . اه ما في «الخيرية». 
ولا يخفى أنه كلام حسن جار على القواعد الفقھیةء وقد قالوا: : إن وضع 
اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على اليلك» ولذا؛ تصح الشهادة 
بأنه ملکه. وفي «رسالة الخراج» (ص۷۸) لأبي يوسف: «وأيّما قوم من 
أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم أحد» وبقيت أرضهم معطلة» 
ولا يُعرف أنها في يد أحد. ولا أن أحدًا يدعي فيها دعوی» وأخذها رجلٌ 
فحرثها وغرس فيهاء وآدّى عنها الخراج أو العُشر؛ فهي له وهذه الموات 
التي وصفتٌ لك» وليس للإمام أن يُخرج شينًا من يد أحدٍ إلا بحق ثابتٍ 


معروف) اه 
وذکر عنه -أيضًا-و أن أرض العراق والشام ومصر عَنَّوية خراجية» تُركت 
لأهلها الذين قُهروا عليها. 


وفي «شرح السير الكبير» (ص ۱۵۲۰) للسرخسي: فان صالحوهم على = 


باب الآثار في ذلك 


-٦‏ وَآما الکتایش؛ فَهَل تقُول: غکمها کم الأرَاضِيء لا نی 
الا إِذًا رط إِبِقَاؤُهًا أو يَجُورُ تبقیتها مِن غير شرط؟ يَظهَرُ أن يَكُونَ 
كَالصُورَةٍ الّتِي نَقُولُ فِيهَا في العَنوَۃ: نها تبقی عَلَى أَحَد الوَجھَينِ 
وَظَاهِرٌ کلام الشبخ أبي حَامِدِ في یلك الصُُورَةٍ الأولى» حَنَّى إِذَا کات 
بثیر رط؛ لا تَبِقَى -قَطعًا-. 


الوجهین. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ادَعَينَا يما تَقَدّمَ من كَلَامِنَاء فَلیْعلَم ذَلِكَ 
وَلِیْلحَق به. 

5- وکا تُخَالِفُ ما قُلنَا إن أَخِدٌ بظاجر کلام الرافعي» وَإِن لم 
نصح هَذِهِ الصُورَة؛ قَمَا قَدَمناهُ ین انار الخلاف يَحَتَمِلُ أن تَستَمِرٌ 
عَلَيه وَيَحتَمِلُ أن يُخَالِفَهُ بَعضُهُم في صُورَۃ الغَنِيمَةٍ -فَقّط -. وَيَحتَمِلُ 
أن تخل في شوزئي الفینة والضلع: 


= أراضيهم -مثل: أرض الشام مدائن وقری-؛ فلا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا 
شیئًا من دورهم وأراضیهم» ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم؛ لأنهم أهل عهد 
وصلح. اه 
فإذا كانت مملوكة لاهلها؛ فمن أين يُقال: إنها صارت لبيت المال» باحتمال 
أن أهلها -کلّهم- ماتوا بلا وارث؟! فان هذا الاحتمال لا ينفي الملك الذي 
كان ثابتّا» وقد صبّحت كتب الفقهاء بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلهاء 
يجوز بیعهم لها و تصرفهم فيهاء وکذلك؛ آرض مصر والشام» وهذا على 
ظاهر مذهب الحنفية» و کذا؛ عند من یقول [نها وقف على المسلمین» وهو 
ظاهر کلام المصنف یبا أفاده ابن عابدین في «حاشیته» (4/ ۰۱۸۰ 
وعنون عليه: (مطلب: القول لذي اليد أن الأرض ملکه» ون كانت خراجیة). 

)0 في افتاوی السبكي»: «و). 

(۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۸٥٥)۔.‏ 


__ ایضاع کشف الدسالس في منع ترمیم انلس 


۳- وَاعلم (۱) تا إِذَا شککتا في البَلَّدَ (فیخت غَنيمة)!” أو 
صَلحَاء والبلا في آییبنا -كَمَا [في]7 الذیاٍ المصريّةِ-؛ لم يَضُرّنَا 
یک في اسیمزار ید بيت المَالٍ عَلَيهَاء وَالأصلٌ عَدَمْ الصّلح؛ فَينبَفِي 
أن تُجرِي عَلَيِهَا کم العَنوَةء ثم تَمُولَ e‏ 
جس یں اہ ور ن بقال: 

ی «عَلَيهًا كم الو قفب)؛ أخدًا بالمَحَقَق > وه وضع ید جئ 
7 “ الانیقَالِ من غیرهم البهم" وعدم م القَسمَة. 

4 - فَهَذِه طَرِيقٌ فقهيْ مَعَ المَنقُولٍ ها کنواو* فقّد تَعَاضَدَ 
التق وَالفِقةُ» ما يََقَى الا أن يُقَالَ: الأصل عَدَمْ رفن عُمَر'" آهاء فتََقَى 
ےن 

وَتُجِيبُ: بأد الله -تعالی- جَعَل [الملك]" (لِكُلٌ أمة" تأي 
إِنَى] وم لفق بها" شخر جج لَهَا عن ذَلِكَ؛ فَتَحنُ تقمشك 
بقُو پر :واک جو من بَعَدمِمَ ۶ [الحشر: ۱۰ قد جَعَلَهَا ال“ 


)١(‏ في هامش الأصل: «الشك في فتح البلد: هل هو عنوة أو صلح؟». 
(۲) في افتاوى السبكي»: «أن». 

(۳) في ١فتاوی‏ السبكي»: «فتح عنوة». 

(4) من «فتاوى السبكي» وسقطت من الأصل. 
(۵) في «فتاوی السبكي»: «في عدم . 

)٦(‏ بعدها في «قتاری السبکي»: «العراق». 

(۷) بعدها في «فتاوی السبكي»: وة . 

(۸) من «فتاوی السبكي»» وسقط من الاصل. 
)٩(‏ كذا في «فتاوی السبكي»»؛ وفي الاصل: «من»۱ 
(۱۰) في افتاوی السبكي»: «ومعها». 

(۱۱)بعدها في «فتاوی السبکي»: «تعالی». 
(۱۲)في «فتاوی السبكي»: لت سْبحانةوتعال 2 . 


باب الآثارفي ذلك 


لَهُم؛ فلا يَجُورُ التَصَرّف فیها بيع ولا غیری ما يُخْرِجْهَا عن ذَلِكَ؛ 
إذا'' آبقاها الإمَام وم يَقسِمهاء نما تخرج عَن ذَلِكَ؛ إِذَا اختَار 
الإماغ َسمَتھاء كما سم ال ا حير" 

0 - وقد ریت في وَصِيَةٍ المافهی: أنه کال له في یصر 
ام وت ات سم شود وا 
[اننتخرقت و اج ۲۱ “ وَنّحنْ لا تقول بالوقف إلا فیمّا له خراج؛ 
مثل: الأرّاضي المُزروعات والمفروسات. وهي العامرة -بالعین 
المهملة- أمّا الغامرة -بَالغين المُعجمةت وهو المّوات؛ فلا وّلهذا؛ 


)١(‏ في «فتاوی السيکي»: «إذا». 

() قال الدميري في «النجم الوهاج» (۹/ :)۳٦۷ - ۳٦٣‏ «الصحيح أن مصر 
فتحت غنوة» وممن نص عليه: مالك في «المدونة» وأبو عبيد والطحاوي 
-وغیرهم- وأن عمر وضع على أراضيهم الخراج. 
وقيل : فحت صلخا ثم نکٹوا؛ ففتحها عمر انا نوة. 
وفي (وصية الشافعي) في «الأم» [6/ ]۲٠١‏ ما يقتضي أنها فتحت صلحًا؛ 
فإنه أوصى على أرض له بمصرء على أنه يحتمل أن تكون من الموات الذي 
أحيي» ولا منع فيه أو من أرض اتصلت بالشافعي من غير بيت المال. 
وفي «تاريخ بغداد» [۰۹/۱ ۰ للخطيب: كان الليث بن سعد اشترى شيئًا 
من أرض مصر قال : وإنما استجاز ذلك؛ لانه كان یحدّث عن يزيد بن أبي 
حبيب أنها فتحت صلخاء والأكثرون على خلاف قولهما. 
وكان مالك وجماعة من أهل عصره ينكرون على الليث ذلك الفعل؛ لأنها 
عندهم عنوة. 
والليث ويزيد بن أبي حبيب مصريان» وهما أعرف بحال مصر من غيرهما». 
وقال أبو زرعة العراقي في «تحرير الفتاري» (۲/ :)5١4‏ «وأما مصر؛ فقال 
السبكي : لم أر لأصحابنا فيها نضَّاء لکن في وصية الشافعي. ٠٠‏ إلى آخره. 
قال السبكي: ويطّرد فيما یی من طینها». 


ساسا منع ترميم الكنالسن 


لا يأمر" بالورع في شکتی القّاهرق وَإن كانّت من الڈیار المّصرية0"؛ 
لأنّ أرضهًا كانت مَوانًا] لا(" يَشْمَْهَا کم الب وَمَن وَجَدنا في يَدِهِ 


01 


أو ملکه مَکَاتًا مِنهًا؛ فَتْحتَمَل أَنَّهُ أحيّاء وَوَصَل إِلَيهِ وضولا صحیخا(*. 


)١(‏ في الأصل وضع الناسخ فوقها: «كذا». 


(؟) في هامش الأصل: «القاهرة). 
(۳) في افتاوی السبكي»: «ولا». 
(4) قال المحقق ابن حجر المكي في «فتاواه الفقهیة» [۳/ ]۱٩۰‏ بما فحواه 


ومعناہ: إنه صريح في أن نحکم لذوي الأملاك والأوقاف ببقاء آیدیهم على 
ما هي عليه» ولا يضرنا کون أصل الأراضي يلكا لبيت المال أو وقفًا على 
المسلمین؛ لأن کل أرضي نظرنا إليها بخصوصها؛ لم يتحقّق فيها أنها من 
ذلك الوقف. ولا الملك؛ لاحتمال أنها كانت موانًا وأحييت» وعلى فرض 
تحقق أنّها من بيت المال؛ فإنّ استمرارٌ اليد عليها والٌُصرف فيها تصرف 
الماك في آملاکهم. أو انار فيما تحت أيديهم» الأزمان المتطاولة قرائن 
ظاهرة أو قطعيّة على اليد المفيدة؛ لعدم التعرض لمن هي تحت يدهء وعدم 
انتزاعها منه. 

قال السبكي -فيما تقدم منه في فقرة (۱۷۱) -: «ولو جوّزنا الحكم برفع 
الموجود المحقّق -أي: وهر اليد- بغير بينة؛ بل بمجرد أصل یستصحب؛ 
لزم تسليط الظلمة على ما في أبدي الناس٤ء‏ ثم قال ابن حجر بعد كلام 
طويل: إذا تقرر ذلك؛ بان لك واتضح اتضاحًا لا يبقى معه ريبة: أن الأراضي 
التي في أيدي الناس بمصر والشامء المجهول انتقالها إليهم؛ تقر في أيدي 
أربابهاء ولا يُتعرّض لهم فيها بشيء -أصلا-؛ لأن الائمة إذا قالوا في 
الكنائس المبنية للكفر أنها تبقی» ولا يتعرض لهاء عملا بذلك الاحتمال 
الضعيف -أي: كونها كانت في بريّة؛ فاصلت بها عمارة المصر-؛ فأولى 
أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت آیدیهم. باحتمال أنها كانت 
موانًا فأحيبتء أو أنها انتقلت إليهم بوجه صحيح. اه 

نقله وأقره ابن عابدين الحنفي في «حاشيته» (۱۸۱/4) تحت عنوان 
(مطلب: ليس للإمام أن يخرج شينًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف). = 


= ثم قال على إثره مباشرة: (مطلب: فيما وقع من الملك الظاهر بيبرس“ 
من رادته انتزاع العقارات من مُلاکھا لبيت المال)؛ وعبارته: «وقد أطال 
تفاهت في ذلك إطالة حسنة ردا على من أراد انتزاع أوقاف مصر 
وإقليمهاء وإدخالها في بيت المال بناء على أنها فتحت عنوة» وصارت 
لبيت المال؛ فلا يصح وقفهاء قال: وسبقه إلى ذلك الملك الظاهر بیبرس؛ 
فإنه أراد مطالبة ذوي العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك» وإلا؛ انتزعها 
من أيديهم منعللا بما تعلل به ذلك الظالمء فقام عليه شيخ الإسلام الإمام 
النووي اهت وأعلمه بأن ذلك غاية الجهل والعتادء وأنه لا يحل 
عند أحد من علماء المسلمین؛ بل من في يده شيء فهو ملکه» لا يحل لأحد 
الاعتراش عليه ولا يكلّف إثباته ببیْتق ولا زال النووي هقز مات یشنم 
على الشّلطان» ويعظه إلى أن کف عن ذلكء فهذا الخبر الذي اتّفقت علماءٌ 
المذاهب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله؛ نقل إجماع العلماء 
على عدم المطالبة بمستند عملا باليد الظاهر فيها أنها وُضعت بحق) اه. 
قلت: فإذا كان مذهب هؤلاء الأعلام أن الأراضي المصرية والشامية أصلها 
وقف على المسلمين أو لبيت المال» ومع ذلك؛ لم يجيزوا مطالبة أحد يدعي 
شیئا أنه ملكه بمستند يشهد له بناء على احتمال انتقاله إليه بو جه صحیح؛ 
فكيف يصح -على مذهبنا- بأنها مملوكة لأهلهاء روا عليها بالخراج؟ 

كما قدمناہ أنه يقال: إنها صارت لبيت المالء وليست مملوكة للزراع؛ 

لاحتمال موت المالكين لها شیگا فشيئًا بلا وارث» فان ذلك يؤدي إلى 

إبطال أوقافها وإبطال المواریث فيهاء وتعدي الظلمة على أرباب الايدي 
الثابتة المحققة في المُدد المطاولة بلا معارض؛ ولا منازع» ووضع العشر 

أو الخراج عليها لا ينافي ملكيتها -كما مر -. 5 


(1) ومثله ما وقع للظاهر برقوق» وفصّلتُ فيه في كتابي «فتاری السراج البلقيني» 
(۴۸۳) تحت عنوات (فتاوى البلقيني فيما وقع للسلاطين والأمراء من 
محاولة أخذهم أموال الاوقاف وإرادتهم نقض أوقاف بيت المال). 


}4۸ ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


تفه وقال أو بكر بن أبي میڈ حَدَنا فان مال حًا ناه بن 


0 
۶۰ء 


اهل اس صتا الا گی ولا َارًا الا 2ئ 


۷- حَدَّنَنَا عَبِدُ الأعلى» عن عوف؛ قال: شهدت عبد الله بن 
(E) 22‏ 
عبید 


= إن أرض سواد العراق خراجية» وإنها مملوكة لأهلهاء واحتمال موت أهلها 
بلا وارث؛ لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك؛ فإنه مجر احتمالٍ 
لم ينشأ عن دليلء ومثله لا يعارض المحقق الثابت؛ فان الأصل بقاء الملكية؛ 
واليد أقوى دليل عليها؛ فلا نزول إلا بحجة ثابتة» وإلا؛ لزم أن يقال مثل 
ذلك في كل مملوك بظاهر الید» مع أنه لا يقول به أحد وقد سمعت نقل 
الإمام النووي الإجماع على عدم التعرض مع أن مذهبه أن تلك الأراضي 
في الأصل غير مملوكة لأهلها؛ بل هي وقف أو ملك لبيت المال؛ فعلى 
مذهبنا بالأولى» واحتمال كون أهلها ماتوا بلا وارث بعد الإمام النووي؛ 
أبعد البعدء وهذا ابن حجر المكي بعد النووي بمئات من السنين» وقد 
سمعت كلامه. 
والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية -ونحوها-: أن ما عُلم منها كونه 
لبيت المال بوجه شرعيّ!؛ فهو ملك لأربابه» والمأخوذ منه خراج لا أجرة؛ 
لأنه خراجي في أصل الوضع. فاغتيم هذا التحرير؛ فإنه صريحٌ الح الذي 
يُعَض عليه بالنواجذه وإنما أطلتُ في ذلك؛ لأنّي لم أر من تعرض لذلك 
-هنا-؛ بل تبعوا المحقق الكمال في ذلك؛ والحق أحق أن یتبع» ولعل مراد 
المحقق ومن تبعه: الأراضي التي عَلم كونها لبیٹ المال؛ والله -تعالى- 
أعلم» انتهى كلامه بتصرف. 

)0( بعدها في «فتاوى السبكي»: «ثنا». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «أطفئت)» وكذا في مطبوع «مصنف ابن آبي شیبة». 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ 014) رقم )۳۳٦٣۹(‏ وإسنادہ 

)٤(‏ بعدها في «فتارى السبكي»: «له۷. 


باب في شروط عمر وین على أهل الذمة 


ار مه( 


مَعمّر: أي بِمَجُوسِيٌ بَنَى بیت ار بالبصرَة؛ لشرّب عُنْقَهُ 


۸- وَوَجۂ هَدًا: أَنَّ البَصرَة كَانَت مَوَانًا فَأَحيَامَا المُسلِمُونَ وَبَنَوَهَا 
وَسَكَنُوهَا؛ فلا يَجُورُ إحدّاثٌ كَنِيسَةٍ فِيهًا وَلَا بَیتِ تان فَلَنَا أَحدَتٌ مدا 
المَجُويِيٌ بيت انار فِيهًا؛ گان نَقَضًا لِعَھدِو؛ فضرّب عَنْقَهُ عُيْقَهُ ِدَلِكَ. 

۹- - وَهِما يبَيْنُ أن عُمَر لته لم يقم [الشَّام]: : اخیلَاقَة مع 
بلال» وّبلال يطلب القِسمّة وَقَولهُ: «اللّهُمّ اكفني بلالا وَذْویه»۳۱؛ فَمَا 
E‏ ف طرف 

۰ - جو وم و ہے 
[تعالی]؛ لِصِحَةِ فصي عُمَرَ -رَضي الله عَنه و عن“ الجَميع -. وقد بُلِينا 
بقوم ییون ماه ومر“ ذَلِكَ في الشام. 


باب في 
شزوط غمز نة على أهل الم 
-١ :‏ اناا جَمَاعَةٌ عن ابن الْقَیّرک عَن ابن تاصر 0 أ( 
ہے,(۹) 
بو رجاء کو سسرا سس لس شروو اا ASSO‏ اس 


)١(‏ كذاقي مطبوع «المصنف؛ و«فتاوى السبكي» والأصل! وصوابه: «ابن 
عغمیر» انظر: «تهذيب الکمال» /١5(‏ ۹٥۲))ء‏ «التقریب» (رقم .)٤۳٤٤٥‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱4) رقم (۳۳۱۲۰). 

(۳) سبق تخریجه (فقرة ۲۱). 

(4) كذا في «فتاوی السبکي» وفي الاصل: «عن» دون واو في آوله. 

)٥(‏ فى «فتاوى السبكي»: «كثر) من غير واو. 

() سبقت ترجمته التعليق على (فقرة 14). 

( سبقت ترجمته التعليق على (فقرة .)۲٢‏ 

(۸ في «فتاوی السبكي»: «ثنا٤.‏ 

)4( سبقت ترجمته التعليق على (فقرة 4؟). 


ایضاح كشف الدسانس فى منع ترميم الكنانس 


ہُو مان "؟؛ قالا: أنَا ابن عَبدِ الرجیم ‏ آتا و الشّيخْ» ؛ انتا ابو تغل 
۳ + ٿا الي بن تملسه حابي یی بن عقي بن أبي القيڙارء 
عَن سُفَيَانَ الثوري والولید! "ین توح وَالسَرِيّء عن طلحَةَ بن مُصَرّْفِء 
عن سوه عَن عي الرّحمَنِ بن غَتم؛ قال: کتبث لِعْمرَ وتا جين 
صَالَحَ نَصَارَى ی اهل الشام: 

پسم الله الّحمَنِ الرّحِيمٍ 

هَذَا کاب لِد الله عُمَرَ اہ مير المُؤْمِنِينَء من نَصَاری مَدِيئَةِ كَذَا وَكَذَا: 

«إِنكُم لَمّا ئیمثم عَلَينَاِ سَأَلتَاكُم الأَمَانَ لِأَنَفُسِنَاء وَذَرَارِينَاء 
وت ہج تہ 
مَدینتنا''“ -وَلَا فیما خَولَھَا۔ یراہ وَلَا كَنِبِسَة ولا قِلَايَهَ وَلا صَومَعَة 
راہ زلا لجذة تا غیت تا رلا تبي ما كان ينها في لد 
المسلِمِينَ» أن ۷ تمع کنیا أن تاد من المُسلِمين في لیل ولا 
نها ون نُوَسْعَ أَبوَابَهَا لِلعَارق وَابنِ السّبِيلٍء ون تنل من َر بنا ِن 
اللسلیین کلام لطمتهم ول زر في کناییت ولا في ارلا 
جَاسُوسَاء ولا تکثم غلا لللسلمین ولا نُعلَّمَ أولادئا الشرآن ولا نظهر 
بے ور 

في الإسلام ذا “ َراو وَآن ور المُسلِمِين» ونموم لَهُم من عجا 
إذَا أرَادُوا الجُلُوسء ولا تشه بهم في شيء من لبّایسهم في 


.)۲۶ سبقت ترجمته التعليق على (فقرة‎ )١( 
۔)۲٢ سبقت ترجمته التعليق على (فقرة‎ )۲( 
في الأصل: :والربيع»؛ والصواب المثبت.‎ )۳( 
في «فتاوی السبكي»: «فيها».‎ )4( 

)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «[ذ۷. 


باب في شروط عمو تانع على أهل الام _ 


وا عمَامة: ولا َعلَينء ولا ترق شر ولا تلم بگلامهم» ولا تكَنّى 
بِكُْنَاهُمء ولا تر کب الشروج'"ء ولا تلد الشّيُوفَء ولا تخد شيا من 
الشلاس ولا تحمل تنا ولا شش عَلَى غوانیینا بالق ولا نید 
الحَمرّء وآن نُجْرٌ مَقَادِيمَ ژژویتاه وَأن ٽَلرَمَ دتا خیث ما کُنّه ون تشد 
َنايیرَنا علی آوساطاء وَأن لا نظهر الصلیب علی کنایینا» وَآن لا تُظهرَ 
ضلیبتا ولا تا في شيء من طرق الفسلیین زأسزاقهم ولا تضرت 
اوسا في كَنَائِيِبَا الا ضرا یا(" ولا ترفع آصوائتا في کتایینا في 
شيه ین حَضرَۃ المُسَلِمِينَ» ولاز يخر شمائا * ولا بَاعُونَاء ولا ترفع 
اصواتا مح موه لا لظهر الیران مَعَهُم في شيء ین طرٍّ لحضرو(*) 
المُسلِمِينٌ» ولا آسواقهم لا جایزفم پتوتاناه ولا شجذ ین الزقی 
من جرت علیه یهام المُسلِمِينَ؛ ولا طلغ علهم في متازلهم. 

HEEE‏ تیث عُمَرَ [بن الخَطَّاب] عة بالکتاب راد فیه: 

لا تضرب أَحَدًا من المُسَلِمِينَ» شَرَطتا لَكُم ذَلِكُم عَلَى أَنفُسِاء 
اهل بل فلت عَليه الأمَانَ قن تحن خَالْفَا عن شيء ما شَرَطنًا 
لم وَضَمِئًا عَلَى آنشینا؛ للا ذمة لاه وقد خل لَكُم من ما جل لگم ین 
أهلٍ المُعَائَدَةٍ وَالشْقَاق'. 

۲- زوا هَذِو القُرُوطِ -كُلّهُم- یا كِبَارٌ. 


)١(‏ في «فتاوی السبكي»: "السرج» 

,۲( وس السبكي»: اخفيًا». 

() في «فتاوى السبکي»: «ساعوناا. 

)€( في «فتاوی السبكي 6 «حضرة». 

2 في «فتاری السبكي»: اوقبلتنا؟. 

(۷) سبق تخریجه في «كشف الاسائس» (فقرة ۸ وما بعدها). 
وأخرجه التاج السبكي من طريق شیخه المزي» في «توشيح التصحیح» 
(۳/ 1-۳0۵ آسفار). 
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-٦٢٣‏ - الا یحتی بن غقبَةً؛ د في به كلام یی أده قول أبي خانم 
الرَّازِيُ": مَتَرُوكٌ الحَدِیثِء كان يَفْتَعِلُ الحَدِيتٌ. 


لب ی با بن تین( بسن بشي“ . وَقَالَ مره ليس بقع 

وال 508 بے شه 

وَقَالٌ الدًا کا یی 

وَقَالَ ابنْ عي :٠‏ : ١عَامّةُ‏ ما بُروبه لا يُتَابَعُ عَلَيهاء وَذَكَرَ له 
آخادیت؛ لیس هذا منهًا. 

وَقَال اب“ حِبَّانَ(*'': يروي المَوضُوعَاتِ 02 الاتبات لا ید 2 

بن وی عن یجو 

الاحیجاج ہو بخال. 


(۷) #الجرح والتعدیل» (۱۷۹/۹). 

.)8۰۱ /۳( «تاریخ ابن معین»‎ (A) 

(۹) بعدها في «فتاوى السبكي»: «وقال مرَّةٌ: ليس بشيء٤.‏ 

)٠١(‏ قال في «سؤالات ابن طهمان» (۱۹۹): «شيخ كوفي» ليس بثقة یکذب». 
قال في «سوالات ابن محرز» (۹۳): «كذاب خبيث عدو للء كان يُسخَّر به» 
ليس ممن يُكتب حدیثه). 
ونقل المفضل بن غسان الغلابي عنه قوله؛ «لم يكن يُقَة» انظر: «تاريخ 
بغداد» /۱٦(‏ ۱۷۱)ء «موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال کے 
وعلله» (ه/ ۹۱-۹۰). 

(۱۱) انظر: #سؤالات الآجري» (ص٦۲۹)ء‏ «الضعفاء والمتروكين» (1۲۸). 

(۱۲) انظر: «الضعفاء والمتروکین» (1۲۸)ء «سوالات الآجري؛ (ص ۹٩۱‏ ۲). 

(۱۳) انظر: «علل الدارقطني» (۳/ ۱۷۷). 

لفلف انظر: «الکامل في الضعفاء» /١١(‏ ۵۸۷) ولم يذكره ابن عدي في «کامله» 
لعنابته بالمرفوع! فانتبه لذلك» تولی الله هُداك. 

)١5(‏ انظر: «المجروحین» (۲/ ۳۷۷) لابن حبان. 


وَقَالَ البَُخَارِيُ”'": عن مَنصُور مَُكَرٌ الحَدِيثِ. 

-1٤‏ وذكر رر 11 عدیثةٌ من تی عن كس بن بي 
حَازِمٍء عن أبي هُرَيرَة: [«قن حح“ قلم برفث»(* وَالصٌحیخ: عَن 
منصورء عَن أبي حازم عَن أبي هُريرة]ء فان کان إنگاژ اي أجل 
دا هو قَرِيبٌ. 

Yo‏ وقد روئ عة يخ بن مد القطان هذه الک وطء وي 


قطان لا يروي إلا عن فة ماه عن رن ۳ کو 
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-٥٦‏ وَرَوَاهَا عن القَطَّانِ: محمد ب بن مُصَقّى (" وَرَوَاهَا عن ابن 
ی : خر في“ «مسَائله عن أحمَدَ E‏ 


(۱) انظر: «التاریخ الکبیر» (۸/ ۲۹۷). 
وخالف الجمیع: أبو علي السکن؛ فقال في «معجم الصحابة» في ترجمة 
صفوان: «يحيى بن عقبة صالح الحدیث»! 
انظر : «المیزان» (4/ ۳۹۷ «اللسان» (۸/ 1۵ 4). 

(۲) «الضمفاء» )۳۹٦ /٦(‏ للعقيلي. 

() في «فتاری السبكي»: امن*۰ 

(4) بعدها عند العقيلي: «هذا البیت». 

() رواه البخاري (۱۸۱۹) ومسلم (۱۳۰۰) -وغیرهم- من طریق منصورء عن 
آبي حازم سلمان الأشجعي» عن أبي هريرة -مرفوعًا-. 

(1) هذا التوثيق ضمني: يعتريه ضعف من جھة؛ وعدم الالتزام بهذا الوصف من 
جهة آخری ولا سيما أن هذا يكون من الكبار في نهاية المطاف من مسيرتهم 
العلمية؛ فابن مهدي -مثلا- - کان يتساهل -أولا- ف في الرواية عن غير واحد» 
بحيث كان يروي عن جابر الجعفي؛ ثم شدد؛ كما في «الكفاية» (١٥۱)ء‏ 
وانظر فيمن قيل عنه: «لا يروي إلا عن ثقة»: كتابي «البيان والایضاح في 
شرح العراقي للاقتراح» (۰۱۹۳ 2۱۹۵ ۰6۱۹۱ 

(۷) في «فتاوی السبكي»: (المصفی؟. 

)۸( في «فتاوی السبكي»: (من). 
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وَإِسحَاق۸''ء والمَتنْ مراف لِمَا ذَكَرنَافُ وَفِيهِ: «ولا؟ تُجَدَّدُ ما غربت». 
وَكَذْلِكَ؛ٍ رَوَاهَا البَيِهَقِيُ'" مُوَافِقًا في الإسنَادٍ وَالمَتنء وَكَذْلِكَ؛ 
ابن حزم مُوَافَِا في الاستاد والعتنه وَفي سد يح بن عُقبةء رم 
يَتَعَرَ ض لذکر شيء فيه مَعَ سِعَةٍ جفظ ابن حزم وَذْكَرَهَا خلایل كَذَلِكَ 
لہ : ما خرب». 
۷- وَذْکَرَمَا عبد الحَنّ ف في «الأحكامك ولم يَذكْر یحی بن 
غُقبَةَء وَاقِتَصَرٌ عَلَى سُفيَانَ فُمَنْ وق هَكَذًا في «الؤُسطَى00", 


۸ وَالظَاجِرٌ أنه ذَكَرَهُ في «الكُبرَى»”"» لا بُ من ذَلِكَء وَلم أ 
في کلام ابن القَطَّاتِ”" اعَرَاشا: عَلَيو۔ 


)١(‏ لا يوجد في (القسم المطبوع) من «مسائله» بتحقيق الدكتور ناصر السلامف 
ولا في جمع الشيخ القارئ عبدالباري الثبيتي -حفظهما الله تعالى-. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في #الصارم المسلول» (۲/ ۳۹۳): «روی 
حرب بإسنادٍ صحيح عن عبد الرحمن بن غنم...» وساق طرقًا من الشروط» 
ثم قال: «فإن أهل الذمة إنما هم جارون على شروط عمر؛ لأنه لم يكن بعده 
إمام عقد عقدًا يخالف عقده؛ بل كل الأئمة جارون على حكم عقده... مع 
إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه على وفق الأصول». 

(۲) في «فتاوى السبكي»: ۷۷۷ من غير الواو. 

(۳) «السئن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (۱۹۱۸۲). 

() «المحلی» (۷/ ٣٤۳)۔‏ 

(۵) «الاحکام الوسطی» (۳/ ۱۱6). 

)٦(‏ لم يذكره فیه. 

(۷) لم يرد في «بيان الوهم والایهام» ذكر ليحيى بن عقبةء ولا في «الرد على ابن 
القطان» للإمام الذهبي» ولكن؛ سبق للمصنف ذكر اعتراضه على الاحتجاج 
على حديث عمر -مرفوعا-: «لا تبنى کئیسة...) بأبي المهدي سعيد بن 
سنانء انظر: (فقرة .)۳٣‏ 


ان في شروط عم تن على امل الدمة 


۹ وَذَكَرَ زو الشُرُوطَ -مَکذا۔ جمَاعَةٌ من القُقَهَاء وَتْلَفُومَا 
الیو وَاحتجُوا بِهَا؛ مِنهُم: المَّيحٌ أَبُو امد الاسفرائيني. 

4 عَقّی زأیت في شب الحَتَابلو''': نه ند الاطلای؛ بُحمَل 
عَلَى شرو ط عمر”'» كَأَنَّهَا ضازت مَعَهُوَةَءٌ دَ شرعًا. 

۱- وّفي کلام آبي يعلى - ينهُم-: «أنَّ ما فیها یب بت پالشرع ین 
.سے اناري اجا تن هلق کات 


شَرعِيّة 
۲- واشتراط(۲ عُمَر [ تت عة] لَهَا؛ لِأنّهَا ابه بالشرع» وَإِن م 


۳- وَكُّدت قَدَّمت في كِتَابِي المُسَمّى «گشف العُمَةِ في مِيرَاثِ 
أهل امه( -قَبلَ أن أَرَى [هَذا] الکلام ِن کلام الشَّافِعِيَ في «الاغ» - 


(۱) انظر: «المخني» (۹/ ۳۵ «الشرح الكبير» (۱۰/ :)٥٤‏ وما مضى في 
«کشف الدسائس» (فقر: 097 

(۲) من مطبوع «فتاوی السبكي»» وسقطت من الأصل. 

(۳) فی «فتاوی السبكي»: «واشترط؟. 

(4) منه نسخة بخط تقي الدین السبكي في مكتبة ولي الدین رقم (۱١٣۱۳)ء‏ 
ضمن مجموع -كله- بخطه وهو مسودة الکتاب» ثم ظفرت بمبيّضته بخط 
السبكي -أيضًا- في مکتبة فرة حصار رقم (۱۷۵۱۲) ونسخة أخرى في 
دار الکتب المصرية برقم ۲۳۳۱۷1ب] (ق۱ -)۵)» وکانت منه نسخة في 
الخالدية (۳۹/۱۰) ضمن مجموع» ولا ندري! أين آلت الآن؟ 
انظر عن صحة نسبة الکتاب للتقي السبکي في: «معجم الشيوخ» 
(ص ۹ ۲۷) «طبقات الشافعية الکبری» (1/ ۰۶۲ ۱۰/ ۲۱۰) کلاهما 
لولده تاج الدین السبكي» «مسالك الابصار» (۰/ ۰6۷۵۳ «الوافي 
وت (۲۱/ ۰6۱۱۸ «اعیان العصر وأعوان النصر» (۳/ ۰61۳۱ 
احسن المحاضرة» (۱/ ۰۳۲۲ «الفهرس الشامل للتراث العربي - 
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ِفَة ما يتب في الضّلح عَلَى الجزية تصرّاني ولم عرض لِلكَنَائِسِ) 
لکن؛ ذَكَرَ شُرُوطًا كَِيرَةَ جدّاء وَقَالَ في آخرها: : «قهذّه التَّرُوطٌ لَازِمَةٌ لا 
لتا فيو ون تم برض بو؛ تیذا له 

6 ۲۸- وَقُلے: ۳ قَصَّدتٌ بِثقلِ هَذَا ِن كلام الشافیي: اة 
عرف الشرُوط الي عَادةُ المُسلِمِينَ أن يَكتْبُوهَا عَلَيهِم تک 
جُهل الحَال -كَمَا في مَذًا الزَمَانِ۔؛ فَيُحَمَلُ الأمر عَلَی خکم هَفِ 
الط لِأَنَهًا اشن دسا فد رت شی وی 
كرت ين الحَتَابلَة. 

-٥‏ وا جَمَاعَةٌبِأَسَانِيد لیس فیها يَحى بن عُقبَةء که 
0 ضَعِيفَة -أيصا- -» وبانضتام بَعضِهًا إلى عض تَقوی؛ 

جَمَمَ فِيهًا الخافظ [آبُو مُحمد] عَبِدُ الله بن رَبْر «جُرْءَ»” "© وَذَكَرَ مِنه 
الا باکر في «تاريخ د دتشق»(+ منهًا: 


= الإسلامي المخطوط» (۸/ 7١4‏ - الفقه وأصوله)» «فهرس دار الكتب 
المصرية» (۲/ ٢٥۲)ء‏ «برنامج الخالدية» (۸۱)ء ونسب فيها لولده تاج 
الدين!! وهو خطأ! وذكر فيه (ق۱/۱۹) في آخر (القاعدة الأولى) عن 
عمر: أن ميراث من مات لأهل الذمة الذين يؤدون جزيته» وقال: «وهو 
غريب عن عمر! فان صح؛ فيمكن حمله على أن عمر نة جعله لهم 
لما رأى المصلحة في ذلك» وعمر ودع إمام: يتصرف في مال بيت 
المال بالمصلحة». 
ثم قال: «ولا دلیل يقتضي کون ماله لأهل دينه من نص ولا إجماع ولا قياس» 
فالحق -إن شاء الله- كما قلناه: إنه للمسلمین)ء وانظر: كلام المصنف في 
«کشف الدسائس» (فقرة ۳۹۸). 

)0( الام (ہ/ ۷۵- ط الوفاء). 

(۲) كذافي «فتاوی السبكي»: وفي الاصل: «أن». 

(۳) هو «شروط النصاری»» والشروط العمرية فيه: (ص ۲۵) رقم (۱۱). 

.)۱۷۹ -۱۷۸/۲( (€) 


باب ني شروط عمر وب على أهل الذمة 


-71٦‏ رِوَايَةُ مُحَمّد بن جمير٬‏ عن عبدِ المَلِكِ بن خُمیدِ بن آبي 
یی عن السَّرِيّ بن مُصَرّفٍ والثُورِيٌ”' وَالوَلِيدٍ -نحوه(۳-(۳. 

۷۔ وقد رَأَيتُهَا في «یتاب ابن برٍ»(4؛ قال: «وَجَدتُ مَذا 
الحَدِيتٌ بالشام رَوَاهُ عَبِدَالوَهَابٍ بن نج الحَوطِيٌ؛ عن مُحَمَدٍ بن 
جميّر2*0» فَذكَرَهُ. 

۸- وهذه مُتَابَعَةٌ امن عبد الم لمَلِكِ بن خمید 5 لحي بن عُقبَة 
في شیوخ وَعَبدُ المَلِكِ مه تفن عَلیه ۱ وَمُْحَمّدُ بُ جمیّر من رِجَالِ 
البخاري!۲. 


(۱) في «فتاری السبكي»: :الثوري» من غير الواو. 

(۲) في الاصل: «ونحوه». 

(۳) لکن إسناده ضعیف منقطع. 
السري بن مصرف؛ قال عنه آبو حاتم: «لم يكن صاحب حدیث»» وقال ابن 
القطان: ٦لا‏ یعرف٤ء‏ انظر: «لسان المیزان" (4/ ۲4). 
والولید بن نوح لم آعرفه. 
والثوري لم يسمع من طلحة قال ابن الأثير في «جامع الاصول» في ترجمة 
(طلحة) :)١60(‏ «وهو ممن فات الثوري من أثمة الکوفة». 
قلت: وسفيان يروي عن طلحة بواسطة؛ من مثل: الأعمش» ومنصور وابن 
أبي ليلى. 
وقال ابن ژبر: «فعجبث من الفاق ابن أبي عَنِيّةَ ويحبى بن عُقبة على روايته 
عن هؤلاء الثلائة باعيانهم» حتى کان أحدّهما أخذ عن الآخر! فالله أعلم». 

(4) «شروط النصاری» (ص ۲۵) رقم (۰)۱۱ 

() في «فتاوى السبكي»: احمید». 

() انظر: «تهذيب الکمال» (۱۸/ ۰۳۰۲ ١تقييد‏ المهمل» (۲/ ۳۵۸). 

(۷) انظر: «تهذيب الكمال» (١٢/٦۱۱)ء‏ «تقييد المهمل» (۱/ ۰6۲۰۷ صحیح 
البخاري» (۳۹۱۹) ٥٢‏ ٥٤)۔‏ 
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۹۔- وَهَذًا عُذَر لعب الح في اقِتِضَارِهِ في «الؤُسطّى)”'' عَلَى 
سُفيَانَ ولم يَذكُر ابن عُقبَة لكن؛ فیه عِلَّنَان1": 


آحدهما ۳ جَهَالَهُ مَن] بَينَ ابن بر وَابنِ تجدة*. 


وان ابن ژر *) فيه كلام وَكَانَ قاضی دمشق مت( ا 20 قَضَاءَ 


مصر -أيضًا- تلا مرا( ۷ وضعَفوه وان گان خافظا. 


فَلَوَلَا مَاتَانٍ العِلَّتَانِ؛ كَانَ صحیتا. 


۳ [عن مُحمدٍ بن إسحَاقٌ بن زامویه عَن أبيد» 


۰ وَرَوَاهَا اب زبر 

(۱) «الأحكام الوسطى» (۳/ .)٦١١‏ 

زفق بل ثلاثة؛ الثوري لم یسمع من طلحة» ومن معه (السري والوليد) لیسوا 
أهل حديث» وتقدم حالهم. 

(۳) كذا في افتاوی السبكي»» وفي الأصل: «أحديهما». 

)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «وعبد الوهاب بن نجدة». 

)٥(‏ هو الإمام» العالم المسيدء المحدّث الفقيه» قاضي دمشق» أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن ربيعة بن سليمان بن زیر الرَّبِعِي البغدادي (۲۵۵- ۳۲۹ھ). 
وفي افتاوی السبكي»: «يزيد»!! ١‏ 

69 انظر: «تاريخ د مشىق» (۲۷/ «(fT‏ مستدركي على «قضاة الشافعيين» 
(رقم ۶) للنعيمي. 

)۷( ولي قضاء مصر سنة ست عشرة وثلاث مئةء وعُزل بعد سن ثم ولیها سنة 
عشرین» ثم عزل» وولیها سنة تسع وعشرین» فمات بعد شهر؛ آفاده الذهبي 
فی «السير» (۱۵/ ۳۱). 

(۸) قال الخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۹/۱۱): «وکان غير ثقة». 
وفيه: اقال عبد الغني: سمعتٌ الدارقطني يقول: دخلتٌ على أبي محمد بن 
زبر وأنا حدث؛ فإذا هو يُملي عليه الحديث من جزء» والمتن من آخرء وظنٌ 
أنّي لا آنتبه على هذا». 
وفي «فتاوى السبكي»: «ضعفوه» من غير الواو. 

.)4( في «شروط النصارى» (ص ۲۱) رقم‎ )٩( 


1 


نا یه ثنا عبدالخمید بن بهرای عن شهر بن خوشب. عن ابن غنم 
زهذا شاهدٌ سی بن غُتبة في فم قي مز نظه: ولا 
تقصد الاجتمّاع فیمّا كان منها في خطط المُسلمین». 
0- وین تابع یحی بن عقبة في سُفيان: إسمّاعيل بن مُجالد 


زی 


قال ابن بر9 : «رَأَيتهُ فی كاب رجل من أصخابنًا بدمشق, أَلَه سَمعةٌ 
بن حمد بن تیمون بن عاوية الضرفي بطبرية: بإسباد ليس بعفہوں 
يتتهي إلى إسمّاعيل بن مُجالد بن سَعيد؛ قال: حَدثني شفیان الثوري"». 

۲- وَرویت شرُوط عُمر -أيضًا- من غير طريق عَبد الرّحمن بن 
عنم بألفاظ آخر۔ 

۳۔ وََوَامَا ابن ژبر(*] - أيضًا- عَن أبي الأحوّص مُحَمَّدٍ بن 


)0 آخرجه ابن زبر في «شروط النصاری» (4) -ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۷6/۲) - من طريق بقية بن الولید عن عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب» عن عبدالرحمن بن عنم به. 
وإسناده ضعیف؛ بقیة مدلس وقد عنعن؛ وشهر لا بأس به في المتابعات. 

(؟) فی «شروط النصارى» (ص )۲٦‏ رقم (۱۲). 

(۳) تتمة سنده: عن طلحة بن مصرف؛ عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غَنم. 
وأسنده إلى ابن زبر: ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (۱۷۹/۲). 
قال أبو عبيدة: وإسناده مظلم. 
لم يبين ابن زبر عمن أخذه» وأبهم في الإسناد رجالا!! 
ومحمد بن ميمون بن معاوية لم أعرفه» إلا أن يكون الخياط؛ وهو صدوق» 
ربما أخطأ. 
وإسماعيل بن مجالد ليس بالقوي. 
وسفيان لم يسمع من طلحة. 

۱( فى «شروط التصاری» (ص ۲۲- ¥( رقم (۱۳). 


__ ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الکنائس 


عياض بن غنم لِذِمَةٍ جمض". 

-٤‏ وفي ِوَايَةٍ ید ادوس بن الحَجًاج؛ عَن (ستاعیل بن 
عَيّاشي» أن غیر وَاجد أَخبَروۂ: أن أهل الجَزِيرَة كبوا لع الرّحمَنِ بن 
نم : إِنّك لما قیمت بِلَاذتا با إلّيك الأَمَان... إلى آخرو. 


06 قال اب بر دا غَلَطُ؛ لاد الي افتئخ الجَزِيرَة 
وَضَالَحَ أهلهًا: هُرَ عیاض بن نم ما عَلمث في ذَلِكَ اختلافا». 

َذِكرٌ عَبد امن في هَدَا التوضم غَلَطْء وَأبُو عُبَيدَةَ هُوَ الذي 
شخ جم -پلا شلف وال من وَلِيَهَا: عياض بن غنم لام عُمَرُ في 
سَنَةٍ يست عَشَرَة1. 

٦‏ ور ابن عْسَایر*: أَنَّهُ كَانَ فى رط عُمَر عَلَى 
النّصَارَى: «أن يُشَاطِرَهُم في مَنَازِلِهِم؛ فَيَسكُنَ ها المُسلِمُونَ» وا 
يَأخد الحَيّرٌ القبلِيٌ من كتائيهم لِمَسَاجد المُسَلِمِينٌ». 

۷ - وفي «تاریخ د وِمتَشقٌی؛ 9 ۔أَيضًا- : أن أب دة بن الجراج 
نب کتاب ضلح». وفیه مل ما في کتاب ڪُر فیو: «ولا شارك أَخدا 

بن السلمین الا أن يَكُونَ لشیم أمر الشجازق ون تضیت کل سیم 
عابر شہبلِ ان ایام من وط کا جد وان لا هعم مُسلِماء ون 


(۱) إسنادها ضعیف؛ محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف» ولم یسمع من أبيه. 

(؟) في «شروط النصارى» (ص۲۸) رقم (۱8). 

(۳) انظر: «طبقات ابن سعد٤‏ (۷/ ۳۹۸)ء «البداية والنهایة» (۹/ ٢٦۷٥‏ و ۳۹/۱۰ 
..٥‏ 

.)۱۸۱/۲( «تاريخ دمشق»‎ )٤( 

(ہ) في «فتاوى السبكي»: (شروط». 

.۰)۱۲۱/۲( (0 


باب في شروط عمر ر 


سا مت 
۸-- - وفیه( ۹۹۹۹٦٣‏ 1 «إني 
مهم عَلَى دمانهم وأموّالهم وَكَنَائِیہم أن لا سکن وَلَا ئهدّم». 
قانظر نما قال: «لا سکن ولا ئهدغ» لم بلتم لَهُم میا آخر. 
۹- في كِمَابٍ «ما يَلرّمْ آمل الذَّمُةِ»”" لابي يَعلَّى: عَن 
عو الله بن أحمَّدَ» عَن أبي شرحیل الحمصيّ عِيسَى بن ال ثنا عَمّي 
بر الان وَأَيُو المُغْيرَةَ -جَمِيعًا- » ثا إسمَاعِيلُ بن عيّاشيء ثنا یر 
راج من أهلٍ الملم؛ قَالُوا: کَتّبْ أهل الجیرۃ ای عَبدِاارٌ حمَنٍ بن 
: «إنّك لا قیست بلادئا؛ طَلَبنَا إليك الأَمَانَ لأنشینا وهل ياء 
عل ا“ شرت لك علی نی أن لا لحدت في تک ول 
فِيمَا حَولَهَا ديرا ۳ قلای ۳ صَومَعَة ة زاهب؛ ولا تُجَدَّدَ ما خرب 


)١(‏ آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۱۷)ء وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
من روى عنه عبدالأعلى. 

(۲) أخرجه الخلال -كما في «أحكام أهل الذمة؛ (۱۰۰۰) - عن عبد الله بن 
أحمد به. 
إسناده ضعيف. 
أبو شرحبیل ذكره أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (ق ٢٢٦/ب)‏ 
وابن منده في «الکنی والألقاب» ( ۰۳۷۰۲ ولم أجد فيه جر شا أو تعدیلا؛ 
فهو مجهول. 
وإسماعيل بن عياش صدوق في الرواية عن آهل بلده» ولم یسمٌ من روى 
عنهم لا آن الاقری: أن روایته -هنا- - عن الشامیین؛ فالاسناد شامي» 
ولکته لم يبين من هُم حتی نعرف حالهم: 

(۳) في «فتاوی السبكي»: : دأنا». 

)٤(‏ فی «فتاوی السبكي»: : «أنا». 


--__ ...+ ایض كشف اللسالس في منع ترميخ سے مس 


کر مب تلك القُرُوطِ وفیها: «وَلَا يُمَارِكُ أَحَد با مُسِلِمًا في 
يَجَارَةٍ الا أن يَلِيَ الم آمر المَجَارةه» وفیه: 


۰ في «رِسَالَةٍ القَاضِي أبي مر ¢ او عِسَى بن 
حالی عن أبي امير عبد ادوس بن الحَجّاج وَأبي ي اليَمَانِ الحَكُم بن 
تافع عَن سابل بن عَبّاشِ؛ قال : دنا یر واج من ا 
قال: كن ری ة ی عَبدِ الرّحمَنِ بن عنم (إنَا جین)'' قَدِمتَ 
بِلَادِنًا کہ 1 

مر [ عة ] ا اماک وم رل نپ اشتر طهُمَا 
عَلَيهم مَعَّ ما شَرَطُوا عَلَى آنفیهم: «أن لا يَشْبَرُوا من سَبَايَانًا يناه وَمَن 
د 


َد ابڻ غنم ذَلِكَ لَهُم» وَلِمن فا ين الوم في مَدَائنِ ن المُسَلِمِينَ؛ 
ی سج ۲ 


۲ ۳۰- قَوله: ١لا‏ نُجَدّدُْمَا خرب" قد تدم ۲ الكَلَامُ لیم فلا 
َظنْ من لا عِلمَ له أن الثراد: کا شرب قبل تم تالم أن (شوت) 


(۱) هو القاضي محمد بن يوسف الأزدي المالکي. سبقت ترجمته في التعليق 
على (فقرة ۱۸۲)۔ 

(۲) في «فتاوی السبكي»: «ٍنك لما٤.‏ 

(۳) في «فتاوى السبكي»: (سألرها. 

() انظر: «المغني» (۹/ ۳۵۳) لابن قدامة. 
وانظر: #إرواء الغليل» (۱۲۵۱). 

.)۲۹۵ ۲۹٢ ۲۹۳ (الفقرات‎ )۵( 

(1) في هامش الأصل: «الماضي إذا وقع صلة موصول». 

(۷) (فقرة ۳۰). 


بائ في شروط عمر دنه على اهل الدمة _ 


نعل ماض في صِلَة مَوصُولِء وَقَولُ الشُحَاء: له ذا كَانَ صِلَة؛ يَصلْحُ 
يلماضي وَالمُستَقبَلٍ؛ قَِيَعْتهُمَاء وَالمَوصُولُ: وهو" ما یم البَعض 
وَالكُلّ؛ امتح التَرَمِيمُ وَالاعَادة. 

۳ھ وَفي بَعض الروّایات: (عَرِبَ)ء وفي بَعضِهًا: (ذَّمَبَ) 
وَکُمَا مُتَقَارِبَانِء وَفي بَعضِهًا: (منها). 

وَالضَّمِيرٌ يَحتَمل عَوَدَهُ عَلَى المُفْرّدٍ -وَهْرَ الكَيِيسَةُ-؛ فَيَكُونُ 5 
نضا في منم الٹرمیم؛ وَعَلَى الجمع -وَمُوَ الكَنَائِسُ-؟ فبحتمل 
ذلك وَخََرَابَ الكَنِيسَةٍ بجُملیهٌا؛ لته وَاحِدَةٌ (الكَنَائس)؛ ؛ فیگُون 
مَنغا للاعادَة. 

-٤‏ وَقّد قال صَاحِبُ «البیه»!*: «ولا يُمِتَُ 
بن الرفعَة'“ عَلَى الگتائس؛ اه 
أن التْرمِيمَ لا يُمنَعُ نة بلا لاني؛ لاد الرًا یی لم بَحكِ ت فيه 
له اځ ابو عاید کی اجلات في غاب اها ورای 
كُلْهَاهِ فَكَانَ الوَاجبٌ خمل کلام «النبیه» عَلَى الحُمُومٍ فیهما( 
وَكَذَاء کلام الحَدیثِ۔ 


وَمَن لم یرو (منها) استختّی عَن ذلك وَالمَقصُودُ بتحصّل بدونه. 


ا 


)١(‏ انظر: التعليق على (فقرة 144) من «كشف الدسائس». 

(۲) في «فتاوى السبكي؟: «هو» من غير الوار. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «فلا یکون؟. 

() «التنبيه» (ص۲۳۸). 

.٦)٦۷ /۱۷( «كفاية النبيه»‎ )٥( 

)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «منها". 

(۷) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰6۵۳۸ 

(۸) انظر: تعلیقنا على (فقرة )۲٦٦٢‏ من «کشف الدسائس»؛ فهو مهم. 


ایضاح ڪشف الدسائس في منو تر ميم الکنائس 


وَقَد تَقَدَّمَ الکلام عَلَى لفظ (الكَنِيسَةِ). 
۰ - والبَاعُوثُ< وَالشَّعَانِينُ”" آعیادشم؛ فلا يُظهِرُوتَهَاء 
واشیراط الضَّيَاقَةَ» وألا" رال علّهم؛ لا تفطع المَبرّةُ عن المُسلمین. 


1 ۰- وقد يُمنَعُونَ من مُبَايعَتِهِم؛ لِعَدَاوَتَهِم في الدین» وَمَنعْهُم 
من تملیم أولادمم القرآن؛ ان لاف في خکم الجْنب( وَِأنھُم َد 
يُستخقون بحر مه وَيستَهزِثُونَ بد وَلِهَذَا؛ مُنِعُوا من شراء المُصحَفي220 


(۱) الباعوث -بالعين المهملة والثاء المثلثة-: هو استسقاء النصاریء يخرجون 
بصُلبانھم إلى الصّحراء یستسقون: وقال بعضهم: إنما هو (الباغوت) 
-بالغين المعجمة والتاء التي هي أخت الطاءت وهو عيدٌ للنصارى (اسم 
أعجمي سرياني). 
انظر: «غریب الحدیث» (۲/ )۷٢‏ للخطابي» «النهاية فى غريب الحديث 
والاشر» (۱۳۹/۱)ء «المجموع» )٦١٤/١۹(‏ للنووي «لسان العرب» 
(۲/ ۱۱۸ «القاموس المحیط » (ص ١٦۱)ء‏ اتاج العروس» /٦(‏ ۱۷۱). 

(۲) هو عيد نصراني» یقع یوم الأحد السابق لعید الفصح. يُحتفل فيه بذکری 
دخول السید المسیح عم بيت المقدس. 
انظر: «المجموع» ( للنووي: «مجمع البحار» (۳/ ۱۷ «مجمع 
اللغة العربية المعاصرة» (۲/ ۰۱۲۱۱ «المعجم الوسیط» (۱/ .)٥۸٤‏ 

(۳) في افتاوی السبکي»: «ولا». 

(4) بل أشذ! 

(0) قال النووي في «المجموع» (4/ ۳۰۵): «أما إذا اشتری الکافر مصحنا؛ 
ففيه طريقان مشهوران... الطريق الثاني: القطع بأنه لا يصح البيع» وقطع به 
جماعةٌ» وصححه آخرون». 
ثم قال: «والخلاف إنما هو في صحة البیع» ولا خلاف أنه حرام». 
وانظر: «الوجیز» »)١177/١(‏ «روضة الطالبین» (۳/ ۳۶۶ «مغني 
المحتاج» (۲/ ۱۸ «نهاية المحتاج» (۳/ ۳۸۸). 
والتعلیل المذکور في باقي المذاهب. 


وَمنعُهُم من مُشَارَكَةٍ فسلم لا أن يَلِيَ آمر السْجَارة؛ هم قد يُعَاِنُونَ 
پالژبَاء وَالحُمرء وَالخنزیر؛ فَمُنِعُوا من الانراب قان كان المُسَلِمٌ بَلِيهَاء 
فلا باس . 


۷ھ وَإِيوَاء الجُاشوس: وَكِتَمَانُ العين" من أَضَرٌ الأشبَاءء 
مم مُوغُونٌ من کل ما یش بالشسلیین(۳ وَإِظهَارٌ الشّركِء وَالدُعَاء 
لیو وَمَنمٌ الدّحُولٍ في الإسلام؛ فیه ذَلِكَ وَزِيَادَةُ الاستعلای وَالقَسَادٍ 
في ال 


= انظر: «مجمع الأنهر» (۲/ ۰۱۲ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۰6۷ «بلغة السالك» 
(۲/ ۰ «المفني» (۱۰/ ۱۲۶ «المیدع» (۱۳/8). 

(۱) انظر: «حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء» (۵/ ۹۲)ء «البيان في مذهب 
الامام الشافعي» ۰۳٩۳ /٦(‏ «المجموع» (۱6/ ۰634 «جواهر العقود» 
(۱۱ء «المغني» (۷/ ۱۱۰) لابن قدامة» «معونة أولي النهی» (٦/۷)۔‏ 

)١(‏ کذا فی «فتاوی السبکي؟ء وفي الأصل: «الغش». 

۳( في «فتاوی السبکي؟: «المسلمین". 

1 قال ابن المناصف المالكي (۵1۳- ها في کتابه البدیع #الانجاد في 
آبواب الجهاد» (۲/ 910- ۰۵11 بتحقيقي): «ومن الشروط على أهل 
الجزیة: آخذهم بالمنع والكفٌ عن تناول شريعة المسلمین ویلتهم وتئي 
ما يقدح في شيء من أمور دينهم بشيء من المَعابةٍ والطعن والاستخفاف 
وذکر النبي ل بغیر ما یج له ولو لم یروا بصحّة ذلك ومنعهم من الذعاء 
لدينهم: والاعلان بمعالم شرعهم في أمصار المسلمین: من ضرب النواقیس» 
وبناء الكنائس» ومجتمع الصلوات؛ وإظهار الصليب -ونحو ذلك-. 
ومن ذلك: منعهم من الانصاح والإعلان بشرکهم ومايّنجِلون لله من 
الصاحبة والولدء تعالی الله عن قولهم عَلوًا كبيرًا. 
ومن ذلك: منعهم من إظهار ما يستبيحونه من شرب الخمور ومواقعة 
الفجورء وغير ذلك يا لا يحل للمسلمين -مع الاطلاع عليه- إقراره. 
ومن ذلك: آن تجري عليهم أحكام المسلمین متى دعاهم إلى ذلك ححصم = 


0-0 _ايضاحكشف الدسائس ش منع ترمیم العکنائس 


= أومتى هر منهم ظلم. 
هذه - كلها- شروط واجبةٌ لا ينبغي إسقاطهاء ولا ترك العمل بشيءٍ منهاء ولا 
تحل إجابةٌ الکفًار إلى أن يشترطوا إسقاط ذلك عنهم أو شيء منه» ولا يجب 
الوفاء لهم به إن التزمه لهم من يَعقد على المسلمين» > من لعلّه يجهل ذلك» 
مر کپوا وس قول الله عَََعَل: بر کہ 
أذ کا یم ات رها ترا یا هلا توا مهتم بشوا فی 
يرو زر بت 4 [النساء: ۰ وقوله -تعالی- : وج سرت 
یت مروا الئل وسکلمة امه سے الفا کا € [العربة: ۰ وقوله 
و : وا دک هشب با سط 07( ۸اء وقوله جال 
کم أنه يدَعُون إلى تم ویأمروت باون ترتع الشدكر ولیک هم 
ا ٤ء‏ وقوله -تعالی- : « وَأ اشک نم بم يمآ ال اه 
7 ولا َي راهم درشم أن یک عن بعض ما أل ال رک € [المائدة: 0 
وفي حدیث ابن عباس المتقدم: قال رسول الله کل الا تصلح قبلتان في أرضٍ 
واحدة»؛ فهو يتضمّن منعهم من إظهار دينهم بحضرة المسلمین وفي أمصارهم. 
وأیضا؛ فقد أوجب الله -تعالى- قتل ار وقتالهم؛ لاعلاء كلمة اللہ 
وحتّی يدخلرا في الإسلام» فإنما استٹنی -تعالى- في الجزية الف عن 
قتالهم على الاسلام فهم بأداء الجزية؛ يُكف عنهم في ذلك خاصة 9وَمُمْ 
وروت 4 [التوبة: ۲۹] كما قال - تعالى -. 
وا أن بباح لهم الاعتلاء بإظهار كفرهم وباطلهم. والتَّبسّط بما ينافي 
کتاب الله -تعالى- وديته الحق؛ فذلك لم بستیه الله -تعالی- لهم -قط-» 
کول بک أله له رین عل لیب سيلا » [النساء: »]14١‏ وفال -تعالى-: 
« رَتَيليمُمْ حَقٌ لا تَکرت َة وَيَکودَ این سکُل یلو 4 [الأنفال: ۳۹]. 
وقال فوم من أهل العلم في قوله -تعالى-: ... وم ویک 4 [التوبة: 
۹ 0 جزی عم کل و مظهروا شين من نرهم ولا 
َحرُمٌ في دين الإسلام». 
موہ : قوله: «قوم من أهل العلم» يريد به الإمام الشافعي يمد 
و مد اسیو ا ھٹا 


باب في شروط عمر رمه على أهل الذمة 


۸- وقي امین وَاجِبْ عَلهِم؛ لام كالول هم 

۰۹ ومع الب بهم في لباسهم؛ لِيَلِمُوا(" مَنزلة الإهائق ولا 
يَحْرُجُوا مِنھَا إلى مَرئَبَةٍ العظیم. 

"٠‏ لقوله و: «وَلَا تَتشَبّهُوا بالیَھُودہ!“ 

١‏ لاد عُمَرَ صَالْحَھُم عَلَى تغیر زیهم بِحَضرَۃ الصَّحَابَق ولا 


= «تفسیره» (۳۰۲-۳۰۱/۲- ط. دار الوطن). وقال: «وهذا معنّى حسن)؛ 
وذكر هذا القول -ضمن عدة أقوال-: ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» 
(۴ء ولم ینسبه» ثم وجدته في «الأم» (۲۱۹/4) للشانعي رال 

(۱) الخول: العبيد والإماء -وغيرهم من الحاشية-. 
انظر: «القاموس المحيط؛ مادة (خال). 

(۲) في هامش الأصل: «ما یمنعون منه أهل الذمة». 

قرف في «فتاری السبكي»: «لينزلوا». 

2 الأحاديث الواردة في نهيه 4 عن التشبّه باليهود كثيرة؛ كقوله : «إن اليهود 
والنصاری لا يَصبِقُونَ فخالفوهم». رواه البخاري (4717”) فی (أحاديث 
الأنبياء: باب ما ذکر عن بني إسرائيل) و(۵۸۹۹) في (اللباس: بات 
الخضاب) ومسلم (۲۱۰۳) في (اللباس والزيئة: باب في مخالفة اليهود 
في الصبغ) من حديث أبي هريرة و 
وقوله: : إن اليهود لا یُصَلون في نعالهم فخالفوهم»؛ رواء أبو داود (1617) 
في (الصلاة: باب الصلاة في النعل) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنةه 
(084) - وابن حبان )۲۸۱٦(‏ والحاکم (۱/ ۲۹۰ -ومن طريقه البيهقي 
(۳۲/۲) - والطبراني في «الكبير» )۷۱٦٤١(‏ و(۷۱۱۵) من حديث 
شداد بن أوس ٹاک وصححه الحاکم ووافقه الذهبي» ولفظه: «خالفوا 
الیهود نانهم لا بصلون في خفافهم ولا في نعالهم». وزاد ابن حبان: 
«والنصاری»» وحشن إسناده العراقي- 

2 في «فتاوی السبكي»: «نخالف؟». 


۱ 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنانس 


2 
۲- ولوجوب"(۲ مُوَالَاةٍ المسلم وَمُْعَادَاةٍ الکافر وَمْبَايَئتِهِ؛ فلا 


بُدّ من تمییز» وَلَيِسَ الا الرَيْء ولا (ذلال في ععتی الجریة؛ لِيَكُونَ 
ذَرِيعَةٌ َهُم إلى الإسلام””". 


)۱ أخرج البخاري (۸۲۸٦ء‏ 60۸۲۹ ۸۳۰١ء‏ ۵۸۲6 0810) ومسلم (۲۰۱۹) 
-واللفظ له- عن آبي عثمان النهدي؛ قال: کتب إلينا عمر ونحن بأذربیجان: 
«... وإياكم والتنعم» وزيّ أهل الشرك ولبوس الحریر*. 
ولفظ أبي القاسم البغوي في «الجعدیات» (۰۱۰۳۰ ۱۰۳۱) وأبي عوانة 
)٦٦٤ ء1٥6۹ ۰:۵1 /٥(‏ بإسناو صحیح: «فائتزژوا» وارتدواء وانتیلرا, 
وألقوا الخِفّافء وألقُوا السْراویلات» وعلیکم بلباس آبیکم إسماعيل: 
وإيّاكم والتنعم» وزي العجم». 
وانظر: كتابي «القول المبین في أخطاء المصلین» (۲۰- ۲۱). 

)١(‏ في «فتاوی السبکي!: الوجوب». 

(۳) ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» (1/ ۹۷- ۹۸ء بتحقيقي) (قيما يجب 
على المفتي عند الجواب) تحت (الفائدة الثامنة عشرة) من عدم إطلاق 
الجواب إذا كان في المسألة تفصيلء ومثل على ذلك بما وقع في زمانهم» 
وذكر هذه المسالق قال تت كزقات: 
دفلا إله إلا الله! كم ها هنا من مزلَةٍ أقدام» ومحلٌ أوهام! وما دعا محقٌّ إلى 
حقٌ إلا آخرجه الشيطان على لسان أخيه وولیّه من الإنس في قالب تَنفِر 
عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول -وهم أكثر الناس-» وما حدر أحد 
من باطل إلا آخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزب 
مزخرفٍ» يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس؛ فيستجيبون له وأكثر 
الناس نظرهم قاصر على الصورء لا يتجاوزها إلى الحقائق؛ فهم محبوسون 
في سجن الأالفاظ مقيّدون بقيود العبارات» كما قال -تعالى-: رک 
جات لکل ب عدو كن الا ولج ی بعصم إل بت مخز رل حرو 
ول شاه رلک ما له رهم وم ورت یا ولص رو أده یت لا ممست 


ہے مر 


ردول سوه 7 ما هم مرک € [الانعام: ۱۱۳-۱۱۲]. 


بان في شرو عمر ینت على أهل الدمة 


وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زماننا: وهو أن السلطان أمر أن بُلزم 
أهل الذمّة بتغيير عمائمهمء وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمین؛ 
فقامت لذلك قیامثهم وَعَظُمْ عليهم» وكان في ذلك من المصالح 
وإعزاز الاسلام وإذلال الکفرة ما فرّت به عيون المسلمينء فألقى 
النَّيطانُ على ألسنةٍ أوليائه وإخوانه أن صوّروا فتيا يتوصّلون بها إلى 
إزالة هذا الغيار؛ وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة 
ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد» وزيٍ غير زيهم المألوف؛ فحصل 
لهم بذلك ضررٌ عظیم في الطّرقات والفلوات وتجرأ عليهم -بسببه - 
المّفھاء والرٌعاغ وآذوهم غاية الأذى؛ نطمع بذلك في إهانتهم 
والتعدي عليهم؟ فهل يسوغ للامام رڈھم إلى زبُھم الأول» وإعادتهم 
إلى ما كانوا عليهء مع حصول التّميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في 
ذلك مخالفة للشّرع ام لا؟ فأجابهم من من التوفيق» ود عن الطّريق: 
بجواز ذلك» وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. 

قال شيخنا(أ): فجاءتني الفتوی؛ فقلت: «لا تجوز إعادتهم إلى ما کانوا 
عليه» ويجب إبقاؤهم على الرِّيّ الذي يتميزون به عن المسلمين»» 
فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاؤوا بها في قالب آخر؛ فقلت: «لا تجوز 
إعادتهم»» فذهبواء ثم أتوابهافي قالب آخر؛ فقلت: «هي المسألة 
رن في عذة رای فم ذهب إلى ان تا کل مہ 
بكلام عجب منه الحاضرون! فأطبق القوم على ابقائهم ولله الحمد. 
ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى؛ فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
أن صوّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع؛ وأخرجوها في قالب 
حسن» حتى استَخَقُوا عقل بعض المفتين؛ ؛ فأفتاهم بجوازه؛ وسبحان الله! 
كم توصل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثباتِ باطل! وأكثر الناس إنما هم 
أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال: وأهل النقد متهم -الذين يبون - 


ایضاغ الدسانس فی منع ترمیم الكنانس 


۳ وَإِنمَا لم بعل الي ل َلك لِبَهُود المدینةه وَنَصَارَى 
َجرَانَ؛ لام کائوا قَلِيلِينَ مَعرُوفِينَ» فلنا كثْرُوا في رَمَنِ الصْحَابة 
وَحَشُوا ین | لیبّایهم بِالمُسِلِمِينَ؛ احتَاجُوا إلى تمبیز ۱ وَالنَاظِرٌ في 
آمر الدّين ن نوع ع أن يَستَعِينَ بهم في الولایّات. 


۶ - وَكَائَت عَادَةٌ اليْهُودِ العَسَلِىُء وال" الرافيي ۳ (إِنَّهُ 
الأصمَّر»ء وَفِيهِ نَظَرُ( 4 وَعَادَةٌ النَسَارّی الْأَدكَنٌ؛ وَهُوَ ات 0-0 
صَارَت عَادَةُ النَّصَارَى الأَزرَشُء وهو مُتَاسِبٌ؛ لِقَوَلِهِ -تَعَالَى -: « ونر 


رو ص تروص 


لْمُجرِمِينٌ ومر رها 4 [طه: ۱۰۲ وَعَادَۂُ البَهُودِ الأصمَّرُ؛ ۰۴ئ0 في 


= من الظاهر إلى حقيقته وباطنه- لا يبلغون عشر معشار غيرهمء ولا قريبًا من 
ذلك. فالله المستعان» اه كلامه تم کت ہقات. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» )١١/٠١(‏ في أحداث سنة ٠۷٠ھ‏ 
مانصه: «وفي يوم الاثنين قرثت شروط الذمة على أهل الذمة؛ وألزموا 
بهاء واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهات. وأخذوا بالسّغار» ونودي 
بذئك في البلدء وألزم التصاری بالعمائم الژرق» واليهود بالصّفر» والسامرة 
بالخمر؛ فحصل بذلك خير کثیر» وتميّزوا عن المسلمین». 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۹۵- ۱۲۹۹ء ط. الرمادي)ء «تشبیه 
الخسیس» (ص ۱۹۱- ضمن مجلة «الحكمة؛ العدد الرابع- بتحقيقي) 
للذهبي» «الإنجاد» (۲/ -۵1٩‏ بعحقيقي). 

)00( انظر: «النجم الوهاج» (4۲۱/۹). 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «قال» من غير الواو. 

(۳) «الشرح الكبير» (۱۱/ 0۳۸ وانظر: «البیان» (۲۷۵/۱۲) «التهذيب» 
(۷/ ۰۵۰۱۸ «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰۳۲۹ «كفاية النبیه» (۱۷/ ۰۵0 
«كفاية الاخیار» (ص ۰60۱۳ «تحریر الفتاوي» (۳/ ۰۳9۸ «النجم الوهاج» 
(۹/ ۰:۲۱ «مغني المحتاج» /٤(‏ ۷ انهاية المحتاج» (۸/ ۱۰۳ 
«تحفة المحتاج» (۹/ ۰۳۰۰ 

.)4۲۱/۹( انظر: «النجم الوهاج»‎ )٤( 


باب في شروط عمر ر٤‏ على أهل الذمة ۱ 


وَل هَذَا القرن ۳ جين كان يح الإسلام [الشّيخ] تمِیُ الدّينٍ بن ذقیق 
اليد" قَاضِي الدَيَارِ المصريّة. 1 

٠٥‏ ولو جیل عير الأصفْرِ؛ كَانَ أولى. 

-٦‏ ققد رَأْيتُ في کلام أبي يَعلّى: أَنّ صقر -ين الألوَانْ- 
يُمنَعُونَ من لِبَايِه. 

۷- لا سول الله ی گان بلب" . 

4 وَكَذَلِكَ؛ الخُلَقَاءُ بَعَدَهُ -عُثمَائ'“ وغیره(- وَهْرَ زي 
الأنضَار'"ء وَيِهِ كَانُوا يَشَهَدُونَ المَجَالِسَ وَالمَحَافِلَ. 


(۱) انظر: اكشف الدسائس» (فقرة 08). 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) آخرج بن سعد في «الطبقات الکبری» (1/8- ۷) عن الفضل بن دُکَین» 
حدثنا قيس بن جابر» عن شيخ من آحمس» عن طارق الّيمي؛ قال: «جنث 
رسول الله ية وهو قاعد في الشمس وعليه ثوبٌ أصفر؛ قد قنع به رأسه 
فلما قام؛ انتهى إلى بعض الحجر؛ فإذا ست نسوة؛ فسلم عليهن وبايعهنٌ 
وعلى يده ثوب أصفر». 
وإسنادہ ضعيف؛ للمبهم الذي فيه. 
وأخرجه -بنحوه- الطبراني في الکبیر؟ (۱۸/رقم 477 م) عن قيس 
التميمي, وإسناده ضعيف مع إرساله؛ ففيه جابر الجعفي. 

(٦٤‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۷۱/۱۲) رقم (10741) والنسائي 
في «الکبری» (1401) و*المجتبی» (۱/ ۳۵۳) رقم (۳۱۸۲) وابن حبان 
(1۹۲۰) عن الأحنف بن قيس؛ قال: «قيمنا المدينة» فجاء عثمان؛ فقيل: 
«هذا عثمان) وعليه مليّة له صفراء...» وهو حسن. 

)0( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰/ ٥‏ رقم (۳۸۲۲۳) وابن سعد 
في «الطبقات الکبری» (۳۰۵/۳) في خبر مقتل عمر وه لما طعنه أبو 
لؤلؤة المجوسي -لعنه الله-؛ وفيه: اوعلی عمر ثوب أصفر». 

0( أخرج البخاري (0۸۰۲) عن سليمان التيمي: رایٹ على انس بُرنسا أصفر = 


إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الکٹائس 


۹- وَكْنَبَ عُمَرٌ بن عَبد العَزِيزٍ زٍ إلى نَصَارَى الشّام: أن لا يَلبَسُوا 


عَضبّاه ولا اه من قَدَرَ عَلَى أَحَدِ مِنهُم فَعَلَ ذَلِكَ بعد لدم إِلَيهِ؛ 
سب یمن وَجَدَۂ(۔ 


(۲2 
(۳٣ 


وَالعَصَبُ: هو ابر یمان يُسَاوِي توب نا دیتازین وَأكثْرٌ. 
۰- وَكَانَ عَلَى الب يك برد يمان حل عَلَى کعب بن ژهیر 4 


من خز. 

ومثل ما عند المصنف في: «تحفة المحتاج» (۹/ ۰۳۰۰ «نهاية المحتاج» 
(۸/ ۳۰۱ «حاشية البجیرمی» (۲۷۹/4). «حاشية الجمل» /٥(‏ ۰6۲۲۹ 
«النجم الوهاج»  .)6۲۹/۹(‏ 

آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦٦ /٦(‏ و۳۲۱/۱۰) رقم ۱۰۰۰۶۱ 
وه۱۹۲۳) -ومن طریقه الخلال في «أحكام آهل الملل» (ص ۳۵۰ و) ۳۵) 
رقم (۹۸۳ و۹۹۳) - من طریق معمر؛ قال: أخبرني عمرو بن میمون بن 
مهران به. 

واسناده صحیح. 

في هامش الاصل: «برد النبي اليماني». 

روی قصته ابن إسحاق -کما في «سيرة ابن هشام؛ (۶/ ۱۵۷) - قال: 
حدثني عاصم بن عمر بن فتادة... فذکر قصة کعب بن زهیر» وتغزله بسعاد 
في بداية القصيدة؛ وعاصم بن عمر -هذا- مات بعد المثة والعشرین» وهو 
من الثقات؛ فالقصة معضلة. 

ورواه من طریق ابن اسحاق: الحاکم في #المستدرك» (۵۸6/۳). 

وللقصة إسناد آخرء وفیها تغزل کعب. أخرجها ابن آبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (11705) والحاكم في «المستدرك» (۳/ 0174) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبرّة» ۷/٥(‏ ۰- ۲۱۱) - وابن ديزيل في «جزئه» 
(ص۵۳) وثعلب في امجالسه! (۳۹۰/۲) وأبو الفرج الاصفهاني في 
«الأغاني» (۱6۲/۱۵) وابن خير الاشبيلي في «الفهرست» (۰۰) - 
۱ من طریق إبراهيم بن المنذر الحزاميء نا حجاج بن ذي الرّقيبة بن 
عبد الرحمن بن كعب بن زهیر بن أبي شلمی؛ عن أبيه» عن جده. 


باب في شروط عمر یه على آهل الذمة 


قبَاعَهُ لِمُعَاوِيَةَ وَتَدَاوَلََهُ الْخُلْقَاءُ یَوَارئرنَ''. 


= وصححه الحاكم في (۳/ ۵۸۳ وذكر القصة -بهذا الاسناد- الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» في ترجمة کعب. وقال: «ووقعت لنا بعلو في جزء 
إبراهيم بن ديزيل الكبير»؛ وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه 
وجده لا ترجمة لهم!! 
وروی القصة -أيضًا- الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۵۸۲) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوّة» )۲۱۱/٥(‏ - من طريق موسى بن عقبة في 
«مغازیه»» لكن؛ دون إسناد من موسى إلى النبي ۱345 
وروی أولها -فقط- الحاكم (۳/ 087) من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الأوقص عن ابن جُدعان. 
وابن جُدعان هو علي بن زید ضعیف. ثم بينه وبين النبي ول مفاوز. 
ولعل القصة بهذه الطرق يكون لها أصلء والله أعلم. 
والعلماء فيها بين رد وأخذ» وتصحيح وتضعيفء ولهم فيها -منذ زمان- 
تصانيف مفردة وللدكتور عبد العزيز المانع قي مجلة «المجمع العلمي 
العراقي» (۰۲۳ رجب سنة ۲ نقد لهذه القصيدةء وشكك باسلام 
کعب. وكذلك للاستاذ سعدي أبو حبیب مقالة في هذا الموضوع منشورة 
في مجلة «الأديب» البيروتية» عدد إبريل» س وللشيخ إسماعيل 
الأنصاري دراسة مفردة مطبوعة -قديمًا وحدیثا- في صحتها والعمل بهاء 
وللدكتور سعود الفنيسان «توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد» من 
منشورات مكتبة الرشدء ولأحمد الشرقاوي «بانت سعاد في إلمامات شتی» 
منشور عن دار الغرب» ولابن حجة الحموي «شرح قصيدة بانت سعادہ 
من منشورات مكتبة المعارف بالریاض, وأُلّف حولها كتب أخرىء انظر 
-مثلا-: کتابنا «الإشارات» (رقم ۶ “(NTT ۱١٦٥‏ 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «صفوة التصوف» (۱/ ۲۲۵ وفيه: «... فلما 
كان زمن معاوية؛ بعث إلى كعب بن زهير: «بعنا بردة رسول الله و بعشرة 
آلاف» فوجه إليه: «ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ول احذا»» فلما مات 
کعب؛ بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألقَاء وأخذ منهم البردة» وهي البردة 
التي عند السلاطين إلى اليوم». 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


کوبت اة ہُو الفْاخر من الاب فاد يجوز زر لِلذّميّ؛ لذن 


= صفة البردة: 
ورا فر انوم على تحار و من «صبح الأعشى» 
(۳/ ۲۸۹) نقلا عن ابن الأثير ذ في «الكامل» (۸/ )۱٢۷‏ سس ماج 
التي كان الخلفاء يلبسونها فى المواكب: شملة مخطّطة. وقيل: کساء أسود 
مرب فيه صغر. اھ ١‏ 
وفي «تاریخ الخلفاء» (ص ۲۳) للسيوطي: «أخرج الإمام أحمد بن حنبل في 
«الزهد» عن عروة بن الزبیر وَتَإيعنُ: أن ثوب رسول الله َة الذي كان يخرج 
فيه للوفد: رداء حضرمي؛ طوله أربعة أذرع» وعرضه ذراعان وشبرء فهو عند 
الخلفاء قد خلق» وطووه بثياب تلبس يوم الأضحى والفطر» اه. 
ولا خلاف بين المؤرخين في کون البردة العباسية أثرّا نبويًا صحيحًاء ولكن؛ لما 
كان المخلف عن النبي و بردتين؛ اختلفوا في التي صارت منهما لبني العباس. 
قال الإمام الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص ۲۰۷): «أما البردة: 
فقد اختلف الناس فيها؛ فحكى أبان بن ثعلب أن رسول الله از كان وهبها 
لكعب بن زھیر؛ واشتراها منه معاوية وی وهي التي یلبسها الخلفاء 
وحكى ضمرة بن ربيعة أن هذه البردة كان رسول الله ية أعطاها أهل أيلة 
ما لهم؛ فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبي أوفى, وكان عاملا عليهم من 
بل مروان بن محمد؛ فبعث بها إليه» وكانت فی خزائنه حتى أخذت بعد 
قتله» وقيل: اشتراها أبو العباس السفاح بثلاث مئة دينار؛ اه. 
وانظر التفصيل في: «تاريخ ابن خلدون» (۲/ »)٤1۷‏ «مرآة الزمان» 
(۱۷۹/8))ء «المواهب اللدنیة» (1۱۷/۱- ۰4۱۸ «تاريخ الخمیس» 
(۲/ ۰۱۲۱ ال ثار النبویة» -۲٤(‏ ۳۰) لأحمد تیمور باشا. 

(۱) الخز -پالفتح والکسر-: تیاب تنسح من صوف وإبريسي؛ والابزیسم: هو الحریر. 
وقیل: الخز هو المصنوع -جمیعه- من الابریشم. جمعة (خُرُوز). 
انظر: «النهاية في غريب الحدیث والأثر» (۲۸/۲) السان العرب» 
)۸۱/٤(‏ «المعجم الوسیط» ۰۲۲۱/۱۱ جمیعها (خَرّز). 
والحق أن صناعته تختلف من زمان إلى آخر» قال ابن تيمية: «الذي يسميه = 


بان في شروط عمر عن على أهل الام _ 


فيه عّا؛ بل تَكُونُ غَيَارۂ''' مَصبُوعًا بِالشَّبٌ وَالرَّاجٌ. 

۲۷ وَالقَلَنسُوَةُ: ذَكَرَهَا أهل الل" وَتَكَلّمُوا عَلَى لَفظِهًا 
ما لا حَاجَةَ لتا یی وَهِيَ تس عند عظم المنزلة بالعلم وَالرّف» 
وَالقَضَاءِء يِن زِيّ القَضَاي والخطباء عُلَى المتای وَالعَمَافِم تِيجَانُ 
العت ۱۳ 


= التاس الیوم (الخز) هو ما يعملونه من سقط الحریر ومشتقّاته؛ والثر الذي 
يلقيه الصائغ من فمه من تقطیع الطاقات؛ فیدقونه کالقطن. ثم یخزلونه 
ویعملونه ثياباء وهذا حکمه حکم الحریر. فظهر -بهذا- أن الخز اسم 
لثلاثة أشياء: 
-١‏ للوبر الذي ينسج مع الحرير؛ وهو وبر الأرانب. 
۲- واسم لمجموع الحرير والوبر. 
۳- واسم لرديء الحرير. 
فالأول والثاني: هو الحلال» والثالث: حرام». 
انظر : «شرح العمدة» (۲/ ۳۰۳). 
وفی مامش الاصل: «الخز هو الفاخر». 
)0 فی «فتاوی السبكي»: اعباره». 
والغیار -بالفتح؛ لأنه اسم» وقيل: بکسر الغين-: الشيء الذي يمتاز به» 
انظر: «النجم الوماج» (۹/ .)٦٤٤‏ 
)0۲ القلنسوة: لباس الرأس المشتركة بين الرجال والنساء وهي ما یلاث على 
الر اس تکویژا؛ کذا في «المخصص» (4/ ۹۲). 
وانظر: «لسان العرب» (۲۷۹/۱۱)؛ «القاموس المحیط» (۷۳۱)ء «المعجم 
الرسیط» (۲/ ۰0۷۰6 جمیعها (قلس)ء «التلخیص في معرفة أسماء الاشیاء» 
(ص 4 ۲۰- 0۲۰۵ «تحرير آلفاظ التنبیه» (۲۸۳)ء ہرد المحتار على الدر 
المختار» (۱/ 0۲۷۲ «مرقاة المفاتیح» (۸/ ۰0۱۶۷ «لباس الرجل: أحكامه 
وضوابطہ؛ (۱/ ۲۹۹ «الملابس العريية في العصر العباسي» (۰۱۳۰ ۱۷). 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷۰/۹): «لکونها تقوم مقام التیجان». 


_ ايضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الکنانس 


۳- عن عات 0 عن ال لله: «فرق بَيدَنَا وَبَينَ المُشر کین 


العَمَائِمْ عَلَى القلایس»(۲ 


(۱) بعدها في «فتاوى السبكي»: « يټ" . 


زفق آخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۱/ ۸۲) رقم (۲۲۱) وابن سعد في 


«الطبقات» (۱/ ۳۲۲) وأبو داود (4۰۷۸) -ومن طريقه البيهقي في «شعب 
الإيمان» (0/ )۱۷١‏ رقم (۵۸8۷) والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (۱/ ۲۸۶) رقم (۸۹۱) - والترمذي )١785(‏ والبغوي في «معجم 
الصحابة» (4۲۱/۲) رقم (۱۰۷۷) وأبو يعلى في «سنده» (۳/ 0) رقم 
)١٤١٤(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۷۱/۰) رقم )٥٦٤٤(‏ وابن منده 
في «معرفة الصحابة» (۲/ )٥٦٦‏ رقم (07894) والحاكم في «المستدرك» 
)]٥٥ /۳(‏ رقم (040) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۱۱۱۷) رقم 
)۹ ۰) من طرق عن محمد بن ربيعةء حدّثنا أبو الحسن العسقلائيٌ» عن 
أبي جعفر بن محمد بن علي بن رُكانة» عن أبيه: أن رُكانة صارع النبيّ تاره 
فصرع النبي و رُكانة» وسمعتُ النبي له يقول... فذكره. 

قال البخاري: (إستاده محهول» لا يعرف لبعضهم سماع من بعضص». 

وقال الترمذي: #حديث غریب. وليس إسناده بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني. ولا ابن رکانة». 

رقال آبو آحمد الحاکم: الم یثبت» وقال ابن حبان في «الثقات» 
(۳/ ۱۳۰): «في إسناده نظر». وضعّفه ابن السکن فیما آفاد ابن حجر في 
«التهذیب» (۳/ ۰۲۶۸ وضعفه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۱۸ والنووي 
فیما آفاده ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ ۰4۲ ۰1۲۷ وقال الذهبي في 
«الکاشف» (۳/ ۶۳): امحمد بن رکانة بن عبد يزيد عن أبيه فی المصارعةء 
وعنه ابنه أبو جعفر؛ لم یصح خيره؟. 1 

نهذا الخبر إسناده ضعیف؛: واختثلف في إسنادہ -أيضًا- كما سيأتيء إلا 
أن للمصارعة شواهد يصل بها إلى مرتبة الحسنء وخرجتها بتطويل في 
تحقيقي الثاني لكتاب السيوطي «المسارعة إلى المصارعة» (الأرقام -١‏ 
٥ء‏ وهو ضمن كتابي «المصارعة: تعريفهاء أنواعهاء تاریخھاء حكمها = 


~~ 


6 "- وَيُمتَمُونَ ِن الأَرويَة؛ لها لِيَاسُ الرب قَدِيمَاء عَلَى ما 
حَكَى أَحمَد بن خی لكي و وت من أ لطَيِلمَانِ. 


وأحكامها» (ص ۳۲۷- ۲ ۲). 

تتبیه: رواية أبي داود فى «الستن» -هکذا- رواها آبو الحسن بن العبد -وغیر 
واحد- عن آبي داود مثل رواية الترمذي -تمامًا-» وذکر أبو القاسم أن آبا 
داود قال: لاعن أبى جعفر بن محمد بن على بن رُكانة»؛ آفاده المزي في 
«تحفة الأشراف» (۱۷/۳). ١ ١‏ 
وفال في «تهذيب الكمال» (۳۳/ :)١91‏ «وقع في رواية اللؤلؤي عن أبي 
داود: (أبو جعفر بن محمد بن علي بن ركانة)» وقال بعض الرواة: (عن أبي 
جعفر محمد بن يزيد بن ركانة)٠»‏ وهو الذي صوبه المزي» وينظر: «تهذيب 
الكمال» (۹/ ۲۲۳). 

وضعفه شيخنا الألباني فی «الإرواء؛ (۱۵۰۳). 

القلانس: جمع (قلنسوة) وسبق التعريف بها. 

الأردية من الملاحف التي تُلبس» وهو غطاء كيير» سُمِّي بذلك؛ لأنه حين 
يُلبس يوضع على المنكبين ومجتمع العنق» جمعه (أردية). 

وفي الاصطلاح: هو ما يُلبس من الثياب» ويُوضع على العائق أو بين الکتفین 
على آي صفة كانت. 

انظر: «لسان العرب» (ه/ ۱۹6- ۰۱۹۱ «القاموس المحيط؛ (ص ١١٦٦۱)ء‏ 
«مختار الصحاح» (ص ٢۲۲)ء‏ «فتح الباري» (۱۰/ ۲۷۷)ء «لباس الرجل 
أحكامه وضوابطه» (۱/ ۱۷۳). 

ویری المجمعیون أن (جاکت) معروفة؛ وهي (الرداء) وفي «القاموس»: 
هو ما یستر القسم الاعلی من الجسم. 

انظر: مجلة «مجمع اللغة العربية» بدمشق؛ المجلد الثاني» الجزء الثالث» 
رجب ۱۳۰ه؛ (ص ۸۲). 

وفي هامش الاصل: «يمنعون من لبس الأردية». 

انظر: «البیان» (۱۲/ ۰0۲۷۷ «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۹۵ «المعاني 
البدیعة» (۲/ .)٦١٤‏ 


إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنائس 


٥ث‏ وَذَكَرَ و يَعلى: أن الأردِيّةَ مُرَبَعَةُ» وَأَمّا الطَيلْسَانُ؛ قال: 
فَهُوَ المُمَرَّرُ الطَرَقَينءٍ المکفوف الجانتین» اف بعضها إلى يَعضٍ» 
ہک مج تَعرِقّه وَهُوَ لباس اليَهُودٍ قَدِيمَاء وَالعَجَمٍ -أیضات 
وَالْعَرَتُ گر و ٹج اتا 


-٦‏ وبا اڑل من لَبِسَهُ من الغرّب مُيْر بن مُطیم(۳. 
(ع) ۔ 00 
۳۳۷" وَكَانَ ابن سيرين پ 


۸- وَالتَعَالُ من زي العرب یم آمل الذكَةِ بنهاء وَلَم تكن 


.)4۳۲ /۲( الساج: هو الطیلسان الاخضر انظر: «النهایة»‎ )١( 
وفي «فتاوی السبكي»: «تاجا».‎ 

(۲) فی هامش الاصل: «أول من لبس الطیلسان". 

(۳) آخرجه الزبير بن بكار في «جمهرة نسب قریش» -کما في «العقد الثمين» 
(4۰۹/۳) - ومن طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (؟/ ۱۰۸۲) رقم 
(۹٦٦)ء‏ من طريق سعيد بن هاشم البكري» عن یحی بن سعيد بن سالم 
القدّاح؛ قال: أول قرشي لبس ساجّا جبیر بن مطعم» اشثري له بألفي درهم. 
وإستاده ضعیف؛ فيه سعيد بن هاشم البكري» انظر: «لسان الميزان» 
(۳/ ۷؟). 
وانظر -أيضًا- في (أول) من لبسه: «المعارف» /١(‏ ۰۵06 «الأوائل» 
(ص )۲۹٢‏ للعسكريء «تلقيح فهوم أهل الاثر» (ص ۳۳۸))ء ۸ الاستیعاب) 
(۱/ ۳۰۰ «أحكام آهل الذمة» (۳/ ۰۱۲۹۲ اسبل الهدی» (۷/ ۰6۲۹۲ 
«السيرة الحلبية» (۲/ 4۲ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (۲/ ۲۰۱)- 

)4( في «فتاوی السبکي»: اسري». 

(5) انظر: «أحكام آهل الذمة» (۳/ ۱۲۹۷)ء «سبل الهدى والرشاد» (۷/ ۰6۲۹۲ 
«دليل الفالحين» (۸/ ۰۱۳۵ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» 
(۲۰۱/۲). 

۰6۱۳۷ ٤ انظر: «لسان العرب» (۲۰۷/۱۶- ۲۰۷)ء «القاموس المحيط» (صی‎ )١( 
= «تهذيب اللغة» (۵/ ۱۸۳ «النهاية‎ ٩۳۵ -97 4 /۲( «المعجم الوسیط»‎ 


بان في شروط عمر ی على أهل الذمة 


07 


بأرض الْعَجُم؛ نما كَانَ لَهُم الخْفَافُ!'. 


۹ وام مَنعْهُم ين انحا شيء من الرفیق''' الي جرت عَليهِ 
هام المُسلِویںَ؛ فلا دا كَانَ في أيدِي المُسَلِمِينَ يُرجَى إسلامة وَإِذَا 
پیم منم متش ۳ وَلِهَذَاء مت الكَافِرَ من حَضَائة اللّقيط» 8937ی 
حَضَائَةَ أَحَدٍ الأَبَوَين إا كَانَ كَافِرَا -عند(؟ بَعض الفتماء( -, وَكَمَا لا 
يكرد تا من اس الخرب؛ کا فالا به“ 


= فى غريب الحديث والاثر» (۵/ ۷۱) جميعها (نعل)؛ «لباس الرجل أحكامه 
وضوابطه» (۱/ ۰6۳۱۶ «معجم الملابس في لسان العرب» (۱۲۷)ء «اللياس 
فى عصر الرسول لاہ .)١75(‏ 

(۱) للخفاف ذكر عند العرب. وفي لباس رسول الله 8ی 
انظر: «لسان العرب» -٠١١ /٤(‏ ۵۷٥۱))ء‏ (المخصص٤‏ (5/ ١۱۱))ء‏ «بیان 
الالباس في فنون اللباس» للذهبي ١٤٤ -1٤۲(‏ ۰۱6۷ ۱۵۱) وتعليقي 
عليه «لباس الرجل أحكامه وضوابطه» (۱/ ۳۱۷))ء «الملابس العربية 
الإسلامية في العصر العباسي» (518). 

(۲) في هامش الأصل: ١لا‏ يتملكون الرقيق». 

(۳) فى هامش الأصل: «ا يحضن الكافر الرقیق». 

)£( فى «فتاوى السبكي»: «أسقط؟ة. 

)2 في «فتاوى السبكي»: «عن٩.‏ 

)٦(‏ هو مذهب ابن وهب من المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
انظر: «معين الحکام» »)۳٤۸(‏ «الوسيطا /٦(‏ ۲۰۸)ء «المهذب» 
(۲/ ۱۷۱)ء «المنهاج» (۱۱۰)ء «الاشباه والنظائر» (۱/ 4۸۳) للسيوطي» 
«المبدع» (۸/ ع ؟) «المحرر في الفقه» (۲/ ۱۲۰). 
وانظر بسط المسألة: في «الإبانة عن مسقطات الحضانة» (۱۷۰۵- ۱۷۹) 
للاخ الباحث ابراهیم بن حسن البلوشي -فك الله آسره-. 

(۷) الاصل عدم دخول المسلم في ملك الكافر؛ الا في حالات مستثناة؛ جمعها 
السراج البلقيني وأوصلها إلى أربع وأربعين مسألة في «رسالة في مسألة دخول = 


ايضاح كشف الدسانس فی منع ترميم ناس 


اہ : لم یت ينضح لِي هَذَانِ العلیلان فلع سَبَبَهُ: أنَّهُ 
ستیلاء المُسلمین -كُلّهم- لہ ما لمع ي خشالی را 


0 به بمشهم؛ لا يكن گافز منه بعد ذَلِكَ؛ خی لا یوت حى 
المُسلِمِينَ إلَى گافر. 


في استیّاء الکلام عَلَى الشّرُوطٍ طول ؛ قلترجع إلى العقضود. 

وہ رھ امد یرجھ جا اگم 
هل بُنتَقَضُ عَهدٌۂ؟ 

وَأَصحَابُنًا دُگرُوا دك -أيصا-» عَلَى تفصیل فیه بَينَ مَا يُنَقَمُ 
اتّفَاقا وَبِينَ ما فِیه خلاف. وَلَیس فِيهًا ما لا يُنقَضُ اتْفَاقَاء وَتَحِدِيدُ ما 
خرب: من المُختَلَفِ في انتاض الم بو1". 

۲ فصل 

۲- قد دُگرنا ا م م آگار لسع 5 وین 18 م لوط 
اش الأ .زر ماک اف ارات 

لان" الیرامه 4 بالط -فقَط- -. خی إِذَا لم یھت بت الشرط؛ لا يَتيْتُ. 


= العبد المسلم في ملك الکفار وقد فرغت من تحقيقهاء ولله الحمد والمنة. 

(۱) «المحلی» (۱۱/ 4۱6). 

(۲) انظر: «الأم» (۵/ 11۲- 48۳ «نهاية المطلب» (۱۸/ 0۳۸-۳۶ 1۲- 
٤‏ الحاوي الکبیر» (۱۸/ 44۸ «البيان» (۱۲/ ۲۸۸ «بحر المذهب» 
(۱۳/ ۲0 «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰ «المجمرع» (۲۱/ ۰۱۳ 
«النجم الوهاج» (۹/ 4۲۷- 4۳۲). 
وینظر -أيضًا-: کلام ابن المناصف المالكي في «الانجاد» (۲/ ۵۷۸- 
5 فقد ذکر الخلاف» وفصّل فيه» وذکر قول الشافعية» وناقشهم. 

(۳) کذا في «فتاوی السبكي»؛ وفي الاصل: «وآن»! 


۲ فصل 


۳- غلم مما حَصّل مِن شروط عُمَرَ -زغیرها- -» وین" الود 
ي عَقَدمًا التي وا لمل جراد " -وغیرقا- : جْوَارُ َقد الم 
لِك مُجِمَعٌ علیه عَلَيهِ0© » مَعلُومٌ من الشرع بالصَرُورَةٍ والرآن ذل ؛ 
كَقَولِهِ - تَعَالَى- عق گرا الجزكة عن یر وع کوک 0۹1:4 

-٤‏ وَقّد قَدَّمِنًا أن ذَلِكَ لیس لِرَعْبَةٍ با في الجزیًوا“ [رَمَا 

هى الجزيّة] حى نُخْلَّ" مَن ن یکفر بالله؟ وَلَّكِن؛ رَحمَةً من ال لِرَجَاءِ 
الإسلام''' -كَمَا نَبَّهنَا عَلہ۔؛ فقد قال ككه: «لأن ټهڍي الله بك رَجْلَا 
واجذا؛ خير لك من حمر النّعم»!". 

۵ - وَعَدَمْ اختلاطهم بِالمُسَلِمِين؛ ی یودهم عن معرفة مَحَاسِنٍ 
الاسلام» ۱ ألا تَرَى [أنّ] من الهجرة إلى زَمَنِ لدي لم يدل ني 
الاسلام إلا قلیل. وین الحُدَيِيَةِ إلى الفتج دخل فيه نحو عَشَرّ و آلاف؛ 
اخبلاطهم بهم؛ لِلهُدئة الي حَصَلَت بیتهم؟ ؟ 02020 
مش وعيَة عَقد الذمَة. 


رز 


+" وَقَالَ ابو يَعلَی: «قد دگرب َع أهل البَاطِلٍ أن عَقَدَ الذّمَةِ 


)0 في «فتاوی سج : امن" من غير الواو. 

(۲) سبق تخريجه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة ۱۰۵). 

)۳( ا (بحر المذهب» (۹/ ٦۲۱)ء‏ «الحاوي الكبير» (4/ ۲۲)ء «المجموع» 
(۱۹/ ۲۸۷)ء «الشرح الکبیر؛ (۱۰/ ۵۸6). 

)٤(‏ في هامش الأصل: «السر في وضع الجزية». 

)٥(‏ في (فتاوی السبکي»: «نحکي». 

)٦(‏ في «فتاوى السبکي»: «(سلامهم». 

)¥( آخرجه البخاري (۵ ۳۰۰ ۱۲۹٣٢‏ ۰۳۷۰۱ 44۲۱۰ ومسلم )۲٤١٢(‏ من 
حديث سهل بن سعد رڪ 


ايضاح شف الدسالس في منع ترميم الكنائس 


ےھ 


لا يَجُورُ؛ لاله تعَرِيرٌ بلگافر عَلَى گفری وَهَذًا مَیغ؛ کما يَمتَِعْ أن تفر 
الوّاجِدَ عَلَى مَعصِيَّةٍ من زِنًا أو غَيرو». 

۷- وَهَذا ول بَاطِلٌ وقد تَقَدَّمَت20 الإِشَارَةٌ إلى جکمة عَقَدِ 
الذّمّةِ وَمَا فيه من المَصلَحَة وَرَجَاءٍ كَثْرَةِ المسلمین وَمذاية الق 
وَتَقَارق”" الباہ لاد الرع لم يرد بای ولا مَصلَحَة لِلمُكَلفِينَ فيه. 


٤‏ _ فصل“ 

۸ انعم وف ان الكَنَائِسَ مِن آخس المَوَاضْ ضع؛ لِمَا فیها من 
الگفر باش 0 

۳۳۹- ورايت في کناب آبي يَعلَى الخنبي: ٥ا‏ لهم ایهم 
خُرمَة؛ علی م ععتی أَنهَا تُصَان ِن النّجَاسَاتِء وت مَن القَاذُورَاتٍ 
والمُساد؛ لِأَنْهُم يَذَكُرُونَ الله -تعالی- فِيهَاء فتصیز لها حُرمَةٌ بذیك. 

ee‏ ال الله - تَعَالَى- -: وَلولَادَفْعٌ أ € الآية [الحج: ٠ء‏ وَلَيِسَ 

ما کَخْرمَةِ المّسجد!* عن عن منع الم والحایض» ونع الْخُصُومَاتِ 
ابر فِيهّاء وَفِي الوٴقفِ عَلَيِهَا کما وق عَلَى المَسَاجِدٍ. 

۱ - ما اللو“ یکره أن تُقصَدَ يالصَّلَاة ةِ فیهٌا وّمن غَيرٍ 

فصي لَكِن؛ بخضور وقیقا لا ئکره؛ لِأَنّهُ خال ضرورت وا تفت( 


(۱) وانظر -أيضًا-: «کشف الدسائس" (الفقرات ۰۳ - 1۰۵). 
زفق في «فتاوى السبكي؟: اوتفاوت». 
(۳) في هامش الأصل: «الکنائس أخس المواضع؟. 
)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «تعالى». 
وفي هامش الأصل: «ليس للبيعة والكنيسة حرمة في دخولها!. 
)٥(‏ في «فتاوى السبكي»: «المساجد». 
)٦(‏ في هامش الأصل: «الصلاة في الكنيسة». 
(۷) في «فتاوی السبكي»: «واختلف». 


؛ فصل: خرمة العکنانس 


)0 لم أظفر به عنه. 

)٢(‏ أخرج عبدالرزاق (4۱۱/۱) رقم (۱۱۰۸) واب بن أبي شيبة (۳/ ٤٩‏ 0) رقم 
)8٩۹۰۲(‏ في «مصنفيهما» وابن المنذر في «الأوسط» (۳۱۹/۲) رقم (۷۷۰) 
وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» رقم )۲۳٥٣(‏ من طريق سفيان الثوري 
وشريك» كلاهما عن حصیفب. عن مقسمء عن ابن عباس: ”أنه كره الصلاة 
في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير». 
وقال البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة): 
«وكان ابن عباس بصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل». 

)۳( أخرج الضياء في «فضائل بيت المقدس» (ص88) رقم )٢٥٥‏ وابن كثير 
في «مسند الفاروق» (۳۳۱/۱) من طریق الحسن بن سهلٍ» ثنا آبو أسامةء 
عن عیسی بن سنان الشامي» عن المغیرة» عن أبيه؛ قال: : «صلَیثٌ مع عمر 
في كنيسةٍ يقال لها (کٹیسة مريم) في وادي جهنم. ۰ انظر: «فتح الباري» 
(۲/ ۱۵۷) لابن رجب۔ 
ومن طريق محمد بن إسحاق وآیوب كلاهما عن نافع عن أسلم؛ قال: إن 
عمر عة حين قدم الشام؛ صنع له رجل من النصاری طعاماء فقال لعمر: 
«إني أحب أن تجيثني وتكرمني أنت وأصحابك»» وهو رجل من عظماء 
الشام» فقال له عمر عة «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي 
فیها»؛ یعنی: التمائيل. 
ذكره البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم في (كتاب الصلاة: باب الصلاة 
في البيعة)» ووصله عبد الرزاق (4۱۱/۱) رقم )111١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (ص۷۰۹) رقم (۱۲6۸) والبيهقي في «السئن الکبری» 
(۱۸۷) رقم )۱٢٤٤۸(‏ وفي «السنن الصغرى» (۳/ ۸۸) رقم (۲۵۸۸) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1۲/ ٦)ء‏ وإسناده صحيح» وانظر: «آداب 
الزفاف» (156). 


ايضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنانس 


اي مُوسَى'" أَنَّهُمَا یاه بحمل عَلَى أَنّهُمَا لم يَقصِدَاه. 
وَمَا ذَكَرَهُ ھن أن ها حُرمَةً؛ بَعِيدٌ ولو كَانَ لها خُرمَةٌ؛ لَمَا هُدِمت» 
ود گان دو الحَلَصَة پیت لِخسَم؛ قَأَمَرَ الب اة بهدیه ۳ . 
-٤٣‏ وأا الاب الکر ی يمَةُ؛ قمعتاها: لهُدِمّت فیما مَضَى بن الزمَانِ 
جين گائت حَقّاء وَأما الآنّ؛ فَهِيَ بَاطِلَةٌ' وَذِكرُهُمُ الله -شبحائڈ!'ٴ - 
فیها؛ قد قال الله ۔تعالی”“ - في مثلہ: ‏ وما یمن أكارهم یاه إلاوهم 


(۱) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )20٠‏ رقم )]۹۰٦(‏ وابن المنذر 
في «الأرسط) (۲۱۹/۲) رقم (۷۷۲) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)۲٦۴ /۱(‏ من طرق عن الفرج بن فضالةء عن أزهر بن عبداش قال: 
«صلى أبو موسی الأشعري -رضي الله تعالى عنه- في كنيسة يوحتا 
بحمص» ثم خرج فحمد الله -تعالى- وأثنى عليه» ثم قال: يا أيها 
الناس! إنكم اليوم في زماتٍ للعامل فيه لله -تعالى- أجرٌ وسیکون 
بعدكم زمان يكون للعامل لله -تعالى- فيه أجران». 

(r)‏ قال جريرٌ: قال لي رسول الله كلِِ: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بینّا في 
خشعم يسمى (كعبة الیمائیة) قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من 
آحمس. وكانوا أصحاب خيل» قال: وكنت لا أثبت على الخيل؛ فضرب في 
صدري حتى رأیث أثر أصابعه في صدريء وقال: «اللّهُم ثيه واجعله هادیّا 
مهديًا». فانطلق إليها فكسرها وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله ول يخبره؛ 
فقال رسول جریر: والذي بعئك بالحق! ما جئتك حتی تركتها كأنها جملٌ 
أجوف -أو أجرب-. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 
رواه البخاري (۴۰۲۰) في (كتاب الجهاد والسير: باب باب حرق الدور 
والنخيل) ومسلم (74117) في (كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل 
جرير بن عبد الله تكلققة)». 

(۳) انظر -لزامًا-: ما علقناه على (فقرة ۱۵)؛ فهو مهم. 

)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «تعالی*. 

)9( في «فتاوى السبكي؟: #سبحانه؟. 


باب ما قال الفقهاء في ذلك [i]‏ 


مرن 4 [یوسف: .]1١١‏ 
باب 
ما قال الفقهاغ في دك 

۳ - وَلتَّتبّع ترییب الرَافِمي وَنَذكُر متن کلامه وَنَرُُ فیه بما 
تَبَسَّرَ -إن شاء الله تَعَالَى-. 

۱- قَالَ الرَافِعِن مها“ «البلاه الي في خکم المُسَلِمِينَ قِسمَانِ: 

أَحَدُهُمَا: البلاذ الي أَحدَنهَا المُسلمون -كَبَعْدَادَ وَالكُوفَةٍ 
وَالبَصرَو-؛ فلا یمن هل الذَّمّةٍ هن إحداثِ پیعة وَكَنِيِسَةٍ وَصومَعَةٍ 
اهب [فیها]». 

قلت: ذَلِكَ مُحِمَم عَلَيد واه أَعلّمُ. 

؟- قَال(': دقَال الرُويَانِيٌ”": وَلو صَالَحَهُم عَلَى التَّمكِينِ من 
(حذایها؛ فَالعَقدٌُ بَاطِل). 

قُلتُ: هذا لا شك فيه إِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ المَقصُودُ فان كَانَّ المَقصُودُ 
عَقدَ الدّمَةِ فرط هَذَا فیه؛ مَبُحتَمَلُ أن يُقَالَ بِبْطلَانٍ العَقدٍ -كَمَا قال 
وَيُحَتَمَلُ أن يُقتَصَرٌ عَلَى بطلان الشرط وَأَمَا صحة“ هَذَا الششرط؛ فلا 


)0 «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰۳۸ وانظر: «روضة الطالبين» (۱۰/ ۳۲۳- 
۶ء 

(؟) «الشرح الكبير» (۱۱/ ۰۵۳۷ وانظر: «روضة الطالبين» (۱۰/ ۳۲۳) 
«النجم الوهاج» (۹/ .)٤1۸ -٤1۷‏ 

۳( «پحر المذھب؛ (۱۳/ ۰ء 


(4) في «فتاوی السبكي»! «نتیجة؟. 


6 إيضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنانس 


۳ قال۱): «فال في «بحر المَذهب»( ": ون کل خالها 
ارت ت ؛ استِصِحَابًا لظاهر الحال». 


قُلت: لو قال: «آخذا بظَاهِر الحَالِ؛ كَانَ أولىء وَأْمّا الاستصحات؛ 
لا ون ناملا ولك توعان : 


أَحَدُهُمَا -وَهُوَ المَشْهُرِدُ الَّذِي لم بذگر الاکترون سِوَاهُ-: أن 
تخت حي سی اپ سم إلى الخاله زكر مات 


.)5١١ 5 «الشرح الصغير» (۲۰۸/۷/ب)ء نسخة الظاهرية (رقم‎ )١( 

(۲) «بحر المذهب» (۱۳/ ۹٦۳)ء‏ وانظر: «النجم الوهاج» (۹/ ۷٦۳)۔‏ 

(۳) في هامش الأصل: «أشكل حالها آفرت». 

)و( د ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ ۱۰۰- بتحقيقي) بقوله: «استدامة 
إثبات ما كان ثابنّاء أو نفي ما كان منفيًا». 
ويّعمل به من يضيّقُ إعمال المعاني» ويقرّي حجيته بەء ومن يُعمل المعاني؛ 
يُضعّف حجية الاستصحاب: انظر بسطه: في «تنبيه الرجل العاقل» 
/٢(‏ ۷٦٦-۸٦٦)۔‏ 
والاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ إذ لا يُلجأ إليه إلا عند انتفاء جمیع الأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وغير ذلك مما يصح الاستدلال به» فإذا 
انتفت هذه الأدلة» ولم توجد؛ صم عند ذلك الأخذ بالاستصحاب؛ ولذلك؛ 
قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۴/ ۱۱۲): «فالاستصحاب في 
كثير من المواضع من أضعف الأدلة٥ء‏ وانظر منه -أيضًا-: (۲۳/ ۰۱6 ۱). 
وقال في «تنبیه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (۲/ :)1٦۷‏ «ولا 
خلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الادلة؛ بحيث لا يجوز العمل به لا 
بعد الفحص الام عن الدليل الناقل المُغَيّرا. 
وقال فيه (؟/ 1۱۷- 1۱۸): «وعند الفقهاء المعتبرین: أن القیاسش الصحيحٌ 
مُقَدَمٌ على استصحاب الحال؛ وکذلك؛ الظواهژ - كلّها- من العموم والامر» 
وما ال لاهر؛ نی مون الاستصحات علی لھا خرس کی ر عات 


اقا الفقهاء فی ذلك _ 


م لقم 


وَالتَّايِي -أحدثه”'' بعص المْتَأَحْرِينَ من هل الجَدَلٍِ- : أن تَتحَقَوَ 
یا في الحَالِ؛ فُتَسِتَصحِبّهُ إلى المَاضِيء عَلَى عکس الأول" . 
والاسیصخاب الَّذِي ذَكَرَهُ صَاجب «البحر» -مُنَا- من هَذَا القَبيلٍ. 
-٤ ۱‏ ثم قَولُة1": «أشكلَ خالها»؛ يَحتَمِلُ أن يَكُونَ مَم ظُهُورِ أَحَدٍ 
الطَّرَفَينِء وَأن يَكُونَ مَعَ الاستوای فاسیصحاب ظامر الحَالِ الذي 
أَرَاَۂ؛ قسم من تلائة أَقسَام فلو صَمّ؛ لم يجه الأخڈ بو في الأقسَامٍ 
لاه بل في آخیهاء وال عم( 
ه- قال : «وَالَّذِي يُرجَدُ في مَذہ البلاد مِن البيّع وَالكَنَائْسِ 


= ماينفونه من الأحكام: الاستصحاب؛ كما أن مَمْرَّع كثير من القياسيّين: 
الطردِیّات والشْبّهات». 
وأفاد أن قوّۃ الاستصحاب وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفہ 
فان فرص القطمٌ بعدم الناقل؛ وجب القطع بمضمون الاستصحاب. 
وحالُ المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه 
الدلالة حتى یئبتھاء لا أنه يقيم دليلًا على نفي ما اذدّعاه» وهذا غير حال 
المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لون فالمعترض يمنع دلالة الدليل» 
والمعارض یسلّم دلالته ویقیم دلیلا على نقيضه. 
انظر: «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ ۱۱۷ «إعلام الموقعين» (۳/ ٠٠١‏ وما 
بعد - بتحقیقي)ء «تحفة الطالب بنظم أصول ابن الحاجب» (۲/ 4٦٦‏ - 
بتحقيقي)» «شرحي على الورقات» (403). 

)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «أخذ بە؛. 

(۲) هو المسمى ب (الاستصحاب المقلوب) وسبق بيانه» انظر: التعليق على 
(فقرة 1۳۰) من «کشف الدسائس». 

)۳( أي: الرافعي في «الشرح الصغیر» (۷/ ۲۰۸/ ب) نسخة الظاهرية (رقم ٢‏ ۲۱۰). 

(4) في هامش الاصل: «يحفظ». 

() أي: الرافعي في «الشرح الصغیر» (7/ 1/۲۰۸۵ وب) المكتبة الظاهرية 
(رقم ۹۶ء 


ایاح ڪشف الدسالس في منع ترميم انس 


وَبْيُوتٍ النّارٍ لا تُنَقَضُ؛ لاحتمال أَنَهَا كانت في قَريَةٍ أو بَرَيّةِ ائْصلّت 
بها عِمَارَةُ المُسلِوِينَ؛ فان مرف احداث شَيءٍ بَعدَ بِنّاءِ المُسِلِمِينَ 
وَعِمَارَتِهم؛ لق ض". 
فلت: مَتّی غرفَ إحدَاتُ شَيءٍ؛ لقض بلا (شگال. 
وَانَّذِي ال في الذي يُوجَدُ في مَذه البلاد من عَدم الخ 
یلاحیمال؛ يَقََضي إطلاقة: أنه لا فرق بين الاحیمال(؟ القوي 
والضصعیفب: وَغَالِبُ من يُطَالِعٌ كلَامَة؛ : یَعتَقَدُ أنه أَرَادَ بقوله: «هذو البلاد؛ 
گل ما أحدَنَهُ الئسلئون (فتَدل ا 00 " في ده 
والظاهر ٩‏ أن مراد الرَّافِعِيٌ: البِلَادُ التي سَمَامَا؛ (وهي: بَعْدَادُ)(© 
وَالكُوفةٌ وَالبَصِرَةٌ. 
وَكَدَلِكَ؛ الشَّيِحُ أَبُو حَامِدٍ ذَكَرَ هَذِوِ البلاة الثْلَانَة. 
5- ثم قال: «فٍن قیل : فا تقُولُونَ في مو البيّع وَالكتَائِسي الي 
في مز وا زار اما 
قیل: : لم تَعلّم أَنَا أحدئتء ولو عَلِمنا؛ لقلمتاها(۱؟. 
وَالَّذِي عِندَنًا فیها: : لها كانت قبل قتح عُمَرَ 51 ] الیراق؛ غیت 
کات عَوو الأَرَاضِي مَزارع وَقْرَى لش رکین؛ فَفَنَحَهَا عُمَرُ رازن 
عَلَى ذَّلِكَء ثم انَصَلَ البتاء بعضه ببَعض؛ فبقیّت عَلَى ما كَانَت عَلَّيه؛. 


)١(‏ فى «فتاوى السبكي»: «الدیر. 

۲ 7 «فتاوى السبكي»: «الاحتمالين». 

۳ في «فتاوى السبكي»: «کالقاهرة ونحوها فتدخل». 
)٤(‏ فی «فتاوی السبكي»: «وذلك». 

(ہ) فی «فتاوى السبكي»: «كبغدادا. 

69 ۴ «فتاوى السبكي»: «لفعلناها». 

(۷) في «فتاوى السبكي»: 'وأقرها». 


باياما قال الفقهاء في ذلك _ 


وَهَذَا انْذِي قَالَهُ [الشّيخ] بو حَامد من کونها کات مرا 3 
شر كينَ» مَم أنّهُ من جین اختط اون مَذه البلاذ الا كَلِمَهُ 
الاسلام فیها (عَالِيَةَء ؛ یَغلب)''' عَلَى الط لها قانت مود لا 
المسلهین [لهَاء فالقَول بابقائها لذلا واستمزار الخال قریب. 

وَأْمَا دا كان احتمال وجودمًا قبل بناء المُسلمين] -کالَاهر:۱ -؛ 
فد المَشهور المعژوف: أَنّهَا گائت ریق قَلَمَا تَمَلّكَ الق المفريي ۳ 
لیر المصرِيّة؛ بَنَاهَا في سَنةِ ین وَيِتينَ اربع مق فَاحَتِمَالُ وُجُودٍ 


ایس پها في ذَلِكَ الوّقتٍ بَعِيدٌ جدّه فان نظرنا إِلَى الظامِرِ؛ فَالظَامِرُ 
خد وا بعد البّای بخلاف بَعْدَادَ وَالبَصِرَةٍ وَالكُوفَةِ. 


وَإِن نَظرنًا إلى الأصل؛ فالرٌالٌ!؛) عَلَى عَدَمِهَا وَقَتَ ناء القَامِرَة: 
اسیصحابٍ الحَدَم المُحَقّق في المَاضِيء الدال عَلَى جوا -إذ 
ال -: اسیَصحابٌ وُجُودِمَا عَلَى طَرِيقَةٍ الاستصخاب المَعكُوس الْذِي 
أَحدَنَهُ 4 المتآغرون وأکتر القُقَهَاءِ ء لا یُعرفوته* ما يَعرِقُونَ الأَوّلَء 
لَكِنّ المُحَقّقٌ مِنهُ -أعني: الْأَوّلَ- ما عرف ژُئجوڈۂ؛ فَيْستَصحَبٍ ين 
المَاضِي إلى الخال. 

أا استِصحَابُ العَدَمِ المَاضِي إلى الخال» عع تَحَقٌّ تَحَمَقٍ الؤّجُودِ في 


الخال وَالشَّكُ في المَاضي؛ فَيمًا یَحتَامْ إلى یک فإن صَحّ؛ فَيْتَعَارَض 


(۱) في «فتاوی السبکي»: «عالية نغلب». 

زفق في هامش الأصل: «مسألة القاهرة». 

(؟) في «فتاوى السبكي»: «المعزي»: وسبقت ترجمته في التعليق على (ففرة 
ا الدسائس». 

(4) في «فتاوى السبكي»: «الدال». 

() انظر: ما قدمناه في التعليق على (فقرة ۰ من «كشف الدسائس». 

(٦٦‏ بعدها في «فتاوى السبكي»: «وجوده». 


ایضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنالس 


الاستِصحَابَانٍء وَيَبِقَى ۷ی ؛ قَيُطلَبُ دَلِيلُ آخن وَيَلرَمُ من ذَلِكٌ: 
رقف عَن الخکم بِأَحَدٍ الاسیصحابّین حٌى جد ما يُعَضدُ أَحَدَ حَدَهُمًَاء 
وَشَيِخُنَا ابنْ الرفعة" [يَمَدَانَهُ] قَامَ في هدم ۳ الکَنَائِسِ الْتِي في 
انقامرق وَرُبَّمَا لم يَقتَصِر عَلَى القَاهِرَة وَصَنَّفَ كُرَّاسَةٌ في دی 
اعد فیها عَلَى خمتة ول( ذَكَرَهَا وَسَیمٹھا عغلیی وَجَنح فا إلى 
التَّمَشّكِ بأد الأصل عَدَمُهَا قبل بتاء المامری وَعِندِي في مَذًا امش 


ولو ی ہذا البّاثٹ؛ ای“ إلى اَن کل من ن في يہ و [شيء] يَذّعِي 


انتِقَائَهُ ایه» وَتَحنُ نُعلَع أن الاصل عَدَمُ السَّبَبٍ الَّذِي يَدَعِي ۷ 
بل نا َوهو َك تم إن كا له متا قبت ملكا ذلك 
الملك مر وُجُووِيّ شتصحب 1۳ فلا هَذدَا الَّذِي هر لي ني ذَلِكَء 
0 : أن الخکم بابقاء گناس الیزاي فریب. وَكَنَائْسُ القامر و( 
تحوها ل - لا يَظِهَرُ الحُكمُ بو و (لا الخکم)! ''' بقّدیو؛ ل الذي 
23 ف عن الخکم لِعَدَم الیل وگم ين مسأَلَةٍ مدا لا يُقضَى ر 


)١(‏ في «فتاوى السبكي»: «الشك». 

(۲) فى هامش الأصل: «اختيار ابن الرفعة!. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: اهذه». 

)٤(‏ سمّاها «التفائس في آدلة هدم الکنائس؟ء وانظر: عنها ما قدمناه في التعليق 
على (فقرة )4١5‏ من «کشف الدسائس». 

۔)٦٢٤‎ - 415 ذكرها في «کشف الدسائس» (الفقرات‎ )٥( 

)٦(‏ في «فتاوى السبكي»: «لادی». 

(۷) في «فتاوی السبکي»: دولا٤.‏ 

(۸) في هامش الاصل: «كنائس القاهرة». 

)٩(‏ في «فتاوی السبكي»: «ونحوه». 


() في «فتاوی السبكي»: زلا لحکم!. 


باب ما قال الفقھاء في ذلك 


۵ ۶ پٰ*۶×+ھ*" : مقطود من 
یب بَقَاءَ الأمر عَلَى ما مُو عَلَيه تکن؛ يَظهِرٌ ئر ما قُلنَاهُ في قُرُوعٍ 
أخرّى. وَرُيّمَا تذکها -إن شَاءَ الله [تَعالَى] -. 

وَقَد استفرشث الاسيصحَابَ الي نَحكُمْ ہو؛ فرَجدث صُوَرا کیره 
ما يُستَصحَبُ فیها أمرّ وُجُودِيٌ؛ کمن تن الطَهَارَةَ وش في الحَدَثْء 
وَعَكَسِهء وَغَالِبُ السُوّرِ الي خضرتيي -الان - وأا اسيِصحَابٌ عَدَمْ 
تحَکُم بو؛ فلم بَحضرني -الان -. ولا أجزم بتفيه؛ قَلظر. 

وَيَرَاءَةٌ الذّمَةِ -وَنحوها- م من الأمور مق لا ئحكُمْ بهَاء و 
و سو و ل م 

وی ره ابن ال نو و : اختلافٌ نُصّوص الشَّافِعِيٌّ 
ژالأصخاب في حَدٌ المُدّعِي: هَل مر من بُحکی شکور ُه أو من يدعي 
أمرًا خَفبّاء أو من يدعي خلات الأصل"“؟ وَمَقصوذۂ بِدَلِكَ: أن الأصلّ 
عَدَمٌ الكَنَايْسِ في القَاهِرَ جِرَۃ قبل ابا -عَلَى ما فال-؛ وَهُوَ الا -عَلَى 
ما قَالَ -أيضًا-؛ لِأَنَهَا كانت بريه وَظَامِز ال تلكق: أنه لا یر تیه 
پء مَدِيئَةٍ حول كُنَائِسَ؛ فان( القول بقِدَِهَا مالفا لِلاأصلِ وَالظاهِر 
نگ ۵ القَايْلُ به مُذّعِيًا يَحتَاخ ای ین لا مُدّعَى عَلَيه» وَأُورَةَ عَلَى 

تفسه: أَنْ ذيِكَ للم تكن يد وَأجَابَ يالمَنع. 

ا هذا المَنع ضعیف وَأنٌ اليّد لا رال بمُجوّد أصل 


)١(‏ بعدها فی «فتاوی السبكي»: «أيضًاء. 

(1) انظر: ما قدمناه في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة )٦١٤‏ عن المدّعي 
والمدّعَى عليه. 

۳ في «فتاوی السبكي»: «وكان». 

(٤٤‏ في «فتاوى السبكي»: «وکان*. 


_ایضاح كشف الدسالس في منع ترميم الكنالس 


یں پر اہ سیت وَإِلَا؛ 
َتَحكُمْ بها أو رقف غیر أي أُقُولُ: إن اليد -ها هن - قلی انیس لا 
سل انها لِلنْصَارَى؛ بل لِلعُسَلِوِينَ» كَمَا ظَهْرَ لَهُم أَنّهَا تقل يقتت ونا 
شك فیوا'؛ فهي في آیدیتا بَاقِيَهَ عَلَى الشَّكُ لا تُقدٍ م عَلَى الخكم فیا 
پامر من الأمورء لا دم ولا بِإبقَاءِء إلا يِمُسبَتدِء خَوفًا من الله -تعَالّیت 
لا بن أَحَدِ آن يُقدمَ في شرب یعته عَلَى خکم بقیر عِلم!". 

وَنَظهَرٌ فَائْدَةُ ذَلِكَ: فیما إِذَا هَدَمَهَا ماد وَقّد متا بعض کلام 
فیه لاش أن صفة لیف الي بها فرام الکنيسة غیز مضولةه 
كَصِفَة الصَّلِيبٍ وَالمِرْمَارِء وَكَذًا؛ يَظهَرُ لِي في ذُوَاتِ الا لاب من( 
الحَجَّرٍ -ونحووت كَمَا لا يَضْمَنُ الخَمرَّءا هم إلا أن يُقَالَ: إئۂ 
يَضْمَنْهَا لأهلٍ [الفّيء من المُسلمين» وأمًا أهل] الذّمَة؛ فلا يَبِقَى 
0 0 ير وَهْنَا بَ فرق الحال0* إن كانت الكنيسةٌ 
ِا يَتَحَفَُ أنه ة قد رمَا أن لا تهدمهًا؛ 0 ند او لی انا عم 
تحریمة؛ فَيُعَزّرُ وان گان قد أقدمَ في الصُورَة الّيِي فَرَضنًا حَیثُ لا 
تَحَقنَ 72 وَلّم یُوجّد, وَإِعَادَةُ الي هَدَمَهَا مَاوم؛ كَإِعَادَةٍ المُتهَدِمَةٍ 


() في «فتاوى السبكي»: «فيها». 
(۲) في هامش الأصل: «یحفظ». 
(۳) في «فتاوى السبكي»: «في». 
)€( في «فتارى السبكي»: «التعذير». 
)٥(‏ في هامش الأصل: «يحفظ». 
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ما تَعَلَقّ به اب الرّفعة(": ول مالك" : «ایستغ(" دعوی 


الحَسيس عَلَى الشَّرِيفٍ». 

7 وقول“ الاصطخريٴ!“ ين أَصحَابنَا ما يَقرْبُ من ذَلِكَء وَهَذَا لو 
لم اوه لم تلم الحكم» وَنح لا سم الطهُوَ. 

وَهِمًا تعلق" بو: اتلافُ قول النَّافِعِيَ في تال الأصلین 
وت كَمَد!“ العَلقُوف وَطِينِ الشوار رع وَغَايَةُ مَذا 
۔بَعد اليم - : أن ياي لاف وحن ريد أمرًا ثُقيغ بو عَلَى دم ما 
استَمَرّت الأعضصَارُ عَلَيهِ؛ فکیف يُكتَمَى فی بمثلِ ذَلِكَ؟! 

وَمِمًا تعلق يه: سر ہیں مر سس بالطلاق وت 
إل بإذيه فَخَرَجَتء وَاذَعَى ئه اَن لها(" » وَالجُمهُورُ عَلَى استصحاب 


)١(‏ انظر: «النفائس في أدلة هدم الكنائس» (ص ۱ ۷- ۷۲)۔ 

(۲) انظر: «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام» (۱/ ۰۱۱۰ 
آ٦1‏ ۔ 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «نسمع». 

(4) في «فتاوى السبكي»: «وقوله». 

)٥(‏ انظر: «نهاية المطلب» (۱۹/ ۹۰)ء «الرسيط» (۷/ ٤٤٥)ء‏ «الحاوي الكبير» 
(۱۷/ ۰۳۰۰ «بحر المذهب» »)40/١4(‏ «التهذيب» (۸/ ۳۲۰ 
«الشرح الكبير» (۱۳/ ۹٥۱)ء‏ #روضة الطالبين» (۱۲/ ۰۱۱ «كفاية النبيه» 
)۳۹٣۸(‏ «النجم الوهاج» (۴۹۸/۱۰). 

1 في «فتاوى السبكي»: «ولم!. 

0 في «فتاوى السيكي»: «يتعلق». 

)4۱۸( في «فتاوى السبكي»: «کعد ۰ وسبقت المسألة وتوثيقها في فقرة‎ (A) 
من «كشف الدسائس».‎ 

() تقدمت المسألة وتوثيقها في فقرة (4۱۸) من #کشف الدسائس». 

٠١‏ 2تحفة المحتاج» (۸/ ۱۲۳) «مغني المحتاج» /٦(‏ ۲۲۹)ء «الغرر البهية» 
0 
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النگام؛ لاله أمرٌّ وُجُودِيٌ» وَفي قَولِهِ: «لا يَدشُل الا أن يَشَاءَ ريده“ 
وَفي قُولِه: «لَأَضرِبَنَه اة حَشَبَة»؛ فَضَرْبَهُ بها دَفعَةٌ وشلك في 
وُصُولِهًا!" وَلا دلیل في شَيءِ ين ذَلِكَ. 

وَمِمًا تَعَلَُی به: و ؤجدّت جوع في حَائِط وَجُهِلَ الحال في 
وَضعِهَاء قَالَ الأصحَابُ: «لا رال لان الظَامِر انها وُضِعَت بحق». 
وَقَالَ هُوَ: «إِنّهَا مَفَرُوضَةٌف فما إذَا لم يدع صَاحِبْهَا اَن اجب الجذار 


أن لَه في وَضْعِهًا ؛ بل ای استحقاق الوّضمء وجهل الحَالُء خثی لو 
ال لضاجب"۳ الچدار: «أنت أذنت لي» أو «صَالَحتَنِي عَلَيهَا؛ء وَقَالَ: 


(بّل غصبتنی» [فتشبه آن تکون کقول مالك الذّابة: «غَصّبتني»]؛ وَقَالَ 
الاک «بل أَعَرَئَنِي ۳۱ 
۷- قال : دوَالمُعَانِڈوهً يَرْعْمُونَ نا صَالحتاهُم عَلَى الکَتَائِسي 
المَذِکُورَة». 
قلت: ما قَالَهُ في اة الجُذوع صَحِبحٌ» ومسل له الصّحِيحُ 
فيا دا الق تا تسا ایند مان 
خی يَكُونَ القول فُولَنا؛ ل إن شلْم لَهُم یه فَلَا يَحَتَاجُونَ ای 


(۱) «روضة الطالبين» /١١(‏ 0 - ۰61 «كفاية النبیه» (۱6/ 4۸۹ «أصنی 
المطالب» (8/ ۲۲). 

(۲) «روضة الطالبین» (۱۱/ ۰۷۷ «نهاية المطلب» (۱۸/ 6۰1 «كفاية الثبیه» 
(۱۶/ 4۸۸ «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۳4۰). 

(۳) في افتاری السبكي»: «صاحب). 

(4) انظر: «الحاري الکبیر» ۰۱۲۱/۷۱ «الوسیط» (۳/ ۳۷۸- ۳۷۹ «الشرح 
الكبير» (۱۱۹/۱۳- ۰۱۲۰ وتفدمت المسألة الم کورة وتوئیفها. 

)٥(‏ بنحوه في «الشرح الصفیر» (۷/ ۵ ۲۰۷/ ب و ۱/۲۰۸ وب) (الظاهرية برقم 
8( 
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ذعوّى؛ بل يَكفي مَعَهَا الاحیمال -کُمَا قدّمتا۱) - وَإن لم يُسَلَّم 
هم یه فلا خاجَة إلى ذا. وحن یَجبُ عَلَينَا خلاص میا من الله 
207 


مِمَايَقَعُ البَحثٌ فيه 37 E‏ الکنائس مختلف فیه؛ فیحتیل 


هو ی المَوجُودَةَ- أن تَکُون() قد حَکُم خاک بإيقايها؛ فَيَميُ َيَمبَئِعٌ 
قف َإِذا شککنا في ذَلِكَ؛ فهَل يَجُورُ الاستِنَادُ ای 95 الأصل عد عَدَمُ 


3 


هامر عَدَمِيٌّ» فيه مَا تَقَدَمَ في احيِمَال الصلح وَالشَّرط. 
مور -الصّلحٌ» وَالسرطٌ وَالحُكمُ- - مُحنَتَلَةٌّ وَالأصِلُ 


وَعَلَى تقییر أن لا يَكُونَ رفح حكم؛ فقد املف العْلَمَاءُ في أن 
فعل الحَاكِم: کم أو یه اه ة المَاضین لِهَذِهِ الاس 


)0 في افتاوی السبكي»: «قدمناه۷. 

() انظر: (ص ۵۳۲ - ۵۳۳). 

(۳) في «فتاوی السبكي»: «|بقاء». 

() في «فتاوی السبكي» : «یکون». 

2 لملم الزركشي في «المنشور» (۱/ 4 ۰- ۳۰۷) تقولات عن الامام الشافعي 
واصحابه في هذه المسألة وأفاد أن فیها ما يُبين أَئَه حكم تاره وأنّه لیس 
كذلك تارةٌ آخری؛ ثم قال فيه /١(‏ 6 ۰- ۴۰۸) -بعد ذلك-: 
«وحصلٌ حلاف في هذه المسألة؛ وال بح أنه ليس بحُكم؛ لأربعة آوجه: 
احذها: أنّه لو كان حكمًا؛ لاستدعی تقدم دعوى في ذلك؛ لأنّ الخکم 
ھ2 ذلك وهو مفقوةٌ -هنا-. 

ني: أن الحُكم يُستدعِي محكومًا له وعلیعٍ وب وذلك؛ مفقودٌ -هنا-. 
20 أنهم قالوا : لو ظهر ما باعّه مُستحقًا؛ بَطَلَ». ولو كان حكبًا ألم 
يَبطل! د م ال کان ينبغي تخريج ذلك على أن القاضي : هل يقضي بعليه أم 

۹ 
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الرابع: أنَّ مستند الحكم لا بُدٌ أن يكون سابقاء والإلزام -الذي هو إنقاذ 
الحُكم- یتضمّن الإخبار عن المستند السَّابِقَء وقول القاضي: «بعت» أو 
«زوّجت» -ونحوهما - ليس کذلك ولأنَ الإلزام يكون عن شيء وتع» 
والعقد -إلى الآن- لم يقع. 
وكلام الشافعي تمق لاف في «الرسالة» (ص )17١‏ ظاهرٌ في ذلك؛ حيث 
قال في ترجمة (الحجّة في تثبیت خبر الواحد): 
5 رى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل؛ إِنّما هو خبر یخبر به عن ية 
تبث عنذہ أو إقرار من خصم أقرٌ به عندہ؛ فأنفِلٌ فيه؟» انتهى». 
9 «والأحسن في الضبط أن يُقال: تصرّف الحاكم على أربعة 
أقسام...»: ونقل ما عند البُلقيني في «الفتح الموهب» (ص ۱5۹- ۰۱۷۱ 
بتحقيقي): وهو قوله: «هذا من المواضع التي یظهر فیها إثبات تردٌد في 
مت ای حل هريتك آم لاو ردلك رات الحا مار ا 
أقسام: 
منها: ما هو حكم قطقاء وذلك؛ في الحكم بالصحة والموجب. 
ومنها: ما لیس بحكم قطعًا؛ كسماع الدّعوى والجواب» وسماع الشهود 
۔ونحو ذلك-. 
ومنها: ما فيه ترڈد -والأرجح أنه ليس بحکم-؛ كما إذا باع أو زوج أو ولي 
-ونحو ذلك-. 
ومنها: ما فيه تردد -والأرجح قد یقرب أنه حکم-» وذلك؛ ما كان بين 
ین من فسخ بيع أو نکاح» بحيث يتعاطى الفسخ لنفسه بنفسه». 
وقال الشیخُ الامام العالم شهاب الدّين ابن العماد الاقفهسي تلاوت في 
كتابه «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» (ص 48١‏ وما بعد ط خالد 
المطيري - جامعة أم القرى): 
«قاعدة: مما اشتهر على الالسنة ذكر يلاف في أن تصرّف القاضي: هل 
يكون بعَثابة حُكم أو لا؟ 
وهذا الخلاف لا حقيقة له» وإيضاح ذلك بتوثف على حقيقة الحُكم؛ ما 
هو؟ وَلا شلك أن الخکم يُطَلق ويُرادُ به الجکمة ويُطلق وبراد به الإصابة = 
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ہے ویطلق ويراد به القضاءء ومنه قوله ية لمعاذ: القد حکمت بحكم الله ين 
فوقٍ سبع سماوات»؛ أي: قضيتٌ بقضاء الله من فوق سبع سماوات» ويُطلق 
الحكم ویّراد به الإلزام؛ كإلزام القاضي الحُصوم بتوفية الحُقوق». 
نم قال على إثره: «واعلّم أن حُكم القاضي ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
الأرّل: أن کون بصريح الالزام. 
الثاني: أن يكون بما يقتضي الإلزام. 
الثالت: أن يتضمّن انتقال حقٌّ. 
فالأول: يجري في الدعوى بسائر الحُقوق والڈڈیون: فمن اذَّعَى حمّا على 
خصیه وأقام الحُجةء ولبّتَ ذلك بطريقه عند الحاکم» نان كان لمحجور 
عليه؛ وَجَبَ على القاضي الحُكم بأن يُلزم الخصم بالخُروج من الحقٌّء وان 
كان ذلك لغيره؛ لم يكن له أن يحكم حتى يَطلْبَ منه الحُكمّ من له الحقٌ؛ 
لأئه قد يكون غرضه إثبات الحقٌ دون المُطالبة به! ونفس الثبوت ليس 
بكم -على الصحيح- في «الرافعي»؛ لأنَّ الحُكم نفس الإلزا م بالخُروج 
عن الحق» وهذا یتوقف على رضا صاحب الحق وطلبه. 
القسم الثاني: : أن یکون فيما يتضمّن اثبات الحقوقء فإذا نبت الصحّة فيها 
عند الحاکم؛ كان بمنزلة الحكم بآثارهاء حتى إنها لا ثحقض: ومن ذلك: إذا 
9ق العام بغير ولي ولا شهود. وائصل بحاكم حنفي أو مالکي» وحكمٌ 
بصحّيه؛ فان الشافعيّ لا ينقضه إذا رفع إليه؛ لأنّ الحُكم في محل الاجتهاد 
برقع الخلاف؛ بخلاف ما يكون مُعارضًا لنصٌ الكتاب أو اه الصّحيحة أو 
القياس الجلي؛ فان ينقض - وإن حكم به حاکم-» هذا إذا عقده أحد الرعيّة. 
فان عقدّه حاكمٌ حنفي بغير ولي» أو حاكم مالكي بغير شهود؛ فال لا ينقض» 
سوا قال بعد العقد: «حکمت بصكّيه» أم ۷ لان قضایا الحکُام ونصژناتھم 
في محل الاجتھاد لا تنقض. 
وإيقاع العقد -على وجه الصحة- نازلٌ منزلةً الحُكم بالصحة فيما يعتقده 
الحاک وقد تل ذلك عن القاضي أبي الطیب: 
ولهذا المعنی؛ كان الحنفي إذا عقد بغير وليّ ووطئ الزوج؛ وژفع إلى 
الشافمي؛ لا يحده وإذا طلّق ووطی زوجتّه على قصد الرجعة؛ وژفمٌ إلى = 
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الشّانعي؛ لا یُعزّرْۂ؛ لأنه یعتقد أنَّ الوطء رجعةٌ؛ فأشبه عقد النكاح بغير 
وليٌ2. 

ثم قال بعد صفحة : «واعلّم أنَّ الأقسام في العُقود المختلّف فيها أربعة: 
الأوّل: أن يعقدّه حاكم حنفي أو مالكي. 

الثاني: أن يعقده ولي حنفي ليس بحاكم» ء فھذا؛ إذا رفع إلى الشَّافعي ينقْضْهء 
بخلاف الأول -علی مُقتّضی إطلاقهم-. 

الثالث: أن یعقذہ وليٌ شافعيٌ ۔بغیر ولي أو بلا شهود-. ثم صل بعن يرَى 
صحته؛ فيحكم بصخته فيصحٌ؟ فلا يُنفَّض. 

وهل نقول: وَقُمَ فاسدًا ثم انقلبَ صحيحًاء أو بالحكم تثبّتنا بأنّه وَقَعَ 
صحيحًا؟ 

فيه نظر. 

الرابع: أن يعقده حاكم شافعي بغير ولي ولا شهود. ثم يتصل بمن يرى 
صحته -كالحنفي-؛ فيحتمل أن لا يؤثر فيه قضاء الحنفي بالصمّة؛ لأن 
تصدّف القاضي الشافعي باطل على هذا الوجه! ويحتمل خلافه» والحنفي 
يحكم بما يراه مذهبًا له فإذا حكم؛ نفذ ولم ينقض». 

ثمٌ قال: «القسم الثالث: أن يحكم فيما يتضمن انتقال الحقوق -كالحكم 
بموت المفقود فإذا غاب مدةً -يغلب على الظن موته فيها-؛ اجتهد 
الحاكم وحکم بموته. وقسم ماله على من يرثه وقت الحكم. 

والقائل بأن (نصرّف الحاكم حكم أم لا؟) باطل على الأقسام الثلائة؛ لأنه إن 
عنى بقوله: «على القول بأنه ليس بحكم» أنه يجوز له التصرف بغیر الطريق 
أو الحجة الشرعية؛ فهو باطلء لا يجوز له ذلك؛ لاله يصير -حیتعذ- فاسقا. 
وإن آراد أنه يتصرف بالطريق الشرعي؛ فهذا واجب عليه فعله» وكل ما 
يجب على القاضي فعله بالحجة يكون حكمًا؛ لأنه لا معنى للحكم إلا 
ذلك» انتهى كلامه. 

ثم قال (ص١00)‏ جد هذا بقلي : «وإذا قلنا بالصحيح أن للحاكم أن 
یعقد بشهادة المستورین؛ فإنه يصح ج العقد ظاهرًا, ولا يكون ذلك حكمًا منه 
السا الات یوک فى انز کے 
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= وإذا اعت المرأة عنده حمّا من حقوق الزوجية في العقد الذي جرى عنده 
بالمستورین؛ حكم بالحق» لا اعتمادًا على شهادة المستورين؛ بل اعتمادًا 
على تصادق الزوجين واتفاقهما على العقد بالمستورین» ولا يحتاج الحكم 
بالمهر والنفقة إلى تزكية المستورین بخلاف ما إذا اعت نکاخا عٛقد 
بمستورين وأنكر الزوج؛ فإن الحكم يحتاج إلى تزكية المستورين. 
وفي هذا الفرع تصريح بأن تصرّف الحاكم ليس بحكم؛ لأن الحكم هو 
الإلرام والتقييد» والإلزام هو قدر زائد على الصحتة وليس كل ما صح وثبت 
عند الحاكم يجب عليه الحكم به؛ لأن الحكم يتوقف على وجود الشرائط 
وانتفاء الموانع. 
ولهذا؛ كان الاصح: أن الحاکم إذا آشهد على نفسه بالثبوت لا یکون ذلك 
حکمّاء ولو عَقِد النکاح بغیر ولي ولا شهود. وحکم بصحته قاض مالكي أو 
والفرق بینه وبين الشافعي إذا عقد بشهادة مستورین -حیث لا یکون ذلك 
حُكمًا بالصحة-: هو أن حکم الشافعي بالصحة یتوقف على تزكية الشهود. 
والصحة لا تتوقف على التز كية. 
وأما حکم المالكي بالصحة؛ فلا یتوقف على تزكية الشهود ولأن الشهود 
عنده لیسوا بشرط وکذلك حکم الحنفي لا يتوقف على حضور الرلي؛ 
فلهذا؛ صح. 
رصم أن نقول: کل موضع تصرّف فيه الحاكم -مع وجود الشرائط وانتفاء 
الموانع-؛ كان صحيحًا ومستلزتا للحكم بالصحة وما نصرّف فيه -مع 
وجود الشرائط ولم يتحقق فيه انتفاء الموانع-؛ لم يكن حُكمًا بالصحة». 
وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۱۱۷) لابن شاس. 
وینظر (تصرفات الحاکم: هل هي خکم أم لا) في: «الفروق» (۱/ ۱۱) 
للقرافي «آدب المفتي والمستفتي» (۱۱۲) لابن الصلاح. 
وثنظر فتاوى السراج البلقيني التي أقامها على أنها حکم في: أسنی 
المطالب» (۳/ ۰۱۲6 «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» 
(/ ۳۹۲ «الفتاوی الفقهية الکبری" (۲/ ۰۱۷۲ ۰۱4۸ وقارنه بما في = 
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رهم ځگام؛ قد يُقَالُ TS‏ -عند من 

مایق البَحبُ فيه -آیضا-: a‏ 

جَوَازِ یاه لا على وځرو قيكفي في لب" نع وان الْمَاضِينَ؛ 

م2 ءا لیس يمَمتُوعء واه جَائِنٌ فَإِذا رَأى ام دك وَأَنَّ َتصلحَة 

المُسلِمِينَ في عَذا الوّقتٍ هه از له یت ول ی هل تقول 

س2 : بَقَاؤْهَا المَوجُودُ پثبث لَهُم خی الابقاء؛ کمن في يَدِهِ 
شی+ تجهل [حَاله1» يجب تَبِقِيتُهُ و عدم رفع يده عنه؟ 


هو مَبَاحِتُ -وكُلهَا- مُحتَمَلَةُ وحن وَإن تن لِذَلِكَ عن الخکم 
بهدیها؛ لا ثُکِژ عَلَى من هَدَمَهَا -لِمَا فلتا-» ولا عَلَى من يُفتِي أو يَحكُمْ 
بِهَديهًا. 

يم "و لعل ولك أو نر كان نين 
تو وت تَقِىّ الین ب بن دقيق المي عَن مُوَائَقَةِ ابن الرنعَة؛ له لم 
یتسب [ له في دك منغ ولا ذد کال وقثللة شيد الوَرَعِ وَبَحملَة 
وَرَعْهُ عَلَى توفي کثیر في المَوَاضِعِ المُحتَمَلَةٍ في الیلم. 

وَمِمًا نَقُونُهُ -أيضًا-: إن الروَايَة الي تُقَدُمَت ٣‏ عَن عُمَرَ بن 
عَيدِ العَزِيز هدم الكَنَائِس القَدِيمَة وَالجَدِيدَةٍ -إذَا صَحّت عَنهُ-؛ يَجُورْ 
أن تُعمَمَدَ في هَذِهِ الْكَنَائْسِ المَوجُودة في مصر والشام؛ لِأَنهُمَا گا 
= «التجرد والاهتمام» (مسألة ۰1٩‏ ۱۰۷ - بتحقيقي) للبلقيني. 
(۱) في «فتاوى السبكي»: «الادلة». 


(۲) في (فتاوى السبكي»: «الوقف». 
(۳) (فقرة ۱۸۸). 
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05" تحت ت ولاییه ونفوذ'" أمروء ولا قولف وَهُوَ أعلم ما ده 
من خایها إن إن كانت مَوجُودَةٌ في زَمَانِه ون لم تَكُن مود في زَمَائو؛ 
تدم - مَطعًا-. وا عل أعلّمْ. 

وَمِمَا يَقَعْ البحث فيه: أذ مَرَاضِع هَذِهِ البلا الي أَحَدَثَهَا المُسِلِمُونَ 
-كَالبَصِرَةٍ وَالكُوقَةِ- حَدَنَا في رن عُتر بن الخطاب له بأمروء 
وَبَعْدَادُ بَنَامَا ُو جَعفَر المَنضُون و لاتا من أرض العِرَاقِء وهي عَنوَةٌ 
لی الشجيح-. قدا حمل وُجُوة کاس الي فبا علی أنه كانت 
بل بِنَائِهَا؛ فَذَّلكَ”" لا تكفي في وُ جُوپ ابقائهاء وَلَا في جوازه؛ بل 

یجب أن يَكُونَ -كَمَا سَيَأتِي- - في پلاه الَتوق الا أن بظر ای احيِمَالٍ 
ایزاطها لهُم بطلح بَعد له إن جر قلا يَحصل لا القطع بِجَوَازٍ 
ایا فی صُورَةٍ من الصُوّرِء ولا مَخلّض'' عن ن دك لا أن يُقَالٌ: لم 
يَتَحَقَّقَ ُخول مَوَاضِعٍ الكَتَافِسِ فيا استولی المُسِلِمُونٌ عَلَيهِ؛ بل قد 
یون سییلاژهم عَلَى ما خَوَالَهَا ڈُوٹھَاء وَهذَا هبد چذا. 

هداما اف كَلَامُنَا فی ين سم اليلاد الي نكاما المُیِٹو. 

۸- قَالَ الرَافِيي * [وَمَدُلنَه]: «والاني: البلاذ الَيِي لم یُحدئوما 
وَدَخَلَت تحت یدهم فان سم أملهًا -كَالمَدِيئَةٍ وَاليْمَن -؛ قَخکشها 
سس اھ 

فلت: و هَذَاصَحِيحٌ لکن تصویز (سلام جَمِيم أهلِهًا زير 
اديت الكُريقة قي تعش أهيها خی أجلام الك قوف وَالیْمَنُ 


() كذا في «فتاوى السبكي»» وفي الاصل: «کان». 
E (۲)‏ السبکي» : «وتفردا. 

,۳( في «فتاوى السبكي»: «فذاك). 

() في «فتاوی السبكي»: «ولا نخلص». 

)0( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 
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کان فیها اهل ذمّقٍ وَلِهَذَاء مر الب يل مُعَاذًا أن ياد ِن کل حَالِم 
وہتّاڑا!'۔ ١‏ 

فَالْمَجَبُ! أن أُولَيِكٌ البَاقِينَ بِالبِمَنْء وَالموَادَعِينَ من يَهُودٍ المَدِيئَة 
قبل إجلائهم؛ لم يُتكَلّم فیھم''' لو کان لَهُم كََائْسُ: مَل یکون حُکئھَا 
حُکم العَنوَة؛ لِعَلَبَةِ المُسِلِمِينَ فِيِهَاء أم مَاذَا يَكُونُ ُكمُهًا؟ 

وَأئا عَدَمُ اس بِمَكَةَ وَقَد أسلم أهلهَا يوم الفتج وَلَم یبن بها 
أَحَدٌ من الکْفَارِ؛ لاه حَصَلَ فیها َتحْ؛ ا 

۹- قال الرَّافِعِيُ !© یَمَثلنا: دوَإِلًا -أي: وان لم يُسِلِم أهنْهَا۔؛ فَإِمًا 
اح رة ورل آو فال لاه فَهُمَا ضربان: 

الأَوَّلُ: ما فیح عَنوَةٌ > قن لم يکن فیها کیٹ أو كَانَت وَانْهَدَمَتَ 
أو هَدَمَهَا المُسِلِمُونَ وَقتَ القتح أو بَعَدَهٍُ فلا يَجُورٌ لهُم بِنَاؤُهَا». 

قُلث: لا عرف في ذَلِكَ خلافا. 

٠‏ وَقوله: «وقت القتح أو بَعدَه) عَایذ ای الأمزین: الانهذام 
او“ الهدم قبلالتقربر یاه له لم تیلم باق ولم بت تھا 
کم التّقربر ودا يدل على أنه پالقتج عَنوَةٌ من غير تقریره لا يَيْتُ 
لها حك الابقاء إجمااء َد قدع المُسلِمِينَ لها جائ قبل التْقرِیر؛ 
وَجَوَارُه؛ لھا(“ حَقَهُم َم > فَِذَا صَدَرین مَجِمُوعِهِم؛ لا شك في جرازو 
وان صَدَر من بَعضِهم؛ مهمه ھل تقول إل کیت ار ۷؟ باه عي غبرہ تعلق 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() في «فتاوى السبكي»: افیه۷. 
() «الشرح الکبیر» (۱۱/ 9۳۸). 
)٤(‏ في افتاری السبکي»: او؟. 
(۰) في افتاوی السبکي»: «لانه». 
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بها من هل اس و دَبَقِيَة الغَانِمِينَ»  -0‏ .202 
کل تدش کی الق و قرب أنهَا لا تَدخل؛ أن الَّذِي يَدحُلُ في 
العِِمَةِمَا گان مَملُوگا لَهُم وَالكَبِسَةُ غَیر مَملوگو؛ بل ِي ِندَمُم 
كَالمَسَاجِدٍ عندئا؛ کون كَالمُبَاحَاتِء ویر عَلَى هَذَا: أنَّ الكَنِيسَةَ إن 
گات وُققَت قبل انسخ۳؛ فَهِيَ مسجد - كَمَا قَدَّمنا-ء وَإِن انّت بَعَدَهُ؛ 
لم صخ الوت نكر ف على ملك مَالْكِهَا فَتَكُونُ عَنيمة. 

وَيحَابُ بن يُقَالَ: ادا كَانَتَ عد لالم أنّهَا عَلَى بل مَالِكهَا 
لأا تنظ إلى اعیقاوی گا تنظرٌ إليه في آنک‌خیهم. وم مَذا الفعل 
ندم مُخْرِجٌ لها عن الملكِ؛ تَأَحَرّجَنَا عَن ملكهم» وان لم بت ع 
لها خُرمَة المساجد» و عا انا اتي (۷ بلك غلیقا نه 
فَكَذَلِكٌ؛ إِذَا انمذمت لا ید ينبت لها حى الاغادی ولد مَدمَهّا مادم 

بن المسلهین -كَذَلِكَ- س فقتضی دی : هلو نها او ین غیر 
المُسَلِمِينَ؛ كَانَ الحُكم كَذَلِكَ -أيضًا-» أمًا إِذَا قُررّت وَانهَدَمَت بَعد 
دك أو هَدَمَهَا مادم فلا تَدخْلُ في کلام الرَّافِعِي -هَذًَا-؛ اه سَبَأْتِي 
حُكمُهًَا في کلامه بخلافه فى وال علخ ٠‏ 

۱- قَالَ الرَّافِعِيُ0 وَعَثلله: «وَمّل يَجُوزُ تَقرِيرُهُم عَلَى الكَنِيسَةٍ 
الْقَائِمَة؟ 


فيه وجهان: 


(۱) في هامش الاصل: هل تدخل الكنيسة في قسمة الارضین». 
( في «فتاوی السبكي»: «الغنيمة». 

)۳( في «فتاوى السبكي»: : «الفتح». 

43 في «فتاوی السبکي»: : «لا تملك لا حَدَّ علیها». 

)٥(‏ في «فتاوی السبکي»: اف|ذا۷. 

0( «الشرح الكبير» (۱۱/ ۰۵۳۸ 
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أَحَدُّهُمَا: يَجُورُ؛ لِأَنَّ التصلحَةً قد بهي لك لیس فيه إحدَاثُ 
ما لم یکن٢‏ ۔ 

قلت: فال السب أبُو حایدٍ: «إِنَّ َا هُرَ الأَصَحٌ". وَوَافَقَهُ صَاحِباء 

وَقَالَ ابی الرّفعَةٍ: إِنَّهُ رَآهُ في «الأم»20؛ إذ قال: وَإٰذًا كَانُوا في 
یصر سي لق زب ا را طول به اه المُسلِمِين؛ لم 
یگن لِلإِمَام مدفهاء لا دم بتانهم وَتَرَكَ گلا على ما وَجَدَهُ». 

وقیل: حم من البتاء الَّدِي يُطَايلُ ہو پناء المُسلِمِينَ. 

ال الشَّافِعِيٌ: «وَأُحِبُ أن يَجِعَلُوا بِنَاءَهُم دُونَ بِنَاءِ المسلمین 
بسي:». 

وَهَذَا؛ إا كَانَ (مصر المسلهین)۲ أَحیّوۂ أو فَتَحُوهُ نوت 
رَشَرَطُوا عَلَى أهل لد هَذَا. 

قال الس بو حَامِدِ: «وَعَلَى هَذَا حَمَلْنَا آمز الیئع وَالكَنَائْسٍ التي 
في دار الاسلام». 

قلت: وَهَذدًَا الوّجهُ ضَبِيِف؛ لا هذا التََّرِيرَ في خکم إحداثِ 
كوك ني اس ؛ لا -كَمَا قَرَّرنَا- جعلناها كَالمَوَاتِ الَذِي یش 
بتملوكِء نَجَنْلها نَجَعْلّهَا -الآن- كَنِيسَةٌ (حذاث لها. 

نت" تقد أن هَذَا الوجه غَلَطُ؛ لُحُولِھَا في الخَنَائِم ثم 


4 


رَجَعتُ عن التخلیط لما قدّمثه 0 مثه أَنَهَا لِيسَت بِغْنِيمَةِ وَاقِتَصَرتُ عَلَى 

(۱) «الام» (۵/ ٦۹٤‏ - ط الوفاء). 

زفق في «فتاوی السبكي»: #مصرًا للمسلمین». 

(٣(‏ في «فتاوى السبكي»: امصرّاا. 

(4) في «كشف الدسائس» (فقرة ۰۱۲۳ وتراجع عنه هناء وينظر الرسالة الاتية 
(فصل ۱۲). 
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المْعِيفِ لِمَا كرت ولا لیخ أبي خاید وَالرَافِهِيَ يَعْضِي أن 
الخلافَ في الجوّاز» [ّلم يَتَعرّضًا للوجوب. وَيَسٍن إلى الذّهن أنه لا 
يجب بلا خلاي. راما الخلافُ في الجواز] في له نهُ: هَل يَجُور پاومام 
َلك أو لَا؟ وَيَكُونُ لیر اشاء عل من وله ار ؛ يكون رکا 
مُجَرّدَاء قَلَا يَمنَعُ اقدام تعض المُسَلِمِينَ عَلَى هَدمِهَاء وَبِهَذَا يَصِعٌ أن 
يُحمّل”' ما تَقَدَّمَ من قَولٍ الرافیی: «أو مَدَمَهَا المُسلِمُونَ بَعدَ ذْلِكَ» 
عَلَى عُمُومِ وا يَكُونُ الاما لَهُم بشرط ید نَهُ عَلَى ی 
في عَقد َة - أو لحوہِ ے ون گان بَعَدَ الفُعحء وَمَا حَكْينَاةُ من کلام 
الاب 1ال يقتيي وُجُوبَ الإٍبقاء لکن محقيلٌ لأن یگون ٤‏ مَحَلةُ 
دا كان الشرط في رل القتح؛ کون في معتی الفتج صلخا في ذَلِكَ 
المَكَانِء کون العَنَةُ فِيمَا سواه فلا تون مي المَسألة الي کلم 
(الرَافِيِيّ فِيهَا)!"» وین حمل المَوجُود في يلاد الإسلام”" عَلَيهَا؛ 
(فهي مسألتان): 


آحدشما(؟: دا جُهِلَ الحَال؛ فَتَحِبُ العَبِقِيَهُ عَلَى ظامر کلام 


والثانیة: إذا لم يُجهَل يُجهّلء وَفْيِحَ عَنوَة وَأَرَدنًا تَقرِيرَهُم بعد ذَلِكَ؛ٍ ولا 
يجب وَهَل يَجُوزُ ؟ وَجِهَانٍ -كَمَا َالَّهُ [النّيخ] أَبُو ابد وَالرَفِعِنُ- =“ 
ول ایرد رك مُجَرٴد؛ فَيَجُورٌ هَدمُهًا بعد ذَلِكَ» أو شرط یچت الوفاء 
و یه تاش ین الع 
)0( في افتاوی السبكي»: احمل». 
(۲) في «فتاوى السبکی؟: «فيها الرانعي». 
( في «فتاوی السبكي»: «المسلمین؟. 
)6( في «فتاوى السبكي»: «في مسألتين». 
(o)‏ في «فتاوى السبكي»: «إحداهما». 
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وَالظَاجِرٌ: أنه لیس بشرط ال إن وَقَمَ في غقی+ کما دا عَقَدَ لَّهُم مه 
أو هد اعَلَى ذَلكَ]. 

قال الرافیی 7 وَمَدامَهُ: «وَأَصَحُهُمَا: المنم؛ لِأنَّ المسلمین قد 
رها بالاستیلایه َيِمِتَعُ!" جعلها كَنِيسَةَ. 

وَحَكَى الامَاغ!۳: القَطع بهذا الوجه عَن طَائْفَةٍ من الأصحَاب». 

فلت: قد عرش( أَنّي کت أفطع بِهَذَاء وَأَعثَد غَلَطَ الأَوّلٍِ؛ لِمَا 


که الرَّافْعِيُ -هُنَا- - من الیل بالملكِ بالاستيلاء» حَنى ظَهَرَ ِي ما 
َدَّمنَاهُ ِن أَنّهَا لا دخل في الَنيمَة. 


وَكُنت قبل ذَلِكَ آقول: قد يَكُونُ مَأعَدُ الخلاف أن الغَنِيمَةَ: هل 
تُملَكُ بالاستیلاء و ام(“ يفف الملك فيها عل اعجار 9 -كَمَا هُوَ 
رز في بابه-؟ وآفرض المسألة قبل الاختار؛ حَتَّى استََْيتُ عَن ذَلِكَ 
بمّا دمح ومع م ذَلكَ؛ الام ۔عندِي-: :کا شخ الاي وَعَايَتُها 
أن تَكُونَ كَالمَوَاتٍء وَنْحنُ لا تُمَكُنُ من جعله كَِيِسَةٌ في الاسلام. 

وَمِمًا ذگرنا؛ -أولَا زاجزا- يُظهِرُ أن طَرِيقَةَ الخلاب هي 
الصَّحِبِحَةُ وَإن كان الأصَحٌ | ۳ نع وَإِنَّ طَرِيقَة قَةَ القطع صَعِيفَة وَلِدَلِكَ؛ 
آکتر الآصحَاب عَلَى خلافها. 


)0 «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 

)۲( في «الشرح الکبیر»: «فيمتنع». 

(۳) «نهاية المطلب» .)1٩/۱۸(‏ 

)٤(‏ في اکشف الدسائس» (فقرة ۱۲۹))ء وهذا تصریح في تراجعه عما قرره 
هناك وینظر الرسالة الآتية (فصل ۱۲). 

(۵) في «فتاوى السبکي»: دآو». 

.)۱۲ سبق توثیق ذلك في التعلیق على «كشف الدسائس» (فقرة ؛‎ )١( 


باب ما قال الفقهاء في ذلك 


۲- قال الرَّانِعُِ' [ يَمَدآمّه]: «والاني: ما نی صُلحَاء وَهُوَ عَلَى 
2 (۲), 
نوعین ۲ 5 

[أحیمما:] ما فیح عَلَى أن وہ رقاب الأَرَاضِي للمسلیین. 
وَهُم یسکنوتها بِخَراجء فان شرطوا اِبقَاءَ الكَنَائْسِ وَالبٔع؛ جاز» وَکَأنهُم 
صَالَحُوا عَلَى أن تَكُونَ البِيَعُ وَالكَنَائِسُ لَهُم؛ وَمَا سِوَاهَا لَنَا١.‏ 

قلت: وَهَذَا ضجیخ؛ لِأنَّ الحَالَ قد تَدَعُو الب ولا ياتى الفتخ الا 
عَلَى ذَلِكَء فتحتاخ إلى المُوَاقَقَِ عَليهء ولا آعرف دا الع مثالا ولا 
دلیلا ین الشْنَة. 

وَيُحَتَمَلُ أن کون عض البلاد المَوجُودة في آیدینا ميا هي صلم 
ِن أمیلیه: 

۳- قال الرافمی(۲ وَعَدَآمَهُ: «وَإن صَالَحُوا عَلَى إِحدَابھا؛ أيضًا 
جاژه ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ في «الكَافِي لكك ویو( 

فلت: هَڏا -عِندِي- فيه کر نف لاله إِحدّاثُ كَيِيسَة في الاسلام؛ 
فَيَكُونُ الضّلحُ علیه باطلا. ۱ 

وَقد یقال: نه [ئد] تدعو الصَرورَةٌ" حَيتُ لا یمک الفتخ 
بذونه؛ فَيَجُونُ وَالأقرَبُ -عِندِي- المنغ. 


( «الشرح الکبیر» (۵۳۸/۱۱). 

0( في هامش الأصل: ہما فتح صلحًا على نوعين». 

(؟) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰66۳۸ 

)٤(‏ في «فتاوى السبكي»: «الكافر»!! 

)0( انظر: «النجم الوهاج» (۹/ ۱۹ «مغني المحتاج» ))۲٥٢ /٤(‏ «بداية 
المحتاج» (6/ ۲۱۳). 

(1) بعدها في «فتاوى السبکي»: «إليه». 


_ ايضاح كشف الدسانس في منع ترميم الكنالس 


4 - قَالَ الرّافِعِيُ”" [وَمََلنَه]: (وَإِن أَطلَفُرا؛ فَوَجِهَانِ: 

آَحذشما: أَنّهُ يُنقَضُ ما فِيھَا بن الكَنَائس. لِأَنَّ اطلاق اللَفظِ؛ 
یور سی ل 

والثاني: انها [تبقى و1(" کون ۳ فتاه بِقَرِيئَةٍ الخال؛ 
فا" شرطنتا د تَقَرِيرَهُمء وقد لا يَتَمَكْنُونَ من الاقامة الا بأن یبقی لَھُم 
مُجتَمَح لَعِبَادَتِهم. 

الاو أشية». 

قلت: تعم؛ هر الأشبّة وَالأَصَحٌ» رالتاي ضَعِيِفٌ جدّد َه أَعلَع. 

وَإِذَا شَكَكنًا في الاشتراط» فَالأَصل عَدَمُة واي یلك المَبَاحِتُ 
المُتَقَدَمَةُ وَلم یَنشُل الشَّيح أيُو حَايِدٍ في هَذَا الفرع شیثا الا عَن أبي 
شَينَاء وَلَا تعرّض لِحَالَةِ الإطلاق. 

۰- قَالَ الرّافِعِيُ ي [ ا : «والثاني: تا فح عَلَى أن کون 
لد هم وم يُوَدُونَ خَرَاجّا؛ فَيَجُورُ تَقرِيرُهُم عَلَى بییهم وَكَتَاِیھم؛ 

ل: هَذَا صَحِيحٌ ویثاله: تجرَّانَ» وقد ورد النَّسٌ فیها -كَمَا 


.)078/١1١( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) آثبت الناسخ فوقها في الأصل: «کذا». 

۷۳ ما بين المعقوفتین سقط من الاصل ومطبوع «فتاوی السبکی؟ء وأثبثه من 
«الشرح الکبیر؟. 

)€( كذا في افتاوی السبكي»: «تکونا وفي الاصل: «وتکون» بائبات واو 
قبلها! 

(ہ) في «فتاوى السبكي»: «فإنما؟. 

0( «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۸). 


باب الترميم والإعادة _ 


قد -. 


-٦‏ قال الرٌافِعیُ''' [یعَه]: «وَأمَا (حداث الكَنَائْسِ؛ دقن 
عض الأصحَاب مه لو لد تحت کم الاسلام؛ فلا يُحَدَتُ 
فی 5ے لاجر هلا قنع نة ود ؛ لِأنهُم مُتَصَرّفُونَ في ملكهم» 
وَالڈاژ لَهُم» وَلِذَلِك؛ کون من اظهار الخَمرٍ وَالخِنزِيرٍ وَالصَلِیب فيهاء 
واظهّار ما لَهُم من الأعيّاد, رضرب موس والجهر بقِرَاءَةٍ «التّورَاقِ» 

و «الونجیل»۰ ۳ مك [في ] هم يُمنَعُونَ من إيواء الجَوّ اسِيس » وانهاء 
توب ست في دارهم 

ثُلت: لک الأصحَابت” ۲ عَدُومَا في (بَابٍ اللَّقِيطِ) ذَار الا سلام؛ 
لِجَرَيَانِ أحكام الاسلام عَلَيهَاء فَالظاجژ المَنعُ بخِلافِ [ما قال لزاني 
وَھذا؛ إا كانّت أحکام الاسلام وا ء بخلاف] ما إِذًا لم یج 
إلا مُجَدَدُ َأ أو ناه جز “كما في تجران وة الجَنڈلِس وقد 
تَقَدَمْ البَحث في ذَلِكَء فَبَقَاءٌ هَذّا الثوع في خکم ڈور الكُمّارِ؛ مُحتَمَلٌ. 

وَأمَا إا جرت أُحکاغ الإسلام -وان رد فيه ۾ الگُنَاوڑحی نله وجه 
لإحداثِ کَنيسة قبه -أصلا-. 


۵ فصل 
01 0 پور GS‏ ور کے رز 2 
4 - قد بَقي من كلام الزاوبي شيء نفد له بَابَاء لان في الٹرمیم 


.)۷۹ (فقرة‎ )١( 

(1) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸ - .)٢۵۴۹‏ 

(۳) في «الشرح الکبیر): : «المنع فيه»؛ والمثبت من الأصلء وفي «فتاوی 
السبكي): «منه). 

(4) في «الشرح الكبير: افیها الكئيسة». 

(0) في «الشرح الکبیر): «منهم؟. 

.)٤١٤ /۵( انظر: «التهذيب» (4/ الاه)» «روضة الطالبين»‎ )١( 


۳ ايضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنالس 


والاعادق وَهُمَا المَقصُودُ من هَذًَا النّصنِيفٍ. 


باب 
الئرمیم والإعادة 
-١‏ قال الرَافِعِثُ07 مداد «وَحَيتُ قُلنًا: لا تو و ر الاحدّاث. 
وَجَوَّزْنًا إبقَاءَ الكَيْيسَةَ؛ فلا مَدمَ من عِمَارَتَهَا [إِذَا استر مّت ]). 


ل ج دی بلق وب كناف ققد خقی معا 
حَامدِ الخلاف فيه ون کلامه: 


3 


دوَکُل موضم أقرٌ وت یت وی 
انهَدَمّت أو انهَدم شي: #منها؛ هل لَهُم أن يُجَدَدُوا أو يُصلِحُوا؟ فيه 
وجهان: 

ال [ابُو سَعيد] الاصطخري: لیس لَهُم ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَينَا عن عُمر۳۱ 
أنه كب في کتابه: «وَأن لا يُجَدَّدُوا ما رب ینها»(*. 

وَالوّجة الآخَرُ -وَهُوَ المَدْهَبُ-: أن د لهم ذَلِكَ؛ لگا قد أََرَرنَامُم 
عَلَى البق ولو مَنَعنّا العِمَارَةً؛ لَمَنَعنَا التَبِقِيَكَ تُقَلثُ!“ ذَلِكَ من 


,)079/١1١( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) قال السبكي: «إن الشیخ آبا حامد قد حکی الخلاف في ذلكء ولیس 
مجرومًا به؛ بل مختلف فيه» والحق المنع. وقال في تعبير الرافعي -وغيره- 
بالجواز: «إن فيه تسنُِّحًاكء والمراد: عدم المنع؛ فإن الجواز حكم شرعي؛ 
ولم يرد الشرع بإباحة بقاء الكنائس» وادعى أن الأمة مجمعة على نا لا نأذن 
في ذلك» قال : وفرق بين الإذن وعدم الاعتراض»» انظر: «تحرير الفتاوي» 
.(Foo /٣(‏ 

(۳) بعدها في «فتاوى السبكي»: «وزكعنة. 

.)۲۷۱ انظر: (فقرة‎ )٤( 

(o)‏ في «فتاوی السبكي۷: «ونقلت». 


باب القرميم والاعادة._ 


«تعليقيه»" الي بط شلیم -صاجبه ے ولم يَقِف ابن الرّفِعَةِ عَلَى 
دی وَظَنَ أن اريم جار با خلا -گتا أَوهَمَُ کلام الرافیي-؛ 
فَقَالَ في قول «التَّنبِيهِ”": «وَلَا يُمِنَعُونَ ِن إِعَادَةٍ ما استُّهدِمَ منهّاء 
وَفیل: موه مَل الضهیر في قوله «ینها» للکنانس» وان الكَنِيسَة 


وَالصَّوَابُ: و الضَّمِيرَ في کلام ضاجب "الیو" یم المُسلِجِينَ؛ 
كَمَا اقتَضَاهُ کلام الشّيخ ابي خامدٍ. 

وَ«الَتَّنِبِيهُ» ۳۳ و ود من «تَعَلِيقَةٍ 2 أبي خامی؛ يُوَافِقُةُ -غَالِبّاہ 
کما أن «المُهدَّب»! ۳ ماود من ١«تَعلِيقَة‏ 2 أبي الطب“ یو يوَافِقُهُ 
الب ے وقد يكو في الکتانین عَلَى لاف ذَلِكَ؛ كما دلي استفراه 


گلایهتا [عَلَى ذّلكَ]00. 


.)۶۰ انظر ما قدمناه عنها: في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة‎ )١( 

(۲) «التنبیه» (ص ۲۳۸). 

(۳) وتقدم کلام السبكي في «کشف الدسائس» (الفقرات ۲۵۵ - .)۲٥۸‏ 

.)۳۱۵/۲( «المهذب»‎ )٤( 

(0) تقدّمت ترجمته في التعلیق على «کشف الدسائس» (فقرة ۰ 1۲). 

() هذا هو السّر في اختلاف اختياراته في «التنبيه» عما في «المهذب»» وهي 
فائدة نفيسة -غاية- للمصنف. واستنبطها بالاستقراءء ولذا؛ فهي عزيزة 
جدّاء ولاستاذنا الدكتور محمد عقلة -حفظه الله - دراسة نال بها العالمية 
(الدكتوراه) من الأزهر بعنوان «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره 
في الفقه»» وفي (الباب الثاني) منه (دراسة تحليلية لكتابي «المهذب» 
و«التنبيه») (۰ ۰ - ۰۷۲۲ مرقونة)» وفيها اختياراته في كل من الكتابين» 
رقال في (منهج البحث) الذي اعتمده (ص ۱٥۷‏ - ۱۵۸): 
الما كانت غاية هذه الرسالة إلقاء الضوء على آراء الشيخ أبي إسحاق 
واختياراته الفقهیة؛ لنتمكن -بالتالي- من استجلاء مكانته العلمية والموقع = 


ابضاح كشف الدسالس في منع ترمیم الحكنائس 


اللذين كان يحتلهما في المذهب الشافعي؛ فقد رأيت أن خير ما يفي بهذا 
الغرض هو أن أفرد تفصیلا في هذه الرسالة للقيام بدراسة تحليلية لكتاي 
الشيخ إسحاق في الفقه؛ وهما: «المهذب» و«التنبيه»» وقد اتبعتُ في هذه 
الدراسة المنهج الآتي: 

آولا: قمث بدراسة مسائل هذين الكتابين مركُرًا على ما كان للشبخ رأيٌ 
فيها جزم به أو اختاره» واضعًا في اعتباري أن هذا النوع من المسائل هو 
الذي يعطي الصورة الحقيقية لشخصية الشيخ أبي إسحاق الفقهية ومنزلته 
الاجتهادية. 

ٹانیّا: وجدت من المسائل قد اختار أو قطع الشيخ فيها برأي» وكان ذلك 
الرأي متفقا في الکتابین؛ آفردث له عنوانًا هو: (آراء الشيخ في «المهذب» 
و«التنبیه»)» وأما المسائل التي نص على رأي فيها في «المهذب" ولم 
يأت على ذكرها في «التنبيه» -مطلقًا-؛ فوضعتُھا تحت عنوان (آراؤه في 
«المهذب» فقط)ء وكذلك المسائل التي له فيها رأي في «التنبیه» ولم 
يأت على ذكرها -مطلقًا- فی #المهذب»؛ وضعتها تحت عنوان (آراؤه فى 
«التنبيه) فقط). ١ ١‏ 
ثالقّا: هناك مسائل ذكر الشيخ ما فيها للشافعي وم من أقوال أو لفقهاء 
الشافعية من أوجه أو طرقء واختار من هذه الاقوال أو الأوجه قولا أو رجح 
وجهًا أو طرقا في «المهذب» وذكر تلك الأقوال مطلقة من غير ترجيح 
في «التنبیه»؛ فهذه أفردت لها عنوانًا حاصًا هو: (المسائل التي اختار أو 
قطع الشيخ فيها برأي في «المهذب», وذكر الأقوال أو الاوجه مطلقة في 
«التنبيه»)» وبالعكس؛ فيما لو اختار في «التنبيه» قولا أو وجهًا وذكرها 
مطلقة في «المهذب»؛ أضعها تحت عنوان: (المسائل التي له فيها رأي في 
«التنبيه»» وذكر الأقوال أو الاوجه مطلقة في «المهذب»). 

رابقا: هناك مسائل خالف رأي الشيخ في «المهذب» رأيه في «التنبيه»» وإذا 
علمنا أن «التنبيه» متقدم على «المهذب» في زمن تصنيفه؛ استطعنا القول 
بأن رأيه في «المهذب» يعتبر رجوعًا عن رأيه في «التنبیه». 

خامسًا: َعقّب على كل ما سبق -سواء المسائل التي له فيها رأي في = 


باب الترميم والإعادة 


۲- وقول الرّافِعِيَ: هوَجَوزنا إبقَاء النیَة» فيه تَسَعُح وَهُوَ ین 
الط الي قَدَّمتُ في أُوّلٍ هَذَا الکتاب أن بمض الا في الضانیفی 
قد يَتَسَمَّحُونَ فِيه؛ فَإِنَّ الجَواز خکم شرعی والشرغ لم یرد بابقاء 
الكَيِيسَة؛ وَإِنّمَا مُرَادُهُ عَدَمُ المنع. 


وَكَذَلِكَ؛ السَّيحُ في «المْهَدّب»( قال: «ما جَاز گرگ في ار 
الاسلام؛ هل يَجُورُ اعادنه؟ وجهان». وَهُوَ يفنا امقول على 
ما فلا وحسبة”" مُغقَابَلَثْهُ شرب بلاق قَدل عَلَى حَذفِ مضاب 


تفه مل یمود كنا ترگهم" یبد وئه؟»» لاه لا شك أنه لا يَجُوژ 
ا اد رَكذَلِكَ؛ قول اليح ای خابد: «إنّ هم ذَلِكَ»؛ رن (لهُم) 
بقتيي أله موك أو شفحلٌء أو مباحء ولیش" واجذ ین یل انا(“ 


= «المهذب؛ و«التنبيه» -معًا- أو «المهذب» -فقط- أو «التنبيه» -فقط- أو 
التي له فيها رأي في أحدهما وذكرها في الآخر مطلقة أو التي خالف رأ 
في «المهذب» رأيه في «التنبيه» - ببيان وجه الحق من الأقوال» وموقعها من 
المذهب» وما إذا كانت تتفق مع رأي جمهور الفقهاء الشافعية أم تخالف 
ما ذهبوا الیه» ويذكر بعض النكات التي علّق بها الفقهاء ء على مسائل معيئة 
من اختيارات الشیخ وقد اعتمدث -في ذلك- على الكتب المعتمدة ة في 
الترجيح وبيان الأحكام الفقهية...» وسردها. 
قال أبو عبيدة: ولم يذكر سبب الاختلاف بين اختياراته في «المهذب» 
واالتنبیه»؛ ولو وقف على كلام التقي السبكي -هذا-؛ لفرح به» فهو مفید؛ 
وقائم على الاستقراء. 

(۱) «المهذب» (۳/ ۳۱6۰). 

۱ كذافي «فتاوی السبكي»؛ وفي الأصل: او حسنه». 

(۳) في «فتاوی السبکي»: «ترکه». 

(4) في «فتاوی السبكي»: «ولیست». 

(0) کذا في «فتاوی السبكي»» وفي الاصل: «ثابت»1 


ايضاح الدسانس في منع ترميم الكنانس 


لهم وَإِنّمَا معتاهٌ: ترکتا لهم وشکونتا نی وَكَذَا؛ قول «المنهّاج»20© 
فیما نیح عَلَى أن يكُونَ لَهُم: «وُلَهُم الإحداث -في الأصَحٌ -4» وَمُرَادُةُ: 
عَدَمْ المَنع» وَگذًا؛ عِبَارَةُ ابن الصّبّاغ(©. 


وَأَمًا عِبَارَ ؛ «الشحرر7" ایت عن ديك وقول [الشبخ] أبي 
خاید: اة المَذمَبٰ؛ هو الحشهُون وَكَذَلِكَ مُو المَشهُورٌ عند له 
وَالحتابلة. 

وَقَالَ بعض المَالِكِيّة: وَالوَجهٌ الآخَرُ -وَ [هُو] ول الاصطخري 0 
وَرِوَايَةٌ عن أَحمَدَ'" وَهُوَ المشهوژ اح کت 

قال ابن الماجشون: یعون من رم م کتائیهم القْدِيمَة إِذَا ر 
إلا آن يَكُونَ شرطا في عَهِدِهِم؛ فَيُوَفى ل“ . 

۱ وَهَذَّا ُو الحَقُ -إن شَاءَ اف -؛ ما مه( بن أنه مَعصِيةٌ؛ فلا 


یجل لا أن نُمَكُنْهُم من من عبر شرطء ولان شرط عُمَرَ یَميّم من واه 


.)۳۱۶ «متهاج الطالبین» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «کشف الدسائس» (فقرة ۲۸۲). 

(۳) «المحرر» (۳/ ۱۵۱۷). 

)٤(‏ انظر: «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۵۵ ففيه نحوهء وذکرها المصنف في «کشف 
الدسائس» (فقرة ۲۷۷). 

.)۲۷ انظر: «کشف الدسائس» (فقرة‎ )٥( 

() سبق بیان ذلك انظر: «کشف الدسائس» (الفقرتان ٦٦ء‏ ۲۹۲). 

(۷) في افتاوی السبکي»: ارمت". 

(۸) انظر: «الجامع لمسائل المدونة» (۱۵/ ۰۱ «التبصرة» (۱۰/ ۰4۹۷۰ 
«النوادر والزیادات» (۳/ ۰۳۷ عقد الجواهر الثمينة» (۳۳۱/۱). 
وفي هامش الاصل: «یحفظ». 

)4( بعدها في «فتاوی السبکي٩:‏ «تعالی». 

2 ۱) في «فتاوی السيکي»: «قدمت). 


باب الترميم والإعادة 


دا گان بأَعيَانٍ جَدِيدَةٍ في مَعنَى انشاء كَيبسَة جَدِيدَة وَنَحنْ لم تَلتَزِم 
هم إلا عَدَم الهدم ول یلم بنۂ تمكيئهم ب ين التْرمِيمٍ وَيَلكَ الالاث 
لخدیة لس رتم" فاد کیت تدوخ قن ملك جات 
یا كَِِسَةٌ أو جزء كَنِبِسَةٍ لا ی ول راد من أطلقٌ التَرمِيمَ: أن 
يرم َلك اللات القَدِيمَةٍ الي اَم لقم ماج عدیفا: فَيُعِيدُونَ تألیها 
عَلَى ما كَانَ؛ فَهَذًَا ریب یمک المُوَافْقَةُ عَلَى الجَوَازِ فيه فيه. 

۳ التَرمِيم الَّذِي فيه إنشَاء آلات آخزی: فَبَعِيدٌ من الجَوَازِ وَلَيسَ 

في الشرع دلیل عَليهِ علق ولو شرط؛ نقد اقتضی كلام ان الماجشون -هن 
المَالِكِيّةِ- الجَوّا وَعِندِي فیه ف نَظَنٌ يُحتَمَلُ أن یال به لِعَدم الهّدم 
لکل آن بمتع» كما لا بيغا لما شیراط إحدَاثِ كَيِيسَةء وال أَعلَمٌ. 

۳- قال الرَّافِعِيُ!" يَمَدلمَهُ: «وَهَل بَجبُ إِخْفاءٌ العِمَارَة!"؟ فيه 
وجهان: 

آخذهما: : نَعَم؛ لِأَنَّ اظهازها مرب قَرِيبَةٌ من الأحدَاث. 

وَأَصَحُهُمَا: َه لا باس باظهارها» كَمَا أنه ه لا باس پزبقاء النیسة 

فَعَلَى مدا يَجُورُ لطییْها ِن داخل وَخَارِجء وَيَجُورُ إعَادَةُ الجذار 
الط وَعَلى الأول يُمَعُونَ من الین من حَارج. 

وَإِذَا آشرف الجداژ؟ فلا وَجة الا أن یَبثوا'' جِدَارًا داخل 


.؟مري١ في افتاوی السبكي»!‎ )١( 

(۲) «الشرح الکبیر؛ (۵۳۹/۱۱)ء وانظر: «روضة الطالبين» (۱۰/ )۳۲٣‏ 
«كفاية النبیه» (۱۷/ ۰:۸ «مغني المحتاج" .)۲٥٢ /٤(‏ 

(۳) هامش في الأصل: «مل يجب إخفاء العمارة». 

(4) في مطبوع «الشرح الکبیر»: «... زينة قريبة من الاستحداث»! 

(۵) بعدها في «الشرح الکبیر»: «علی الانهدام» 

() في «فتاوی السبکي»: «سوی!. 


-- ست 


الكَِيسَة وَقَد تمس الحَاجَةٌ إلى جذار الب دَذابع؛ کے الأمز إِلَى أن 
لا يَبِقَى من الكَنِيسَةٍ شيء» وَبٔمكِن أن يكتفي من يمول بوجوب الاحفاء 
بإسبّالٍ سر نایار من وراه أو ِإِيفَاعِهَا في اللّيل». 

قُلت: هَدًَا تفریع مُستقیم. 

ورايت في «تَعلِيقٍ الشیخ أبي حَايِدٍ) بَعدَ أن گی عن 
الاصطخري انعر من التّجدید والاصلاح؛ [قال]: «قال أَبُو سمید: «إن 
تَفَکّٹ'' السُودُ توا اخل السُّورٍ حَائْطّاء خَتّی إِذَا أسقِط الأول بَقِي 
الثَّاني؟ لم نمتّعها' من وَهَذَا من [أبي سَعيدِ] الاصطّخريّ -مَعْ منعهِ 
الاعاد دة وَالتَهِيمٌ- عَجِيبٌ!4». 

-٤‏ قال الرافعي ۷ [وَعَثللَتا: (وَإِذَا انهدَمَت الكَنِيسَةُ المُبقَاةُ؛ فهّل 


لَهُم إِعَادَثُھَا؟ فيه وجهان: 
أَحَدُهُمَا: لا وبه قال الاصطّخرِيٌ راب أبي مُریرَۃ!*'؛ لاد الاعادة 
ابيَدَاء كَنِيسَة2. 


ار وَهُوَ العشهُوژ عَن أحمّد و [مُو] مُقتَضَى مَذَهَبٍ ماه 
وَ[هُو] الصٌجیحٌ ۔عندي-؛ لگ لم تلترم هم [الاعادة ]» و في شَّيءِ من 
اللّف ولا کلام الصْحَابَة والابیین وَلَا شر زوطهم؛ ما یتتضیها. للم 
إلا أن يَكُونَ بيلك الأعيّان المُهَدِمَةٍ -بعینهات فَيُعَادُ ئألیفها؛ متَرْكُهُم. 


(۱) في افتاوی السبكي»: ١احكي).‏ 

(۲) في افتاوی السبكي»: اتشعب*. 

)۳( في افتاوی السبكي»: ايمنعوا). 

)۳۲٣٣ /۱۰( «الشرح الکبیر» ۰۵۳۲۹/۱۱۱ وانظر: «روضة الطالبين»‎ )٤( 
.)۲٥٢ /٤( «مغني المحتاج‎ 

)٥(‏ فی «فتاوى السبكي»: اهبیرةا. 

)5 هامش في الأصل: «قول أبي حنيفة». 


باب الترميم والإعادة _ 


-٥‏ وَذَاكَ ال الرَّافِعِيٌ [مدنّه]: «وَأَضَحُهُمَا: تم وَيُروَى عَن أبي 
حَیفَة''' وَأَحَمَدَ”" مهاه ان الكَنِيسَة شبفَاةٌلَهُم؛ فَلَهُم ارف في مکانها». 

قُلت: من أينَ إذَا كَانَت مُبِقَاةَ ةلهم يَنتَفِعُونَ پها انیفاعا خَاضًا مُدَه 
باه أن يَكُونَ لَهُم التّصَرْفُ في مَكَانِهَا؟ ولو سُأْمَ أن هم التٌصَرْفَ 
في مَكَابِهَا؛ من أن هم يَعمَلُوئَة؟ وی رق بين هَذَا وَبَينَ (حداذهم 
كَنِيِسَةَ وکان الرّافِعِيَ يَجِعَل الكَنِيسَةَ مي الأرض -فَقَط -. وَأَمًا البنَاء؛ 
لا مَنعَ من وَهَذًا ليس پضجیج؛ ۲ھ الك 
حمل کلام الرَافِعِيٌ -وغیرو- في الاعَادة عَلّى أن مُرَاقَهُم: أن تُعَادَ 
یا القّدِيمَةٍ یق وَحِيِئيِدِ؛ِ گان یَسهل الْجویژ ر -كکَمَا قَدَّمِنَاهُ في نظیرہ من 
اروم -؛ ل هنا قَرینڈ تققضي الحَمل عَلَى ذَلِكَ؛ وَهِيَ لظ (الاعَادة)؛ 
الماد مو لول لا غیزۂء أا إعَادة الكَنيسَة يأعيَانٍ آخری؛ فَبَعِيدٌ جدًا. 

فان آمکن حمل کلایهم في الاادة عَلَى ما گنا احتملتاه 
له له ایا الُريغة دلت على عم الهدم؛ تیر عَليوء وَلَا نَرِيدٌ 
وَتُرل: : هر الابقا ثم الابقاء لزم بَقَاء نوعو تم عَادةٌ یں هَذًا 
هه لا ليل ين شرع یه وب 2 بطلائ. 

-٦‏ قال الرَّافِعِيُ!/ [يَمََآنَهُ]: «رلذا جوا لهم إِعَادَتَهَاء ؛ هل لَهُم 
توییع م عْطیيقٰ(“؟ [فیه] وجهان: 

آَخدهما: نعم؛ كَمَا لو أَعَادُوهَا علی مَیقةِ أخرّى». 


(۱) انظر: «الهدابة في شرح بداية المبندي» (۲/ 6 ) العناية شرح الهدایة» 
(ء «اليناية شرح الهدایة» (۷/ ۰0۲۵۲ «الدر المختار» /٤(‏ ۲۰۳ 

(1) انظر: «المغني» 5 1۱ء 

( في «فتاوى السبكي؛»: «مستلزم». 

() في «الشرح الکبیر» (۱۱/ 9۳۹). 

() في «فتاوى السبكي»: «حیطانها»» وبعده في «الشرح الكبير»: «والزيادة فيها». 


ايضاح كشف الدسانس فی منع ترمیم انلس 


قُلت: دا يُسِتَعَاثُ إلى الله ينك وَعِندِي: أنه غُلَطُ قحض. 

َال: «وَأَصَحُهُمَا: المَندُ؛ لِأنَّ الرّيَادَهُ كَنِيسَةٌ جَدِيدَهٌ مُتّصلَةٌ بالأولى». 

فلت: ها حَنٌّ وَيَحِبُ القَطع بوه ولم يَذكُر ابن الصَّبّاغْ مسأل 
التَرَهِيمٍء ودک ماه الإِعَادَة وَحَكَى الوَجهَينِ فِيهًا من عير تُصجِيح. 

وَعن المَاوَردِيٌ(١‏ “: أن الأولى من ٍطلای الو جهَینِ في إصلاح ما 
اسئهد من الکنایس؛ أن نظن قن صَارَت وَارِسَةً مُستَطرَقَة كَالمَوَاتٍ؛ 
لم يَجْرْء لاه استئتاف انشای وَإِن كانت شَعنَة(" بَاقِيَةَ الآثَارٍ وَالچدَار؛ 
حار لهم بتاژهاه ومتثة في المنترمؤ». 

ًح نُوَافِهُ علیه. وکین -في تلك الحالة- - من الاعَادة بخ 
جذا؛ وَمَا ذَكَرَهُ الماورديٌ في ال(" لا تُوَاقِقُهُ عَليه؛ بل تقول بالمنع 
-أيضًا-. 1 

وقو له جا يَنبَفِي تأوبلة -كَمَا تَقَدّم-. وَابِنُ الرّفعَةٍ في 
«المَطلّب»”!» لم مع گا صَنْعَ في «الكِفَايَةِ»( 0 وَمَال إلى ما يَقَتضٍي 
إثبَات جلاف في الثَّرِمِيمٍ ين غَیر وف عَلَى الق فيه. 

وَبالجُملَة؛ المَشْهُورٌ ین مَذهبنا : التَمکِینٌ م من الترییم» وَالحش 

عِندي - - جلاف وَهُوَ المَشَهُورٌ من مذعّب مَالِكِ وَأَحمَدَ. 


.)۳۲۳ /۱٤( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲) في «فتاوى السبكي»: «شعبة!. 

(۳) في «فتاوى السبكي»: «الشعبة». 

)٤(‏ «المطلب العالي) (ص٦۱۷ء‏ ۱۷۷ - مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستیر من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام ۶ - alo‏ 
للباحث محمد بن أحمد بن حسین الوصايي). 

,)58 /۱۷( النبيه»‎ ةيافك١‎ )٥( 


باب الترميم والإعادة 


ال القَرَافي المَالِکِیُ : «يُمِنَعُونَ من رَمّهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ: 
وَالمُد رل نها من المنگرات. وَالِعَينُ التي تتاولها العَقَدٌ قد انهَدَمَت» 
وَالِعَودُ لم يَتَنَاوَلهُ الحَقد وَھُرَ مُنَكَرٌ تجب از رال 

ول 2 يَعلَی الحَنبَلِيُ في تاب عالطا «إذًا اندم منها شي ۶ 
أو مت( فَأَرَادُوا عمارئك0*) وَتَجِدِيدَهُ؛ فیس لَھُم في إحدّى الرَّوَايَّاتِ. 

وَالتَانِيَةُ: لَهُمء ما البناء عن خراب؛ قَلَاء وَهُرَ اخيَبَارٌ الخلال. 

وَالثَالَِةُ: لَهُم مُطلَقًا». 

وَرَوَى الخَلّالُ0"' عَن آحمد: لیس [لَهُم] أن یرثا إلا ما ولِخوا عَلَي. 

واذا(۷ ظَهَر أن الترمیم مُمتِیعٌ -عَلَی 25 من هَذينِ المَذْمَیین۔؛ 
نامیناغ الاعادة ة آوی. 

یه فَالمَشْهُورٌ عنهُم نت ان الگنایش اما یَمتیع 
إِحدَاثُھَا في الأمسَارِ دون القّرَى» 7 ۳ لا دَبِيلَ عَليه 
۲ المْبقاءً إِذا انهذمت تُعَا3ُ EF‏ جَوَّرُوا الإعادة؛ فَالترمِيم أولَى. 


)١(‏ في «فتاوی السبکي»: «وقال». 

(؟) «الذخیرة» (۳/ 4۵۸). 

(۳) بنحوه في کتابیه «الأحكام السلطانية» (ص ۱۱۱) و«الروايتين والوجهین» 
(۲/ عم *- ۳۸۵ المسائل الفقهية منه). 

(4) فی «فتاوی السبكي»: اتشعب». 

الك فی «فتاوى السبكي»: (إعادته؟. 

زلف سبق توثيقه في التعليق على «کشف الدسائس» (فقرة ۲۹۸)۔ 

)۲ في وت السبكي»: إذا» من غير الواو. 

(۸) في هامش الاصل: «فول الحنفیة». 

(9) انظر: «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۲4۸ - ۲۹). 
وفي «فتاوی السبكي»: «عندهم). 


_ابضاح كشف الدسانس في منع ترمیم الكنائس 


ہس «شرح ری لِلكَرخِي”": :عن ان سَمَاعَة!" عن أبي 
یُوشف في الُوَاورو؛(؟ فی ی والکتاس تيب بخْرَاسَانَ أو 9 الشام؛ 
قال: ما َخاط علوي به أله مُحدَثٗ دم ف إن لم أعلم أله مُحدث تَر کته 


رھ ۶ 


وہس لایر رت 
روس بد بش شری دی له 
قَالَت”" الحَتَفِيَةُ: «فَإن بوا في بَعض الرّسَاتِیق”'"' وَالقُرَى» ثم 


انَخَدَ المُسِلِحُونَ ذلك مصرا؛ کو کر ار 


ذَلِكَ مِصراء و مُنِعُوا أن يُحیِٹُوا بعد ما صَاز مصدً»270, 

وَإِذَا كان هَذَا كَلَامُهُمِ في الإحدَاثِ وَالإبقاء؛ فَالئَّرمِيمُ أسهّل, 
وَلَكِنَّ الحَقٌ: المَنعُ من التّرمِيمء وال [تَعَالَى] أعلّة"". 

[فرغث منه في یوم الأربعاء الثاني والوشرين من سوال سنة ریم 


)١(‏ (ص١۱۱۳-‏ مرقونة) أو (۹/ ۲٥٢‏ - ط أسفار). 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) هامش في الأصل: «قول الامام أبي يوسف». 

.)۳۵۰ انظر: ما تقدم في التعليق على «كشف الدسائس» (فقرة‎ )٤( 

(۵) بعدھا في افتاوی السبكي»: «في الأمصارا. 

)0 في «فتاوى السبكي»: «وا. 

)¥( في «شرح مختصر الكرخي»: افإن». 

(۸) هامش في الأصل: «قول الحنفية». 

)۹"( في «فتاوى السبكي» : لقالاء والقائل هو الكرخي في «شرح مختصره 
للقدوري» (ص ۱۱۳۸ - مرقونة) أو (۹/ ۲٥٢‏ - ط أسفار). 

(١٠)سبق‏ تفسيرها في التعليق على (فقرة ۲) من «الكشف». 

)١١(‏ بدل قوله «ترك ما كان... صار مصراا في «شرح مختصر الكرخي»: «وأمنعهم أن 
یتخذوا بيعة أو كنيسة في تلك المواضع بعد أن صارت للمسلمين مصرّا». 

(١١)بعدها‏ في «فتاوى السبكي»: «انتهی». 


باب الترمیم والإعادة ۳ _ ۳۹۹ 


وخمسین وَسَبع مئة» بظاهر ومشقء وَالحَمڈ لله وَحدف وَصَلَّى الله عَلَى 
سَيّدنا محمد وَآلو وَصحبو وس حَسَبْنا الله وَیْعمَ الوّكيل. 

هذا ص لفظ المُصئّف. وَين خط تَقَلتُ. 

وکانْ الفُراغٌ منة شحی یوم العُلانَاء السٌادِس وّالعشرین من ذِي 
القعدة الخرام من سَنة أربّع وخمسین وَسَبع مئة بٍمشق المَحروشة. 

وَالحمدٌ لله رب الغالمین بمَا حَمِدَ بو تفس وَحَمدۂ به الحایدُون 
من الخَلائق آجمهین. في كَل لَحظة وَطَرفةٍ وَنَفَسٍِء دافا أبدًا بدوّام 
بقاء وجهك رب العَالمين. 

وَضَل اللّهُمّ على سَیّدنا كما يُحبٌ أن یْصلّی عَليهء في کل لحظة 
دَائمًا أبدّاء وعلی آله وَصَحبهِ -أجمهین- وَعلّی جَمِيع این وَالمَلائكة 
-أجِمَعِين-» وَعبّاد الله الصّالحِينء وَحَسبنا الله وَنِعمَ الوّكيل]. 


رسا 
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تق ان نس لا ب لن 
( ت٥۷۹ھ‏ - (poo‏ 


لد 


سه ےھ 


يش زر رتیت ایل 


١‏ المقدمة الأولى 


الحمد لله الذي أيقظنا من سِنة العَفلةء وجعلنا ین أشرّف یله وهّدانا 
إلى أقوم قبلة» وأعظم يحل وصلی الله على سيدنا محمد الذي نسخ 
بشريعته کل شريعة قبل وسلّم تسليمًا كثيرٌاء لا یل الواصفون فَضله. 
أمّا بعد: 


فقد سد عن ترمیم الكنائس أو إعادة الكنيسة المُضمحلّة؟ 

فأردث أن أنظر ما فيها مِن الأدلة» وازیل ما حصل فيها ين الملت 
وسألتٌ الله أن يهديني لِمَا اختّلف فيه من الحنٌء وأن يهديني سُبِلّهء 
وتوسَّلتٌ بنبیّه محمد چا -لا آعدقني الله ظِلّه-. وقّفوتُ أثر عمر بن 
الخطاب وعدلّه وشروطه لما فتح البلاد التي شیّد بها الإسلام وأهله؛ 
كما سأذکرها حیث أرى ذلك مجله. 

والکلام في مقدمتین ومقاصد. 

آما المقدمتان: 

۱ فالمقدمة الأولى 

۱- أنَّ لفظ (الکنیسة) لم أقف عليه في کتب اللغة» وهي بحسب الٹرف 
-الآن- يُطلق على المکان الذي يتخذه النصاری أو البهود لمتعیٌدهم. 

۲- وبعض الفقهاء يقولون: الكنائس للنصارىء والبیّم لليهود. 
ومنهم مَن يعكس. 

۳- ولفظ (البيّع) ورّد في القرآن؟ قال الله -تعالى- : وولا دنم 2 
و لتاس بعصم بعش مت سوم ويح وَصَلوت 4 [الحج: 6۰]. 


__ __ رسالة في ترمیم الكنائس 


و (البيّع) جُمع (بيعة)» قال الجوهري": «البيعة -بالكسر- للنصارى». 

-٤‏ والصوامع للرهبان والصلوات قيل: إنها لليهود» ومحل 
صلاتهم. وهي بلغتهم (صَلُوتا)©. 

-٥‏ ومقصود الآية: ولولا دفع الله؛ لاستولى المشركون على أهل 
الملل المختلفة في أرضهم وعلى متعبّداتهم؛ فهدموا صوامع الرهبان» 
وبيّع النصارى» وصلوات اليهود. أو بیع الیهود. وصلوات النصاری 
-التي تسمی الکنائس۔ وكذلك؛ کانوا بهدمون مساجد المسلمين 
-أعاذهم الله منها-. 

-٦‏ والظاهر أن اسم (الكنيسة) حادتثٌ أخذ من (كُناس الظَّبيّ)؛ 
وهو ما يأوي إليه» فهُم يأوون إليها في عبادتهم الباطلة التي لا يأتونها 
إلا في خفية عن المسلمین(۳. 

۲ والمقدمة الثانية 

۷- أن الكنيسة إمًا أن يكون بناژها قبل نسخ تلك الشريعة أو 
بعده» وقيل استيلاء المسلمين عليها أو بعد استيلاء المسلمين عليها 
أو على مكانها. 

۸- والقسم الأول: لم أرَ من تکلّم فيه. والذي يظهر أنَّ خکمه 
خکم المساجد. وإذا استولی المسلمون عليه؛ أدخلوه في مساجدهم» 
وصلوا فيه إلى الكعبة» ولم يجز تمكين النصارى ولا اليهود منه» ولم 
يجز هدمه؛ بل هو ین جملة مساجد المسلمين. لأنه لما جُعل لذلك؛ 
كان على الحقٌء وكان أهلة مسلمين؛ فهو مستمرٌ للمسلمين على ذلك 
)0( «الصحاح في اللغة» (۳/ ۲۲6). 


(۲) انظر -لزاقا-: ما علقناه على (فقرة ۱۵) من «الایضاح". 
(۳) انظر: «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۱۳). 


٢۔المتذمة‏ الثانية 


الحكمء لا حنٌّ للكفار فيه. 

۹- والقسم الثالث: لا يجوز إحداثه بالإجماع؛ ولا ترمیمه ولا إبقاؤہ. 

۰- والقسم المتوسط: هو الذي يُنظر فيه؛ هل یرون عليه أو لا؟ 

وعلى كلا التقديرين -سواء أقلنا: یرون أم لا يُقرُون-؛ لم يقل 
أحد من العلماء: إِنَّ ذلك حلال ولا جائز؛ لا لنا ولا لهم. 

۱- ومن قال ذلك -معتقدًا حقیقته-؛ فهو مخطى بإجماع العلماء. 

۲- لاد النبي ی لما بُعث؛ نسح الله به کل شريعة قبله» فلا شرع 
اليوم إلا شرعه» وليس من شرعه بنا كنيسة. 

۳- والقائل قائلان: 

قائل يقول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة” ''ء فكل ما حرم 
علينا؛ حرم عليهم» > فيكون ذلك حرامًا في حقهم؛ ۽ كما هو حرام في حفنا 

وقائل یقول: ليسوا مکلّفین بالفروع؛ وإِنّما يکلفوت بالإيمان» 
رر سر کر فهذا القائل يُحتمّل -علی مذهبه- أن یقول 
بتحريمها -أيضًا-؛ كما يقول بتحريم الكفر. 

-٤‏ ویُحتمّل أن يقول: (إنها ین الفروع)؛ فلا یتعلق بهم تحريمهاء 
فلا يقال فيها -بالنسبة إليهم-: لا حرام ولا حلال»؛ بل كفعل غير 
المكلّف؛ فاد الحل إنما يكون بشرع» ولا شرع يقتضي ذلك!''. 

-٥‏ أمًا شرعنا؛ فلا يقتضي إلا التحریم» وأمًا شرعهم؛ فتُسخ. 

-٦‏ بل أقول: إنه لم يكن -قط- يشرع لأحد في إباحة موضع 
بکفر فيه با وشرع موسى وعيسى عَبهمَلتَهَهَ هو الإسلامء وليس فيه 
بناء مكان إلا لعبادة الله وحده لا شريك لهء فاتخاذ مكان لعبادة غيره؛ 


)١(‏ انظر أدلة نصرته: في التعلیز على (فقرة ۲۲۷) من «كشف الدسائس». 
(؟) انظر: ما علقناه على (ص ۱۸۱ وما بعدها). 


EAA‏ رسالة في ترميم الكنالس 


كفر كتكذيب رسله» لم یرد في شرع من الشرائع'. 

۷۔ ومّن أطلق من الفقهاء -فيما يُقَرّونَ عليه من الکنائس 
وترميمها وإعادتها- الجواز؛ فمعناه: أنّا لا نمنعهم كما لا نمنعهم من 
شرب الخمر. 

۸- أما أنَّ ذلك حلال لهم» مأذون فيه شرعًا؛ فلم يقله أحد. 

۹۔ ويجب التنبیه على ذلك؛ لانْ كثيرًا ما نُسْتَفتى في هذاء 
وإذا أطلق المفتي جواز ذلك؛ يعتقد السلطان -أو نوَّابُه- آن ذلك هو 
الشرع؛ فيأذن فيه أو يأمر به ويغتر بكلام المفتي. 

وهذا لا يحل بإجماع المسلمين» ولم يقل به أحد من أهل الدّين. 

۰- وكما قسّمنا زمان بناء الكنائس إلى ثلائة أزمنة: كذلك؛ 
نقسّم مكانها إلى دار كفر ودار إسلام. 

۱- ودار الإسلام: إلى ما فتحت صلحًاء وإلى ما مُتحت عَنوة» 
وإلى ما أنششت؛ وإلى ما جُھل حالها. 

۲- فهي خمسة أقسام. 

وكما قسّمنا زمانها ومكانهاء كذلك؛ نقسّم ذاتها بين أن تكون 
مُحياة من موات مُصِدَ تَحْبيّة ذلك» وإلى ما يكون یلگا لمالك. 

۳- فالقسم الأول: مثاله: أن یکونوا في حال كفرهم واستيلائهم 
أتوا إلى موات. وقطعوا حجارة من موات؛ قاصدين الكنيسة ولم 
يقصدوا تملكهاء ففي هذه الحالة؛ لم تدخل في ملکهم -قط-. 

وكذلك؛ لو كانت هذه الحالة قبل النسخ -في حال أسلافهم-» 
ففي هذا النوع ۔من هذه الحالة-؛ هي مسجد. 


(۱) الکنائس لم يأمر المسبح عاتم ببنائهاء ولا حواریه» وينظر التعليق على 
(فقرة ۱۳) من «الایضاح) فإنه (مهم). 


"١‏ المقذمة الثانية 


وفي النوع الأول ین هذه الحالة-؛ هي باقية على خکم الموات» 
لم يتعلق بها ملك؛ لعدم قصد التملك» ولا کم المساجد؛ لعدم قصد 
ذلك. ولا آثر لقصد الكنائس؛ لفساده. فتبقى على حُكم الموات» 
للمسلمين أن يفعلوا فيها ما شاؤوا. 


٤‏ - والقسم الثاني: أن تكون أرض وحجارة -مثلا- یلگا لشخص 
وت و می جو سیت 

-٥‏ - وقسم ثالث: وهو أن نجد كنيسة؛ ولا ندري! !هي 
أي النوعين؛ كما هذه الكنائس الموجودة التي لا يُدرى 58 
واستصحاب الأصل يقتضي أنه لا يحكم فيها بتقدُم يلك» ويساعده 
أنه لا يدعي أحد منهم ذلك» ويقولون: : هي كنيسة؛ فيبقى عليها خکم 
الأصلء فان ثبت لها ما يقتضي التقرير» وإلا؛ كانت یدنا عليها كسائر 
الموات الذي في بلاد الإسلام. 

-٦‏ وعلی كل تقدیر؛ لا يد للكفار عليها -لِمَا ذکرناه-؛ إذ لا يد 
لهم على الموات صورةٌ ولا محكمّاء ولا ید لهم على الكنيسة التي في 
بلادنا؛ بل اليد لنا لأجل الداره وحيث نقژھم عليها؛ فهُم ِن جهتنا فيها. 

۷- كما إذا أقررنا في أيديهم شيئًا من الموات؛ فان أيديهم تكون 
نائِةً عن يدناء ويدنا فوقها وأعلى منها؛ فاليد الشرعية لناء لا لهم. 

۸۔ وهذا -كله- لنا قصد فيه» يظهر نفعه في المباحث التي تأتي 
في المقاصد. 

4- وإذا عرفت انقسام الأزمنة إلى ثلاثة والأمكنة إلى خمسة» 
والأحوال إلى ثلاثة؛ كان الحاصل يِن ذلك خمسة وأربعين قسمّا ين 
أقسام الکناس. لكل منها کم يخصّه. 


(۱) في الأصل: «أهي». 


اند في ترميعالكنائس 


۰- فلا يغترٌ من عنده يسيرٌ عِلم بما يجده في بعض الكتب ین 
ال ع جلدم ھت 
وقد يكون خطابًا ِن ذلك المفتي أو الإمام لأهلٍ مكان عرف حالهم 
وحال ما عندهم؛ فلا يريد به کل كنيسة في كلّ مكانٍ على کل حال. 

-١‏ وكذلك ما يجده في بعض الكتب: أن ما وجدنا في هذه 
البلاد مِن الكنائس بَقَيناه؛ فإِنَّ هذا الكلام محمول -مِن مصنف ذلك 
الكتاب- على بلاده أو التي تقدّم ذكره لها. 

۲- والغِرٌ یتوهُم -إذا طالع مثل هذا- أن الإشارة بقوله: «هذه» 
إلى البلاد التي ذلك اليْر فيهاء أو أنَّ بلاد المسلمين -کلھا۔ في ذلك 
سواء ؛ فيفتي بتركها؛ فیَضلُ ويُضِلٌ. 

و «هذه» لفظة يُشار بها إلى حاضر يريد المتكلّم بها شيئًا يغفل 
السامع عنه» ويسبق وهمه إلى حاضر -عنده- يعتقده مرادًا لمُتكلّم 
ويبني عليه. 

۳- ومما ننبّه عليه -أيضًا-: أن المصنّفين يتكلّمون في 
المسائل الكليّة بلسان العلم واصطلاحات العلماء -بالحقيقة 
والمجاز- إحالة على فهم الفقهاء والمفتي یکلم في مسائل 
جزئثیة تحتاج -بعد معرفة الفقه- إلى فهم انیراجها تحت تحت تلك 
المسائل الكليّة» ومخاطبته فيها لمن لا يحمل الأشياء إلا على 
ظواهرها؛ فلا يصلح له استعمال المجاز. 

غ ۳- مثاله: ما حمَلَنا على تصنيف هذا الکتاب؛ وهو فتوى حضرت 
إليّ في إعادة سقف كنيسة القُرْزُّل'' وقريب منها في كنيسة عيثا'". 
)١(‏ سبق التعريف بها في التعليق على (فقرة ۳۸۳) من «کشف الدسائس 


(۲) عيثا: من قرى البقاع العزيزي؛ وما زالت معروفة بهذا الاسم في أيامنا هذه 
وهي بين بيروت ودمشقء انظر: «خلاصة الأثر» (۳۷۱/۱). 


وأنت لا تجد اسم هاتين البلدتين في شيء من كتب الفقهاء؛ 
فتحتاج في الجواب عنهما إلى معرفة حال البلدين المذكورين» 
والكنيستين اللتين فيهما من أيْ قسم ين الأقسام الخمسة والأربعين 
المتقدمة. ثم التظر -بعد ذلك - في الفقه وما یقتضیه والسؤال قد 
يكون عن الهدم أو الابقاءی أو الترميم الیسیر أو إعادة بعضها 
الزائد على ما يسمى ترمیماء أو إعادتها -كلها- إذا انهدمت. أو 
إذا هدمها هادم؛ هل يكون كالانهدام بنفسها؟ وماذا يجب على 
الهادم؟ 

۰- فهذه سبع مسائل مضروبة في خمسة وأربعين؛ تبلغ ثلاث 
مئة وخمس عشرة مسألة". 

هذا ما أردثٌ ذکره ین المقدمتين؛ فلتشرع في المقاصد وبال 
العون والعصمة والتوفیق؛ فنقول: 


)١(‏ ضرب المصنف على فقرة بعدهاء هذا نصها: «ولقد کنث فى الديار 
المصرية في سنة ثلاث عشرة أو ثنتي عشرة وسبع مئة» رأيتٌ في 
منامى راا من أكابر علمائها في مكان مدارسهاء عليه عمامة زرقای 
فاستیقظےُ من تلك الليلةء فاستدعاني وقت صلاة الصبح؛ فرأيته في 
ذلك المكان بعینه» وفي يده كراسة في هدم الکنائس؛ فقال: اأُردث أن 
فاعتبرث بتلك الرؤياء وصرث لا أكتبُ على فتوی بترميم كنيسة» فجاءت 
في هذا الوقت مطالعة بأنني في الفُرْرُل -المذكورة- بأنه حضر إليه مرسوم 
وفتوى ولم ير خطي؛ فأجبثه بإمساكي وما رأيت؛ فعاد جوابه بأنه ساعة 
وروده جاءه فقية كان النصارى توسَّلوا به إليه وهو باك مشحرّق؛ یقول: إنه 
رآهم في منامه في جورة وهم يجذبونها إليها؛ فصرخ حتی انتبه وتبراً منهمء 
فتعجبثٌ لاتاق هذا الأمر اولا وآخرًا! واردث أن أنظر فيما يقتضيه العلم 
في ذلك؛ فان المنام لا يترتب عليه حُكم»؛ وسبقت في «كشف الدسائس» 
(فقرة ۳۸۳). 


لھا یا ترميم ہے 


۲ باب فيما وزد من الحديث في ذلك 

-٦‏ روی أبو أحمد عبد الله بن عَدِي الحافظ الجُرجَاني في 
كتابه «الكامل2'' في (ترجمة سعيد بن سنان الحمصي)؛ قال: أخبرنا 
الحسن بن سفيان؛ قال: حدثنا محمد بن جامع؛ قال: حدثنا سعيد بن 
عبد الجبار؛ قال: حدثنا سعيد بن سنانء عن أبى الراهریّف عن كثير بن 
مُرّۃ؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رنه يقول: قال رسول الله كلو" : 
«لا نَذْرَ في معصية ولا یمین في مَعصِيَة وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةٌ يَمِين)77". 

۷- قال ابن عدي: وبإسناده قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا ثُبْنَی 
كنيسةٌ في الإسلامء ولا يُجَدَّدُ ما ترب . 

۸- سعيد بن سنان ضکّفه الأكثرون وأنكروا حديثه» وونّقه 
بعضهم. وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم روى له ابن ماجه» 
وليس حديثه من قسم الصحیح. ولا الحسن؛ وإِنَّما ذكرناه؛ لأنّا لم نجد 
في هذا الباب حديئًا غيره» وذكره عبد الحق في «الأحكام»" وقال: 
«أبو المهدي -يعني: سعيد بن سنان- ضعيف لا يحت بحدیثه»۷۲. 

۹- ورأيته في أول كتاب «شروط الذمة» تأليف أبى محمد 
عبد الله بن جعفر بن حيان» المعروف ب (أبي الشيخ) يَمَدُلَنَهُ مكتوبًا عن 


(۱) «الکامل في ضعفاء الرجال؛ (۳/ .)751١‏ 

(۲) بعدها في الأصل: «يقول»» وضرب عليها. 

(۳) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۳۳) من کشف الدسائس». 

(4) آثبت المؤلف بعدها في الأصل: «منها»ء ثم ضرب عليه. 

)٥(‏ سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۳۱) من «كشف الدسائس». 

۔)۱١١‎ /۳( «الأحكام الوسطى»‎ )٦( 

(۷) انظر بسط الكلام عليه في: «كشف الدسائس» (فقرة ۳۵) واالایضاح) (فقرة 
۸) وتعليقي عليهما. 


؟ باب فيما ورد من الحديث في ذلك 


الشيخ أبي بكر مسمار بن عمّر بن محمد بن الْعُوَبْس( عن ابن ناصر. 


ويتصل بي بطريق أقرب» بإجازتي من جماعة من شيوخي -منهم: 
الامياطي ۲ -» عن جماعة من شيوخهم -منهم: أبو الحسن علي بن 
أبي عبد الله بن علي بن منصور بن المُقيّرا" -؛ عن الحافظ أبي الفضل 
محمد بن ناصر بن محمد بن علي السَّلَامِيّ الفارسي(؛ قال: آخبرنا 
الشيخان: أبو رجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد الأصبهاني (*) 
والشيخ أبو عثمان إسماعيل بن أبي سعيد محمد بن أحمد بن مَل 
الأصبهاني"؛ قالا: أنا أبو طاهر محمدبن آحمد بن محمد بن 

الکا۔ تج 1 
عبد الرحیم الكاتب الأصبهاني 3 انا ابو محمد عيد الله بن محمۂ۔ بن 
جعفر بن خَیّانء ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» ثنا سليمان بن داود 
أبو أيوب» ثنا سعيد بن عبد الجبار» ثنا عبيد بن بشار» عن أبي الزّاهرية» 
عن كثير بن مُرَّة عن عمّر الخطاب وََإيعنُ؛ِ قال: قال رسول الله كَل 
دلا ٹخیثوا کیت في الإسلامء ولا تُجَدّدُوا ما دعَب ینها»(. 


)١(‏ هو البخدادي المقرئ» التیّار نزيل الموصل ومسئدهاء ولد سئة ثمان 
وثلائین وخمس مثة» وکان شبخاه متديئاء خيّرًاء مشھوڑاء توفي له 
بالموصل في اني عشر شعبان سنة ۱۱۹ه. 
ترجمته في: «تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۰0۸۷ «السیر (۲۲/ ۰۱۵6 «النجوم 
الزاهرة» /٦(‏ ۲۵۳). 

(۲) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة ۲۶) من «الایضاح». 

(۳) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة ٤‏ من «الایضاح». 

)٤(‏ سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة )١4‏ من «الایضاح». 

(0) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة )۲٢‏ من «الإيضاح». 

() سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4 ؟) من «الإيضاح». 

(۷) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4 ۲) من «الایضاح». 

(۸) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )٤٢‏ من #الإيضاح». 


زعالة في ترميع الكنائس 


۰- وهذا السند -أيضًا- لا تقوم به حجّة» ولکنًا ذكرناه متابعة 
لسعيد بن بشار» إن لم يكن (عبيد بن بشار) تصحیفًا منه» والأقرب 
-عندي- أنه تصحیف. وأنه واحد(. 

-١‏ وبالإسناد إلى ابن حيّان؛ قال: حدثني خالي» نا مقدام بن 
داود بن عيسى بمصر ثنا النضر بن عبد الجبارء ثنا ابن لهيعة» عن 
عطاء» عن ابن عباس: أن رسول الله و قال: الا خصاء ۶ في الاسلام 
ولا نیا کنیست»). 

۹ عدا لبس را رات ورن كان ید ا 
يشمل للابتداء والاعادة والسند ضعیف. 

۳- وبالاسناد إلى ابن ن حيّان» ثنا ابن ژسته. وئنا أبو جعفر 
محمد بن علي بن مخلد؛ قالا: ثنا آبو أيوب سلیمان بن داود» ثتا 
محمد بن دینار» ثنا آبان بن أبي عیّاش» عن أنس بن مالیك؛ قال: قال 
رسول الله : «اهدِمُوا الصّوَامِعَ وَاهدِمُوا الییع»(۳. 

6 - وهذا -أيضًا- لا تقوم به حجّة؛ لضعف سنده. 

٥‏ - وقي «ستن آبي داود»“ من حديث الذي عن ابن عباس 
-وذكره إسماعيل”*؟ من ن حدیثه- : أن رسول الله و صالّح أھل نجران 
على ألْقَي له .. الحديث» وفیه: «ولا مدع لَهُم بیع ولا بُخْرَجَ لَهُم 
نش ولا بفتنون عَن دینهم؛ ما لم يُحدئوا حَدَناء ويَأكُلُوا الڑنا:”". 


)١(‏ انظر: ما تقدم في (فقرة )۲٢‏ من «الإيضاح». 

(۲) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة 777) من «كشف الدسائس». 

(۳) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ٠‏ من «الإيضاح». 

)٤(‏ رقم (1۱ شس 

)٥(‏ هو إسماعيل بن عبدالرحمن السُّذَّي الکبیر انظر: (فقرة ۷۹) من 
«لایضاح». 

)٦(‏ سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱۰۰) من «الكشف». 


٦۔‏ قلت: لم يكن في نجران -في ذلك الوقت- مسلمون. 


۶ باب شروط عفر نة على أهل الذمة 


- وقد ذكرها خلائق من المحدّثين والفقهاء والجامعين بين 
الفقه والحديث؛ منهم: 


الشيخ أبو حامد الإسفراييني''' إمام العراقيين من أصحابناء 
ورئب عليها أحكامًاء وأبو بكر البيهتي ۳ وأبو محمد بن حزم" 
وأبو بكر الطرطوشي"** من المالكية -وغيرهم-. 

۸- وصّف فيها: أبو محمد عبد الله بن ژر المحدّث الحافظ(* 
رتلقي الفقهاء لها بالقبول؛ يعني: عن إسنادها. 


)١(‏ سبقت ترجمته فى التعليق على (فقرة 4۰) من «كشف الدسائس». 

(؟) في «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲). 

(۳) في «المحلى» (۷/ ۳٣٤٤٣‏ - ۳۶۷). 

.)۱۳۷( في «سراج الملوك»‎ )٤( 

(9) سبقت ترجمته مع بیان اسم كتابه. 

)00 مع القول بضعف آسانید (الشروط العمرية)؛ فقد تلقّاها الأئمة بالقبول 
وصححوها وشرحوهاء وأقرها الإمام أحمد وإسحاق» انظر: «المسائل» 
(۲۰6۰ و٢٢۰٦ (Ag‏ لهما. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ ۳۹۳): «... فان 
أهل الذمة إنما هم جارون على شروط عمر؛ لأنه لم يكن بعده إمام عقد 
عقدًا يخالف عقده؛ بل كل الأئمة جارون على حكم عقده... مع إجماع 
الصحابة على صحة هذا الشرطء وجريانه على وَفق الأصول». 
وقال في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)5601١‏ «وشارطهم -أي: أهل الذمة- 
بمحضر من المهاجرين والأنصار تن وعليه العمل عند أئمة المسلمين؛ 
لقول رسول الله يلة: «عليكم بسنتي...؟؛ وساق الحدیث: ثم قال: «لأن هذا 
صار إجماعًا من أصحاب رسول الله 4ة -الذين لا يجتمعون على ضلالة- = 


نت زسالة في 


على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه ی ..*. 

وساق بعض الطرق المتقدّمة» وقال: #وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء 
-من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها- في كتبهم واعتمدوها...0 ثم ساق 
طرفا من كلام الفقهاء في ذلك. 

وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۲۲/۱): «وهذه الشروط آشهر 
شيء في کتب الفقه والعلم» وهي مجمع علیها -في الجملة- بين العلماء 
من الأئمة المتبوعین وأصحابهم وسائر الأئمة ولولا شهرتها عند الفقھاء؛ 
لذکر نا آلفاظ كل طائفة منها». 

وتبعه تلمیذه اين القیم في «أحکام أهل الذمة». 

وتعقبه محقق «شرح الشروط العمریة»؛ وتبعه المعلّق على «أحكام آهل 
الذمة» وتعجبا من مقولة الامام ابن القیم! وساق الثاني ما یدلل على 
أن الاسناد من الدین» وغیر ذلك مما هو من المسلّمات عند ابن القیم 
نك والذي عناه الامام ابن القیم: أن أصل هذه الشروط متفق عليهاء لا 
تخالف نصّاء وأصولها مستنبطة من الکتاب والسنة وفهم السلف. ولا یبعد 
-هندي- أن یکون سمع من شيخه نقل الاجماع وكم من مسألةٍ الحدیث 
فیها ضعيفٌ» والعمل فیها محتجٌ به. 

وقد قال السخاوي في افتح المغيث» (۲/ ۱۵۳): ١إذا‏ تلقت الأمة الضعیف 
بالقبول؛ يُعمل به -علی الصحیح- حتی إنه ینزل منزلة المتواتر في أنه 
ينسخ المقطوع»» وساق بعده استدلالات لقوله. 

وقال السيوطي في «تدريب الراوي» :)57/١(‏ «قال بعضهم: يحكم 
للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وان لم يكن له إسناد صحیح)٤ء‏ 


ثم ساق السيوطي ما يدل على صحة ذلك. 
00 ب (الصحة): صحة الحکم لا الحدیث والتلقي بالقبول في عصور 
الخير. 


وقد اعتنی الامام ابن القيم ب «الشروط العمریة)؛ فشرحها في «أحكام 
أهل الذمة» (۳/ ۹ وما بعدها) وطبعت مفردة باسم «شرح الشروط 
العمرية». 5 


٤‏ باب شروط عمر على أهل الذمة 


4- وقد رُوِيّت من طرق مختلفةء وفيها زيادات ونقصء وثبوتها 
-ين حيث الجملة- يكاد يكون متفقًا عليه؛ حتى قال بعض الفقهاء من 


الحنابلة: 
«إذا غقد لأهلٍ الم عقدٌ وأطلق؛ حمل على شروط عمّر؛ لأنها 
هي المعهودة في الشرع؟. 


= وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۹۱/۲]) -بعد أن ساق الطرق-: 
«فهذه طرق يشد بعضها بعضا). 
وقال في «إرشاد الفقيه» (۲/ ۳۶۱) -بعد إيراده طريقًا من طرق الأثر-: 
«وله طرق جيدة إلى عبدالرحمن بن عَنْم» وقد استقصاها أبو محمد بن بر 
في «جزء» جمعه في ذلك؛ أجاد فیه. وقد حررثھا في «جزء» -أيضًا-. وقد 
اعتمد أئمة الإسلام هذه الشروط. وعمل بها الخلفاء الراشدون» والأئمة 
المهديون الذين قضوا بالحق. وبه كانوا يعدلون». 
وقال فى «البداية والنهاية» (4/ 174): «وقد ذکرنا الشروط العمرية على 
نصارى الشام مطولا في كتابنا «الأحكام»: وأفردنا له مصتفّا على حدة ولله 
الحمد والمنة». 
وقال الونشريسي في ۸ المعیار المعرب» (۲۳۸/۲): 
«وقد ذكر -أيضًا- هذه القضية من أئمة الحديث: أبو عبید. واعتمد عليها 
الفقهاء -من أهل كل مذهب- في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة. 
فقد ذكرها من المالكية: شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي في «سراج 
الملوك» (ص ۰۱۳۷ والشيخ الامام أبو عبدالله بن المناصف في كتابه 
«لانجاد» (۲/ 01۷- بتحقيقي)؛ والحافظ ابن خلف الغرناطي في «تنبیه 
ذوي الألباب على أحكام خطة الاحتساب»۰ وذکر بعضها المحلّث آبو 
الربیع بن سالم الكلاعي في کتابه «اکتناء» (۲/ ٣٣٣‏ ۵۳۰ ۵۷۲ 
وذكرها من الشافعیة: ابن المنذر وابن بدران. 
ومن الظاهریة: ابن حزم -وغيرهم-. 
وسقناها تائة؛ لاعتماد العلماء عليها حيثما تکلموا على فصل من فصولها». 
وانظر: «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۲۷۱). 


رسالة في ترميم الکنانس 


جرے وو رر ی وین ی 
عُقبة بن أبي الَیزار وین جهته ذكرها ابن حزم والبيهقي -وغيرهما-. 

- وعم ل لسعو الع اك ولكن؛ عضده 
رواية غيره» والراوي لها عن يحيى بن عقبة: الربيع بن تُعلب ثقة Pa‏ 
وشیخ یحی بن عقبة فيها: سفيان الثوري”" -وناهيك به- والوليد بن 
نوح والسّري بن مصرف!* وثلائتهم عن طلحة بن مُصَرّف سیّد 
القرّاء بالکوفة عن مسروق فقيه أهلٍ الكوفة» عن عبد الرحمن بن عنم 
الأشعري کو وی آسلم في زمان الدي يلل وقيل: (إنه رآہاء 
والصحيح أنه لم یره ؟؛ وإنما تفقّه على معاذ بن جبل7". 

7 - قال عبد الرحمن ۔ھذا۔: 

کتبث لعمّر بن الخطاب عة حين صالّح نصارى الشَّام: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله عمّر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: 

إنكم لما قدمتم علينا؛ سألناکم الأمان لأنفُسنا وذرارینا وأموالنا 
وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا: 

آن لا توت في جديا دولا قبا خولها- دا رلا کته ولا 
قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي ما كان 


)١(‏ انظر: «الكشف» (الفقرات ۰۱6 ۰۱5 ۰۱۱ ۱۷) وتعليقنا عليها واالایضاح» 
(فقرة ۲۷۳). 

(۲) انظر: «كشف الدسائس» (فقرة ۲۳). 

(۳) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 17) من «الکشف». 

)٤(‏ انظر عنهما: التعلیق على (فقرة ۲۸۲) من «الایضاح». 

)٥(‏ انظر: (فقرة 4) من «الایضاح» وتعليقي علیها. 

(1) انظر: (فقرة )٤‏ من «الایضاح» وتعليقي علیها. 


]باب شروط عمر على أهل الذمة 


منها في خطط المسلمین وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهارء ونوسّع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن 
شُزل مَن مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم وأن لا نؤوي في 
كنائسنا -ولا منازلنا- جاسوشاء ولا نكتم غِشَّا للمسلمين» ولا نعلّم 
أولادنا القرآن ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحدّاء ولا نمنع أحدًا 
من قرابتنا الدخول في الإسلام -إن أراده-» ون نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا -إن أرادوا جلوشا- ولا نتشبّه بهم في شيءِ 
من لباسهم؛ من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم 
بکلامهم ولا نتكنّى بکناهم ولا نركب السروج» ولا نتقلّد السیوف» 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتمنا بالعربية» 
ولا نبيع الخمورء وأن نج مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زِيّنا حيث ما كُنَاء 
وأن نشد الزنانیر على أوساطناء وأن لا نظهر صليبنا وکثبنا فى شىء 
ِن طرق المسلمين ولا آسواقهم وأن لا نظهر الصلّب على كتائسناء 
وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بین حضرة المسلمين» وأن لا نخرج 
شمان ۱) ولا اعرا ولا نرق اصوانتا مع موتاتاء ولا نظهر الثيرات 
معهم في شيء ین طریق المسلمین؛ ولا نجاورهم موتاناء ولا نتخذ ین 
الرقیق ما جری عليه سهام المسلمین» وأن نرشد المسلمین» ولا نطلع 
عليهم في منازلهم؟. 

فلمّا أتيتٌ عمّر بالكتاب؛ زاد فيه: 

«وأن لا نضرب أحدا من المسلمين. 

شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقِنا عنهم الأمان» فان 


)١(‏ ويقال: بالشين المعجمة؛ وسبق ببانه في التعليق على (فقرة ۳۰۵) من 
را یضاح». 
(۲) سبق بیانه في التعلیق على (فقرة ۰ من «الایضاح». 


__ رسالة في ترمیم الكنالس 


نحن خالفنا شيئًا مما شرطنا علیکم» فضَمئَّاه على أَنقُسنا؛ فلا ذمة لناء 
وقد حل لكم منًا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشفاق»(. 

هذا لفظ رواية البيهقي”". 

۳- ومقصودنا منه في هذا التصنيف: : «ولا نجدد ما خرب منهاء ولا 
نحبي ما كان منها في خطط المسلمين»؛ فكل من اللفظين یمنع الترميم. 

ولا يقال: إِنَّ (خرب) للماضی؛ فيحمل على ما كان خرب قبل 
الفتح» لان الفعل الماضي إذا كان صلة لِموصول؛ احتمل المضي 
والاستقبال"؛ فيحمل عليهما لأجل العموم. 

6 - وهذا الشرط في رواية ابن حزم -وغيرها-. 

ولفظ ابن حزم مثل لفظ البيهقي(* أو قريب منهء إلا أنَّ لفظ 
الييهقي جعل الشروط منهم على آنسهم؛ ولفظ ابن حزم جعل الشروط 
من المسلمين عليهم. 

واتفقوا على الشرط الذي قصدناه -هنات وعلى أنهم إن خالفوا؛ 
لا ذمّة لهم. 

-٥‏ وقوله: «ولا نُجدد ما خرب منها» الضمیر في (منها) ظاهره أنه 
يعود على (کنیسة) بلفظ الإفراد؛ فيقتضي المنع من الترميم» ويحتمل 
على تعدادٍ يعود على الکنائس؛ لأن الكنيسة للعموم لورودها في سياق 
النفي۳)؛ فیکون مانمًا من الاعادة إذا خربت كنيسة بجملتها؛ لا من 


() سبق تخریجه. 

لقف (۲۰۲/۹). 

(۳) انظر: ما علْقناه على (فقرة 44۸) من «کشف الدسائس». 

.)۳۲۷ -۳4۱/۷( «المحلی»‎ )٤( 

.)۱۹۱۸۲( «الستن الکبری» (۲۰۲/۹) رقم‎ )٥( 

,1 الا کنیسة» فهي نكرة في سياق النفي» وهي من ألفاظ العموم. 


».باب شروط عمر على هل الق _ 


الترميم في بعضها -كما سنجأيه عن بعض الفقهاء-» ولیس بجيد”© 

-٦‏ وعلی كلا التقدیرین؛ فهو في الكنيسة المبقاة ولا يجوز 
عوده على الكنيسة الجديدة الممنوع منها؛ لأنها لا تبقى؛ فلا حاجة إلى 
المنع من تجديد ما خرب منها. 

وروی هذه الشروط خلائق بهذا السند. 

لاه- وممّن رواها: حرب بن إسماعيل في «مسائله عن أحمد 
وإسحاق»”2©؛ قال: حدثنا محمد بن مُصَفٌی؛ ثنا يحيى بن سعيد 
القطان» ثنا یحبی بن عقبة بن أبي العيزار الأزدي» عن سفيان الثوري» 
عن طلحة؛ فذكره كما ذكره البيهقي -سندًا ومتنًا-. 

۸- وليس في سند هذه الشروط شيء يمنع الاحتجاج بسندها؛ 
إلا ابن أبي العیرّار وأشد شيء قیل فيه: قول أبي حاتم الرازي": «إنه 
CS‏ 

وهذا إن ثبت؛ فلا يلزم منه أنَّ هذا مفتعل؛ لأ الذي يفتعل قد 
يروي الصحيح! 


4- وأنا متعجب من قول أبي حاتم: «إنه يفتعل الحديث»! وما 


أراد به؟ 
وقد تقدمت رواية يحيى القطان عنه» ويحيى القطان مِمَّن لا 
يُحَدّث إلا عن ھت(“ 


فحسنٌُ -عندي- حاله برواية القطان عنه» ولم يتفرد ابن أبي 
العيزار بذلك وقد تابعه غيره. 


.044 انظر: «الإيضاح» (فقرة‎ )١( 

(۲) سبق بیان ذلك. 

زا «الجرح والتعدیل» (۱۷۹/۹). 

(4) انظر: ما قدمناه في التعليق على (فقرة )۵٥‏ من «الإيضاح». 


۰- ورواها ابن زَبر من طرق" وذكرها الحافظ ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»6*”"» فيمّن رواها -كذلك-: 


KEF محمد بن حميرء عن عبد الملك بن خمید بن أبي‎ -1۱١ 
عن السّري بن مصرّف والثوري والولید. عن طلحة بن مصرف» عن‎ 
مسروق» عن عبد الرحمن بن غنمء باللفظ المتقدّم”".‎ 

فعبد الملك بن حمید متابع ليحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن 
شيوخه الثلاثة» موافق له -سندًا ومتنًا-. 

۲- ومن تابعه -أيضًا- عن سفيان: إسماعيل بن مجالد» لکن 
ree‏ 


مده ضعيف د 
۳۔ ومِمّن روى هذه الشروط: محمد بن إسحاق بن راهویه عن 
أبيه» ثنا بقية بن الولیدہ ثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهرء عن ابن عنم“ . 
وهذا شاهد لابن أبي العيزار. 
4- والفٌرق بين المتابعة والشاهد: أنَّ المتابعة في الشيخ» 
والشاهد فیمن فوقه(؟. 
-٥‏ فهذه ثلاث طرق إلى عبد الرحمن بن عَنْم؛ يقوّي بعضها بعضا. 
- وژوِبّت شروط عمّر -أيضًا- من طرق أخرى بزيادة ونقصان. 


)0 «شروط النصارى» (ص ۲۱) رقم (۹). 

۰۱۷۷ -۱۷۵7/۲( (¥) 

(۳) سبق تخریجه في التحلیق على (فقرة ۲ من «الایضاح». 

۹3 سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۲۹۱) من «الإيضاح». 

)٥(‏ سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۰ء من «الایضاح». 

() انظر: اعلوم الحدیث» (۸۳) لابن الصلاح» «التفریب والتیسیر» (4۱) 
«المنهل الروي» :)0٩(‏ «الكافي» (ص۲۹۱) لابي الحسن التبريزي» 


باب شروط عمر على اهل الذمة 


۷- وژوِیّت من غير طريق عبد الرحمن بن غنم”". 

۸- وتلقّاها الفقهاء بالقبول: وبتوا عليها أحكامًا(". 

۹- وفي بعض الط في "تاريخ ابن عساكر» أنه كان في شرط 
عمّر على النصارى: أن يشاطرهم منازلهم؛ فيسكن فيها المسلمون» 
وأن يأخذ الحيّز القبلي من كنائسهم لمساجد المسلمین(۳. 


۰- وفي «تاريخ as‏ 


کو دو 


عن أبي عبيدة بن الجر اح نة في 

.)596 ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ انظر: «إيضاح كشف الدسائس" (فقرة‎ )١( 

(۲) انظر: ما علقناه -قريبًا- على (فقرة .)٦۸‏ 

(۳) سيق تخریجه وإسناده تالف. 

)٤(‏ (۱۱۹/۲- ۱۲۱ وإسناده واه بمرّة وفيه أبو مخنف لوط بن يحيى؛ شيعي 
کذاب. ۱ 
وأخرج سعید بن منصور في #السئن» (۲۱۰۵) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
/٦(‏ ۸۱۱ ۳6/۱۲ و۷۸٦)‏ من طریق الأوزاعي عن ابن سراقة: «أن 
آبا عبيدة بن الجراح کتب إلى آهل ذیٔر طيَّايًا: إني أمُنتكم على دمائکم 
وأموالكم وکنائسکم أن تُخرّب أو تكسر ما لم تحدثوا أو تؤووا مُحیئا 
مُغیلةء فان أنتم أحدثتم أو أويتم مُحَدِنًا مغيلة؛ فقد برئت منكم الذمة وان 
عليكم إنزال الضيف ثلاثة آیام» وان ذمتنا بريئة من معرّة الجيش. 
شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبیل بن حسنة وقضاعي بن 
عامر وكتب». 
وإسنادہ منقطع أو معضل. 
ابن سراقة: هو عثمان بن عبد الأعلى» توفي سنة ٠4١هء‏ وثقه الفسوي في 
«المعرفة والتاریخ) (۲/ 474)» وليس هو عبدالله بن سراقة المختلف في 
صحبته» وفي سماعه من أبي عبيدة. 
وعبدالله بن سراقة -هذا- لا يروي عنه الأوزاعي؛ وإنما روى عن عثمان 
-فيما ذُكر-. 
وأخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» /١(‏ 0۸4) أو (۱/ ۷٢۴‏ - ط الفرقان) = 


رسالة في ترمیم الڪنالس 


فتح دمشق؟ کتب أبو عبيدة: 

«هذا كتاب أبي عبيدة مِمن أقام بدمشق وأرض السام من الأعاجم: 

نك حينَ قدمت بلادنا؛ سألناك الأمان على أنفسنا وأهلٍ ملتناء ها 
شرطنا لك على أنفسنا أن لا تُحوث في دمشق -ولا حولها- كنيسة ولا 
ديرًا ولا قلایة ولا صومعة ولا نجدد ما خرب من کنائسناء ولا نمنعها 
المسلمين أن ينزلوها في الليل والٹھاں وان نوشع أبوابها للمارة وابن 
السبيل» ولا نؤوي جاسوشاء ولا نكتم على مَن عش المسلمين» وعلى 
أن نضرب نواقيسنا ضربًا خفيًا في جوف كنائسناء ولا نخرج صلیبنا ولا 
کتابنا في طرق المسلمینء ولا نخرج باعونًا”') ولا سعانين”"» ولا نرفع 
اس سرت موتاناء رو ارا تمه في | سواق المسلمين» 
ولا نجاورهم بالخنازيرء ولا تب نبيع الخمور» ولا رعب مسلمًا في ديتناء 
وعلی آن لا نتخد ہنا بن الرقیق الذي جرت عليه سهام المسلمین: 
و بیع می رایس إن أراد لر لواش سام وان مت 
بالمسلمین في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين» ولا في فرق شّعرء 
ولا في مراکبهم. ولا نتکلم بکلامهم ولا نتسمّى بأسمائهم. وأن 
جر مقادم رؤوسناء ونشدٌ الزنانیر على أوساطناء ولا نركب السروج؛ 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح» ولا نجعله في بيوتناء ولا نتقلد السيوف» 
وأن نوفر المسلمین في مجلسهم ونرشدهم الطریق ونقوم لهم من 
المجالس إذا آرادوا الجلوس ولا نطّلع علیهم في منازلهم» ولا نعلّم 


= من طريق الوليد: حدثنا أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: أنه كان 
في کتاب أبي عبيدة الجراح... بنحو المذكور. 
وإسناده إلى الأوزاعي حسنء وبين الأوزاعي وأبي عبيدة مفاوز!! 

)١(‏ سبق پیانه. 

(۲). سبق بيانه» ويقال: بالشين المعجمة. 


ع باب شروط عمر على آهل الذمة__ 


أولادنا القرآنء ولا نشارك أحدًا من المسلمين إلا أن يكون للمسلم أمر 
التجارة» وأن تُضيف کل مسلم عابر سبيلي من أوسط ما نجد» ونطعمه 
منها ثلاثة أيام» وعلى أن لا نشتم مسلمّاء ومّن ضرب مِنّا مسلمّا؛ فقد 
خلع عهده. 

ضمئًا على ذلك أنقُسنا وذرارینا وأزواجناء وان نحن غیّرنا 
وخالفنا؛ فلا ذْمَّهَ لنا). 

وهذا الكتاب على فول من يقول: إِنَّ أبا عبيدة دخل دمشق صُلحَاء 
وقد قیل: إنه دخل عنوة» على أن الصلح قد يكون على عقد الذمّة وبذل 
الجزية بعد العنوة؛ فلا تنافي'. 

۱- وفي 978 

«هذا کتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق: إِنّي مهم على 
دمائهم جو سم کو وا 

فانظر كيف لم يشترط لهم الترميم ولا الإعادة ولا الإبقاء؛ اما 

شترط لهم عدم الهدم ولا يلزم من التزام عدم الهدم التزام الإبقاء؛ 
حتی يستتبع الترميم -إن لزم ذلك- وهو غير لازم. 

۲- وکان بدمشق -لمًا مُتحت- خمس عشرة کنيسة» صُولحوا 
0 -على ما قيل-» ثم خرب أكثرهاء والناس يختلفون في فتح 

مشق: أهو شلح سوا اہ اھ کت 
مر 

۴- وکان الأمیر أبا عبيدة من جهة عمّرء بعد أن كان الامیر خالدّا 


)0 الراجح أن بعضها فتح صلحًا وبعضها عنوۃء وسبق بیان ذلك. 
(۲) «تاریخ د مشق؛ (۲/ ۱۱۷) وسبق تخريجه. 


__ :رسالة فی ترميم الكنالس 


4- وقيل: ان خالدًا صالّح أهلّ دمشق قبل ظهور عزله. 

6- وقيل: نزل يزيد بن أبي سفيان على باب الصغیر وأبو عبيدة 
بباب الجابية» وخالد بياب شرقيء وأبو الدرداء ببرزۃ''ء وطلب راهب 
دمشق من خالد الصّلح؛ فشرط عليه أشياء آباها الراهب» فدخل يزيد 
قسرًا من باب الصغير» فأتى الراهب خالدًا -وهو لا يَشْعْر- فصالحه. 
وکتب لهم الكتاب المذكور”". 

فان صحٌ ذلك؛ لم يكن هذا الصّلح صحيحًا. 

٦۔‏ وقيل: دخلها آبو عبيدة من باب الجابية بالأمان: وخالد 
من الباب الشرقي بالسيف عنوة؛ فالتقيا عند سوق الزیت”" فلم یدز 
أيهما كان أول! 

فقالوا: إن أخذنا ما ليس لناء وسفكنا الدماء وأخذنا الأموال؛ 
لنأثمنَء وان ترکنا بعض ما لنا؛ لا نأئم. 

۷- فأجمّعوا على الصلح. وهذا يدل على أنهم إِنُما جعلوها 
صُلخا توژغا. 

۸۔ وأنا عندي في صحة هذا الصّلح نظر؛ لأنَّ دمشق حوصرت 


)١(‏ برزة: كانت قرية بجوار دمشق من جهة الشمال قبل أن يمتد إليها العمران 
فتصل بالمدينة» وتصبح حیّا من أحيائهاء ضُمّت إليها في نهاية الخمسینات؛ 
وتعتبر برزة -حاليًا- من أكثر مناطق دمشق كثافة سكانية بالمقارنة مع 
المناطق المنظّمة والعشوائية. 
انظر: «معجم دمشق التاريخي؛ /١(‏ ۲ء «معالم دمشق التاريخية) 
(ص ۷۵))ء لاغوطة دمشق) (ص ۱۱۲). 

(۲) سبق توليقه. 

(۳) كان بالمقسلاط بمنتصف الشارع المستقيم بين باب الجابية والباب 
الشرقي؛ حيث التقی آبر عبيدة بن الجراح بخالد بن الولید عند فتح دمشق. 
انظر: «تاریخ دمشق» (۱/ ۰69۱۲ «معجم دمشق التاريخي» (۲/ ۳۷). 


٤باب‏ شروط عمر على آهل الذمة 


أربعة أشهّرء وكان بالمسلمين قوّةء ودخلها بعضهم في تلك الساعة 

عَنوة؛ فكيف يصح الصّلح من باقيهم الذين ظنوا جلاف ذلك؟! 
فالوجه أن يقال: إن الصّلح نما هو ورع عن الدماء والأموال 

المنقولة وذلك -کله- مِمَّا لا حاجة بنا -الآن- إلى تحقيقه. 

۹- وأمًا الأراضي؛ فستتكلّم عليهاء وهي -الآن- في أيديناء ولا 
التفات إلى ما يقتضي خلاف ذلك. والكنائس تابعة للأراضي؛ فهي في 
أيدينا لا في أيديهم» والکلام في إبقائها وترميمها وإعادتها أو هدمها؛ 
سنتكلم فيه -إن شاء الله-. 

وقيل: إن خالدًا هو الذي كتبّ بالأمان. 

۰- وهذا فيه من البحث ما سبق وزيادة؛ وهو أنه كان معزولا. 

وبقي على أنَّ العزل: هل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر أو لا؟ 

۱۔ وقال ابن عساكر7©: 

«صحٌ أن عتر لته أمضى لأهلٍ دمشق الصّلح؛ لأنه لما أشكل 
عليه الحال في الفتح» وهل سبق مَن دخلها عنوة أو مَن دخلها صلحًا؛ 


أمضاها كلها صلحًا». 
ومراد ابن عساكر بذلك: فيما يتعلق بخاصة دمشق من أرضها 
ودُورها وجميع ما فيها. 


۲- أمّا أعمالها؛ فالمشهور أنها عنوت وربما أنه لا خلاف في ذلك. 
وأطلق الشیخ أبو حامد أن الشام عنوق وأطلق الجوري”؟' أنها 7 
۸۸۳- وقال آبو عبید القاسم بن سلام في کتاب «الأموال»(۳ 


)0۱ «تاريخ دمشق» (۱۸۱/۲). 
(۲) انظر: «آسنی المطالب» /٤(‏ ۰۲۰۲ وسبقت ترجمته. 
(۳) (ص۱۲۹- رقم ۲۷۷) أو (۱۸۹/۱- ۱۹۰) باختصار وتصرف. 


رسالة في ترميم الڪنانس 


-وهو سماعي على شيخنا الحافظ عبد المؤمن الدمياطي واه بسنده 
إليه2'7-؛ قال فيه: 

«بيت المقدس افتتحه عمر بن الخطاب صلحًاء وكذلك؛ مدينة 

مشق افتتحها خالد بن الوليد صلحًاء وعلى هذا؛ مدن الشام كانت 
7 ملكا دون ار " وكذلك؛ بلاد الجزيرة يُروى أنّها 
-كلّها- صلح؛ صالحهم عليها عياض بن غنم وكذلك؛ قبط مصر 
صالحهم عمرو بن العاص. وكذلك؛ بلاد خراسان يقال: إنها -أو 
أكثرها- جج على يديا یھو فارت تورم 

والسواد أخذ عَنوۃء وكذلك؛ بلاد الشام -كلها- عنوة ما خلا 
مدنهاء وكذلك؛ الجبل أخذ عَنوة في وقعة جلولاء ونهاوند» وكذلك؛ 
الأهراز -أو آکثرهات وكذلك؛ فارس» وكذلك؛ المغرب -كله- غنوة» 
وكذلك؛ الثغور كقيسارية». 

-٤‏ وقدم أبو عبيد في صدر كلامه البلاد التي أسلم أهلها عليها؛ 
مثل: المدينة والطائف واليمن -أو بعضها-. 

وک أرضي لم يكن لها أل فاختطّها المسلمون اختطاطا ثم 
نزلوها؛ مثل: الكوفة والبصرةء وكذلك؛ الثغور. 

وکل قرية افتتحت عَنوة فلم یر الإمام أن يردها إلى الذین أخذت 
منهم» ولكنه قسّمها بین الذين افتتحوهاء کفعل النبي 366 رت 
فهذه أمصار المسلمين الذين لا حظً لأهلٍ الذمة فيها. 


= انظر: «تاريخ دمشق» (۲/ ۳ء 

.)۵۲ سبق ذكر السند في «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة‎ )١( 

(؟) بعده في مطبوع «الاموال»: «على بدي يزيد بن أبي سفیانء وشرحبيل بن 
حسنة» وأبي عبيدة بن الجراح». 

(۳) سبق تخريجه. 


٤باب‏ شروط عمر على آهل الذمة 


6- يعني: هذا القسم الذي صدّر به كلامه» وذكرناه نحن 
-آخرًا- » وجعل منع آهل الذمة يِن الكنائس والبيّع وتنوير النيران 
والصّلب والخنازير والخمرء وما ورد ین النهي عن ذلك؛ محمولا 
على هذا القسم؛ وهو أمصار للمسلمين خاصّة وحمل عليه: 


5- قول ابن عباس: : أیما مصر مصرته العرب؛ فليس لأحدٍ من 
أعلِ الدّمة أن يبنوا فيه بيعة؛ ولا يُبَاعٌ فيه مر ولا يقتنى فيه خنزير» 
ولا يُضرب فيه بناقوس» وما كان قبل ذلك؛ فحی على المسلمين أن 
يوفوا لهم به06©. 

۷- قال أبو عبيد'": «التمصير على وجوه" فذکرها!؛ فقدُم 
بلاد المسلمين ثم الصّلح ثم العنوة. 

۸- وما ذكره”؟) عن مصر؛ فالصّحيح المشهور أن مصر فتحت 


)۱( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۲۰۸) من «الایضاح». 

(۲) «الأموال» (ص ۱۲) أو (۱/ ۱۸6- ط دار الهدي النبوي). 

(۳) انظرها: فیما تقدم (فقرة ۲ من «۱لایضاح». 

(4) في «الاموال» (۱/ -۲٤٢‏ ۰)۲6۱ وقال: «فقد اختلفت الاخبار في آمرهم. 
وأنا آقول: ان الامرین -جميعًا- قد كاناء وقد صدق الخبران کلاهما؛ لأنها 
افتتحت مرتين» فکانت المرة الاولی صلحًاء ثم انتكثت الروم علیهم؛ 
ففتحت الثانية عنوة» وفي ذلك غير خبر یصدق...» 
وأسند خيرًا (۱/ ۲40- ۲4 رقم (4۰۷- ط الهدي النبري) وخليفة بن 
خياط في «تاریخه» (۱)۳) بسن ضعيف عن علي بن رباح: أن أبا بكر 
الصديق بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمصرء فمر على ناحية 
قرن الشرقية؛ فهادنهم وأعطوه فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن 
العاص؛ فقاتلهم وانتقض ذلك الصلح». 
وبين علي بن رباح وأبي بكر مفاوز؛ فهو -على ضعفه؛ فيه عبد الله بن صالح 
وابن لهيعة- منقطع؛ بل معضل. 


رسالة في ترميم الڪنالس 


عنوة» ونص مالك فى «المدونة)(2 على ذلك» وعليه الجمهور. 
وی ESEN ER‏ دق 
والليث أخذ ذلك عن يزيد بن أبي حبيب (۲ وهو وزن کان مصريًا؛ 

لکن الجمهور على خلافه. 

۰- وقد کتب حیان بن شريح -والي مصر- إلى عمّر بن 
عبد العزيز؛ فسأل عم بن عبدالعزیز عراكُ بن مالك عن القبط؟ فقال: 
ما سمحت لهم بعقد ولا عهد؛ إِنّما أخذوا عُنوة۳. 


۱- وذكر الخطیب!؟' -وغيره- أن حُكمَ مصر کم أرض السواد. 


۲- ولقد مضت لي برهة من الدهر وأنا أتحرّج من سَكني في 
القاهرة لذلك؛ كما كان الأئمة يتحرجون من سكن بغداد فقال لي 


.)۲۹۷ /۳( )١( 

)۲( وقد كان الليث بن سعد اشتری شيئًا من أرض مصرء وحکمها حکم سواد 
العراقء وإنما استجاز الليث ذلك؛ لأنه كان يحدّث عن يزيد بن أبي حبيب 
أن مصر صلح. وكان مالك بن أنس وعبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد 
ينكرون على الليث ذلك الفعل؛ لأن مصر كانت -عندهم- مَنوة» ولعل 
حديث يزيد بن أبي حبيب لم ينته إليهم أو بلغهم؛ فلم يغبت عندهم. 
انظر: «تاريخ بغداد» (۳۰۹/۱)ء «الروض الانف» (۹/ ۳۷ «النجم 
الوهاج» (۹/ ۷٦۳))ء‏ «المواعظ والاعتبار» (۲/ ۸1). 
وقال أبو عبيد في «الأموال؛ (۲6/۱): «فمصر -کلها- صلح في قول يزيد بن 
أبي حبيب» غير الاسکندرية» قال: وبهذا القول كان يقول الليث بن سعدة. 

)۳( أخرجه أبو عبيد في «الاموال» (۳۸۲) -وعنه البلاذري في «فتوح البلدان» 
(ص ۳۰۵) - وابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» )١7١/١(‏ 
وخليفة بن خياط في «تاریخه» (١٤٢۱)ء‏ وإسناده ضعیف؛ فيه ابن لهیعت 
وفيه الصلت بن أبي عاصم لم أجد له ترجمة 

3 «تاريخ بغداد» (۴۰۹/۱)۔. 


٤۔‏ باب شروط عمر على أهل الذمة 


الحافظ الحارثي!'': «إنّما ذلك في الغامرء لا في العامر»"» وصدق 
فيما قال. 

۳- بان لي -بعد ذلك- أنَّ كراهية العلماء لشراتها؛ نما هو فيما 
فيه خراج من عامر الأرض الذي يزرع أو يغرس -ونحوهت أما ما كان 
غامرًا -بالغين المعجمة-» وهو الموات -وشبهه-؛ فكانوا يتمالكونهء 
والقاهرة من هذا القبيل» والكلام في السواد معروفء وأكثره عَنوق 
وبعضه صلح. 

-٤‏ ومن هذا؛ تبيّن لك أنَّ هذه الأقاليم الثلائة -الشام والعراق 
ومصر-؛ آکثر آراضیها عنوة» وهي من فتوح عمر تن 


)0( هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي» سعد الدین» العراقي ثم 
المصري» المحدٌث الحافظ قاضي قضاة الحنابلة مولده سنة اثنتين أو 
ثلاث وخمسین وست مئة» نسبته إلى الحارثیة من قرى غربي بغداد» وولد 
ونشأ بمصر؛ وسكن دمشق؛ فولي بها مشيخة الحديث النورية» ثم عاد إلى 
مصر؛ فدرّس بجامع ابن طولون» وولي القضاء سنة ٩‏ ٠ھ‏ إلى أن توفي» 
وكان سنیّا أثريًا متمسكًا بالحدیث: أثنى عليه الذهبي -وغيره-» وصتّف 
وافاد وأخذ عنه السبكي وهو کبیر» قال ولده تاج الدين في «طبقات 
الشافعية الکبری» (۱6۱/۱۰) في ترجمة والده: «وأخذ الحديث عن 
الحافظ شرف الدين الدمیاطي؛ ولازمه کثیراء ثم لازم -بعده وهو کبیر- 
إمام الفن الحافظ سعد الدين الحارثي». 
وتوفي الحافظ سعد الدين الحارثي رغال بالقاهرة سنة إحدى عشرة وسبع مئة. 
ترجمته فى: #طبقات علماء الحديث» »)۲۷٤ /٤(‏ «طبقات الحفاظ» 
(1/ ۱ء" «معجم الشیوخ» )۳4/۲( كلاهما للذهبي» «ذيل طبقات 
الحنابلة» (6/ ۳۸۷ «الدرر الکامنة» (5/ ٠۸‏ ۱ «رفع الاصر» (ص 4 ۰:۳ 
«المقصد الارشد» (۰)۲۹/۳ «شذرات الذهب» (۸/ ۰۳) 

(۲) انظر: ما تقدم (فقرة )۲٦٢‏ من «الایضاح» في الفرق بين (العامر) و(الغامر)» 
وسياني بیان - قريبًا- أيضًا-. 


__رسالة في ترميم الكنائس 


6- والصحيح - بعد كونها عنوة- أنها وَقف؛ هذا في السواد 
-كما نصُوا عليه-» وفي مصر -كما اقتضاه كلام الخطيب وغيره بِمّن 
قال إنها كالسواد-. 

-٦‏ وكذلك؛ ينبغي أن تكون في الشام؛ لأنها من فتوح عمّر» 
وهو عمل في جميع فتوحاته عملا واحدّاء ولم يقسّمها. 

۷- ولو قسّمها هو؛ لم يختلف مع بلال حين سأله بلال القسمة 
وقال: «اللّهُّم اكفني بلالا وذویه»( "“» فما جاء الحول ومنهم عين تطرف 
-كماهو مشهور-. 

۸- وأمّا كونها وقمّا أو لا؛ فالكلام في السواد» والشافعي 
یری أنها وقفت وقمًا جديدًا من عم ويستدل ب: 

۹- قضية جرير البجلي(. 

وأبو عبيد یقول(*: «إنَّ قضية جرير نما کانت؛ لأنه تفل بالشّرط 
المتقدّم». 

ولذلك؛ یفعل ذلك مع غير قوم جریر وأنَّ الجِيّرة في ذلك إلى 
الامام وأنه أحد الجائزين. 

والجائز الثاني: القسمة؛ كما: 

۰- فعل النبي و في خیبر(*» ومكّة خارجة عن القسمين؛ 
لأمر خاص بالنبي ی خصّه الله به» ولتحقيق ذلك؛ فكان أوسع من 


(۱) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱ من «الایضاح». 

(۲) انظر: «الأم؛ (۵/ 1۸- ۰61۸۷ «مختصر المزني» (ص ۳۸۲ «الحاوي 
الکبیر» /۱٤(‏ ۰۲9۰ ۲۸ «البیان» (۱۲/ .)۳۳٣‏ 

(۳) سبق تخريجه في التعلیق على (فقرة ۲۳۰) من «لایضاح؟. 

.)۱٥١ وت (ص‎ (٤٤ 

)٥(‏ سبق تخ تخريجه في التعليق على (فقرة (YY‏ من «الإيضاح». 


۵. باب في ذكر أحاديث عن النبي يه وأثار عن الصحابة والتابعين 


هذاء لا حاجة بنا -هنا- إلى التطويل به. 

-١‏ والمقصود: تقسيم البلاد إلى الصَّلح والمّنئوة؛ وَإِنّما جاء 
استطرادّاء ولم يكن المقصود إلا شروط عمَرء وليس فيها دليل لا على 
صلح ولا عنوة؛ وإلما هي عقد ذِمّة قد يكون في هذاء وقد يكون في هذا. 

۲- واختلف الفقهاء فيما إذا خالّف شيئًا من تلك الشروط: 
هل تنتقض الدّمة أو لا -في مذهبنا وفي غيره-؟ ومن ذّكر الخلاف 
في ذلك: ابن حزم . 

۳ - ومنها أشياء تنتقض بها بلا خلاف: وليس فيها متّفق 
على عدم النقض به؛ فتجديد ما خرب يدخل فيما اختلف في 
انتقاض الدّمة به. 

۵ باب في ذكر أحادیث عن النبي !1 قد يؤخذ منها بعض 
أحكام في ذلك, وآثار عن الصحابة والتابعين 

-٤‏ ولو كانت الأحاديث نصًا في ذلك؛ قدمناهاء ولكنها ليست 
نصا صریخا» فلذلك؛ عقدنا لھا هذا الباب» والذي يخصّنا من ذلك» 
ويكثر الكلام فيه؟ حديثان: 

۵ أحدهما: رواه أبو داود والترمذي”"» أخبرنا الحافظ 
أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي“ قراءةٌ عليه وأنا أسمع؛ قال: أنا 
أبو الحسن بن المقیّر ٩‏ سماعًاء عن الفضل بن سھل!'' إجازة» عن 


۰)8۱67/۱۱( «المحلی»‎ )١( 

(۲) (ق ٤‏ ۳۷- رواية اللولوي) أو (۰۳۰۳۲ ۳۰۳۰ - رواية ابن داسة). 
(r)‏ في اجامعه» (رقم ۳۳ 

)5( سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة ٤‏ من «الایضاح». 

(0) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة ) من «الإيضاح». 

)00 سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة ۷) من «الایضاح». 


_رسالة في ترميم الكنانس 


الخطیب ۳ إجازة؛ قال: آخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي(" 
آنا آبو علي اللولژي" ۳ ثنا آبو داوده ثنا سلیمان بن داود العَتكي؛ قال: 
ثنا جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله :هلا کون قبلتان في بواجي أخرجه في (باب 
إخراج الیھود ین جزيرة العرب). ٠‏ 


-٦‏ وأخبرنا عبد الله بن على الصّنهاجى7' بقراءتى عليهء أنا 
قطب الدّین أبو بكر محمد بن أحمد بن القَسطلاني"" أنا علي بن 
البتّاء( أنا أبو الفتح الگڑوخ 20 أنا أبو عامر الأزدي“ وأبو 
بكر العُورجي( ؛ قالا: آنا عبد الجبار الجَرّاحي "۲ آنا آبو العباس 
المَحبود تا ری عدا بحي ۱ بن أكثمء ثنا جریر عن 
قابوس بن أبي ظبيان» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله لله کد : له 


ئصلخْ قبلتان في آرض وَاحِدَق ولیس عَلَى المُسلمین جز جرية20, 


)١(‏ سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة )٦۷‏ من «الإيضاح». 
(۲) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۷) من «الایضاح». 
(۳) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۷) من «الایضاح». 
)٤(‏ سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة )١115‏ من «الكشف». 
3 سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 58) من «الایضاح1. 
)٦(‏ سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 8۸) من «الایضاح؟. 
2 سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة ۸ من «الایضاح». 
(۸) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من «الایضاح». 
(۹) سبقت ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من «الایضاح». 
) ٠)سبقت‏ ترجمته في التعلیق على (فقرة 4۸) من الایضاح» 
(۱۱) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۸) من «الإيضاح». 
(۱۲) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 4۸) من «الإيضاح». 
(۱۳) سبق تخريجه. 


۵ باب في ذكر أحاديث عن النبي ا وآثار عن الصحابة والتابعين 


۷- وحدثنا أبو کریب: ثنا جرير» عن قابوس بهذا الإسناد 
-نحوه-» آخرجه في (كتاب الزكاة) في (باب ما جاء ليس على 
المسلمين جزية)» والمراد: إذا أسلم في أثناء الحول. 

۸۔ ورويئاه فى کتاب «الأموال»" لأبى عبيد؛ قال: ثنا 
مصعب بن المقدام» عن سفيان بن سعید. عن قابوس» عن بيه عن 
التبي يكل -مرسلا-. 

4- وقال الترمذي(۲ 

«حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء 
عن النبي باد -مرسلا -» والعمل على هذا عند عامة أهلٍ العلم: 7 
النصراني إذا أسلم؛ وُضعت عنه جزيةٌ رقبتو». 

۰- وهذا؛ الخلاف في إرساله وإسنادہ وقد ذكرنا الطريقين» 


وقابوس فيه؛ ليرفع توثيق بعضهم له. 
۱- وجرير قد أسنده عنهء بطريقين عن جریر وجرير ثقة» لکن 
الثوري أحفظ› وقد اوس 


۲ والأمر فيه قریب؛ فهو إِمّا مسند أو مرسل جيد. 
۳- وعدت الشيخ نور الدّين البكري”؟) في مرضه الذي 
منه؟ فسالنی عن هذا الحديث؟ 


(۱) (ص09- رقم ۱۲۱)) وسبق تخريجه. 

(۲) في «جامعه» تحت الحديث رقم (1۳۶)» وقد فسّلنا ذلك في تعلیقنا على 
«کشف الدسائس» (فقرة ۱1۵). 

(؟) أرسله جماعة غير الثوري» وهو الذي رجحه أئمة الشان» وهو الذي تقتضیه 
الصنعة الحديثية» وانظر: التعليق على (فقرة )۱٦١‏ من «الکشف»؛ ففيه 
التفصيل. 

(4) سبقت ترجمته في التعليق على (فقرة 5 من «الکشف». 


رسالة في ترميم الکنالس 


فقلت: هذا يتعلق بالكنائس. 

فقال: وَقَعتَ على ما في نفسي 

RS 
-في ذلك- كجزيرة العرب» وأنّه لم یبق عليه من الفتوى بذلك إلا‎ 
تصحيح هذا الحديث”".‎ 

6 - وما حاوله البكري في ذلك صعبٌ. مخالف لِمَا عليه 
ات 

6- نعم؛ لو اقتصر على هدم الكنائس من بلاد الإسلام؛ لكان 
له في الحديث المذكور متعلّق» لاد الكنيسة ول ومساجد المسلمين 
ْلَه فلا يجتمعان في بلد!* وتبقيتهم بالأمة والجزية؛ يمكن بإقرارهم 
في بلد تحت حوزة المسلمين؛ فلا يلزم منه أن يكونوا معنا في بلد 
واحدء فضلا عن أن يكون لهم معنا في البلد كئيسة. 

٦۔‏ ويُحمل ما ذكره الفقهاء -من تبقية کنائسهم- على ما إذا 
كانت في بلد ينفردون بسُکیە؛ وان كانت من بلاد المسلمين. 

۷ لو ادّعى ذلك مُدَّع؛ لم نجد ما رد عليه إلا العمل على 
خلافه. 


(۱) سبق أن آفرد المصنف في «ایضاح کشف الدسائس» کلام ابن جرير ب (فصل) 
خاص» وساق کلامه بطوله» وقبله» رآبدی عليه بعض ما سیذکره هناء انظر: 
(الفقرات ۱۱۳ - ۱۵۱) منه. 

(؟) انظر: «الایضاح» (فقرة ٥٦ء‏ ۵۷) و«کشف الدسائس» (فقرة ۱۵). 

(۳) انظر: «الایضاح» (فقرة .)۱١١‏ 

(4) إلا في هذا الزمان! فیما أطلق عليه (البیت الابراهیمی)! ولا قوة إلا بالله! 
و(البیت الابراهيمي) -علی التحفیق - هو مكة المکرمة وما عداه؛ ضرار 
وتفریق بين المؤمنين. 


۵باب في ذكر احادیث عن النبي كل وأثار عن الصحابة والتابعين 


۸- ويجاب عن العمل بأحد أمرين: 

- إِما بان ذلك جائز لا واجب؛ فيجوز هذا وتركه. 

- وإمًا بأنه قد يكون فيه خلاف؛ إذ لم يتمكن مَن مضى من الإنكار» 
وهو یعتد على استمرار الأعصار. 

۹- الحدیث الثاني: في «سئن أبي داودہ''' -أيضًا- بالإسناد 
إليه: ثنا محمد بن داود بن سفیانء ثنا يحيى بن حسان» ثنا سليمان بن 
موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سَمُّرة بن جُندب» حدثني خبیب بن 
سلیمانء عن أييه سليمان بن سَمُرة بن جُندب» عن سَمّرة بن جُندب؛ 
أمّا بعد: 

فقال رسول الله 4 «من جَامَعَ المُشرك وَسَكَنَ م مَعَه؛ قَإِنَه م" . 

لم يروه مِن الستة غير أبي داود» وبوّب له (باب الإقامة في أرض 
الشرك). وليس في سنده ضعیف؛ فهو حسن! 

- وفي كتاب أبي الشيخ الذي ذكرنا إسنادنا إليه: حدئنا 
إسحاق بن بَيانٍ الواسطيء ثنا فضل بن سهلء ثنا نصر بن عطاء 
الواسطي» ء ثنا همّام» عن قتادة» عن أنس ؛ قال: قال رسول الله پل «لا 
ایلوا المشر کین ولا تُجَامِعُوهُمء فمَن شاکنهم أو جَامَمَھُم ؛فَهُوَ 
بهم“ . 


)١(‏ رقم (۲۷۸۰۸)۔ 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳() سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۵۸) من «کشف الدسائس 

(4) في (فقرة ۳۹). 

(۵) أخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (۱۷۱): ثنا فضل بن سهل به. 
وخولف نصر؛ فرواه إسحاق بن إدريس ومحمد بن عبد الملكء عن همام» 
عن قتادة» عن الحسن عن سمرة -مرفوعًا-» وسبق تخريجه في التعليق - 


حول ا سيت : «أنَا بَرِيءْ بن كل فسلم مع مُشرك». 
قيل: لِم يَا رَسُولٌ الله؟ قال: «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا00". 

۱ يعني: يجب أن يتباعد منزلاهما حتى لا يبصر أحدهما ناز الآخر؛ 
لأن نار المسلم تهدي إلى الرحمنء ونار المشرك تدعو إلى الشیطان؛ 
فلا یجتمعان وعمومه يشمل دار الشرك ودار الاسلام. 

۲- وأهل الکتاب اختلف في تسمیتهم (مشرکین)ء فان سمُوا 
به؛ شملهم النصء والا؛ کانوا في معناهم إذا لم یکونوا بجزية -بلا 
إشکال-ء وإذا کانوا بجزية؛ فيه نظر. 

وهذا الحدیث في المساكنةء والأول في الکنائس. 

رتا رو ین فل لع ف نشرد 

۳- رواه أبو بكر بن آبي شيبة في «مصنفه»(" امن وی عن 
سمل من بے : بعث النبي ية جیشا وقال: «أَنَا بَرِيءْ من 
کل سیم مع مد مُشرك لا َتَرَاءيَا تازاشماه(۳. 

د وه دشیم إلى اس ای تار ا رت 
أحسن المراسيل. 

٥‏ ورواہ الترمذي7) مسندًا بالإسناد المتقدم إليه؛ قال: 

حدثنا هناد» ثنا أبو معاوية» عن إسماعيل ب بن أبي خالد. عن قيس بن 
أبي حازم عن جرير بن عبد الله: أن رسول الله ول بعت سرية إلى 
خَتْمَم» فاعتصم ناس بالسجود؛ فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي یه 


= على «كشف الدسائس» (فقرة ۱۵۸). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۳۳۱۱۸( رقم‎ )۵۱۷ /۱۷( )٢( 

(۳) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ٤‏ ۱۵) من «الكشف», 

)٤(‏ (رقم ٤‏ ۱۷۰) وسبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 4 ۱۵) من «الکشف؟". 


6 باب في ذكر أحاديث بكب وآثار عن الصحابة والتابعين 


فأمر لهم بنصف العقلء وقال: «أَنَا بريء من كل سلم يُقِيمُ بِينَ أظهُرِ 
المُشْرِكِينَ»» قَالُوا: يا رو الو! وَلِمَ؟ قال: «لا تراءیا نَارَاهُمَا؛. 

-٦‏ ثم ذکر الترمذي!'' طريق الارسال؛ وقال: «إنها أصح»» قال: 

۷- «وسمعث محمڈا'''یقول: الصحيح حدیث قيس عن 
النبي يكل مرسل۔ 

۸- وروی سَمُرة عن النبي يَكِ: «لَا تُسَاكِنُوا المُشرِ کین 
زلا تُجَايِمُوهُم فَمَن سَاكَتهُم أو جَامَعَھُم؛ فَهُوَ بلهُم»۳۱» هذا كلام 
الترمذي. 

8- ورواه آبو داود عن هناد عن أبي معاوية» وعنده قرنهما 
کلاهما: عن إسماعيل» عن قيس» عن جریر. 

۰- ورواه النسائي“ عن ابي كريب» عن أبي خالد. عن 
إسماعيل» عن قيس -مرسلا-. 

۱- وقد عقد النبي بل الذمةً وأخدّ الجزية ين جماعةء لكن؛ 
لم یجی للكنائس فيهم ذكر إلا فيما قدمناه. 

۲- فقيل رسول الله اة الجزية من أهل الیمن( -وهُم بت 
إذا كانوا آهل کتاب؛ وین أهلٍ نجران"" -وهُم من بني الحارث بن 


() (رقم ۱۲۰۵) وسبق تخریجه في التعلیق على (فقرة 4 ۱۵) من «الکشف». 

(۲) أي: محمد بن اسماعیل البخاري: أمير المژمنین في الحدیت» وإمام الدنیا 
افيه . 

(۳) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )۱٥۸‏ من «الكشف». 

() في «السئن» برقم (۲۱۶۷). 

.)٦۷۸۰( في «المجتبی» برقم‎ )٥( 

( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )۱٥۹‏ من «الإيضاح». 

)۷ سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۰۵) من «الكشف». 


0م رسالة في ترميم العکنانس 
كعب-» وشم أول مَن أعطى الجزية» وكانوا نصارى» وكانت صلخا. 

۳- وقبلها أبو بكر من أهل الحيرة حين فتحها خالد صلحًاء 
وهُم أخلاط من العرب(؟. 

5 - وصالح عُمَرُ بني تغلب على ضعف العُشر على أن لا يصبغوا 
أولادهم -أي: بُنَسُروھم-: فصہغوا؛ فصاروا نافضین لعهدهم. وأراد 
عليٌ غزوهم لذلك(. 

ه- وقٍل الصحابة الجزية من العجم -وإن لم یکونوا أهل 
کتاب-؛ لأنهم مجوس. كأهل البحرين الذين قبل رسول الله ل 
جزيتهم» وكانوا مجوسًا!". 


.)١178 /۱( ولابن زنجويه‎ )۳٣ انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۱۱۲) من «الإيضاح». 

(۳) أخرج البخاري في (كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب) (رقم ۳۱۵۷) والترمذي في (كتاب السير: باب ما جاء 
في أخذ الجزية من المجوس) (رقم ۱٥۸١‏ و۱۵۷۸) وأبو داود في (كتاب 
الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية من المجوس) (رقم 000147 
والنسائی فی «السنن الکبری» -كما في «تحفة الأشراف» (۷/ ۲۰۸) - 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۲۶۳) وسعيد بن منصور في «السئن» 
(ق ۲/م۳/ص۱۱۹/رقم ۲۱۸۰) وابن زنجويه في «الاموال» (۱/ ۱۳۷/ 
رقم ۱۲۳) وأحمد في «المسند» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰) والشافعي في «الرسالةه 
(ص ۳۰)-4۳۱) و«الأم» (47/5) وأبو عبید في «الاموال» (رفم ۷۷) 
وابن الجارود في «المنتقی» (حدیث رقم ۰۵ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۸۹/۹) والحميدي في «المسند» (۳۵/۱) والطيالسي في 
«المسنده (رقم ۲۲۵) والدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث النبویة» 
(رقم )08١‏ و«المؤتلف والمختلف» (۱۵۱۷/۲) واالسنن» (۲/ ۱۵1- 
۰ والبغوي في «معالم التنزیل» (۳/ ۳۳) وابن عبد البر في «التمهیدا 
(۲/ ۱۲۵-۱۲6) والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۲/ 6۱۲) وعبد الغني بن = 


۵ باب في ذكر أحاديث عن النبي ا وآثار عن الصحابة والتابعين 


= سعيد الأزدي في «أوهام الحاكم» (رقم 7 - بتحقیقي)ء كلهم من طريق 
سفيان» عن عمری عن بجالة؛ قال: الم یکن عمر أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ی أخذها من مجوس أهل 
ھجرا۔ 
وأشار إلى هذا آبو زُرعة الدمشقي في «تاریخه» (۱/ ۵۱۱). 
قال الحافظ ابن حجر في «النکت الظراف على الأطراف» (۷/ ۲۰۸): 
«هو من رواية بجالة عن كتاب عمر عن عبد الرحمن؛ وليس في شيء من 
طرقه أن بجالة حمله عن عبدالر حمن؛ فكان ينبغي أن يذكر في ترجمة 
عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن» وسياق الترمذي من طريق حجاج بن 
عمرو بن دينار صريح في ذلك؛ فان لفظه عن كتاب عمر: «خذوا الجزية 
من المجوس؛ فان عبد الرحمن بن عوف أخبرني...» فذكره» انتهى کلام 
الحافظ ابن حجر. 
قلت: ولهذا قال الدارقطني في «الالزامات والتتبع» (ص ۱ في مسند 
عبد الرحمن بن عوف: «وأخرج البخاري من حديث ابن عيينة» عن عَمُروء 
عن بجالة. 
لم يسمع من عمرء وإنما يأخذ من كتابه» وهو حجة في قبول المكاتبة 
ورواية الإجازة. 
وقد رواه فُشير بن غمروء وعباد الغبري» عن بجالة موقوقًاء قاله هشيم عن 
داود» عن قشیر بن غمرو» وعباد». 
وانظر -لزامًا-: «العلل» ۳۰۳-۳۰١ /٤(‏ ) له. 
قلت: وقول الدارقطني مردود بما قاله الإمام الشافعي في «الرسالة» 
(ص 4 ”87): «وحديث بجالة موصول؛ قد أدرك عمر بن الخطاب رجلاء 
وكان کاتبّا لبعض ولاته۷. 
وقال في دام «وحديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمرء وكان رجلا 
في زمانه کاتبّا لعماله» انتهی. 
والحدیث من طریق حجاج -وهو: ابن أرطاة» وهو صدوق کثیر الخطاً 
والتدلیس- عند الترمذي في «الجامع» في (السیر: باب أخذ الجزية من = 


ّّ 


٦۔‏ وقبلھا خالد من أهل الحيرة» وهم مجوس. 
۷- وقبلها عثمان ین البربر”". 


= المجوس» ۲ -۳۹۳) وابن عبد البر في «التمهید» .)١١١/(‏ وقال 
الترمذي: «حدیث حسن». 
ورواه من طریق أبن جریج عن عمرو به: عبد الرزاق في «المصنف» 
(۱۰۰۲۶) -ومن طریقه آحمد في «المسند» (۱/ ۱۹6) -. 
وروی أبو داود (۳۰4) هذا الحدیث من طریق قشير بن عمرو» عن بجالة بن 
عبدة» عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسْبَذِيين من أهل البحرین -وهم 
مجوس أهل هجر - إلى رسول الله وَل فمكث عنده ثم حرج؛ فسألته: ما 
قضى الله ورسوله فیکم؟ قال: شرا قلت: مَۂ؟ قال: الاسلام أو القتل. 
قال: وقال عبد الرحمن بن عرف: «قبل منهم الجزیة» قال ابن عباس: «فأخذ 
الناس بقول عبد الرحمن بن عوف» وترکوا ما سمعث آنا من الأسبذي». 
قلت: ورواه ابن عبد البر في «التمهيد) (۱۲۵/۲) من طریق هشیم بن 
بشير» عن عمرو عن بجالة نحو رواية آبي داود وإنما أخذ الناس برواية 
عبد الرحمن وترکوا رواية ابن عباس؛ لأن رواية الأخير عن مجوسي؛ فهي 
غير مقبولة. إذ من شروط الروایة: الاسلام والعدالة. 
والخلاصة: بجالة يروي هذا الحدیث عن ابن عباس سماعًاء وعن عمر 
كتابةٌ وكلاهما عن عبدالرحمن. 
وينظر: «تحفة الطالب» (ص ۳۳۸) لابن كثير. 

-۱۱۹ /۲( انظر: (الاستذکارا (۹/ ۲۹۳) لابن عبد الب وقال في «التمهید»‎ )١( 
مؤسسة الفرقان) مُفصّلا في أخذ الخلفاء الأربعة الجزية من‎ ۰ 
المجوس: «ولا خلاف بين علماء المسلمین أن الجزية تؤخذ من المجوس؛‎ 
لان رسول الله لا أخذ الجزیة من مجوس أهل البحرینء ومن مجوس هجرء‎ 
وفعله بعد رسول الله : أبر بكرء وعمرء وعثمان: وعلي.‎ 
روی الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله و أخذ الجزية من مجوس‎ 
هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السوادء وأن عثمان بن عفان‎ 
أخذها من البربر.‎ 
= هكذا رواه ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شھاب؛ عن سعيد بن المسيب.‎ 


۵. باب في ذكر أحاديث عن النبي َة وآثار عن الصحابة والتابعين 


۸- وليس في شيء من ذلك ذكرٌ للكنائسء ولا لاقامتهم في 


وأما ما ورد عن الصحابة في الكنائس -غير ما تقدَّم-: 


8 - فروى الحكم بن عبد الله بن خُطّاف-وهو متروك- 
عن الزهري عن سالم عن أبيه: «آن عمّر أمر بهدم كل كنيسة لم 
تكن قبل الاسلام وأمر أن لا يظهر صليب إلا كُسر على راس 


صاحبه؛("۶۔. 


= وأما مالك ومعمر؛ فإنهما جعلاه عن ابن شھاب؛ ولم يذكرا سعيدًا. 
ورواه ابن مهدي» عن مالك عن الزھريء عن السائب بن يزيدء وقد ذکرناه 
في مراسيل ابن شهاب». 
قلت: رواية ابن وهب عن يونس بن يزيد؛ أخرجها الطحاوي في «شرح 
المشكل» (۲۰۳۱)ء والبيهقي في «الكبرى؟ (۹/ ۱۹۰) من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الحکم» عن ابن وهب به. 
ورواية مالك في «الموطأء (ص۱۹۲- ط. دار إحياء التراث)» وعنه الشافعي 
في «الأم» /٤(‏ ۰۱۸4-۱۸۳ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۹۰/۹)ء وقال: «وابن شهاب إنما أخذ حديثه -هذا- عن ابن المسيب» 
وابن المسيب حسن المرسل» اه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۳۱۵) من طريق وكيع عن مالك. 
ورواية معمر آخرجها عنه عبد الرزاق في «المصنف» (1/ 14 رقم ۱۰۰۲) 
و(۱۰۰۹۱). 
ورواية ابن مهدي عن مالك عنده في «الموطأ» (ص ۱۹۳- رواية یحیی 
الليني) من طريق السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلامًا عاملا مع عبد الله بن 
عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب؛ فكنًا نأخذ 
من الط العّشْرَ. 

)١(‏ انظر: (فقرة ۱۸۰) من دالایضاح». 

)۲( سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۷ من لالکشف؟». 


رسالة في ترميم الڪنالس 


وحکی الطُرطٌوشي''' قول عمّر» وقال: 

۰- «وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء"» وهذا مذهب 
علماء المسلمین -أجمعين -۷. 

وهذا معناه في هدم الكنائس المتجددة في الااسلام» وهو صحیح 
مذهب علماء المسلمين -أجمعين- هدمها؛ وعلى ذلك يحمل قول 
عمّر -المذكور- إن صم عنه. 

۱ - ومحل الإجماع في الأمصار وصنعاء من الأمصارء ومذهب 
جمهورهم أن القرى"؛ فلا فرق بين القرى والأمصار في ذلك. 

۲ - وقول ابن عباس: «أيما مصر»”*!؛ اما مراده مَوْضع. 

۳۔ وفرّق أبو حنیفة ۴ وهال بين الأمصار والقری» وجعل 
المنع مختصًا بالأمصار دون ا 

- وأثر ابن عباس في ذلك قد قدمناه(". 
0 - وعن أبي عبيدة أنه کنب لأهلٍ دير طيايا'": ہي أمنتّكم 


على دمائكم وأموالکم وكنائسكُم أن تهدم»(. 


6 «سراج الملوك» (ص ۱۳۸). 

(۲) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۳۵۸) من «الكشف». 

(۳) کذا في الاصل! ولعل بعدها: «کذلك». 

)€( سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۲۰۸) من «الایضاح». 

ء)۲٥۷‎ /۷( انظر: «العناية شر ح الهداية» (ھ «البناية شرح الهداية»‎ )٥( 
۸۰ 7 «تبيين الحقائق‎ 

.)۸٦ انظر: (فقرة‎ )١( 

)۹۷ في الأصل: «طابا»» والمثبت من المصادرء انظر: (سئن سعيد بن منصور» 
(۲۱۰۵) وهمصتف ابن أبي شيبة» /٦(‏ ۱۱ ۳۹۸/۱۲ و4۷۸) وما سبق 
أن ذكرناه في التعليق على (فقرة 45 ؟) من «الإيضاح». 

(۸) سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۵ ۲4) من «الایضاح». 


۵ باب في ذكر أحاديث عن النبي ب وآثار عن الصحابة والتابعين 


وهذا -كما سيق- إِنَّما التزم لهم عدم الهدم لا الإبقاء. 
وأنًا التابعون: 
٦‏ - فعن عطاء: أنه سُئل عن الکنائس: تهدم؟ قال: لا؛ إلا ما 


كان منها في الحرم»'. 
-١ 7‏ وعن الحسن: أنه كان یکره أن تترك البيّع في أمصار 
امه : 


۸- وعنه قال: «قد صولحوا على أن بُخلی بينهم وبين النيران 
والأوثان في غير الأمصار»". 

ولعل هذا مأخذ أبي حنيفة. 

4 - وعن الحسن -أيضًا- قال: ١ین‏ السّنة أن تُهدم الكنائس 
التي في الأمصار القديمة والحديثة» ویمنع آهل الذمة من بناء ما خرب 


منها»(*. 
۰ وزاد عمّر بن عبد العزیز في ذلك وشدّد» على ما نقله آبو 
بكر الطرطوشي عنه؛ وقال: 


«شدّد في ذلك عمّر بن عبد العزيزء وأمر أن لا يُترك في دار 
الإسلام بیّعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة»(. 

قال الطرطوشي!'': «وهكذا قال الحسن»؛ وحكى عنه ما قدمناه. 

0- وعندي؛ أن كلام الحسن -على ما نقلناه عنه من الروايات- 


(١0)‏ سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )٤‏ من «الایضاح». 
)۳( سبق تخريجه في التعليق على فقرة (۱۹۰) من «الإيضاح». 
(r)‏ سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۰۱ من «الکشف». 
2 سبق تخريجه في التعليق على (فقرة ۹ ) من «الكشف». 
)0( سبق تخريجه في التعلیق على (فقرة )٠٤١‏ من «الکشف». 
() «سراج الملوك» (ص۱۳۸). 


__رسالة في ترميم الكنانس 


يفرّق بين القرى والأمصارء وعمّر بن عبد العزيز لا يفرّق؟ فاتفقا في 
الأمصار على هدمها -قديمة كانت أو حديثة-. 1 

۲- وقال عمّر بن عبد العزيز بذلك -أيضًا- في غير الأمصار 
من بلاد المسلمين؛ قديمة كانت أو حديثة. ١‏ 

۳ فان قلت: قد نقل الفقهاء عن عمّر بن عبد العزيز أنه كتت: 
ہلا تھدم بيعّة ولا كنيسة ولا بيت نار». 

قلتُ: هذا الأمر عن عمّر بن عبد العزيز: 

4- ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ قال: «حدثنا حفص بن 
غياث» عن أي بن عبدالله؛ قال: جاءنا كتاب عمّر بن عبد العزيز: لا 
هدم بيعَة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه70". 

٥۔‏ ولا مُنافاة بين هذا وبين ما تقاُم عنه؛ لا ذاك في دار 
الإسلامء رهذا الأثر الثاني خاص بأمرين: 

أحدهما: ما في هذه الرواية من الزيادة؛ وهي قوله: «صولحوا 
علیه». 

والثانية: المكتوب إليهم والمکتوب في حقهم؛ من هُمْ؟ لم يُقَلُ 
إنهم في دار الإسلام! فقد يكونون في بلاد صولحوا عليهاء أو يكونون 
في بلاد الإسلام في موضع صولحوا عليه؛ فيكون مخصّصًا لعموم قوله 
الأول. 

فهدمُها من دار الإسلام -إذا لم يصالحوا عليها - لم يختلف عنه 
فيه -قديمة كانت أو حديثة-؛ وهذا حى لا شك فيه. 

1- نعم؛ إن حصل شك في أنهم صولحوا عليها أو لا؛ فهو 
محل نظر. والذي يترجّح هدمها؛ إلا أن یثبت الصلح عليهاء وإطلاق 


( سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )١47‏ من «الكشف». 


صلح۔او غیرممد؟ 


.باب معرفةالارض: هل هي عنوة أو 


الرواية الأولى يرشد إليه. 

۷- فمّن تممّك فی إبقاء الكنائس -التى نجدها مجهولة الحال 
في كل بلد من بلاد الإسلام- بالرواية الثانية عن عمّر بن عبد العزيز؛ 
لم صسب؛ لأنه لم يعرف من کتب إليه؛ ولا ما كتبّ فيه! نیکتف بحمله 
على العموم» ويّحتج به في بلاد غير تلك البلاد!! 

۸- والظاهر أنَّ کتاب!'' عمّر -هذا- كان إلى العجم؛ ألا تراه 
ذكر بيت النارء وَإِنَّما هو للمجوس؟ فهذا لا في مصرء ولا في الشّام 
ولا في العراق. 

٦‏ باب معرفة الأرض؛ هل هي غنوة أو صلح-أو غیرھما۔؟ 

۹- أمرٌ يُحتاج إليه» ولكن تحقيقه بالبيّنة الشرعية صعب وقد 
عرف الاختلاف فيه بين الفقهاء والمؤرّخين؛ فلا سبيل إلى إثباته على 
طريق القضايا الحُكميّة؛ و تما هي أخبار آحاد. 

۰- فيحتمل أن يُقال: لا يُكتفى بذلك في هذا المقصود؛ لأن 
الشاهد الواحد والراوي؛ لا يُكتفى به في القضاء. 

۱- ويحتمل أن يُقال: يُكتفى في ذلك بخبر الواحد؛ كما يُكتفى 
به في الاحکام؛ لأنَّ ذلك ليس من الخُجج والبیّنات التي هي شعار 
الحكام؛ وَإِنَّما هي اعتقادات مستندة إلى أخبار كسائر الأدلة الشرعية؛ 
لأنَّ الحنٌّ فيها ليس لِمعیّن ولا على معيّن؛ فكان روابة لا شهادة(". 


)١(‏ رسمها فى الأصل: «كان»! 

(۲) افتتح القرافي كتابه «الفروق» بالفرق بين (الشهادة والرراية)» وقال فيه 
:)٦۹-٦۷ /۱(‏ 
«ابعداثٌ بهذا الفرق بین هاتين القاعدتين؛ لأني أقمت أطلبه نحو ثماني 
سنين فلم أظفر به وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل 
واحدة منهماء فإن کل واحد منهما خبر؛ فیقولون: الفرقٌ بينهما: أن الشهادةً = 


_رسالة في ترمیہ الڪنالس 


يشترط فيها العدث؛ والذکورة والحریڈء بخلافِ الرواية؛ فإنها تصح من 
الواحدء والمرأق والعبد. فأقول لهم: اشتراطٌ ذلك فيها؛ فرغ تصوّرها 
وتميّزها عن الرواية» فلو عُرّفت بأحكامها وآثارها التي لا تُعرفٌ إلا بعد 
معرفتها؛ لزم الدّورء وإذا وقعت لنا حادثةً غير منصوصة؛ من أين لنا أنها 
شهادةٌ حتى يُشترط فيها ذلك؟ فلعلها من باب الرواية التي لا يُشترط فيها 
ذلك؛ فالضرورة داعيةٌ لتمييزهما. 

وکذلك؛ إذا رأينا الخلاف في إثبات شهر رمضان؛ هل يُكتفى فيه بشاهي أم 
لايد من شاهدين؟ ؟ ويقولٌ الفقهاء ء في تصانيفهم: : منشاً الخلاف في ذلك: 
هل هو من باب الروايز أو من باب الشهادة؟ 

وكذلك؛ إذا أخبره عدلٌ بعدد ما صلّی؛ قالوا ذلك بعينه» وأجروا الخلاف» 
فمهما لم تُتصَوّر حقيقةٌ الشهادة والروایق يمير كل واحدٍ منهما عن الآخره 
لا يُعلم اجتماغ الشائبتين رس سو ل وت 
ای و وت القائل بترجيحهاء ولعل أحد القائلين ليس مُصيياء 
وليس في الفروع إلا إحدى الشائبتين 7 و أحذُ الشَّبهينء والآخرٌ منفيٌ أو 
الشّبهان -معًا- مَنفيّان. 

والقول برد هذا الفرع بينهما لیس صوابًا؛ بل یکون الفرغ مُخرَّجّا على 
قاعدة أخرى غير هذه وهذا -جميعةٌ جميعة- إنما یلم إذا لمت حقيقة كل 
واحدة منهما من حيث هي هي ¥ يُتصوّر مِنًّا اشتراط العدد ولا قبل 
في ذلك الفرع العدل الواحڈء ويُعتقدُ قَدُ أنه مرج على الشبهين المذكورين» 
وأ القولين أرجحٌ» ا مع الجهل بحقیفتھما: فلا بنائی شيءٌ من ذلك» 
وتبقى هذه الفروع مظلمةٌ ملتبسة علينا. 

ولم أزل كذلك» كير الفلق والتشوف إلى معرفة ذلك؛ حتى طالمث «شرح 
البرهان» للمازري 'ََإِلَِتَۂ؛ فوجدته ذكر هذه القاعدة وحقّقهاء » وميّز بين 
الأمرين من حيث هماء وائجه تخریخ تلك الفروع اتجاقا حسئاه وظهر أي 
الشُبھین أقوى» واي القولين ارجح؛ وأمكننا من قبل أنفسنا إذا وجدنا خلافا 
مَحكيّاء ولم يُذكر سببُ الخلاف فیہ؛ أن تُخْرّجه على وجود السْبهین فيه إن 
وجدناهماء ونشترط ما نشترطه؛ ولُسقط ما تُسفطّه» ونحن على بصيرة في = 


۷ باب حکم أرض الصلح وأرض العنوة 


۲ - وهذا هو الذي يترجح -عندنا ے وبهذا نجيب عن سؤال 
آوزده الشيخ الإمام العلامة عز الدّین بن عبد السلام”"©: 

«قال الشافعي: «لا يثبت الوقف بشاهد ويمين»؛ فكيف أثبت أن 
أرض السواد وقف بخبر الواحد؟!»". 

۷ باب حكم أرض الصلح وأرض العنوة 

۳- وذلك مشروح في كتب الفقهاء؛ فلا حاجة إلى الاطالة 

يذكره -هنا-» وعلى هذين البابین بن بنى الفقهاء ء الكلام في الكنائس. 
۸ باب ما قاله الفقهاء في ذلك 

قال أصحابنا'”: البلاد ثلاثة أقسام: 

-٤‏ أحدها: ما أنشأه المسلمون -کبغداد والكوفة والبصرة- 
فان الكوفة والبصرة بُنیتا في زمان عمّر بن الخطاب عة وبغداد 


= ذلك -کله- فقال يََدُآَتَهُ: «الشهادة والرواية خبرانء غير أن المُخبر عنه 
إن كان أمرًا عامًا لا بختض بمُعیّن؛ فهو الرواية؛ كقوله كِادکڈوکاخ: «إنما 
الأعمال بالتیات» [أخرجه البخاري (۱) ومسلم ٠۷(‏ ۰) أو «الشّفْعةٌ نیما له 
يقتم [أخرجه ابن حبان (0۱۸۵)» وأصله في ۷ صحیح البخاري» (۲۲۱۳) 
واصحیح مسلم» (۱1۰۸)]» لا یختض بشخص مُعيّنِ؛ بل ذلك على جميع 
الخلق في جمیع الاعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاکم: «لهذا 
عند هذا دينارٌ»؛ إلزام لمُعیّن ؛ لا يتعدّاه لغیره؛ فهذا هو الشهادة المحضةء 
والأول هو الرواية المحضة» ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك». 

() انظر: «الغاية في اختصار النهاية» (۸/ .)٢٢‏ 

(۲) انظر: دالام /٤(‏ ۰۲۹۷ «مختصر المزني» (۸/ ۳۲ «الحاوي الكبير» 
(۸۸/۱۷) «حلية العلماء» (۸/ ١۲۸)ء‏ «الشرح الکبیر» (۱۳/ ۰6۱۰۱ 
«روضة الطالبين» (۱۱/ ۲۸۰)ء «المهمات» (۹/ ۳۷۲). 

(۳( انظر: (فقرة ۰) من «الکشف؟. 


9 وسالد فی ترمیم الكنالس 


بناها أبو جعفر المنصورء ومثّل بالثلاث الشيخ آبو حامد والرافعي'؛ 
فلا يمكّن أهل الذّمة من إحداث بيعّة أو كنيسة أو صومعة راهب فيها؛ 
لِمَا تقدُم عن عمّر وابن عباس" ولا مخالف لهما في الصحابة. 

قال الشيخ أبو حامد: «فإن أراد الإمام أن يعقد الذّمة لقوم منهم. 
ويُسكنهم مثل هذه البلاد؛ فلا يجوز أن يشترط لهم أن يحدثوا فيها 
كنيسة أو بِيعّة أو صومعة راهب ونحو هذا. 

۰۵ - والأصل في ذلك الاجماع والاعتبار. 

فآما الإجماع: فما رواه مسروق عن عبد الرحمن بن عَنْم»» وذکر 
ما قذمناہ من شروط عمر. 

قال: «وروي عن ابن عباس نحو ذلك. 

والمعنى فيه: أنَّ بناء الكنيسة والبيعة -ونحوها- معصيةء ولهذا؛ 
قلنا: إذا أوصي ببناء كنيسة؛ لم تصح الوصيةء وإذا وقف على كنيسة؛ 
لم يصح الوقف؛ لأنَّ ذلك معصیة(۳. 

٦۔‏ وإذا كان كذلك؛ فلا يجوز للإمام أن یصالح عليه؛ لأنه لا 
يصالّح على ما هو معصیةء ومتى أحدثوا شيئًا من ذلك؛ تقض وفلع. 

۷- وین هذا كتاب عمر وََإيدْعَنَُ؛ فإنه فتح السام واشترط عليهم 
ما ذكرناء والمعنى فيه ما مضی». 

۸- وهذا الذي قدُمته من أن الشيخ أبا حامد احتجٌّ بشروط 
عمّر؛ قال الروياني(*: 


)1( «الشرح الکپیر» /١1١(‏ ۲۳۸). 

(؟) سبق تخريجهما في التعليق على (فقرة ۸» ۹۹) من «الكشف). 

(۳) انظر: (فقرة ۳) من ١الإيضاح»‏ والتعليق عليها. 

(4) انظر: «روضة الطالبين» (۱۰/ ۰۳۲۳ «النجم الوهاج» (411/6- 418). 


۸ باب ما قاله الفقهاء في ذلك 


«ولو صالحهم على احدائها؛ كان العقد باطلا». 

وبطلان المصالحة على ذلك؛ لا شك فيه» وهو مُجمع عليه. 

۹ - وإِنّما نقلناه عن الروياني؛ لقوله: (إنَّ العقد باطل»'؛ 
لاحتمال أن يتوهّم متوهُم بطلان الشرط وصحة عقد الذمة إذا اقترن 
به هذا الشرط الباطلء ولعل مراد الروياني: بطلان عقد الصلح على 
الاحداث -إذا كان هو المقصود- غير مانع لعقد الذّمة. 

- قال الشيخ أبو حامد: «فإن قيل: فما تقولون في هذه البیّع 
والكنائس التي في البصرة والكوفة ودار السلام؟ 

قيل: لم نعلم أنها أحدثت بعد أن بنى المسلمون هذه البلاد» ولو 
علمنا ذلك؛ لقلعناهاء والذي عندنا فيها: أنها مثل فتح عتر العراق؛ 
حيث كانت هذه الأراضي مزارع وقرّی للمشرکین؛ ففتحها عمّر وأقرّهم 
على ذلك. ثم اتَّصل البناءٌ بعضّه ببعض» فبقيت على ما كانت عليه». 

۱- وقال الرافعي”'': «والذي يوجد في هذه البلاد مِن البيّع 
والكنائس وبيوت النار؛ لا تنقض؛ لاحتمال أنها كانت في قرية أو برّية؛ 
فاتصلت بها عمارة المسلمين» فان عُرف إحداث شىء بعد عمارة 
المسلمین؛ نقض». ۱ 

۲- وقول الرافعي: «هذه البلاد» إشارة منه إلى ما قدّمه من 
بغداد والكوفة والبصرة -کما قاله الشیخ آبو حامد-؛ فلا یتخیّل الناظر 
في کلامه أنه عام ولا ی خذ منه کم القاهرة -ونحوها-. 

۳- وهذا الخیال هو الذي حدّرث منه -فیما تقدّم- أن يغلط فیه. 

4- وفي كلام الشيخ أبي حامد وقوله: «كانت هذه الأراضي 


)١(‏ «بحر المذهب» (۱۳/ ٣٦۳)ء‏ وتنظر: (فقرة ۷۸) من «الكشف» والتعليق علیها. 
)( «الشرح الكبير» (۱۱/ ۶۸ء «روضة الطالبين» (۱۰/ ۳۲۳- .)۳۲٣‏ 


۰۳ 5 ۳ رسالة في ترمیمالعکنانس 


مزارع وقری للمشرکین» ما يقتضي الفُرق بين هذه البلاد وبين القاهرة 
Ss‏ متقدّمة على فتح عمّرء وهر 
معنى زائد على ما قدُمه في صدر كلامه من عدم علم حدوثهاء وعلى 
ما اقتصر عليه الرافعي. 

۶9 ولا لوم من اختجال رشان في .تلك البلاد التي كانت 
قڑی؛ وكان تقدّمها ظاهرًا أو محتملا احتما لا قريبًا أو مساويًا؛ احتمال 
إيقائها حيث يكون احتمال تقڈُمھا بعيدًا جذَاء كالقاهرة؛ فإنها لم تكن 
قری ولا مزارع؛ بل بریة وان كان الاحتمال لا يُدفع. 

4 فصل 

-٦‏ هذا الفرق الذي ذكرناه بين تلك البلاد والقاهرة؛ محز 
عظیم. يجب النظر فيه. 

۷- ولقد وقع الكلام في القاهرة لما أِسَتْ النصاری الأزرق» 
واليهود الأصفر في أول هذا القرن, وقام من له تمکُن في الدولة في 
ذلك وقلّ أن يتّفق قباغ مطاع في الحق(. 

۸۔- فأراد ابن الرفعة أن یتھز هذه الفرصة» وأن يحكم بهدمها» 
وكان قاضي مصر نائبًا عن شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدّين 
محمد بن علي القشيري» المشهور ب (ابن دقيق العيد) صلقت في 
ذلك كراسة" سمعثها علیه واستدل فيها بخمسة آدلة(* وذكر لي 
أنه صِنَّفها في يوم واحد. 


)0 انظر: ما تقدّم (فقرة 08) من «الكشف» و(فقرة 4 ۳۱) من «الإيضاح». 

(۲) سبقت ترجمته. 

لضف سماها «النفائس في أدلة هدم الكنائس» وسبق التعريف بها في التعليق على 
(فقرة )5١4‏ من «الكشف». 

(4) ستأتي قریبّاء وسبق أن ذكرها في (الفقرات ٦١٤‏ - 4۲۱) من ١الكشف».‏ 


۹ فصل في كنائس القاهرة _ 


8- وليته لو حَكَمَ؛ فلم يجد إعاناً من بقيّة القضاة على ذلك؛ فان 
مُستنيبه ابن دقيق العيد توقّف لشدة ورعہء وكان نة -مع كثرة علمه- 
كثير الورع في الذین والعلم» عديم الهجوم على ما فيه أدنى احتمال. 

۰ھ وغيره من القضاة امتنع من موافقة ابن الرفعة؛ لتوقف 
مستنيبه» أو لعدم ظهور ذلك لهء فوقف ابن الرفعة عن الحُكمء 
ولمح ابن الرفعة في القاهرة ما ذكرناه من الفرق بينها وبين البصرة 
والکوفة وبغداد. 

۱- فاد القاهرة آنشأها المعز( في القرن الرابع» في سنة 
اثنتين وستین وثلاث مكة”"» والمعز مغربي؛ والظاهر من حال ملك 
مغربي مالكي» نشأ في بلاد ليس فيها بيعة ولا كنيسة» وقد تملّك مملكة 
جديدة» وأراد أن يبني بها بلدة يستوطنها وتُعرف به؛ أن لا يفعل ذلك 
في محل يكون فيه شيء من ذلك وإ اتصال العمارة في البصرة 
-ونحوها- ممكن» وفي القاهرة غير ممكن؛ لأنْ السور الذي بناه المعز 
مانع منهء فلم يبق إلا احتمال الوجود حال الانشاء وظاهر الحال يأباء» 
وفي البصرة -ونحوها- لا ظاهر یخالفه؛ فکان القول بوجود الکنائس 
في القاهرة حال انشائها خلاف الظاهر. 

؟8١-‏ وهذا الذي قاله صحیح. لکنه لا يكفي في الاقدام على 
الخکم بالهدم؛ فذكر أدلة خمسة: 

۳۔- أحدها: أنَّ المدعي من يدّعي خلاف الأصلء أو مَن 


١(‏ سبقت ترجمته فی التعليق على (فقرة )4١6‏ من «الكشف». 

(1) أثبتها: «واربع مثةاء وضرب عليها بنقط (.....)ء وأثبت في الهامش: 
«وثلاث مئة»» وهذه هي سنة دخول المعز أرض مصرء ومعه توابيت آبائه» 
بعد أن مهّد له غلامه جوهر الأمورء وأقام له الخطبة؛ وبنی له القاهرة؛ 
فنزلهاء انظر: «المنتظم» .)۲۱٢/۱٤(‏ 


_ رسالة في 


يدعي خلاف الظاهرء أو مَن بُخلی وسکوتہ'' والأول هو الراجح في 
المذهب. 

والأصل عدم الكنائس قبل إنشاء القاهرة» فكان المدّعي وجودها 
-حينئذ- هو المدّعي؛ فعليه البيّئة. 

وأورّد أنَّ القولین في حد المدّعي؛ إذا لم يكن الشيء في يد 
أحدهماء وأجاب بالمنع؛ وأنَّ ذلك مطلق. 

4- وفيما قاله نظر؛ فان رفع اليد لمجرد الأصل بعید. وكون 
الأصل عدمها -مثل القاهرة- يعارضه أن الأصل عدم حدوثها في زمن 
بعده؛ فتبقى اليد سالمة. 

6- وبعض المتأخرين من الخلافيين لهج باستعمال هذا 
الأصل الثاني؛ وهو الاستصحاب المعكوس”"». إذا وجد شيئًا الآن 
يقول: «أستصحبه إلى ما مضی؛ حيث يشك فيه . 

٦‏ وکلام الفقهاء يأبى ذلك فيما إذا لم يكن ید» وتشهد له 
مسائل؛ منها: 

لو كان تحت مسلم کافره؛ فمات وهي مسلمة» وقالت: «أسلمتُ 
قبل أن يموت»» وقال الورثة: «مات وأنتِ كافرة»؛ فالقول قول الورثة 
وعلیها البيّنة» نص عليه الشافعي في «الأم»7' في (باب طلاق المریض). 

/41- أمًا إذا كانت يد فبعيد؛ لأنَّ الأصل منابذته غیره ولا 
يكفي بمجرده؛ فمتى سلّم أن اليد في الكنائس لاهل الذمة؛ صَعُبَ 
هذا المأخذ. 


)١(‏ انظر: الفرق بين المدعي والمدعي عليه في (فقرة )]٦١‏ من «الكشف» 
وتعليقي عليها. 

(۲) سبق التعريف به في التعليق على (فقرة )47١‏ من ١الكشف»‏ 

-٦٦۸ /٦( )۳(‏ الوفاء). 


4- فصل في كنانس القاهرة 


۸۔ والوجه أن يقال: إنه لا يد لهم عليها؛ وإِنّما هي في أيدي 
المسلمين؛ لأنَّ البلد للمسلمین» وأهلٌ الذمّة لا يدّعون یلك الكنائس 
حتى تكون كدار في يدهم؛ وإِنّما هي في أيدي المسلمین: وم لا 
یمنعونهم منها. 

۹- فاليد الشرعية عليها للمسلمين» ومع العلم باليد الشرعیة؛ 
لا نظر إلى اليد الصورية؛ كالمودع والمستأجر لا يد لهما في العین؛ بل 
هي للمالك. 

۰- وبعد معرفة أنَّ اليد لنا على الكنائس التي عندناء وقد 
هل الحال في زمن الحروب» وتعڈرت البيّنة: ۱ 

يحتمل أن يقال: نعمل بالراجح؛ وهو أنها لم تكن موجودة حين 
بناء القاهرة؛ فتهدم. 

ویحتمل أن يقال -مع ذلك- بوجوب الهدم؛ وهو بعید؛ لأنَّ فيه 
نسبة الماضين قبلنا إلى السكوت عن إنكار المنكر. 

ويحتمل أن يقال بالجواز دون الوجوب؛ وهو بعيد -أيضًا-؛ لأنَّ 
الإبقاء مع العقد المقتضي له واجبٌ؛ وفاء بالشرطء ومع عدمه؛ يمتنع. 

ویحتمل أن يقال بمنع الهدم؛ لأنه إقدام على الحُكم بالشك. 

ہی ہہس ا م رد یس 
بالشَّكُء لا لدليل يقتضي جواز الإبقاء أو وجوبه؛ إذ لا دليل على 

۲- الدلیل الثاني -مما قاله ابن الرفعة(۱-: 9 
على مقابل الاصل والظاهر. والتّمسّك بالاصل. والجواب عنه 
کالجواب عن الأول. 

۳ - الدلبل الثالث: أنَّ البلاد فحت عنوة -كما تقدَّم-؛ فلا 


() انظر: «النفائس في أدلة هدم الكنائس' (ص ۷۰ ۷۹). 


.>> رسالة في ترميم اننانین 


يجوز التقرير على ما صحُحه الرافعي -وغيره-» وهذا چید!' 

-٤‏ لکن قد يكون حاكم حَكَمَّ بالتقرير؛ فهل نقول: «الأصل 
عدم الحُكم»؛ فيهدمها مَن يرى عدم التقریر أو يبقى استصحابًا للحال 
مع الاحتمال؟ فيه نظرء والظاهر الثاني محررًا عن الخکم بالشك. 

۰ - الدليل الرابع: أن الموجودين -الآن- لم يُعقد لهم ذمّة 
ولنا خلاف في أن العقد لآبائهم عقدٌ له "! 

قإذا قلنا: لا بذ من العقد لهم؛ لم يجز إبقاء الكنائس؛ لاد شرطه 
العلم بقِدَمِهاء ولم يوجد؛ فلا يشترط إبقاؤها مع السَّكُ7". 

وجوابه: أن مع الاستصحاب لا شكّ. 

5- وحرف المسألة: أن احتمال الحدوث قبل الفتح وبعده 
ممكن» واحتمال الصّلح والعنوة ممكن -إن سُلُّم -. واحتمال الحكم 
بالابقاء ممكن. 

۷- وأیضا؛ فعل الحاکم کم -على خلاف فيه -» فقد 
یقال: إن سکوت الائمة الماضین وتقریرهم؛ کم منھم؛ والظاهر فیما 
دار بين الجواز وعدمه؛ أنه وضع بحق؛ کالجذوع إذا جُهل حالها لا 
ثرال والدابة إذا قال صاحبها: «غصبتنی»۰ وقال الراکب: «آعرتنی»؛ 
فالقول قول الراکب(؟. ۱ 1 


)١(‏ انظر: «النفاگس في آدلة هدم الكنائس» (ص۸۱)۔ 

(۲) انظر بسطه في: «الأم» (۵/ 4۸۵ «نهاية المطلب» (۱۷/ ۱۷۵))ء «الحاوي 
الکبیر» (۸/ 4۳۲ «بحر المذهب» (۱۳/ ۳۳۸) «تحرير الفتاوي» 
(۳۳۹/۳. وینظر «الکشف؟ (فقر: 1۲۰). 

(*) انظر: «النفائس في أدلة هدم الكنائس» (ص ۸). 

(6) انظر بسطه : فيما تقدَّم ف في (الإیضاح) (فقرة ۷۳ وتعلیقي عليه. 

(۵) تقدمت هذه الفروع في (الفقرة )8۲٩‏ من «الکشف» و(الفقرة ٤۳‏ ۳/ 1) من = 


4- فصل في کنائس القاهرة _ 


۸- وأجاب ابن الرفعة7©) عن الجذوع: بأنها مفروضة فيما إذا 
لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أَذِنَ له في وضعھا؛ بل اەٗعی استحقاق 
الوضعء وججهل الحال؛ حتى لو قال: «آذنت لي» أو «صالحتني»؛ شبيه 
أن تكون كمسألة الدابة. 

۹- وأجاب عن مسألة الدابة بقول جماعة من الأصحاب”": «إِنَّ 
القول قول المالك»؛ كما صححه القاضي أبو الطيّب وابن الصباغ”؟؟: وقال 
الغزالی(*: «إِنَّ عليه أكثر الأصحاب»» ونسب بعضهم المزني إلى الغلط 
فی نقل: دن القول قول الراکب؟؛ وقال الربيع: «إنه مرجوع 0 

۰- وقد حلاص التَّوقُّف فيما استند ابن الرفعة إليه» والكفتٌ عن 
هدمهاء لا لین المقتضي لیقاٹھاء لكن؛ للشكٌ في ذلك» وامتناع الخکم 
مع الم ولعل هذا مأخذ الشيخ تقي الڈین بن دقيق العید وه 

۱ - وكما أقول بالتوقف عن الهدم؛ كذلك أقول بالتوقف عن 
الئرمیم وأمنع منه ولا آذن فیه» كما سأبيّته -إن شاء الله تعالى- في 


= «الایضاح) مع ترجيهها وتوثيقها. 

(۱) انظر: «النفائس في أدلة هدم الكنائس» (ص ۹۷). 

)٢(‏ أى: غصبها. 

)۳( انظر: «المهذب» (۲/ )۱۹۲١‏ «نهاية المطلب» (۷/ )۱٥١ -٠١١‏ «بحر 
المذهب» /٦(‏ 44۰۲ «التهذیب» (4/ ۲۹۰)ء «الشرح الكبير» /٥(‏ ۲۹۲) 
للرافعي» «المجموع» ))۲۲۱/٤(‏ «روضة الطالبين» (4/ ٤٤٤)ء‏ «كفاية 
التبيه» (۱۰/ 504). 

)٤(‏ في كتابه «الشامل» في (العارية) (۳/ق 1/۲۱۲ - ب) نسخة معحف 
طوبقبوسراي» رقم (۷۷۸/ ۰6۳ منسوخة سنة ۵۷۲ه. 

(۵) «الوسیط » (۳/ ۳۷۸). 

)٦(‏ انظر: «النفائس في أدلة هدم الکنائس) (ص 4۸) و(فقرة ۶۲۹) من 
«الکشف؟. 


._رسالة في ترميم 


بابه؛ فلا يُعتقد أنَّ الترميم تابع للإبقاء, ولا يُتوهم ذلك. 
۲- فان قلت: قد حكيتٌ -فيما مضى- عن عمّر بن عبد العزيز: 
«أنه لا يبقى في دار الاسلام كنيسة قديمة ولا حديثة»217؟ 


وعارف بالحال» فلا شاك عنده! 


قلتُ: عمّر بن عبد العزيز لقن كان زمنه قريبًا من زمن الفتوح» 


ونحن بعد سبع مئة سنة؛ فالأولى لنا أن لا نغيّر شيئًا مضى عليه 
الأولون. 

۳ کتب عمّر بن عبد العزيز إلى الحسن: 

«ما بال من مضى من الأئمة أَقَژُوا المجوس على نكاح الأمهات 
والبنات؟)ء وذّكر أشياء" فکتب إليه الحسن: 

«أمّا بعد؛ فَإلما آنت متّبع» ولست بمبتدع» والسلام۷””. 

-٤‏ کذلك؛ نحن متبعون لا مبتدعون» ولو علمنا حال الکنائس 
كما علمها عتر بن عبد العزیز؛ لقلنا بقوله. 

۵- على أنَّ الهدم له وجهء لو قال به فقیه؛ لم أنكره» و کذلك؛ 


(۱) سبق تخریجه في التعلیق على (فقرة ۱4۳) من «الكشف». 

(۲) في «الأموال» بعدها: امن آمرهم قد سمّاها». 

(۳) آخرجه آبو عبید في «الأموال؛ (ص 4۵) رفم (۹۱) أو (۸۵/۱) رقم (44- 
ط دار الهدي النبوي) من طریق حجاج عن حماد بن سلمة؛ عن خمید. 
وإسنادہ حسن. 
وعند ابن زنجویه في «الاموال» (۱۳۷) بسنده إلى عرف الاعرابي؛ قال: 
كتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي: أن سل الحسن... فذکره. 
وعند سعید بن منصور في سننه؟ (رقم ۲۱۸۶) من طریق سفیان؛ قال: 
سمعت فضیل الرقاشي منذ ستین سنة قال: کتب عمر بن عبد العزیز إلى 
عدي بن أرطاة... فذكر نحوه. 


۰ باب في القسم الثاني من البلاد 


تمنّيثُ لو خکم به ابن الرفعة؛ لكنه لم يَفْوَ -عندي- مأخذه؛ فتوقّفتُ» 
ولم یجئ -قط - دليلٌ من الشّريعة أنَّ الكنائس تبقی» ولا جواز ذلك؛ 
بل هو ِن المنكرات إجماعًا؛ لآنها محل گفي وإلّما يُحتمل إذا شرط 
لهم ذلك لمصلحة رآها الامام للمسلمين؛ كما نقرّهم على كثير يمن 
ضلالاتھم؛ رجاء إسلامهم! 

7- فلا يتوهم جاهل أنَّ تبقية الكنيسة ین غير شرط -أصلًا-» 
ولا يجوز الشرط ما لم يكن بالمسلمين حاجة إلى ذلك أو لم تكن 
دخلت في أيدي المسلمين. 

۷ - ویحتمل أن يقال: إِنَّ التبقية إذا كانت؛ إِنّما هي على وجه 
النظر من الامام وما يظهر له يمن مصلحة المسلمين وقوّتهم وضعفهمء 
ومانرجوه بها من هداية أهل الذمة واسلامهم؛ فيجب أن يختلف 
باختلاف الأوقات. ولا يمتنع أن يهدم الإمامغ ما رأى إمامٌ قبلّه إيقاءه. 

۸- ووجودها باقية؛ نما يدل من فِعل الأولين» إذا ثبت وَسَلِمَ 
عن الموانع» وعرفنا تمكنهم من الإنكار» مع هذه الأمور؛ اما يدل 
على الجواز لا على الوجوب-أعني: جواز الابقاء لا وجوبه فلا 
حرج على من يأتي من الأئمة في الهدم. 

۹- ودعوى کون حاكم حَكَمَ بوجوب الإبقاء؛ لا يسمع ین 
غير بّنة -فیما يظهر لي-؛ وان کنث لا أقدم على الحُكم به ولكن من 
أقدم عليه ین الائمة وولاة الأمور؛ لم أخطهء وقد طال الكلام في هذا 
القسم؛ فنجعله بابّا واحذا. 

٠‏ باب 

۰- القسم الثاني يِن البلاد: وهو ما لم يُحرئه المسلمون. 
ولكن؛ دخلت في أيديهمء فان أسلم أهلها -كالمدينة الشريفة 
واليمن-؛ فحكمُها خکم القسم الأول. 


رسانة في ترميم الكنائس 


۱- وبلغنی أنَّ بالمدينة الشريفة آثار کنائس خراب كانت لبني 
قریظة #النشين ولا شك آنها -الان- ملك للمسلمین؛ فوجود کنيسة 
بقاة في المدينة مستحیل, و کذلك؛ في جزيرة العرب - کلها-. وان 
دخلت في آيدي المسلمین بالفتح؛ فسنذ کرها. 

۱ باب 

من القسم الثاني: وهو ما دخل في أيدي المسلمین بالفتح. 

-١‏ وهو ضربان: 

الأول: ما فتح عنوة» وقد ذكرنا جملة ین البلاد التي مُتحت عنوة» 
فإن لم يكن فيها كنيسة؛ لم يجز بناؤها إجماعًا. 

۳- وقد تقدُم'' قول آبي حنيفة في القرى» ولو كانت فيها 
كنيسة وانهدمت؛ لم يجز بناؤها -أيضًا-؛ لأنه تجديد كئيسة في 
الإسلام» ولا يجوز. 

-٤‏ وكذلك؛ لو هدمها المسلمون وقت الفتح. قال 
الرافعي7): «أو بعدہ؛ فلا يجوز بناؤها»» والظاهر أنَّ مراد الرافعي: 
ما لم يُقَرّوا عليها. 

-٥‏ أمّا لو أقرُوا علیها ثم هدمها المسلمون؛ هل نقول: «إنه 
كالانهدام» حتى يأتي في إعادتها الخلاف الذي سيأتي في الانهدام» أو 
يُقطع بأنها لا تُعاد؟ لم أرَ في كلامه تصریجُا بذلك. 

۲ والذي يظهر -لي- أن التقرير: 

إن كان بشرطء وقيل بصحته؛ فالوفاء به واجب» فالهدم والانهدام 
سواء؛ فيجري فيهما الخلاف في الإعادة. 


.)۱۳ (فقرة‎ )١( 
.)۵۳۸/۱۱( «الشرح الكبير»‎ )٢( 


وإن کان بغير شرط؛ فلا أثر له. وليس لإمام ولا لقاض أن يحكم 
بإبقائها بغير شرط؛ لِمَا قلناه: إنه لا دليل في الشرع يقتضي إبقاءها بغير 


۷- وإذا هدمها هادمٌ -سواء أكان بعد التقرير بالشرط أم 
تبله- ؛ يظهر -لی- أنه لا ضمان عليه لِمَا نقض بزوال التأليف؛ لأنها 
صفة محرّّمة؛ فكان كنظيرها من الصليبء وكإراقة خمرهم. 

۸- وأمًا الزائد على ذلك من قيمة الحجر -ونحوه- إذا أتلفه: 

فیحتمل أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه لم يثبت عليه ملك مایك. 
ولايد لهم تقتضي المِلك؛ وقد تكون هذه الحجارة قُطِعت من جبل 
بغير قصد التملك؛ بل لبناء الكنيسة» فتكون مبقاة على عدم الملك؛ 

ويُحتمل أن يقال: یضمنها؛ فيأخذونها إذا قلنا: يمكّنون من 
إعادتها. 

۹- وان قلنا: لا یمگنون من إعادتها؛ فیحتمل أن يقال: إنها لجهتهم. 

والأقرب المنع؛ وأنها غير مضمونة» وإذا ظهر أنها متى همت 
قبل التقرير؛ لا تُعاد قطمًاء ولا فرق بين طول الزمان و قصره. 

٠‏ وقد قلنا: إن التقرير نما هو بالشرط. فإذا شككنا فيه؛ لم 
نثبته بالشك» فحيث هُدِمتء لا ثعاد -قطعًا-» وكذلك؛ حيث انهدمت. 

إذا أعدنا قول الرافعي”'': «وقت الفتح أو بعده» إلى الجملتين 
-جميعًا-» ویکون الخلاف -الذي بعد ذلك- ما هو فيما كم 
ببقائه» وانهدم بعد ذلك؛ فلنثبته لذلك؛ فإنه يلزم منه أنه لا يمكّن من 
الإعادة -قطعًا- ما لم يثبت الشرط. 


.)٥۴۸ /١۱١( «الشرح الكبير»‎ 0) 


__ رسالة في ترمیم الکنالس 


۲ فصل 
١ھ‏ قال الرافعي”: «وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة 
القائمة؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: یجوز؛ لأنَّ المصلحة قد تقتضي ذلك. وليس فيه إحداثُ 
مالم يكن. 
وأصحهما: المنع؛ لأن المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء؛ فيمتنع 


وحكى الإمام''' القطع بهذا الوجه عن طائفة من الأصحاب». 

وقال الشيخ أبو حامد: «إن الأصح أن للإمام إقرارهم عليها», 
قال: «وعلى هذا حملنا آمر البیّع والکنائس التي في دار الإسلام». 

ووافقه صاحباہ الیْندن نيجي وشلیم! 3 وقال ابن الرفعة فعة(2)4: : إنه رآه 
في دالأم» ۰ ۴ إذ قال: ۲ 

«وإذا كانوا في مصر لهم فيه كنيسة ام بنا طائل ۲۱ بناء المسلمین؛ 
لم يكن للإمام هدمهاء ولا هدم بنائهمء وترك كُلَا على ما وجده علیه"» 
وقيل: يَمْنَع من البناء الذي يُطائل” به بناء المسلمين». 


(۱) «الشرح الكبير؛ (۱۱/ ۵۳۸). 

(۲) «نهاية المطلب» .)٦۹/۱۸(‏ 

(۳) انظر: ما تقدم عن البندنيجي (فقرة 176) من «الکشف». وسبقت ترجمتهما. 
)٤(‏ «النفائس في أدلة هدم الکنائس» (ص 47). 

(ہ) (۵/ 4۹6). 

.2لثط١ في الاصل:‎ )٦( 

(۷) بعدها في مطبوع «الأم: «ومنع من إحداث الكنيسة» وقد قیل...» 

(۸) في «الأم»: «یطاول". 


۲ فصل: هل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة؟ 


قال الشافعي: «وأحبٌ أن یجعلرا بناء‌هم دون بناء المسلمین 
بشیء'' وهذا؛ إذا كان المصر(" للمسلمین أحيوه أو فتحوه عنوة» 
وشرطوا على أهل الذّمة هذا» انتهى کلام الشافعي. 

۲- ومعنى كلام الجميع: أن الخلاف في جواز اشتراط ذلك» 
ولم يقل أحد: إن مجرد وجودها عند الفتح يكفي في التقرير من غير 
شرط۔ 

۳- فصار التقرير مشروطا بشرطين: 

آحدهما: وجودها عند الفتح. 

والثانی: اشتراطه حیث يراه الامام مصلحة. 

فبدونهما؛ لا يجوز -بلا خلاف-. 

- ومعهما: هل يجوز أو لا؟ 

المراوزة(" على المنع؛ وهو الذي صححه الرافعي. 

والعراقیون!* على الجواز؛ وهو ظاهر الّص. 

وفیه إشكال؛ لأنْ بالاستبلاء ملَكّها المسلمون -کما تضمّنه کلام 
الرافعي -؛ فکیف يُجعل يلك المسلمین کنیسة؟! 

ہ٥٠-‏ ولا يجاب عن ذلك إلا بأن یقال: إن الصحیح أنَّ الغنيمة لا 
تُملّك بمجرد الاستیلاء؛ بل لا بد من القسمة أو الاختيار. 

- وبفرض الاتفاق على الشرط قبلهماء وفيه إشكال -أيضًا- ؛ 


(۱) بعدها في مطبوع «الأم»: «وكذلك إن أظهروا الخمر والخنزیر والجماعات». 

(1) غير واضحة في الأصل» وتحتمل: «كانوا في مصر»؛ والمثبت من مطبوع 
الام 

(۳) سبق التعريف بهم في التعليق على (فقرة 4۲۸) من «الكشف». 

.0 سبق التعريف بهم في التعليق على (فقرة 4۲۸) من «الكشف». 

)6 انظر: التعلی على (فقرة ٤ء‏ من «الكشف» عن هذا الضابط الفقهي. 


رسالة في 


لأنّ الغنيمة صارت مستحقة لهذه الجهة؛ ولأ الخُمس لا يأتي ذلك 
فيه؛ فلعل المسألة مفروضة فیما إذا اتفق قبل الاستیلاء وحينئذ؛ لا 
يكون عنوة؛ بل يكون ذلك المكان له كم الصلح. 

۷- وكلام الشافعي يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون بعد الشرط ين إمام يرى جواز ذلك؛ فلا ينقض 
فعل ذلك الإمام؛ لأنه خکم. 

والثاني: أن لا يكون محل الکنیسة مما أخذ عَنوة؛ بل يكون في 
وسط مصر من أمصار المسلمین؛ قد ملکوا ما حولها ولم يملكرهاء 
ولم تدخل في غنيمة» وقد شرطنا لهم بقاءهاء وحينئذ؛ لا يدل على أن 
-بعد القهر والاستيلاء على كنيسة- نخرجها من أيدي المسلمين إلى 
الكفار؛ يكفرون فيها!! 

۸ وعلى كل تقدير؛ لم نقل بوجوب ذلك ین غير شرط. وما 
اقتضاه كلام الشافعي من الوجوب؛ إنّما هو بعد الشرط فحيث جهل 
الشرط؛ لم يتكلم الشافعي فيه بشيء» ولا الشيخ أبو حامد» ولا الرافعي. 

۹- ثم ذلك -كله- في كنيسة أحدثت بعد بعثة النبي يله وقبل 
الفتح» > فان أحدئت قبل البعثة على تلك الشريعة حتى كانت حقّاء فهي 
مسجد لناء لا لهم -كما سبق -. وإن كانت بعد الفتح؛ فهي منهدمة. 

۲۳ باب 

الضرب الثاني مِمّا دخل في أيدي المسلمين بالفتح. 

۰- وهو ما قُتح صلحًاء وهو نوعان: 

آحدهما: ما قح على أن یکون رقاب الأراضي للمسلمین و 
یسکنونها بخراج. 


(۱) (فقرة ۲۳). 


۲ باب في الضرب الثاني مما دخل في أيدي المسلمين بالفتع 


قال الرافعي: «فإن شرطوا إبقاء الکنائس والییع؛ جازء وكأنهم 
صالحوا على أن تكون الکنائس والبيّع لهم؛ وما سواه لناء وان صالحوا 
على إحداثها -أيضًا-؛ جازء ذكره الروياني في «الكافي»(۲۲ -وغيره-. 

وإن أطلقوا؛ قوجهان: 

آحدهما: ينقض ما فيها من الكنائس؛ لأنَّ إطلاق اللفظ يقتضي 
صيرورة جميع البلد لنا. 

والثاني: تبقى» وتكون مستثناة بقرینة الحال بأنّا شرطنا تقريرهم» 
وقد لا يتمكنون من الاقامة إلا بأن يَبِقَى لهم مجتمع لعبادتهم. 

قال الرافعي: «والأول أشبه»؛ وهو كما قال» وينبغي القطع به. 

۱- ولم ينقل الشيخ أبو حامد في هذا النوع شيئًا إلا عن أبي 
إسحاق”"» وأنه يُنظر إلى ما شرط لهم؛ فيُحملون عليهء ولم ینقل عن 
غيره شيعًا. 

وإذا قلنا -في هذا النوع- بالنقض؛ فهو على سبيل الوجوب» 
فيخرج يِن ذلك أن الأصح وجوب نقضها. 

وإذا قلنا -بالوجه الثاني- أنها لا تنقض؛ فالظاهر -أيضًا- أنه 
على سبيل التحريم؛ لأنَّ الإبقاء جُعل كالمشروط. 

١‏ - ومرادنا بالإبقاء: عدم الهدم» وهو أمر عدمي لا ينسب إلينا 


(۱) «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۸). 

(۲) هو «الكافي شرح مختصر على المختصر؟ لأبي المحاسن فخر الاسلام 
عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ۰۲ )۰ انظر: «طبقات الشافعیة» 
(۲/ ۲۸۷) لاہن قاضي شهبة. 
وهذا النقل في: «النجم الوماج» (۱۹/۹٦)ء‏ «مغتي المحتاج» (4/ ٢٥۲)ء‏ 
اہدایة المحتاج» (4/ ۳ء 

(۳) المراد: الشيرازي في «التنبیه» (۲۳۷). 


منه فعل» والإبقاء -الذي فُعِل- هو محرم؛ فلا ينسب إلينا. 

۳- والظاهر أنَّ من يقول بان دمشق ومصر -ونحوها- فتحت 
صلخا؛ یجعلها من هذا النوع؛ لأنا نجدها في أيدي المسلمین لا حن 
للکفار في رقابها. 

6 - وکان ينبغي أن یفصل في هذا النوع: 

بِينَ أن ينفرد الکفار فيه بالسكن بالخراج الذي يعطونا إِيّاه عن 
رقبة البلد؛ فيكون دار كفر على حالهء وإن كان ملكا لنا؛ فيكون خکمه 
ماسیق. والظاهر أنه مراد الأصحاب» وحینئذ؛ لا نمثل بدمشق و مصر 
-ونحوهما- على کل قول. 

وبينَ مایکون الکفار مع المسلمین فيه -کدمشق ومصر 
ونحوهما-؛ فلا یمکنون فيه ین بناء كنيسة -قطمّات وهذا هو الصواب؛ 
فلیحمل کلام الأصحاب على ما ذکرناه من التفصیل. 

۶ باب 

التوع الثاني: وهو ما فُتح صلخا على أن یکون البلد لهم» وشم 
یودُون خراجا. 

٥‏ فیجوز تقریرهم على بیّعهم وکناتسهم؛ فانها ملکهم. 

-۹٦‏ وأمًا (حداث کنائس: فعن بعض الاصحاب منثه؛ لأنَّ البلد 
تحت خکم الاسلام؛ فلا يحدث فيه کنيسة. 

قال الرافعي"*: «والظاهر أنه لا منع منه؛ لانهم متصرفون في 
یلکهم. والدار لهم ولذلك؛ بمکُنون من (ظهار الخمر والخنزیر 
والصلیب فيهاء وإظهار ما لهم من الأعياد» وضرب الناقوس, والجهر 
بقراءة «التوراة» و«الانجیل» ولا شك في آنهم یمنعون من إيواء 


( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰0۳۸ 


۵باب في دار الؤسلام _ Ef‏ ےا لو ۱ 


الجواسیسء وإنهاء الأخبار» وما يتضرر به المسلمون في دیارهم». 

۷- والظاهر أن على هذا النوع کم نجران التي صولح عليها 
في زمن النبي يو . ۱ 

۸- وما قال الرافعي أن «الظاهر أنه لا منع منه» جزم به الشیخ 
أبو حامد واين الصباغ وما أحسن قول الرافعي: «لا منع". ولم يقل: 
«یجوز»؛ لأنه حرام غير جائز؛ كشربهم الخمر. 

۵۔ باب 

۹-- الأصحاب”" في (باب اللقيط) يطلقون دار الاسلام على 
ما أسلمَ أهله. وما أنشأه المسلمون وسكنوه» وما فتحوه عنوة وسکنو؛ 
أو صلحًا وسكنوه. 

وأطلقوها هناك -أيضًا- على ما فتحوه عَنوة أو صلخاء وأقرّوا 
الكفار فيها بجزية» وما انجلى المسلمون عنه وغلب عليه المشركون» 
وذلك؛ بحسب حُكم اللقيط في الاسلام والكفر””". 

۰ - وآما هنا؛ فبحسب علوٌ كلمةٍ الاسلام وخُذلانِ كلمة 
الکفر وعليه يتخرّج ما ذكرناه. 

1 باب الثرميم والاعادة 

۱ - قال الرافعي 7 يَعَثلقَه: «وحيث قلنا: لا يجوز الإحداث» 

وجوّزنا إبقاء الكنيسة؛ فلا منع ین عمارتها إذا استرمت(* وهل يجب 


)0 سبق تخريجه في التعليق على (فقرة )٠٠١‏ من «الكشف». 
(۲) انظر: «التهذیب»  )۵۷۱/٤(‏ «روضة الطالبين؛ (0/ 4 4۳). 
(۳) انظر: ما تقدم في «الایضاح» (الفقرات ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ١٣٣۳/٦٦)۔‏ 
(4) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 
انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰۳۲۶ «مغني المحتاج» /٤(‏ 6 ۲۵). 
(0) انظر: «تحریر الفتاوي» (۲/ ۰0۳۰0 وما سبق في التعلیق على «الکشف؟ = 


رسالة في ترميم الڪنائس 


إخفاء العمارة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنَّ إظهارها قريب من الإحداث. 

وأصحهما: لاء فعلى هذا؛ يجوز تطيينها من داخل وخارج؛ 
ويجوز إعادة الجدار الساقط. 

وعلى الأول؛ يمنعون ین التطيين من خارج» وإذا أشرف الجدار؛ 
فلا وجه إلا أن يبنوا جدارًا داخل الكنيسة» وقد تمس الحاجة إلى جدار 
ثالث ورابع؛ فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شيء. 

ويمكن أن يكتفي من يقول بوجوب الإخفاء: بإسبال ستر تقع 
العمارة من ورائه أو بإيقاعها في الليل. 

وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة؛ فهل لهم إعادتها؟ فيه وجهان: 

آحدهما: لاء وبه قال الاصطخري وابن أبي هريرة'. 

وأصحهما: نعم» ويروى عن أبي حنیفة وأحمد(. 

وإذا جوّزنا لهم إعادتها؛ فهل لهم توسيع شُطتھا؟ وجهان؛ 
أصحهما المنع». 

هذا كلام الرافعي یله فجزم بأنه لا منع من الترميم» وحكى 
الوجهين في الإعادة. 

۲ واغتّرٌ ابن الرفعة" بذلك؛ حتى حمل قول صاحب 
«العنبیه»(۲۹: «ولا يُمنعون من إعادة ما استهدم منھاء وقیل: یمنعون» 


= (فقرة ۲۵۳) والایضاح» (فقرة 6 ۱/۳). 

(۱) سبقت ترجمته والذي قبله الاصطخري في التعلیق على (الفقرات )۰۲۵ 
۷ء من الإيضاح». 

(۲) سبق توثیق الافوال -جمیعها-. 

(۳) «كفاية النبيه» (۱۷/ 1۷). 

)٤(‏ (ص‌۲۳۸). 


٦۔‏ باب الترميم والاعادة __ 


على أنَّ الضمير يعود على الكنائس أو تهدّم كنيسة كاملة منها(. 

۳ - أمّا إذا انهدم بعض الكنيسة -كبعض جدرانها-؛ لم يُمنعوا 
من إعادته ۔بلا خلاف-. 

-٤‏ وسكت عن ذلك في «المطلب»( ومال إلى خلافه 
-وَنِعُمَ ما قعل -. 

٥‏ ۲- فقد صرّح الشیخ أبو حامد بالوجهین في الحالتین قال في 
«تعلیقته»۳۱ -وذلك عندي بخط لیم الرازي-: 

«وکل موضع آقررناهم على بِيعَة أو كنيسة في دار الاسلام فان 
انهدمت أو انهدم شيء منها؛ فهل لهم أن يُجدَّدوا أو يُصلحوا؟ فيه وجهان: 

قال أبو سعيد الاصطخري: ليس لهم ذلك؛ لِمَا روينا عن عمّر أنه 
كتب في كتابه: «وإن لا یُجدّدوا ما خرب منها». 

قال أبو سعيد: إن تشكّث السورء فبنوا داخل الكنيسة حائطًا حتی 
إذا سقط الأول بقي الثاني؛ لم نمنعها منه. 

والوجه الآخَر -وهو المذهب-: أن لهم ذلك؛ لأنا قد أقررناهم 
على التبقیة» ولو منعنا العمارة؛ لمنعنا التبقيةء فان البناء لا يبقى بنفسه 
على التأبید» هذا كلام الشيخ أبي حامد. 


(۱) الصواب: أن الضمير في كلامه يعم المسألتين؛ أي: مسألة ما إذا تهدم 
بعض كنيسته؛ هل يمنع من ترميمها؟ وما إذا انهدمت كنيسة؛ هل يمنع من 
إعادتها؟ وانظر البسط: في (فقرة 44۸) من «الكشف» و(الفقرات ٠٣‏ 
۲ ۳۰۳) من «ال#یضاح!. 

(۲) (ص٦1۷-‏ ۱۷۷- مرقونة) (كتاب الجزية» رسالة ماجستير للباحث 
محمد بن أحمد الوصابي من الجامعة الإسلامية). 

۳0 انظر التعريف بھا: في التعليق على (فقرة 4۰) من «الکشف». 


() سبق تخریجه. 


رسالة في ترميم الكنالس 


٦‏ واحتجاج الاصطخري بشرط عمّر؛؟ صحيح. 

۷- وقوله -مع ذلك- بعدم منع بناء جدار داخل الكنيسة؛ عجب! 

۸ - والرافعي تما قال ذلك؛ تفريعًا على الجواز ووجوب 
إخفاء العمارة» فقول الاصطخري -بذلك- مع منعه؛ لا ینتظم الا أن 
يقول: داخل الكنيسة لهم» يتصرفون فيه ما شاؤوا. 

4- وقول الشيخ أبي حامد: (إِنَّ المذهب أن لهم ذلك» ممنوع. 

٠‏ وقوله: «أقررناهم على التبقیة» إن أراد عدم الهدم؛ 
فصحیح. وهو الموجود في كلام السلف -كما قدمناه-. 

وان أراد معنى التبقية المراد من قولنا فى تبقية الأشجار والجدران 
التي للمسلمین المستحقة الإبقاء؛ قلا! ٠‏ 

۱- ولو سلمنا؛ فقوله: «لو منعنا العمارة؛ لمنعنا التبقیة» 
ممنوع؛ لانٌ التبقية هي تبقية تلك العین القديمة وصفتهاء بغیر زيادة 
على ذلك. ولا !حداث فعل آخر» والعمارة فعل جدید! 

۲- ثم الترمیم والاعادة على قسمین: 

آحدهما: أن لا تحصل عين جديدة -أصلا-» كما يسقط الجدار؛ 
فيعاد بآلته بغير زيادة» أو يكون من خشب أو قصب؛ فيْشدٌ على حاله؛ 


فهذا يحسن فيه الخلاف. 
ويوجّه التمكين منه: بأنه تلك الأعيان بعينها التي الثم لهم 
بقاژها. 


ويوجه المنع: بانه فعل جدید. والملتزم لهم عدم الهدم. وأمًا إذا 
حصلت آلة جديدة-إمًا في الترمیم وإمًا في إعادة الجملة-؛ فهو زيادة 
على ما الٹرم”'. 


(۱) هذا آخر الموجود في الأصل الخطي بخط المصنف ماگ کھت 


خلاصة اختيارتقي الدين السبكي في ترميم الکنانس 


خلاصة اختيار تقي الدين السبكي في ترميم الكنائس 
ذكرها ولده التاج في توشیح التصحيح ° 


قال تاج الدين السبكي: 

وحاصل اختيار الوالد کنات في مُصنفاته في هدم الكنائس: 
لا يجوز التمكين من الترميم رأسًا. 

وقال في قول الرافعي: لا منع من إعادتها إذا استرمّت»: «إن 
الشيخ أبا حامد قد حكى الخلاف في ذلك؛ فليس مجزومًا به؛ بل 
مختلف فیه والحق المنع». 

وقال في تعبير الرافعي -وغيره- بالجواز: «إن فيه تسمخاء 
والمراد: عدم المنع» فان الجواز حكم شرعي؛ ولم يرد الشرع بإباحة 
بقاء الکنائس!. 

واذّعى أن الامة مجمعة على أنا لا نأذن في ذلكء قال: «وفرق بين 
الإذن وعدم الاعتراض*. 

وقال في قول «المنهاج»: «ولهم الاحداث في الاصح»: إن 
فيه -أيضًا- تجوژد ومراده: عدم المنع»» قال: «وعبارة الرافعي في 
«المحرر» سالمة من ذلك». 

ومن تمام تحقيقاته: أنه اذّعى أن من جوز التر میم والاعادة؛ أراد 
الترميم والإعادة ہما ٹھڈم -نفسه لا بالات جديدة» قال: «وذلك هو 
مدلول لفظ الإعادة والترمیم؛ء وطالب من يدعي خلاف ذلك بنقلِ عن 


٣٤٣٤٣ - ٣٣٣ /۳( )١(‏ ط أسفار بالكويت). 


واحدٍ من علماء الشريعة. 


وتصانيفه في ذلك مشهورة» فيها المُطوّل والموجز؛ فلينظرها من 
آراد وقال في مصنّفه الأخير منهاء بعد أن طفح بحره وكاد يُغْرِق» 
وتطاير شَّرَّرُ ناره» فلولا نوره؛ لكان پُحرق: ‏ «وبالجملة: مشهور مذھبنا 
التمكين» والح -عندي- خلافه!. 

قلت: من واضحات أدلّته: قول عمر َة فى شروطه: «ولا 
يُجِدَّدُ ما رب منها» قال: «فهذا يقتضي عدم تجدید ما مرب من 
الكنائس» سواءً أكان الذي خرب کنيسة بجملتها آم بعض کنیسة». 
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الفهارس“ 


- فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
- فهرس الآثار. 

- فهرس الكتب. 


- فهر س الأعلام. 
- فهرس الأشعار. 
- الموضوعات والمحتويات. 


لدج + ] 1ه 


ا 


* (۱) فهارس الآيات والأحاديث والآثار تشمل مقدمة المحقق ومتن 
الكتاب والتعليق عليه» وما كان أمامه (ت) فهو في التعليق» 
وباقي الفهارس لمتن الكتاب -فقط-. 


فهرس الآيات القرأنية الكريمة ا 


فھرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية رقمها 


« یایب الاش اعد وا رخ » ۳۱ 
لا تلی لوا ال بطل × 32 
وم ین ...لین هد ین لقن * ۱۹۱ 
تمن دی ... برغل ما آشتدی مک 4 1۹4 
للا کیٹا المشرکت ...وَل عست 4 ۳۳۱ 
رصا عل الوم آلکننریت 4 9۰ 
انث الد تنا إلا رسک > ٦‏ 
سورة آل عمران 
رلتیه ... انطع لو سببيلا > ۹8۷ 
ولت من أن ...هم المنيئون ) ٤‏ 
طط صرت 0 كحم . .لاس4 11۲ 
سورة النساء 


ول سم ...لگ إن يله > 6 
مار اک ود یہی 14١‏ 


رقم الصفحة 


٤‏ (ت) 
۰۵(ت) 
۷ ۳(ت) 
(1Y‏ 
۱(ت) 
٦‏ ت) 


۸(ت) 


۸۳ (ت) 
٦‏ ت) 


۳۱ت( 


٦‏ رت) 


۸ (ت) ۲1 (ث) 


ثلاث رسائل في الكنانس 


الآبة رقمها 
سورة المائدة 
الوم نت لك دینک 4 
ا جح آ بلس ۸ 
راک بت وه .ما اول اق تک 4 5 
سورة الأنعام 
رک تا ...ماه یک 4 ۷۲ء ۳ 
سورة الأعراف 
لملا نامر راشَيیبَ> ۷ 
سورة الأنفال 
$ رَکَيلوُمَحَق .ین مه رتو ۳۹ 
۱۳۳۳ 5 
تن کی فا و سے 1۱ 
«ریثذر لهم ... عَدُرَ مدرک # ٠‏ 
سورة التوبة 
طحق يعوا اجرد عن یر وشم وت ۳۹ 
کرشم رت ۳۹ 
وجل ية ... ه اؤہ ٤‏ 
سورة هود 
٭ ولا گرا ال ی اکم الا 4 ۱۱۳ 
سورة يوسف 


( مائو غانٹہیافرلون تر ٠١١‏ 


رقم الصفحة 


۳۰۹ 
ت)‎ ٦ 
)ت٦‎ 


۸ (ت) 
۹ (ت) 
٦‏ ز(ت) 

۳۹۲ 
۲(ت) 
۵ (ت) 

۶ 0 
2/7 


20 


1١4 


فهرس الآيات القرانية الكريمة 


الآية رقمها 
سورة النحل 


لیے مروا ...عدب مق ساب » ۸۸ 
سورة طه 
و رتیت بر زا 4 2 
سورة الأنبياء 


و تسان نی .وین ۷۹۰۷۸ 


سورة الحج 


رم آلا سن لیم عر 4 5 
اوو دق ...انم الو کت 4 5 
سورة النور 
ای شا يك ...۳ ١‏ 
سورة الفرقان 
A‏ 14 


لین لايتشت... فيد شاا 4 
سورة فصلت 

وڈان یں ...هبي 4 8 
سورة الشورى 

آم ھر ڈرگک ڑا ...لم یادن بان 4 ۲ 
سورة الحديد 


«د آزسات ... یش اتا الفنط > 7 


رقم الصفحة 


4 (ت) 


۶۰۳۰ 


۱ 


٥۸‏ (ت) 


۳ء ۹۳ 
2۷6 ۹۵ ۲(ت) 
۲٦ء‏ ۸۵ 


۲(ت) 


۳ ۸(ت) 


۸۰ (ت) 


۲۶۹ 


۷ ۳(ت) 


همه 


الآية رقمها 
سورة الحشر 
کب ادلی 4 ۳ 


کے ای ۷ 
للع المهجرت الین جين وره ...4 ۸ 
٠ 007‏ 


سورة التغابن 


راا نزب ٦‏ 


سورة المدثر 
«متككدزن... يزوالدن» ٦٤-٢‏ 
سورة القيامة 
بت ... لاق نت »> ۳٣-٦‏ 
سورة البينة 


«ذيكي گنا ...رال رد4 ١-ه‏ 
عر عفش 


ثلاث رسالل في الكنالس 
رقم الصفحة 

۳۹۰ 

۳۹۲ 

)ت٣٦‎ 

۳۹۲ 

۱-۸ 

۳ت) 


(ت٤‎ 


۳ت) 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
أخذ رسول الله اة الجزية من مجوس 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أخرجو اليهود من الحجاز 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض 
أقركم ما أقركم الله 
ألا تريحني من ذي الخلصة؟ 
اللهم ثبت واجعله هاديًا مهديًا 
إن أنكرتم ما أقول لكم؛ فهلم 
آنا بريءٌ من كل مسلم مع مشرك 


آنا بريءُ من كل مسلم يقيم بين 


أن ثوب رسول الله هة الذي كان 
أن رسول الله با أعطى بردته 
أن رسول الله ل بحث سرية 


رقم الصفحة 

۲٢‏ ت) 

۳٣٣ ۷ء‎ 
TTT 

۳۴٣۷۳٤٤ ۹ 
۳۲۰ 

۳۳ 

OHS: 
OHS: 

To 


۵۶۸ 54ل +" 
۰۸ 


۰۱۷۲ ۷۸ 
۰۱-۲۷ 


۶ ت) 
۶ (ت) 
۱۷۳ 


طرف الحديث 


أن رسول الله ي بعث سرية 

أن رسول الله گل صالح آهل نجران 
أن رسول الله ب قسم أراضي خيبر 
أن رسول الله يك كان وهب بردته 


أن النبي يكل بعث خالد بن الوليد إلى 


أن النبي بال صرع ركانة 

ان اليهود لا يصلون في نعالهم 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
إنّما الأعمال بالنيات 

إن أدعوك إلى الإسلام 

ني لا أحل ما حرم الله 

اهدموا الصوامع 

بئس ما جزتها إن أنجاها الله 

بعث النبي اة معاذًا إلى اليمن 
بني الإسلام على خمس 

جاء رجل من الأسبذيين من أهل 
جثت رسول الله للا وهو قاعد في 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
زويت لي الأارض؛ فرأيت مشارقها 
علیکم بستي 


فرقٌ بيننا وبين المشركين العمائم 


ثلاث رسائل في الكنالس 


رقم الصفحة 
٦ھ‏ 
۳۲۲٣‏ 
۵ ۳(ت) 
€( 
۷ ت) 
٦ر(ت)‏ 
۷ ت) 
۷ت) 
۹ ت) 
۱۰۳ 

۲۸۹ 

۹٤ ۷‏ 
٦‏ رت) 
۸ رت) 
۶۳ت) 
۲ رت) 
OH‏ 
۷ رت) 
YY‏ 

۰۵ (ت) 
رد 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 

قبل منهم -أي: الأسبذيين- الجزیة ‏ عبدالرحمن بن عوف ۲ ت) 
كانت العضباء لرجل من بني عقيل عمران بن حصین ٦‏ ت) 
کل الميّت پُختم على عمله إلا فضالة بن عبيد 2/4 
لا بنى كنيسة في الاسلام عمربن الخطاب ۰۱۲۱۰۱۰۲۰۱۰۰ 
٦۹٤ ٤‏ 

لا تجتمع قبلتان بأرض ابن عباس ۸ء ۱٥۴‏ 
لا تُحدثوا كنيسة في الإسلام عمر بن الخطاب ٦۹٤ ٣‏ 
لا تدع تمثالا إلا طمسته علي بن آبي طالب ۳۷۷ 
لا تدع قبرًا ناتتا عن الأرض إلا أبن عباس ۳۷۷ 
لا تساکنوا المشر کین ولا تجامعوهم آنس بن مالك ۳۷ ۰۱۷ 
لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم ١‏ سمرةين جندب ۵:۷۶ 
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ابن عباس ۰۰۱۰۳ 
۲ (ت) ٦١٥‏ 

لا تكون قبلتان في بلد واحد ابن عباس ۳ ٦١٢٥‏ 
لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة ابن عباس ۲ ٦‏ 
لا خصاء في الإسلام ولا کنیسة ٦ت)‏ ۲۱۹ء 
كن 

لا خصي في الاسلام ولا کنیسة ‏ عبد الرحمن بن جساس ۲(ت) 
لا كنيسة في الاسلام عمر بن الخطاب ۸ ٦‏ 


لا نذر في معصية» ولا یمین في معصية عمر بن الخطاب ۰ ۳۰۸,۱۰۲ ٦٤٤‏ 
لا یجتمع يجزيرة العرب دينان عمر بن الخطاب ٤٤٣٥ء‏ ٣٣۳(ت)‏ 


طرف الحديث 


لا یجدد ما خرب منها 


لاينزل يأرض دين مع الإسلام 


لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى 


لأن يهدي الله بك رجلا 


ليس على مسلم جزية 


من أغلق بابه فهو آمن 


من حج فلم یرفٹ 

منعت العراق قفيزها ودرهمها 
مهما تنصح فلن نعزلك 

نقرکم بها على ذلك ماشئنا 
والله! ليفتحنها الله عليكم 
وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت 
واعلموا أن شرار الناس 
وإلا؛ فلا تخل بين الفلاحين 
والذي نفسي بيده! ليوشكن أن 


الراوي 
سعيد بن عبدالجبار 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
سهل بن سعد 
أبو سعيد الخدري 


قابوس عن أبيه 


ابن عمر 
أبو هريرة 


سمرة بن جندب 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبن عمر 
ابن عباس 
أبو عبيدة 
عبد الله بن شداد 


أبو هريرة 


رقم الصفحة 
۳۰۵ 

TEA 
۳٣٣٣٣٣ 
۳:۰ 

33 

۷ ت) 


۰۱۵۵ (ت)‎ 6 
T1 


۳24 
رہ 


۰٠١۱ء‏ 
۷ھ 


۶ ۷ 


۱۸ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث الراوي 
اي قرأت كتابك على أهل هجر ا 
ولا تتشبّهوا باليهود أبو هريرة 
ولا تهدم لهم بيعة ابن عباس 


رقم الصفحة 
۳6۹ 

33 ۳۲ 
٦۹٤٤٤ 


طرف الأثر 


ابن جريج 
صالح عمر بني تغلب على أن يضاعف عليهم 
ابن سراقة 
أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى أهل دير طیايَا 
ابن سيرين 
كان لا يترك لأهل فارس صنمًا إلا كسر 
كان يقول: «خل العنب» ولا یقول 
كان يكره الطيلسان 
ابن شهاب الزهري 
ما زال عمر حتی وجد الثبت عن النبي 
من كان له من أهل الكتابين عهد 
ابن عباس عة 
أما فصر مضّرته العرب 
أنه كره الصلاة في الكنيسة 
أيُما یصر اتخذہ العرب 


رقم الصفحة 
1ت( 

١٥٢٥ ۴۹۰ ت٠٣‎ 
A 

TAT 


EA 


٦‏ رت) 
۱(ت) 


۳A1 
(ت)‎ ET 
۱۳۳ 


__ ثلاث رسائل في الکنائس 


یما بصر مصّرته العجم ١‏ 
أيُما مصر مصّرتہ العرب ۹ ۵٥٢٥٥‏ 
ما ِصر مضّره العرب ۳ 
فأخذ الناس بقول عبدالرحمن بن عوف ۲ت) 
كره الصلاة في الكنيسة E‏ 
کل مصر مضّرہ المسلمون ۱۳۳ 
لا تساکنوا اليهود والنصاری ۷ 
لا يساكنكم أهل الکتاب في آمصار کم ۲ ۳:۷ 
هي کنائس الیهود ۵(ت) 
وما كان قبل ذلك؛ فحقٌٌ على المسلمین ۱۳۳ 
ومتى آحدئوا شينًا من ذلك؛ تقض وفلع ۱1٤‏ 
أبن عمر َة 
أجلى عمر بن الخطاب الیھود والنصارى ۲ 
أجلى عمر المشرکین من جزيرة العرب ۳۳۱ 
أن عمر بن الخطاب یت كان لا يدع اليهود ۱ت) 
كان عمر يجلي اليهود والتصاری والمجوس ۳:۱ 
كانت الیهود والنصارى ومن سواهم من الکفار ۲ت( 
كره الصلاة في الكنيسة EY‏ 
أبو الدرداء عة 
ذبحته الشمس والملح والحبتان ۷ 
أبو عبيدة و 


هذا كتاب أبي عبيدة ممن أقام بدمشق ot‏ 


فهرس الآثار مرتبة على القالاين ET‏ 


ولا نشارك أحدًا من المسلمین إلا أن یکون 1۲۰ 
آبو المغيرة 

صليت مع عمر في كئيسة (E‏ 

أبو موسى الاشعري و 
صلی في الكنيسة ٤٤‏ 
الأحنف بن قيس 
قيمنا المدينةء فجاء عثمان 1ت) 
أسلم مولى عمر 
إن عمر حين قدم الشام؛ صنع له رجل ۳ت( 
أن عمر ضرب للیهود والتصاری والمجوس ۳:۲ 
إسماعيل بن عبدالرحمن السُدّي 

فقد أكلو الربا ۳۲ 
الأعمش 

کانوا یقولون: لو كان في نفسه عليه شيم ۳۳۳ 

أم کرز 

إن أبي شهد القادسية ۲٦‏ ت) 

وإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ۰2۰ ۳۹۱(ت) 
الأوزاعي 

كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصاری ۲ت) 

بجالة 


لم یکن عمر أحل الجزية من المجوس حتی ۱ت) 


بلال بن رباح عن 


اقسمھا بيئنا وخذ خمسھا 
أول من لبس الطيلسان 


جرير بن عبدالل رنه 
إن عمر عرّضه من حقه نا وثمانين دیناژا 
كانت بجيلة ربع الناس؛ فقّسِم لهم ربع السواد 
لحارث العُكلي 
الحسن البصري 
آنه كان یکره أن تترك البیّع 
قد صولحوا على أن يخلى بينهم وبين النیران 
كذلك نحن متبعون لا مبتدعون 
من السنة آن تهدم الكنائس التي في الأمصار 
خالد بن الوليد وین 
أتاه راهب دمشق؛ فقال: هل لك في الصلح؟ 
إني أمنتکم على دمائكم وذراريكم وأمو الكم 
إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم 
دخلتها -أي: دمشق- صلحًا 
داود بن كردوس 
أن عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امراته 


۰۶ ت) 


EA 


۳۹۰ 
4۰ت( 


(ت) 


oo الال‎ 

۷ء ۷۸ء OY‏ 
۰۲ ۱۳۱۸۰۸" 
۰ ۳۷۲۵۲۵ 


1١١م‎ 

)تزاا١‎ 

۵۰۵ ۲۱ 27 ۹ 
۱۸ 


(TV 


فهرس الآثار مرتبة على القائلين 


: ۹۹ 
صالح عمر يعن بني تغلب ۷٦‏ (ت) 
صالحتٌ عمر بن الخطاب عن بني تغلب ((ت) 
السائب بن يزيد 
كان غلامًا عاملا مع عبدالله بن عتبة بن مسعود ٣‏ ت) 
سعید بن عبد العزیز 
نظروا؛ فإذا ما بين الباب الشرقي إلى المقسلاط 14 
سفيان بن وهب الخو لاني يعن 
لما افتتحنا مصر بغير عهد ٤‏ ت) 
سليمان التيمي 
رأيت على أنس برنسًا أصفر ۱ (ت) 
طاوس 
لا ینبغی لبیت رحمة أن يكون عند بيت عذاب ۳۹۵ 
۱ عبدالله بن أبي قبس الهمداني 
قدم عمر الجابية» فأراد قسم الأرض ۳ ت) 
سمع عمر یکلم الناس في قسم الأرض ۰۳ ت) 
عبد الرحمن بن غنم 
کتب له أهل الجزیرة: إنك لما قدمت بلادنا 33 
كتبثٌ لعمر بن الخطاب يئنه حين صالح ۶ ۵۵(ت) AA‏ 
هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين 440 
عثمان بن عبدالأعلى 
أنه كان في كتاب صلحهم: هذا كتاب من خالد ۱ت) 


عثمان بن عفان یله 

ذلك من أجل زیکم -هذا- 

عروة بن محمد 
كتب إليه عمر بن عبد العزيز: أن يهدم الکنائس 

عطاء 

أنه سئل عن الكنائس: تهدم؟ 
دعهم يكونوا مادة للمسلمين 
لئن بقيت لنصارى بني تغلب؛ لأقتلن 
ما قدمث لأآخُل عقدة شدّھا عمر 
ويلكم! إن عمر كان رشيد الأمر 

علي بن رباح 
أن أبا بكر الصديق بعث حاطب 

عمر لته 
آراد أن یقسم السواد بين المسلمین 
أسلم حتی أستعملك 
اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال 
اللهم اكفني بلالا وذویه 
آمر أن تهدم کل كنيسة لم تكن 
أمًا بعد؛ فإنُكم زعمتم أنكم مسلمون 


أن آقزها حتى يغزو منها حبل الحبلة 


ثلاث رسائل في الكنانس 


Yo 


۳۳۰ 
۳۳۰ 


ھ٥‎ 


۳۲ ت) 
(o‏ 
۳۳۳ 
۳۳۲ 


۹(ت) 


۲ت) 

٢ 

۳ت) 

8۱۹ رت)‎ ۰۹٤ 
OT ۳۷٣ ۹ء‎ 
۳۳ 

(a44 


فهرس الآثارمرتبة على القائلين __ 


أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه 

أن أمض لهم ما سألوا 

أن أمضه 

أن لا يشتروا من سبايانا شیا 

نا لا دحل كنائسكم من أجل الصور 

أله صلّى في الکنيسة 

له ليس على ما قلتم 

تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء؟ 
خذوا الجزية من المجوس 

فائتزرواء وارتدواء وانتعلرا 

كتبوا إليه: إن هذا الفيء الذي أصبنا 
لاتأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 
لا یجتمع في جزيرة العرب دينان 

لا یجددوا ما خرب منها 


لولا آخر المسلمین؛ لقسمث الاراضي 
لولا أني قاسم مسژول؛ لترکتکم على ما قسم 
من سار منهم إنه آمنٌ بأمان اللہ 

ميراث من مات لأهل الذمة 

هؤلاء حمقى! رضوا بالمعنى 

وان سکن المسلمرن بينهم؛ هدموا کناتسهم 
دلباكم والتنعم» وزي أهل الشّرك 


TAY 


1 

۹۸ 

Y1 
ت)‎ ۳ 
33 
Os 
(ت)‎ ۰٤۰ 
(ت)‎ ۱١۱ 
(ت)‎ ۸ 
(ت)‎ ٣۳ 
(AA 
۳۳۱ 


AAT OYE AA‏ ۰(ت) 
۱ ١ئ {Ve‏ 


۲ 

۹۰ (ت) ت( 
Yo‏ 

٦‏ ت) 

۸ ت) 

۳۰۳ 

۸ت) 


ثلاث رسائل في الكنالس 


ولا بأس على امرئ أصاب خاد 
ویل! لدیّان مَن في الأرض ين ديّان 
عمر بن عبد العزيز 


ألقى في خمر أهل السواد ماء 
أمر أن لا يُترك في دار الإسلام پيعة 
أنه لا يبقى في دار الإسلام كنيسة 
كتب إلى نصارى الشام: لا يليسوا عصبًا 
لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار 
لا يُحمل الخمر من رستاق إلى رستاق 
ما بال من مضى من الائمة أقروا المجوس 
ما وجدت منها في السفن؛ فصيّره خلا 
عياض بن غنم 
في كتاب أهل الجزيرة له: ولا نجدد ما خرب 
غَرَلة بن الحارث 
إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم 
قيس بن أبي حازم 
أعطى عمر بجيلة ربع السواد 
كعب بن زهير 
ما كنت لأوثر بثوب رسول الله و أحدًا 


مسلم بن عويمر الاجدع 


أن بكر بن كنانة آخبره: أن أباه أنكحه امرأة 


۰۷ء ۸ (ت) 


۳ 

FAA 

o0 ۷۹ 
oA 

EY 


ال ال ٢٢ہ‏ 


۳۸۰6 


۱۳۵ 


۰۷۰۷ ر(ت) 


)ت٣‎ 


(ت) ۲۸۹ 


نهرس الأثارمرتبة علي این 


معاوية بن أبي سفیان یاقا 
إني لا حل ما حرم الله ۹رت) 
بعنا بردة رسول الله كه بعشرة آلاف OD‏ 
نافع مولی عمر 
أصاب الناس فتحًا بالشام ۳ت) 
كان عمر لا یدع النصراني واليهردي ٣۷٢‏ (رت) 
وهب بن نافع 
شهدت عروة بن محمد بهدم الکنائس ۳۷۹ 
يحبى بن آدم 
هذا -عندنا- على كل مصر اختطّه المسلمون ۳:۷ 
يزيد بن أبي سفيان 
دخلتها -أي: دمشق- عنوة ۱۸ 
۱ یوسف بن عطية 
کتب عمر بن عبدالعزیز إلى عدي بن أرطاة ۳۷۹ 
مالم يسم قائله 
كان منادي عليٌ ينادي كل يوم: لا یبیتنٌ بالكوفة e‏ 
لئن آخذنا ما لیس لنا؛ لنائمن ۱۹۰ 
رعلی عمر ثوب أصفر ۱(ت) 


6624 


فهرس الكتب ۰۷۵۱ 


فهرس الکتب 
الکتاب المؤلّف رقم الصفحة 
حرف الألف 
الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود الشرنبلالي 1 
الأجوبة المرضية السخاوي ۱ ۶ 
أحكام أهل الذمة ابن القيم ٤‏ 
الأحكام الوسطی عبد الحق الاشبيلي ۳۰۵۰۱۰۰ 4۱4 4۱۸: 
۹۲ 
اختلاف الفقھاء أبن جریر ٦‏ 
أربعين حديث من مسموعات فخر و 
الاسلام النيسابوري اف 
أرجوزة فیما صحح والده مخالفًا التاج السبكي 
فيه النووي ۷ 
إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب السخاوي 
والراوي للإعلام بترجمة 
السخاوي IAA‏ 
استفتاء في أمر الکنائس ابن تيمية ٤‏ 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن ابن زکنون 


ai تيمية‎ 


آستی المطالب 


أعيان ا أعوان الہ 
ٍ واعو 


الأم 


الأموال 


أهل الذمة في الإسلام 


إيضاح كشف الدسائس في منع 


ترميم الكنائس 


بحر المذهب 
البخائس والنفائس 
البداية والنهاية 


تاريخ الأدب العربي 
تاريخ البخاري 


المؤلّف 


الصفدي 


ترتون 


السبكي 


حرف الياء 
الروياني 


مشهور آل سلمان 


ابن كثير 
حرف التاء 


بروكلمان 


۳ ۵ 25۲ ٤ 


۲۷۸۰۸۲۷۷۳ ء۳٦‎ 
٥٤٢٤ ف۳٣٤‎ ء٤‎ ئ٥‎ 


۳۰٣۷ مهل‎ ٥ب‎ 


۰۷۸۰۱۰۳۲ 


هام 
۹ ۸۰ء ٦٤٥١٦۹‏ 
۸ 


TIT ء٤٤‎ ٤٤٦ 
۰۲۱ ۰۲ ٤٦٦۷٣ 
٠۳۱٣٣ CTA ۰۷ء""ءء۰‎ 
OY ETE ۲ 
۷ء‎ ٠ 
۸۲ہ‎ ٣۳٣ NY ۱ ۰ء‎ 
۸ ۸۳ 


1:۷ ۶ ۱ 
1۷ 
AMY 


14 
۳۵ 


ٹھرس الکتب 


تهذيب الأسماء واللغات 
التوراة 


توشيح التصحيح 


الثقات 


الجامع 
جامم الترمدي 


الجواهر الثمينة في مدهب عالم 
المدينة 


۷ھ 
المؤلّف رقم الصفحة 
ابن عساکر ۹ ۶۷ 
OT ۰۲ ۰‏ 
أبو زرعة العراقي ۸ ,5 
ابن حجر | لهيتمي ۹ 
يحيى بن معين ا 
٥ €‏ ۱۷۹۰۱۱۰۱ء۱۹۸۰ء 
۷۱ ۵ 
مسا ۱ء ٣٤۷٤ ٤٥‏ 
أبو إسحاق الشيرازي ‏ ۰۱۹۸۰۱۹۷۰000۱۸ 
۹ ۵ ۲۳ ۰۶ 
ofA!‏ 
النووي ۲ 
سیت ۹ ۱۸۰۰ء ۹٦ء‏ 
o‏ 
التاج السبكي 00١‏ 
حرف الثاء 
ابن حبان 10101 
حرف الجيم 
أبو يعلى الفراء ٦۲۰۱‏ 
-۔- Vo‏ ۰۹۰۲۷ ۳۷۷ 
ابن شاس 
۰۳۲ تی 


ثلاث رسائل في الكنانس 


الکتاب المؤلّف 
حرف الحاء 
الحاوي الكبير اک 
حسن المحاضرة السيوطي 
حرف الدال 
الدر المختار ابن عابدین 
الدسائس في الکنائس = کشف 
الدسائس 
حرف الذال 
الذخيرة القرافي 
حرف الراء 
الرد على السبكي في مسألة تعليق ١‏ ابن تيمية 
الطلاق 
رسالة في ترميم الكنائس السبكي 
رسالة القاضي أبي عمر إلى الوزير چ 
أبي أحمد 
حرف السين 
سراج الملوك والخلفاء الطرطوشي 
سلم الوصول حاجي خليفة 
السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي 
سنن أبي داود نج 
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السنن الكبرى ال في 
سیر الواقدي 
حرف الشين 
الشامل ابن الصباغ 
شرح مجمع البحرين ابن الساعاتي 
شرح مختصر الكرخي القدوري 
شروط أهل الذمة أبو الشيخ 
شروط التصارى ابن زبر 
حرف الصاد 
الصحاح تاج اللغة الجوهري 
صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
حرف الطاء 
طبقات ابن سعد 
طبقات الشافعية الكبرى التاج السبكي 
حرف الغين 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية زكريا الأنصاري 
حرف الفاء 


الفتاوی الخيرية لنفع البرية على خير الدين الفاروقي 
مذعب الإمام الاعظم أبي حنيفة 
النعمان 
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فتاوى السبكي 3-5 
فح از الرافمي 
فتوى في الكنيسة التي خارج بيت ابن تيمية 
المقدس المشهورة 


حرف القاف 
قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه أبن تيمية 
منها 
قواعد في الكنائس وأحکامها. ١‏ ابن تيمية 
وما يجوز هدمه منھاء وابقاژه وما 


يجب هدمه وأجوبة تتعلق بذلك 

حرف الكاف 
لكافي حافظ الدين النسفي 
الكافي الروياني 
الكامل ابن عدي 
كراريس في هدم الكنائس ابن تيمية 


كشف الدسائس في ترميم الكنائس السبكي 


كشف الظنون حاجي خليفة 
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الكتاب 


كشف الغمة في ميراث أهل الذمة 


الكفاية 


الكنائس بين الأحكام الفقهية 
والوقائع التاريخية = البخائس 


والنفائس 
الكناس لفوائد الناس 


اللغات 
ما يلزم أهل الذمة فعله 


مجموع الفتاوى 
المحرر 


مراتب الإجماع 


مسألة في الكنائس 


مصنف ابن أبی شيبة 


المطلب 


معجم تاريخ التراث الإسلامي في 


مكتبات العالم 


لورت 
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الکتاب المؤلّف 

معجم الموضوعات المطروقة كدب 
المغني ابن قدامة 
مغني المحتاج الخطيب الشربيني 
منتخب کشف الدسائس و 
المنهاج النووي 
المهذب أبو إسحاق الشيرازي 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط المقريزي 
والآثار 
موجز دائرة المعارف الإسلامية بت 

حرف النون 
النفائس في أدلة هدم الکنائس - 
لنفائس في ترميم الكنائس 
لنفائس في ترميم الكنائس ابن الرفعة 
النهاية 5 
نهاية المحتاج الشمس الرملي 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق أبن نجيم 
نوادر أبي یوسف -- 

حرف الهاء 
الهداية 3 


هدية العارفين بحي 


ثلاث رسانل في العکنانس 
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واقعة أخصرى تتعلق برهبان دير 
صھیون 

الوجیز 

الوسيط 

وفاءالعهودفي وجوب هدم 
كنيسة اليهود ونفيس النفائس فی 
تحرير مسائل الكنائس وكشف ما 
للمشركين من الدسائس 
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فهرس الأعلام 
العَلّم رقم الصفحة 
حرف الألف 

أبان بن أبي عیاش ۷ ٤‏ 
آبان بن تغلب ۳:۹ 
إبراهيم بن محمد بن الحارث LAT ٣۳‏ 
إيراهيم بن مهاجر عالقا 
إبراهيم بن ميمون ا 
إبراهيم بن الهيثم اليلداني ۳۰۸ 
أبي بن عبدالله النخعي ٦ء۸ ٦٥٢٥‏ 
أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد 
بن محمد الكناني الحنبلي ۷۴۷۰ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي 0 
أحمد بن أبي الفضل الغررجي 11 
أحمد بن حجر الهيتمي 3 
أحمد بن الحسن ۳۷۸ 
ای ٤‏ ۳۲ء ۱۹۷ ۱۰۸۰۱۲۰٢‏ ۲۰۹ ۷ٹ 


۷ لا كلاق ٦۷٤۸‏ 


أحمد بن صالح المصري 
أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
أحمد بن عبد الحق السنباطي 
أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
أحمد بن علي البناء 

أحمد بن محمد الحنبلي 
أحمد بن منصور الرمادي 
أحمد بن يونس 

لأذرعي 

الأزدي = أبو عامر الأزدي 
أسباط بن نصر 

إسحاق بن بيان الواسطي 
إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن يزيد الخطابي 


مق 
أسلم 

إسماعيل بن أبي خالد 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي 
إسماعيل بن عياش 

إسماعيل بن مجالد 


أسود بن عامر 


ثلا 
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العلم 
الإصطخري = أبو سعيد الاصطخري 
الأعمش 
ألجاي الدوادار 


أنس بن مالك ونه 
الأوزاعي 
یرب 
حرف الباء 
البخاري (صاحب «الصحیح») 
لبرزالي 
بروکلمان 
بقية بن الولید 
البكري = نور الدين البكري 
بلال نة 
الندنيجي 
بهاء الدين أبو الحسن علي الجميزي 
بيبرس» الأمير 
البيهقي 
حرف التاء 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي 
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فلات رسال في الكنانسن 


للم رقم الصفحة 
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تقي الدین علي بن عبد الکاقی السبکی ۱ 
٣٢۸۰۱۳٥٣ ٣۳٣ ٣٣٢٣ ٣۲۹۰۲۸۰۲۷۰٤٣۳‏ 


COV (ON (OO اص‎ OT ON EAE ۲ 
دلا الا‎ TAO ET ۹۰ء‎ 
ATI Me ۹۱۷۸۰۷۰۵ VE ۷۳ VY 
YY ود وھد‎ TIT AT APT 
۲۲۹۱۲۲۸۰۸۲۷ ۳ ٣٢۲ 
۵۵۰۱ EAI ۵ 


تقي آلدین محمد بن علي القشيري = 

ابن دقيق العيد 

توبة بن نمر لبر يان 

حرف الجيم 

جابر بن عبدالله TY‏ روز 

جبير بن مطعم ETA‏ 

الجراحي = عبدالجبار الجراحي 

جریر بن عبدالله البجلي له ۴/۲ ۰ ۲ ۵١۸‏ 

جين بن مدا نان ۳ ۱۷۳ ۱۷۱ ۳۱۰ ۳۱۱٣‏ 
۲ ۰۳ ۲ ۳ 
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جعفر الأحمر ۳:۸ 


جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ۰ ۳ ۷ ۵ 


الملّم رقم الصفحة 
جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس 
المالكي (TY)‏ 
جمعة الماجد. السري ۷۳ 
الجوري (۱۱۳), ۳۹۷ ۵۰۷ 
الجوهري ۳۹ 
حرف الحاء 
حاجي خليفة ٦۸‏ 
الحارثي الحافظ = مسعود بن أحمد 
الحارثي 
حافظ الدین (۳۷۳) 
خو شه )۸ 
الحجاج بن آر طاة TTY TT AVY‏ 
حرب بن إسماعيل رم 
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الحسن بن سفیان ٦٤٤ ٤‏ 
الحسن الزعفراني 1۳ 
الحسين بن محمد ۳۷۷ 
حفص با غياث ٢٢٦۹ ۸۰۹٦‏ 
الحكم بن عبدالله بن خطاف ۰۶ رفك 
۳۰۷ 


حماد بن خالد الخیاط 
حماد بن سلمة 


٤ ۳۰۰۰۰۳ 


حيان بن شريح 


خالد بن الوليد عة 


خالد الواسطي 


الخطيب الشربيني 
الخلال 


خير الدين أحمد | لعليمي الفاروقي 


الدارقطني 


الدمياطي = أبو محمد عبدالمؤمن 


الدمياطي 
الدميري 
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حرف الراء 
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الروياني ۳ ۲۵ ٤٤ہ‏ 
حرف الزاي 

زكريا الأنصاري 4 

الزهري 0 

زهير مدل 11° 
حرف السين 

سالم بن أبي الجعد 1 


سالم بن عبداللہ PVE‏ 


لے ۱ ۱ ثلاث رسائل في الكنالس 
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السبكي > تقي الدین علي بن عبد 


الكافى السبکی الشافعی 
السخاوي 


سديد الدين التزمنتی 


اندي = إسماعيل بن عبد الرحمن 


السدي 

سعيد بن سنان الحمصى 
سعيد بن عبد الجبار 
سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن عمرو السكوني 
سفيان بن سعيد الثوري 


سلار الأمير 

سليم الرازي 

سليمان (والد معتمر) 
سليمان بن داود أبو أيوب 
سليمان بن داود العتكي 


سلیمان بن سمرة بن جندب 


سليمان بن موسی أبو داود 


سمرة بن جندب روواللهعنز 
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السنباطی = أحمد بن عبد الحق 
السباطي 
حهل بن يوست ۳۷۹ 
سهیل بن أبي صالح ۱5۸ 
السيد (من وفد نجران) To‏ 
سيف الدين الآمدي (TW)‏ 
السيوطي ۸ 
حرف الشين 
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شريك ۷ 
شعيب بن سلمة ۳۷۷ 
شمس الدین أحمد السروجي الحنفي ۳۹ 
شمس الدین الرملي ۷۰ 
شمس الدين الطيبي ۲ 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن محمد 


بن عشمان بن عبية الشافعي = ابن عبية 


KH‏ ثلاث رسالل في الكنانس 


العَلّم رقم الصفحة 
تهون عونت کر جج یں 
حرف الصاد 
صدر الدين بحیی (t6)‏ 
الصفدي ۱۷ 
الصنهاجي - عبدالله بن علي 
وی : 
حرف الطاء 
اون ۷ ٣‏ 
طراد بن محمد بن علي الزيبي 6 
الطرطوشي = أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي 
طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب 
اليامي ٠۰٠٠ ٠١٠ 4+۵٥‏ 
حرف العين 
العاقب (من وفد نجران) ۳۳۰ 
عبدالله بن أحمد لفق 
عبدالله بن صالح ۳۰۸ 
عبد الله بن عامر بن كريز ۸ 
عبدالله بن عبيد بن معمر ۸ 
عبدالله بن علي الصنهاجي 090 14ه 


عبدالله بن محمد بن عقيل YEA‏ 


فهرس الأعلام 


العَلّم 
عبذالله بن نمیر 
عبد الأعلى 
عبدالجبار الجراحي 
عبد الحق 
عبد الحميد بن بهرام 
عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن عنم 


عبد الرزاق 

عبد القدوس بن الحجاج - أبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج 

عبد الملك 

عبد الملك 

عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي 
عبدة بن سليمان 

عبيدالله بن عمر 

عبيد بن بشار 

العتكي - سليمان بن داود العتكي 
عثمان بن عفان ین 

عدي بن أرطاة 


م۰۵ 
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ابن طولون 


أبن عابدين 


رقم الصفحة 

EV ۳۸ ۳۷ ۳۳ء‎ TY ° ۸۹۸ 
ء۱۹۸۰ء۱٣۵‎ ۱۳۸۰۱۳۰ ۷ف‎ VY ۷ 
۲۷۶۱ء ۲۷۸ ۲۷۹ء‎ ToT (Yoo) ۹ء‎ 
۰8۱4۰41۰ ٥٥٦٤ ۳ ٤ 
0۳۷۲ ف۳٣‎ ص۳۴٣۴‎ ۳۲٢ ۸ )۱ 

۵ ۷ ف٤٤‎ ۹ 


۳٣۸۰۱۳٣٣ EAT ٤ )۹ 
9۰۲ ۱٤٢ ؤ٤٤‎ ۸۸( 


۳44 
tt 
۳۷۲۰۳۱ 
۳۹۹ 

۳۸۹ 

۳۳ 

1۷۹ (YY) 
۳۳۳ 

ETA TAT 


ء۲٦٦٢‎ ٣٥٣٦ 
١٤٤0۳۷ ۷۸ء‎ ء٣۶٣٥‎ 


34 


0 


ابن عبدالرحیم = أبو طاهر محمد بن 


عبدالرحيم 
ابن عبية 
اين عدي 
ابن عرفة 
ابن عساكر 


أبن عقبة 

ابن غليّة 

ابن غْم = عبد الرحمن بن غنم 
أبن فضيل 

ابن قدامة 

ابن القطان 

ابن قطلوبغا 

ابن القيم 

ابن كثير 


رقم الصفحة 
۰۶ ء ۱۳٣ ۱۳۳ ATT‏ ۵٣۱۳ء‏ 
٥ءء ۳۱۱٣ ۳٠٣٦٠٠٥٥ ٥٥‏ 
۹ ۲ ۳۶۲ ۰۳۶۸۰۳۷ 
٤ ۳۷ ٣۹‏ ۳۷) ۰۳۷۷ ۳۷۷ ۳۸۱ 
٥۹:٥۹٤ ۶۳ ۲‏ ۰۵۱ قلف 

۰۱۳۰۰ 6 


١۸ ء۱٦٦٦ ء‎ ء٠۳٠۳‎ 
٣۹٤ ۶ ۶۵ ۲۲۶۰ ء٦‎ ۷ 
۹ 


۸ءء ٣۳۷٣‏ 5ق ٢۲ ٣٤٢‏ یم 
0۷ 


۸ء 
۱۰۳ 
LET ۷۶ + ۰‏ 


۳:۹ 

۱۱۰ 
°۲ 

40 

٤٤ 

۸۲ 


ابن المعتمر 
ابن المقير = أبو الحسن علي بن أبي 
عبد الله بن المقير 


ابن ناصر 
ابن نافع 
ابن نجدة 
ابن نجیم 
ابن وكيع 
مبهمون 
بطرك النصاری 
بعض المتأخرين 
حنبلي 
حنفي 
خال أبي الشيخ ابن حیان 
راهب دمشق 


رئيس اليهود 


.ثلاث انل في الكنائس 


رقم الصفحة 

14 

۹٤,٦ 

Vo ۳ 
۹٤ ٤ 

۳ 

۳۰۹ 


1٩۳ ۰۰٩ (T°) 


۳۷۰ 


٤ ۹ء‎ 
۳ 
۳:۲ 
۳:۲ 
ETT 
01°4۸ 
۳۹ 


العَلّم رقم الصفحة 
رجل ۳۹۹ 
رجل راكب فرسًا ٠٤۸‏ 
رجل من أكابر العلماء A‏ 
السلطان ۸ ٥٤٥٥٥٤‏ ۲۳۹ 
شافعي :۳ 
شخص من الفقراء صاح بجامع الأزهر .9 
مالكي 3 
مجوسي بنى بيت نار بالبصرة 0 
المصّف > تقي الدين السبكي 
مُولّه صاح في وسط الجامع :و 
نائب إسكندرية 0٠‏ 
ناتب السبكي في الحكم )1(4 
واحد من أهل العلم ۲ 
والي البحيرة ومدینة قوص :۶ 
اناك رت ۸ ٦۸٦٤:٤‏ 

النساء 

آم کرز ۳۹۰ 
زینب بنت سلیمان بن علي (۳۱۲) 
شهدة )1۲( 


عانشة ولتت 0 


صدر البيت 
كلد وقال صُورَۃ الاعادة 
ولا تعد شنا من الكناتس 
فقّلتُ لَهُم ما ألبَسُوكُم عَمائمًا 
قد ألزم الكمَّارُ شاشات وله 
تعجّبوا للنّصارّى والیهود معًا 
الما بات بالأصباغ مُنسهلا 
ولا فرق ند الهّدم أن يَهَدِما 


کت 


القائل 
التاج السبكي 
التاج السبكي 
العلاء الوداعي 
العلاء الوداعي 
الشمس الطيبي 
الشمس الطييي 
التاج السبکي 
التاج السبکي 


الصفحة 


3 


1۱ 


4۲ 


4۲ 


الموضوعات والمحتويات 


۷ 
الموضوعات والمحتویات 
مقدّمة المحقّق؛ وفيها: ۶0ء جپٹ-ٍپ OS‏ 
- کم عدد رسائل السبكي في ترمیم الکنائس؟ سمہا و تا 
- فوائد هذه الرسائل في الکنائس 0 1[ 1[ هد مارم در ہس ھٹا 
- احتفال الفقهاء بکتب تقي الدین السبكي عن الكنائس Ves‏ 
- احتفال من أف في الکنائس بكلام السبكي یھ سو روا سس 8ت 
- الأمور المشتركة في الرسائل NSR‏ 
- ما امتازت به كل رسالة و EE‏ وی 
- تعريف موجز بالرسائل: فهو اب رو ان ا 
الأولى: «كشف الدسائس في ترميم الكنائس» 1-56 ۷۳ 
٭ صحة النسبة هه کرس شس تا 1 Ve‏ 
* تعریف موجز باکشف الدسائس» دس 
۹ تاریخ التصنیف Yeas‏ 
الرسالة الثانية: «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» 9۳ , 
٭ صحة النسبة 20 ز[ز1[ 1[ [ز[ز 11 
٭ هل «الإيضاح» شرح لاکشف الدسائس»؟ esse‏ 


٭ تراجعات المصنف في « الایضاح» 0 


ثلاث رسائل في الكنانس 


ال رز ن دقيق العيد 237011011101010 
E‏ التي وقعت مع أهل الذمة قبل تأليف التقي السبكي 
رسائله الثلاث 30 0 SDSS‏ 
- المؤلفات في هذه الواقعة وآراء العلماء فيها تراجت 


- التقي السبكي -أخيرًا- يوافق ابن تيمية 


- فتوى ابن دقيق العيد ورس نل ورك aR APOE‏ 


- ما تمتاز به رسالة السبكي الأخيرة .... 


- أدب المصنف مع مخالفيه وا عا هر فالس و 
- تقریر الکنائس -الآن- و 


الموضوعات والمحتویات 11۹ 


- الاصول الخطية المعتمدة في التحقیق هه افو بط اتا 
رت النسخة المُعتمدة من «كشف الدسائس» اج الو 
٭ الناسخ ا ا ا ا ا ا ا و ایا را ا ا 
5 أصل آخر مساعد في تحقيق «کشف الدسائس» Aes‏ 
85 منهجي في اعتماد هذه النسخة eR E‏ 00000 انی ایا 
٭ عودة إلى نسخة «کشف الدسائس؟ وتأريخ نسخھا 0 
- النسخة المُعتمدة من «إيضاح کشف الدسائس» ٦پ ٦۹‏ 
# عودة إلى توصيف النسخة المعتمدة في التحقيق من «الایضاح» ۷۱ 
5 التدقيق في التواریخء وماذا يُستفاد منها بے ۷۲٢‏ 
٭ أصل مُساعد في تحقيق «إيضاح كشف الدسائس» VT‏ 
- توصيف النسخة الخطية للرسالة الثالثة في ترميم الكنائس ضيف 
ت عملي في التحقيق کی وو لاوقاو هه فو امو كف ا سی کر ۷۷91 
- نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق a‏ ۹۷۹ 


۔_ اث سال ف غامد 


لموضوع رقم الصفحة 
مقڈمة المصتّف مسکھ اوس مھ ی مش ea‏ 
-١‏ فصل: تقسيم بلاد المسلمین بالنسبة لإحداث الکنائس 0 ".۸ 
۲- فصل: التقسيم بحسب حكم اللقيط وبحسب علو كلمة الاسلام ۱۸۲ 
۳- فصل: البلاد التي اختلف في فتحها: صلحًا أو عنوة ال ۱۸۹ 
4- فصل: إذا انهدمت أو انهدم شيء من الکنائس التي آقررناهم علیها ۱۹۲ 
-٥‏ فصل: في بقية كلام العلماء من المالكبة ية -وغيرهم- تو سو ۲ 
-٦‏ فصل: ملخٌص ما قلناهُ وما نقولة في الکنائس الموجودة فی بلاد 

الإسلام وو یی سس ی ی ٹا 
۷- فصل : الذي دعاني إلى كَنْب هذا قضيةٌ غریبة! PERS ae‏ 
۸- فصل: من هم ما يجب الاعتناء به في هذو المَسألة NEA‏ 
9- فصل: من أدلة منع الترميم أن الكنيسة لا يصح وقفها 7 FOF‏ 
-٠‏ فصل: تأريخ الشروع بكتابة هذا التصنيف O nS‏ 
۱- الدّليل على رَد ما كر في القاهرة المُعِزيّة من خمسة أوجو .... ۲۵۸ 
۲- فصل: في جمع الكلام على هذه الفتیا إن سئل عنها می ۲۹۷۹ 
۳- فصل: الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول ماس AWS‏ 
إيضاح كشف الدسائس في منع ترمیم الكنائس ا TAT‏ 
مقدمة المصئف یں اط و نط طافش ا م NG‏ 
باب الأحاديث الواردة في ذلك 1 1 1 ون لها 
۱- فصل: نذکر فيه کلام ابن جریر الذي وعدنا به و و ۳۳ 
باب الاثار في ذلك ماس وب رش ان VEER‏ 


باب في شروط عمر عة على أهل الذمة ESSERE‏ 


الموضوعات والمحتويات 


۵- فصل: ما بقي من کلام الرافعي في الترمیم والاعادة را 
باب الترميم والإعادة فو حمر و RS‏ کر لشي اسيم وه یو ا روا موی رو 


رسالة في ترميم الكنائس لح عم لب جمد بای اياي عل م مها بوم مع مادم ادا ما ات 
-١‏ المقدّمة الأولى دب 011111 


۲- المقدّمة الثانية 000085 0 2200 


۳- باب فیما ورد من الحديث في ذلك اي وا عع ونا ا ا RLS‏ 


٤‏ - باب شروط عمر و له على أهل الذمة رک 
-٥‏ باب في ؤکر أحاديث عن النبي يا قد یؤخذ منها بعض أحكام في 
ذلك» وآثار عن الصحابة والتابعين 111101011110006 
-٦‏ باب معرفة الأرض؛ هل هي عَنوة أو صلح - آو غیرهما-؟ 2 
۷- باب حکم أرض الصلح وأرض العنوة زی وی ی ده 
۸- باب ما قاله الفقهاء في ذلك e RARE‏ 


۰- باب في القسم الثاني من البلاد ا ل ام ا ل 
۱- باب في الضرب الأول مما دخل من البلاد في أيدي المسلمين 


۲- فصل: هل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة؟ ا ا ا 


oV. 


oY. 


6 - باب في النوع الثاني: ما فتح صلحًا على أن يكون البلد لهي 


وهُم يؤدُون خراجًا امم ب د قم نس ا مول كك ان 5 
6- باب في دار الإسلام EVs Be‏ 
-٦‏ ياب الترميم والإعادة eta‏ 0 0 
خلاصة اختیار تقي الدين السبكي في ترميم الكنائس» ذكرها ولده 
التاج في «توشیح التصحیح» Ysa‏ 610 
القهارس: 

فهرس الآيات القرآنية الكريمة Oe oa‏ 
فھرس الأحاديث النبوية الشريفة رگ یچ تھی O AER‏ 
فهرس الآثار پک RESA AGE‏ ۵ 
فهرس الکتب رها با وی و ا ذا 
فهرس الأعلام E‏ و ا ا ( 
فهرس الأشعار ا اس واو ع ام اا ا 
الموضوعات والمحتويات لالج سا طاسقا عر الما امہ لي ره 


0 


کے 
پل 
و 
ا 
دای 
20 
ا 
SY‏ 
ES‏ 
و 
کر 
E‏ 
ES‏ 
PSE‏ 
O‏ 
0 
I‏ 


یں اچ ا کے 2 > 
و ا ا یت 
45 024245 
و و ا 
موی يه 

EEE EES Ax‏ ا ا ا ا ES‏ یی 


بی ع وہ ا ا یی دک ر4 مام یا و پا ار ملک کچھ چپ ڑھد ڑم 5 
EEE‏ ا ایال ا ا ا 
ر 


2 

4 4 
0 
2 0 

دم 

7 
:3 
کی 
x‏ 
و2 
2 
0 
یر 
OED‏ 
SS‏ 
۹ 
I‏ 
و 
کن 
> 
3 
+٠‏ 
بی 
0 
022 
4 
9 
0 
22 
7 
را 


2 
و 
وک 
کی 
کر ول 
:2 
E‏ 
SS‏ 
ES‏ 
000 
EX‏ 


EN ریس‎ Gx; CX EEX 
جک ی ی ی تا : وا ا اس ما ار‎ 


ANAS SOLAN SOAS SLE SNL S018 2‏ ا كا كا تا ا LSE‏ 
OX EXE, AX 0‏ 7 ٭ OX TAX SUX. OX EE 22 EX EX SEX,‏ 
ا ARSE‏ 
کن کن ا A‏ ای COO‏ 
BASSE‏ یس یا رم ہاج دک مج ا مان ما کم رز مر 

پیل ری ریو ںی یی نین کی یلیہس ہہ 
دورد پھر دہ پا دج پھر یہ یتر مھ یا دہ پا د کیک ر یک یی دج ہا رئیا ہیں 
ا کم یک کک د کم دم ا ا یی بی 
SSS‏ ی ا ا 
تی ای یں ای 2 ا ا 
می ری میں می ہی 2 بی مب SDS SSE SO‏ 

0 


SESE ESS 
5 7 SESE ES ی ی‎ 


ا نا ECS‏ ای 2 مر 
ا کک PIS OS EES ES‏ ی 0C‏ 27727 


تاب تاب تا با با لن CAS CEES OES OEE‏ کک 210 لا لا کک کر 
SE SL‏ کت PSS‏ کک ا کہ پر 1 7 2 ِ 27 


پور وہ پھر یہ پک یہ یڈ وج حا اص دہ ا اد ال م 72 
ےی نیرک ری BOX‏ ری 57 5 ۳ 2:5 ۳ 12 20 1 8 
ا ا ا ا DBR‏ ا ا ا جا اہ ا ا ا ا ا 06 


